
 يــلمــــــــعــحث الــالبالي و ــــــــــــــــم العـــــــيــوزارة التعل 
 رــــــخضــاج لـــــــالح -1-ــة ــامعة باتنــــــــج

 ةــــلوم السياسيـــــالعوق و ـــة الحقـــــكلي   
 وقــــــــــــــــم الحقــــــــــقس

 

                                                                                                        
 

 

 
 
 

 
        

 
 وقــــــالحق يــــــف (L.M.D) الثالث   ورــــــــالط   ادة دكتوراهــــــل شهــــة لنيـــــة مقدمــــأطروح         

  ائيـــــــــون جنــــــــــانـــــق: صــــتخص
                               : تحت إشراف الأستاذ الدكتور                                        : الطالبة إعدادمن       

 زرارة لخضر    بوزيتـــونة لــينــة                                                        
 

 :اقشةــــــــــــــــــــــة المنــــــــــــلجن
 

 ةـــــــــــالصف ةـــــامعة الأصليــــــــــالج يةــــــالعلمة ــــــــــالدرج بـــــــاللقم و ــــــــــالاس
 ساـــــــــــــــــــــــرئي  1جامعة باتنة   أستاذة التعليم العالي ابـــة رحـاديــــش
 مقرراو مشرفا  1جامعة باتنة  أستاذة التعليم العالي زرارة ر ــضــخـــــل

 عضوا مناقشا  1جامعة باتنة  (أ)أستاذ محاضر أسية بن بوعزيز
 عضوا مناقشا 1نطينة جامعة قس  (أ)أستاذ محاضر اشـــقــزة نــمـــح

 عضوا مناقشا بريكة يجامعالالمركز  (أ)أستاذ محاضر خنور الدين بن الشي

 

 0200 - 0201: امعيةــــــــــــــــــلجة اــــــــــــــالسن

ع ـــــي التّشريــــــــل فــــة للطفــــة الجزائيــــالحماي
ريـــــــابي الجزائـــــــــالعق  

  



 

 

 

 

 

 

 



 ء داـــــــــــــــــــــــــإه
ا ــوانــن لم يتذيــلال ، إلىياةـــفي الح دوتيوق لي الأعلىث، إلى مةــحيــاء والتضوفــبي رمز الـــيدا قلــإلى س
ذين علماني أن الأعمال الكبيرة لا تتم إلا بالصبر والعزيمة  دي، إلى اللــأييــي وتــة عن دعمظــللح

ام هذا منه لا يساوي شيئا أيكما لأ يوجه إلأن أن أقول لكما شكرا والشكر يستحي  والإصرار، فكيف يعقل
 السيل الجارف من العطاء. 

 ثوب الصحة والعافية  أبي وأمي أطال الله بقائكما وألبسكما

 

رة إنجاز هذا  تإلى اللذين تحملا معي عناء رحلة البحث إلى اللذين أرهقتهما وأجحفت في حقهما طيلة ف
 .سندا ماديا ومعنويا إلى من كان  ،السند والمعين إلى ،العمل

 مام"ي "هيثم ه  قرة عين  وابنيزوجي خير الرفيق 

 

ليس لدي غيرهم، إلى رياحين حياتي إلى من لا تحلو الدنيا إلا  ناللذيإلى منبع كبريائي وشموخي، إلى 
 بوجودهم وقربهم.

 ورعاكم.   إخوتي وأخواتي حفظكم الله

 

فقاء الدرب  ر ، إلى هذا العمل إنجازفي ذين ساندوني  لإلى ال، القدر فأحببتهم وأحبونيإلى من جمعني بهم 
 . ةـــداقــالصاء و ــوفالـــ رمز

 أصدقائي وزملائي 

 

 المتواضع هذا العمل مام ت إلى كل من دعمني وساندني لإ 

 ي سهوا.كره قلمرا لمن لم يذذوع



 

 اص ـــــداء خــــــــإه
 في عيونهمإلى من نرى النور 

 ة ـــاقــإعـاب بــصـض أو م ـــريـي أو مــافـــع ـتـى، م ــثـان أو أنــرا كــري ذكــزائــل جـفـل طـى كـإل

 أو غير شرعي...  شرعي

 ر.ـــطـي خـــه أو فـي ـلـ عا ًـنيـجـاً أو مـيـانـــري جـــزائـــل جــفـل طــإلى ك

   لي هذاـمـع جميعاً كم ــدي لــأه

لتكونوا سعداء في هذا   دي دورهؤ بحمايتكم لي ينعؤول مسل مكه ي وج ة فخر د صعي ذيلا

 العالم المليء بالتحديات 

 ورقتكم.  تكممو سعيدة، ناعمة كنع طفـــولـــــةب مـــع تــــمـــنيـــــاتي لـــكم 

 يا أمل ومستقبل بلدي الجزائر. 

 



 انــــــرفــر وعــــــشك
إذا كان الخالق الكامل المستغني عن مخلوقاته يستحب الشكر من عباده ليزيدهم من فضله، فلا      

 شك أن الشكر الأول لله تعالى على توفيقه وعونه. 

و      ويشرفني  العمل  نجاز إأنهيت  قد  يسعدني  الإمتنان و   إلا  المتواضع   هذا  وعظيم  بجزيل  أتقدم  أن 
 إلى: تقديرلاوفائق 

الأطروحةالأستاذ   • هذه  على  بالإشراف  تفضل  الذي  زرارة  لخضر  من    الدكتور  لي  قدمه  ولما 
عطا ودام  دكتور  يا  دمت  العمل،  هذا  لإنجاز  ودعم  وتوجيه  كل  ءنصح  عني  وجزاكم الله  كم 

 التقدير والإحترام. فائق الجزاء ولكم مني 
على مناقشة هذه الأطروحة   مفقتكاو لماب  مع حفظ الألقاء لجنة المناقشة الكرام  أعض السادة   •

عذروني لجهلي  مصوبين لي أخطائي مع رجائي بأن ت  اوه من عناء الإطلاع عليهتم ولما تحمل
 م الله عني خير الجزاء. ط بها علما أو سهوا أو خطأ، فجزاكفي تلك المواضيع التي لم أح

ورئيسة مشروع   • السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  قانون عميد  كل   الدكتوراه تخصص    جنائي، 
عضاء لجنة التكوين، رئيس مخبر الأمن الإنساني على جهدهم الخير الذي رافقنا خلال هذا  أ

 المشوار الممتد طيلة خمس سنوات.
على رحابة الإستقبال    موظفي مكتبات كليات الحقوق بمختلف الجامعات الجزائرية والمصرية •

 وطيب المعاملة. 
لف المحاكم والمجالس القضائية في مختلف الولايات الجزائرية لاسيما تلك  قضاة وموظفي مخت •

على   والإجابة  بالمراجع  تزويدنا  إطار  في  منهم  المبذولة  الجهود  كل  على  زرناها  التي 
 إستشاراتنا.

 كل من ساعدنا في كتابة وإخراج هذا العمل بالشكل المطلوب. •

القدير أن  مع رجائيإلى كل هؤلاء       قلم   عنيم  ك جزيي  من الله  ي  خير الجزاء، وإلى كل من نسيه 
 سهوا ممن شجعنا وحثنا على مواصلة العمل. 

 ..وطني الغالي الذي أرجو له الإستقرار والرقي.العاملين من أجل الطفولة وإلى إلى     
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بالطفل  عد  ي          الفئات    أحد ين  من  تحظ   جتماعيةالإأهم  التي  فرد   تمامبإه  ىالهشة  لكونه  متزايد 
أهم  أحد    نيمن بتعد    فولةة الطن مرحلإف  وعليه،  بصفة عامةوالمجتمع    ةخاص  صفةب  أساسي في الأسرة

 .ية على الإطلاقمر ـمراحل العر الـطـوأخ

مام  تلإه على اوكذا المواثيق سواء الدولية أو الإقليمية سلامية  الشريعة الإ  حرصت   ،من هذا المنطلق     
النهي  ب   هوحريات  همن خلال حماية حقوق  وذلكدية،  سجقدراته العقلية والضعف  ل   تبعا  الغااما بإهتم  طفللاب

 .إلخيته...رضه أو خصوص بحياته أو جسمه أو نسبه أو ع    مساس كل ما فيه عن

الجزائري    اإستشعار و       المشرع  حمن  المعلومات   يةامبضرورة  مصادر  أبرزته  ما  خلال  من  الطفل 
وجود تزا   عن  المختلفة و رخطال  ت حالاإحدى  في    الطفل يد  بل  علعتداءالإرة  ث كو   هجنوحيد  تزا،    ، يهات 

من الدستور    71المادة  من    6الفقرة    تهاأكد   ه وحريات  هوقلحقورية  دست  ةحماي  ن ضماإلى    هعي دفالأمر الذ 
والتي1الجزائري  أنه  ،  على  والتخلي  ع ي»  تنص  وإستغلالهم  الأطفال  ضد  العنف  أشكال  كل  القانون  اقب 

 . «عنهم

الح وجوب  قر بوضو ي ي  ذ ال  يرهغو   الدستوري   النص   اإنطلاقا من هذ         القوانين  ة  اي حمداخلية  كفالة 
الطفـايـورع وإحاـب  ،لـة  بل  للـانـضمطته  عـفـحـات  حـلـاظ  وحـوقـقـى  لـبـت  هـاتــريـه  نـعـعا  ي  ـدنـبـلاه  ـجـضـدم 

لى تجميع أغلب إ  زائري المشرع الجب  دفع  الأمر الذي ،  وكذا تزايد جنوحه  هيالإعتداءات عل  د تزايلو   يـلــوالعق
الت الجزائيالأحكام  بالحماية  تتعلق  وض  ةي  جميللطفل  أنهبح،  يالعقاب   ريعالتّشفي  عا  مها   تجسيدا   يث 

ة الطفل الذي يهدف إلى قانون حماي   ي ر دا على ضمان حقوقه أصدر المشرع الجزائ حماية الطفل وتأكيل
ية  بإعتبار أن مصلحة الطفل تقتضي افراده بقواعد خاصة موضوع  ،2يات وقواعد حماية الطفلد آلتحدي

 ر.يو مقرر لهذا الأخمع ما هي بعضها ف ت تتقاطعكانالغ وإن مقرر للب تختلف عما هوإجرائية  و 

 
لس  -1 الجزائري  في    1996نة  الدستور  ال1996ديسمبر    8المؤرخ  الجريدة  العدد    رسمية،  الجزائرية،  ،  76للجمهورية 

رسوم  لمتمم بموجب المالمعدل وا  438 -96 وجب المرسوم الرئاسي رقم، المصادق عليه بم1996ديسمبر  8الصادرة في 
،  دة الرسمية للجمهورية الجزائريةريالجري،  من التعديل الدستو تضي  ،2020ديسمبر    30المؤرخ في   442-20الرئاسي رقم  

 .  2020ديسمبر  30في  ةلصادر ، ا 82العدد 
القانون رقم    1المادة    -2 للجمهورية ة  الجريدة الرسمي،  لفتعلق بحماية الط، ي2015  يوليو  15المؤرخ في    12-15من 

 .  2015ليو يو  19، الصادرة في  39العدد ، الجزائرية
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عن حماية  خرى لوحدها  ن عجز فروع القانون الأبع م ان تقرير حماية جزائية للطفل    فاللجوء إذن إلى     
لا يتدخل   زائري الجوعليه فالمشرع  ،  ن قسوة الجزاءابي مالعق  شريعالتّ نطوي عليه  ، مقارنة مع ما يحقوقه

إلا   سلوكات  ضرورةلتجريم  تجريمه  في  كان  المصالح    إذا  على  الواقعة  الإنتهاكات  خطورة  خلال  من 
 ية.المحم

الأمر الذي دفع   إنساني، بل هو مبدأ أخلاقي و بالطفل ليس واجبا وطنيا فحسب ن  إذ الإهتمام  إن       
الجزائريةب مإق  إلى  الدولة  لحمايتهجرار  الوسائل  من  فقط    موعة  خلال  ليس  لقمن  ل  ب   خاص انون  سنها 

 بشؤونه. هتمام ل لت ومراكز لإنشاء مؤسسا

 موضوع الدراسةأهمية ـــ 1

أهمية    موضوع  يكتسي       في    بالغةالدراسة  العمرية  ية  أهمتكمن  دراسالفئة  الإهتمام    نلأ   ،ةمحل 
 مع. هذه الأخيرة الخلية الأساسية للمجتن  أ تباربإع  ،رةهو إهتمام بفرد أساسي في الأسبالطفل 

ذ       ال  ،لكفضلا عن  التي منحتها الإتفاقيات والموامن الأهم  دراسةتتجلى أهمية  ق والبرتوكولات  ثيية 
لهذه الفئة    ةظيميوالتننصوص القانونية  لوار  الدولية لفئة الأطفال، بالإضافة إلى ما منحته أيضا الدساتي

 المجتمع. الحساسة في 

لى  يمتد إ  لاغة للتشريع العقابي بصيفقط على أفضل  قتصر  ي لا  ته  بالطفل ورعاي   إذن  هتمامالإف      
  لا   مةقاية أو العلاج من الجريبالو ة الطفل  ، لأن حمايقواعد القانونيةللق الأمثل  إلى التطبيإرشاد القاضي  

تستدعي    يوجد فيها الطفل التيالحالة التي    الحقيقة إهتمام بأساسل هو في  ة بحته بدراسة نظري   ثليم
حماية الطفل إلا أن الواقع مجال  الجزائية في    ةسإليه السيا دم الذي وصلت  الرعاية، إذ أنه بالرغم من التق

  ه، يل ع  تداءات عالإ ارتفاع  وكذا    خطروده في حالات الووجس وجود خلل يظهر جليا من خلال كثرة  يعك
وك جنوحهبل  ف  ،ثرة  كانت وبذلك  الطفلحماي  إذا  حتمية  ة  إلتز ضرورة  فإنها  دينيا ،  على كل   م  وأخلاقي 

فقط، للطفل    في مواجهة  ليس  قائمةة حماية الطفل تظل مشكلة  شكلمف، وبذلك  ية الطفلرعامسؤول عن  
 رجل الغد.  لأن طفل اليوم هوككل   عجتملماو  القاضيو لمشرع ابل في مواجهة 
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بخصوصية  الدراسموضوع    أهمية  تتعلق  أيضا      الطفل  ة  لحماية  الإجرائية  مالمراحل  أمام  ثعند  وله 
وال القضائية  قضائيةالجهات  ت  شبه  إعت قالتي  مقرر  ضي  هو  عما  تختلف  خاصة  إجراءات  ثول  ملمال 

 .مناح عدة إن كانت تتقاطع معها فيو أمام هذه الجهات الشخص البالغ 

 سة الدرا أهدافـــ 2

الحما  في  ث حالبيهدف          " لل موضوع  الجزائية  الجزائري"    التّشريعفي  طفل  ية  توضيح  لإالعقابي  ى 
تقييمها من ه الحماية بهد هذ ضيح  من خلال تو حماية الطفل    لمشرع الجزائري فيالجزائية لسياسة  ال ف 

 خلال الكشف عما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 

الدراسة  د أهى  تجلتو         في  اف  النقص لاأيضا  مناح  على  دو الت  وقوف  تحول  اي  تحقيق  لحماية  ن 
  رها المشرع الجزائري في قأ  الآليات التي  كذاة و يالأحكام الموضوعتحليل  خلال    الجزائية الفعالة للطفل من 

النصوص   من  لمجموعة  إلغائه  بعد  خاصة  الطفل  حماية  إلغاء  فةبالإضا   يةالتّشريعقانون  ة  د عل  هإلى 
التحلي  سنطرحه من  ذير الالأمأخرى    واستحداث   تنظيميةنصوص   ي  الت   قتراحات الإ  مجموعةل و خلال 

 ية. نون الإستحداث للنصوص القا و التعديل أوغاء أبالإلإما  من المشرع مستقبلا ركها تدا  هيمكن

لتي  التنظيمية اة و ينالقانو نصوص  ن الرة م ي مجموعة كبل  ان دراست  كمن فيير لهذه الدراسة  يخأوكهدف      
 .جهلهاي ناك من  ه بإعتبار أن ة سواء كانت موضوعية أو إجرائي   لئية للطفماية جزا تحمل ح

 يار الموضوعاخت أسبابـــ 3

عدة أسباب يرجع ل العقابي الجزائري  التّشريعي ة الجزائية للطفل فمايسة موضوع الحار منا بد هتماإن ا       
 ية وموضوعية. ذات

أو إخوة   ا أطفالين، وغالبيتنا لد يااة الدنيحزينة الالأطفال    لكون ار  ختيالإ  لذاتية لهذاترجع الأسباب ا      
إلى دراستنا لمقياس    ، بالإضافة ناعلي   ة الإعتداءنملك وأي إعتداء عليهم هو بمثاب   وهم أغلى ما  صغار

للقصر   الجنائي  الالقانون  الأمر  الماستر  مرحلة  للخ  ذيفي  معمقشجعنا  بشكل  فيه  عن    لافض،  وض 
ساس في بناء المراحل  لألة ابالطفولة بإعتبار أن مرحلة الطفو   علقةمتن اليادي حث في المطلاع والب حب الإ

  ية اللاحقة.العمر 
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ضافة إلى يا بالإ يوم  لأطفالا  تطال  عتداءات التيلكثرة الإ رجع  موضوعية فهي تلاسباب  ن الأأما ع      
لذي بات يؤرق  مر االأ  م مستقبلا راالم الإجدخولها عة  يبإمكان   ينبئ مما    كثرة جنوحها ووجودها في خطر

فئ المجتمع  كل  قا  الجزائري ات  وغير  قانونيين  الدراسة    ولكون   ،نونيينمن  الموضوعهذه  التي  من  ات 
 .لدولياهتمام المجتمع اضا ي أر د صتت

حد السواء   لنقص الدراسات الجزائية المتخصصة والشاملة على   إختيار الدراسة   أسباب ضا ترجع  أي      
بعض ، فضلا عن عدم تناول  ة الطفللاسيما بعد استحداث قانون حماي   نابحسب إطلاعع  لهذا الموضو 
هو جزئيات ض المراجع  بع  فيجود  ن المو أ   بإعتبار  ،المهمة  يةة والتنظيم النصوص القانوني  هما جاءت ب

بال الأطفال  فئة  يخص  لا  أغلبها  الللموضوع  القانو واسع  مفهوم  بالإضافة  نيةلوضعياته  إعتم،  أن  اد  إلى 
 .لأغلب جوانب الحماية الجزائيةعل من دراساتهم غير متعمقة دراسات المقارنة جللالباحثين 

ن ثم  ظرية على حد السواء وميع العلمية والنللطفل من المواض  ةالجزائيية  كذلك أن موضوع الحما     
  من أضعف ول فئة  مهم يتنا   لموضوع جد ة  ملد صياغة متكاطوة في إتجاه إيجالخ  بر بذلاا ولتنا تعت فمحا

 اسة.لدر با ةجدير  ب أخرى من جوان وض فيهخلل لأمر الذي قد يشجع الباحثين مستقبلات المجتمع ا فئا

 راسةالد حدودـــ 4

كان       في    لما  للطفل  الجزائية  الحماية  حول  يدور  دراستنا  الجزائري ال  التّشريعموضوع    فإن   عقابي 
 .عق الموضو ة لنطاد محدد حدود الدراسة هي بمثابة قيو 

بغرض التعرف على الحماية التي كفلها  نصوص التشريعية  تتبع ال  تعني  الجزائية  لحمايةاف  وعليه،     
الإنسان بصفة عامة وعلى الطفل  ها على حماية القانونية بل أهمها وأخطر ع الا و أحد أنفهي وبذلك  المشرع
 . خاصةبصفة  

في نطاقه الموضوع    يحدد لنا الإطار الذي يدورسفإنه    الطفل محل الدراسةتحديد مفهوم  أما عن       
 2المادة  ه  تالذي عرفع  بمفهومه الواسالمقصود هو الطفل    الطفلمحل الدراسة، وبالتالي يمكن القول أن  

 .«...ملة( سنة كا18امنة عشر)لم يبلغ الثكل شخص  »  هبأن ة الطفلايقانون حممن 

أو    ،مةأي الطفل الذي إرتكب جري  جانيالدراسة فقد يكون  ل امح  للطفلالقانونية    وضعيات الختلف  تو     
الجريمةيه  مجنيا عل الذي وقعت عليه  الطفل  ال  وهو  بحقوقه امسمن خلال   في  طفل  وأ  ،لمشروعةاس 
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طة يالمحنظر إلى الظروف  إرتكابه لها مستقبلا بال ل  تميح   وهو الطفل الذي لم يرتكب جريمة ولكن  خطر
 . به

ة ـدراسـاق الـطـن نـرج م ـخـل يـكـذا الشـهـب  معنىاليفيد نفس  الذي    الحدث   أو  لـطفـوم ال ـهـفـمد  ـديـحـن تإ    
 .المفهومذا ـه هـيـلـق عـبـطـنـص لا يـخـل شـك

ه الضيق المتمثل  مفهومليس بفهو  ،  دراستنال  حلم ك  الذي نعنيهزائري  عقابي الجال  لتشريعبالنسبة لأما      
بـوبـقـعـالون  ـقاني  ـف ب ـات  الـوم ـهـفـمــل  يـال  عـواسـه  قـمـشـذي  حـانـل  قـفـطـالة  ـايـمـون  الإجـانـل،  راءات ـون 
ت ةـيـزائـجـال قانون  وإعا،  السجون  اا   دةنظيم  للمحبوسينجت لإ لإدماج  إضلإ با،  ماعي  من افة  مجموعة    لى 

التي   الخاصة  مـاطـقـت ـتالقوانين  فـالع  التّشريعع  ـع  التجر ـقابي  الإجراء  لجزاءوايم  ي  كقانون  وبعض  ات 
من   الوقاية  قانون  والإتجار  الصحة،  الإستعمال  وقمع  العقلية  والمؤثرات  ، بها  ينمشروع غير  المخدرات 

 . اسةلدر التي تتعلق بموضوع ا النصوص التنظيميةوكذا  ، ..إلخعمل.قانون علاقات ال

 الدراسات السابقة ـــ 5

     " موضوع  الجزائيلا  يعد  للطحماية  في ة  من    عالتّشري  فل  الجزائري"  التي  العقابي  المواضيع  بين 
نظره،   وجهة  حسب  كل  الباحثين  مجموعةتستهوي  على  الإطلاع  تم  الدراسات    ولقد  علاقةمن    ذات 

 :يه و بالموضوع 

 :تخصص  ،زائري"لجا  التّشريع في    ة للطفلائي الجناية  الحمأطروحة للباحث علي قصير بعنوان "   ❖
الجامعية    ونية،قانوم  عل للسنة  باتنة،  لخضر  الحاج  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية 

2007-2008 . 

بابينالموضوع    الباحث   لتناو       اص خحيث  ،  في  الباب  ص  لدراسة  الجنائيالأول  لللحماية  طفل  ة 
 يا. ره جان ل بإعتبا للطف جنائيةالحماية ال سةثاني لدراالباب ال فيما خصص  ،عليه  مجنيه بار بإعت

بما  تعلق  لذي يالدراسة واتناولناه ب  ماخلافاا ل،  داث قانون حماية الطفلحإست  ت قبلهذه الدراسة تم     
القانونيموعة من  ثرية بمجدراسة    تي تعد لاو الطفل    يةحما   جاء في قانون  محكمة  ال  قرارات ة و النصوص 

 . ليا الجزائريةالع
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، فيما تساءلنا  فلللطاصة  ية خحماية جنائ  ابية منعقات الالتّشريع  ضمنتهعما تالباحث    لاءتسهذا و      
في   يةه القانونت ابمختلف وضعي فلللطمن المشرع الجزائري فعالية الحماية الجزائية المقررة  دىم نحن عن

   .لجزائري ابي اقالع يعالتّشر 

الباحث   وقد      أن    توصل  إلى  الدراسة  نهاية  العقشريعتّ ال في  جنا  ت وفر بية  اات  كانت   ئية حماية  وإن 
الم الوضع  مع  للأطفالتتصادم  دراستنا  ،  أساوي  خلال  من  توصلنا نحن  الجزائري أن  إلى  فيما    المشرع 

الق وضعياته  بمختلف  الطفل  لحماية  جانياا ناسعى  مجنياا   ونية،  ج  أو  عدة  من  خطر،  في  أو  ب وانعليه 
، والتي إتضح لنا  ة لذلكة المرصود ة القانونيل الترسانخلا  من  تظهر  والتيأو إجرائية  موضوعية كانت  

القانونية بإعتبار أن الأمر ليس مرهونا  تا عيمختلف وضة المقررة للطفل بنسبية فعالية الحماية الجزائي  ه 
النصوص التي نعتقد   اءت به ا جلم  د رجع إلى عدم الضبط الجيلنصوص الجزائية وإنما ياقلة  بكثرة أو  

 ى من حيث الإجراءات. سواء من ناحية التجريم أو الجزاء أو حت جدات لمستبطها مع ابضرورة إعادة ض 

تخصص: قانون جنائي    ،اية الجنائية للأحداث"مأطروحة للباحث عبد الرحيم مقدم بعنوان " الح ❖
-2012ة  امعيالج  ، للسنة1، جامعة قسنطينة  سيةالسيا  علوموال  ة، كلية الحقوق وعلوم جنائي 

2013 . 

وب  بإعتمادهموضوع  ال  الباحث   تناول      تمهيدي  التمهيدي    خصص حيث    ،ابينفصل   لدراسة الفصل 
، فيما ية الجنائية الموضوعية للأحداث تطرق في الباب الأول للحما، لياث أصول الحماية الجنائية للأحد 

 ث. ة الحماية الجنائية الإجرائية للأحدااسدر ل الباب الثانيخصص 

الهذ        بدراسة  ه  بالمقارنة  الباحث  دراستنا  موضوع  أعم  فقهية في عدة مواضع    ضمنهاكون أن  أراء 
عمومه في  الإجرامترتبط  بعلم  ضم  فضلا  ،ا  لمواثيق    الدراسة  عن  تحمل  دولية  ات واتفاقيلشرح  كذلك   ،

بيار ـمقدراسة   بـلـتتع  نا ـتـن أن دراس ـيـفي ح  رنسيـفـئري والزاـجـال  ريعـالتّش  نـنة  الجزائري   ريعـتّشالق   العقابي 
طفل، خلافا لدراستنا المقتصرة على  اية القانون حم  صدورل  هذه الدراسة تمت قب  بالإضافة إلى أن  ،فقط

راسة  د   هيو   ة الطفلي ها لما جاء به قانون حمايطرقنا ف ت  والتي  ي فقطالعقابي الجزائر   التّشريعما جاء في  
قرارات  ة و ثرية بمجموعة من النصوص القانونيصة و متخصدراسة    نهاأكما    بحتة تعنى بالجديد   يةجزائر 

 .المحكمة العليا الجزائرية
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ومدى   حداث ة الألجنائي لفئعن مدى الحماية الخاصة التي يرصدها القانون اهذا وتساءل الباحث        
مها  امانسج الـاييـعـمع  الأدنـحـر  عـفـتـمـالى  ـد  دولـيـلـق  عـها  اـيـواثـماللف  ـمخت  برـيا  ذات  بحقوق صلـلق  ة 

بمختلف  للطفل    من المشرع الجزائري   فعالية الحماية الجزائية المقررةحول مدى    ، فيما تساءلنا نحنالطفل
 .جزائري العقابي ال التّشريعفي  وضعياته القانونية

الأخير     ال  في  ا  إلىباحث  توصل  المشرع  حاول  لجز أن  امائري  حماية لتواكبة  في  والسعي   طورات 
ال  الأحداث  بشأن    التّشريعفي هذا  وضع  لكن  دوليا  عليها  المتفق  المعايير  مع  الانسجام  تمام  ينسجم  لا 

الطفل يتطلب    حقوق  الذي  الموقع ع  التّشريعرة تصويب نصوص  ضرو الأمر  المعاهدات  دوليا  مع  ليها 
  مشرع الجزائري الأن    إلى  وصلنا نحن من خلال دراستنافيما تفل،  الطها علاقة بحقوق  لتي لتلك ا  لاسيما

لس جانياا عى  القانونية،  وضعياته  بمختلف  الطفل  مجنياا   حماية  جوانب   أو  عدة  من  خطر،  في  أو  عليه 
، والتي إتضح لنا  صودة لذلكمن خلال الترسانة القانونية المر   تظهر  والتيأو إجرائية  موضوعية كانت  

التا عيمختلف وضالمقررة للطفل بة  الجزائي   نسبية فعالية الحماية  الأمر ليس مرهونا  أن    قانونية بإعتبار ه 
لما جاءت به النصوص التي نعتقد   لنصوص الجزائية وإنما يرجع إلى عدم الضبط الجيد قلة ابكثرة أو  

 ية التجريم أو الجزاء أو حتى من حيث الإجراءات. لمستجدات سواء من ناح بضرورة إعادة ضبطها مع ا

للبأطر  ❖ بعنوان  وحة  فخار  إبراهيم  بن  حمو  الجاحث  لنائ"الحماية  في  ية  الجزائري   التّشريعلطفل 
تخصصالمقارن"  التّشريعو  ال  :،  والعلوم  الحقوق  كلية  جنائي،  محمد  ةسياسيقانون  جامعة   ،

 . 2015-2014عية امسنة الج، لل، بسكرةخيضر

لدراسحيث  ،  بابين  في  ضوعالمو   الباحث   تناول      الأول  الباب  الجنة  خصص  للائيالحماية  طفل  ة 
لدراسة   الثاني  الباب  خصص  فيما  عليه،  والمعرض  المجني  الجانح  للحدث  الإجرائية  الجنائية  الحماية 

 .للخطر المعنوي 

الدراسة         بهذه  بالمقارنة  قاماستنا  در موضوع  أعم  الباحث  أن    شريع التّ بين    مقارنة  دراسة ب  كون 
لا عن المقارنة  فض  ،العقابي الجزائري   شريعالتّ تتعلق ب  دراستنان  في حين أ  الجزائري والفرنسي والمصري 

تنا  دراسة الطفل، في حين أن  ن حمايية وما جاء به قانو بين ما كان ينص عليه قانون الإجراءات الجزائ
جزائر  دراسة  نت  يةهي  لم  حيث  بالجديد،  تعنى  عليطرق  بحتة  كان  ما  الجزائية  إلى  الإجراءات  قانون  ه 

تقره بعض نصوص    ت لمواضع ما كانوإنما أشرنا في بعض ا  لطفلية ابموجب قانون حماه  ى أحكامالملغ
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الجزائية الإجراءات  تخلق    قانون  بالجدي  إشكالات التي  إ  فقط  توضيحرة  الدراسة  مع  من  بجملة  ثراء 
   .ةائريمن قرارات المحكمة العليا الجز  ونية ومجموعةلقانالنصوص ا

المقارن    التّشريعري و انتهجها المشرع الجزائ ة التي  نائي ة السياسة الجاعنج  عن مدىالباحث  ل  اءتسو       
لمجني عليه من جهة، وتحقيق فكرة الردع والإصلاح للطفل الجانح  في توفير الحماية الجنائية للطفل ا

  طفل للمن المشرع الجزائري  ية الجزائية المقررة  الحمالية  فعاحول مدى    ننح  تسألنا ما  فيرى،  من جهة أخ
 . زائري ي الج العقاب التّشريعفي القانونية اته بمختلف وضعي

للدراسةو       النقائ   إلىالباحث    توصل  كخلاصة  من  مجموعة  تعتريها  جنائية  حماية  ص  وجود 
سعى لحماية الطفل بمختلف    لمشرع الجزائري اأن    إلى  ، فيما توصلنا نحن من خلال دراستناوالمعيقات 

  والتي أو إجرائية  انب موضوعية كانت  ة جو خطر، من عد   و فيعليه أ  أو مجنياا   ضعياته القانونية، جانياا و 
ة المقررة  نسبية فعالية الحماية الجزائي، والتي إتضح لنا  من خلال الترسانة القانونية المرصودة لذلك  تظهر

لنصوص الجزائية وإنما  قلة ارة أو  لقانونية بإعتبار أن الأمر ليس مرهونا بكث ه اتا عيمختلف وضللطفل ب
لمستجدات  جاءت به النصوص التي نعتقد بضرورة إعادة ضبطها مع ا  لما  الضبط الجيد عدم  يرجع إلى  

 سواء من ناحية التجريم أو الجزاء أو حتى من حيث الإجراءات.

ل ❖ الضحية  حمالا"  بعنوان    لباحثة هديات حماسأطروحة  للطفل  الجنائية  مقارنة   –ية  ، " -دراسة 
كلية  :تخصص عام،  السياالح  قانون  والعلوم  تلمسان،  قوق  بلقايد  بكر  أبو  جامعة  للسنة سية 

 .2015-2014الجامعية 

ن المادي ايلك ية لنائ لباب الأول للحماية الج بابين، حيث خصصت ا  فيالباحثة الموضوع    تناولت       
 . حمايته لم ضحية الطفل وإجراءات وآليات ني لعاب الثاالب ، فيما خصصت والمعنوي للطفل

بالمقالدراسة  هذه         بأعم  الباحثدراستنا  موضوع  ارنة  أن  بين    دراسةب  ت قام  ةكون    التّشريع مقارنة 
ثرية بمجموعة من  دراسة    وهي  العقابي الجزائري   التّشريعتتعلق ب  في حين أن دراستناوالفرنسي  الجزائري  

القانوني الجزائريةو ة  النصوص  العليا  المحكمة  لكنقرارات  للحما الجا  ةالباحث  تناولت لم    ،  الإجرائي  ية  نب 
 . في موضوع دراستنا خلافا لما قمنا به ة للطفلالجزائي
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ات  ت النصوص القانونية أن تضمن حماية فعلية وإجراءمدى استطاع  عنثة  الباح  ت تساءلهذا و        
ل  حو   نحن  تسألناا  فيم  الخطر،  ج الطفل منرالإخ  تدابير المقررةال  عنايا، و متميزة لهؤلاء الأطفال الضح

  التّشريع في    يةبمختلف وضعياته القانون  للطفلزائري  من المشرع الجالجزائية المقررة  ماية  ة الحفعاليى  مد 
 . بي الجزائري العقا

يث سطر ح الضحية للطفل عةجنائية واس إلى أن المشرع وفر حماية باحثةتوصلت ال في الأخيرو        
الباحثة غير كافية  نظر    عتبر من وجهة ب، إلا أن هذه الحماية تجان  أية  مسه فيقد ت  رائم التيج جميع ال

ن  ـنا نحـلـوصـتص الأمر الذي يثبته الاعتداء المستمر على الأطفال، فيما  لما يعتريها من معيقات ونواق
  ياا جان  ياته القانونية،عـف وضـلـتـخـمـل بـفـطـة الـاي ـمـحـى لـعـس  ري ـزائـجـرع الـمشـأن ال  إلى  دراستنا  ن خلالـم

من خلال الترسانة   تظهر والتيأو إجرائية ي خطر، من عدة جوانب موضوعية كانت عليه أو ف أو مجنياا 
ختلف وضعياته  ية المقررة للطفل بمنسبية فعالية الحماية الجزائ ، والتي إتضح لنا  القانونية المرصودة لذلك

بإلا اعتباقانونية  أن  بكثرةر  مرهونا  ليس  النصوص    لأمر  قلة  وإنائيالجز أو  عدمة  إلى  يرجع  الضبط    ما 
احية التجريم  ص التي نعتقد بضرورة إعادة ضبطها مع المستجدات سواء من نالجيد لما جاءت به النصو 

 أو الجزاء أو حتى من حيث الإجراءات.

بأطروحة   ❖ بوسنة  رابح  الحمايللباحث   " الللأطالجنائية    ةعنوان  مقارنة –قصر  فال  ،  "-دراسة 
قانون  تخصص والعلوم:  الحقوق  كلية  خاص،  مختار    السياسية  جنائي  باجي    عنابة، جامعة 

 . 2016-2015للسنة الجامعية 

الباب تناول        خصص  حيث  بابين،  في  الموضوع  الإعت  الباحث  لدراسة  على الأول  المادي  داء 
 طفال القصر.ى الأعل  عنوي سة الإعتداء الملباب الثاني لدرافيما خصص ا قصر،ال الفالأط

الجزائري   التّشريعمقارنة بين    دراسةب  كون أن الباحث قامدراستنا  موضوع  أعم بالمقارنة بهذه الدراسة      
وهي دراسة    الجزائري   العقابي  التّشريعتتعلق ب  أن دراستنافي حين  والفرنسي والشريعة الإسلامية  مصري  وال

الجانب    الباحث   تناوليلم    ، لكنيةالمحكمة العليا الجزائر   ارات قر ة و ص القانوني ثرية بمجموعة من النصو 
 . في موضوع دراستنا خلافا لما قمنا به ة للطفلالإجرائي للحماية الجزائي

لأطفال، وهل ا  وق حقمشرع بلوغه في سبيل حماية  تطاع العن المدى الذي إس  الباحث   تساءلهذا و      
ابكتفاء  يمكن الإ أم  الترسانة  بالطفلن إم لابد  لحالية  قانون خاص  ل مدى  حو نحن  تسألنا  فيما  ،  صدار 
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المقررة   الجزائية  الحماية  الجزائري  فعالية  المشرع  القانونيةللطفل  من  وضعياته    التّشريع في    بمختلف 
 . العقابي الجزائري 

ي  يع تّشر العلى المستوى    هودات المبذولةالمجأنه ورغم كل  إلى  توصل الباحث    كخلاصة للدراسةو      
إضفاء أجل  على  كافية    حماية   من  شاهدا  يبقى  الواقع  أن  إلا  الناحية  للأطفال  من  سواء  ذلك  خلاف 

سعى    المشرع الجزائري إلى أن  فيما توصلنا نحن من خلال دراستنا  زائية،  للحماية الج  ةالمادية أو المعنوي
طر، من عدة جوانب موضوعية  في خعليه أو    مجنياا أو    لطفل بمختلف وضعياته القانونية، جانياا لحماية ا

نسبية فعالية  ، والتي إتضح لنا  من خلال الترسانة القانونية المرصودة لذلك   تظهر  والتيأو إجرائية    كانت 
لاله  لطفل بمختلف وضعياتة لمقرر الحماية الجزائية ال مرهونا بكثرة أو قلة    يسقانونية بإعتبار أن الأمر 

التي نعتقد بضرورة إعادة  جاءت به النصوص    ضبط الجيد لمام النما يرجع إلى عد الجزائية وإالنصوص  
 ات سواء من ناحية التجريم أو الجزاء أو حتى من حيث الإجراءات.ضبطها مع المستجد 

 ة الموضوعيإشكالـــ 6

ي  ف   نا لاحظناأن   بإعتبار  لهرة الدراسات  ثغم ك جد مهم ر   ة للطفليية الجزائع الحماإن دراسة موضو      
ا الإعتمدى  يرة  لأخ الآونة  المتكر تفشي  حتى  داءات  بل  الطفل  على  ا  استفحالرة  جنوح  لأطفال  ظاهرة 

ف خطر،  في  المشر من    مرغبال ووجودهم  ال إهتمام  الطفل  جزائري ع  حماية  ف  بموضوع  جانبسواء  ه  ي 
 في تصاعد   مثل هذه الأمور  إلا أنية  الترسانة القانون  من خلال جملةانبه الإجرائي  أو في جالموضوعي  

يثيره هذا    ل الذيشكاالإ، وعليه فزائري من قانونين وغير قانونينالمجتمع الج فئات  ين باتت تؤرق كل  أ
   :يتمثل فيالموضوع 

المجزائية  الحماية  الهل      من  الجزائر المقررة    التّشريع في    يةالقانون  همراكز بمختلف    لللطفي  شرع 
 .؟المرجوةتحقق الفعالية  الجزائري العقابي 

 : ةالآتي ت التساؤلالية عن هذه الإشكاتفرع يو 

 المرصودة للطفل؟ الموضوعية زائية الحماية الجمظاهر  اهيم -

 المرصودة للطفل؟ية جرائ الإزائية الحماية الجمظاهر  ماهي -
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 مة؟ العاللقواعد  أخضعهنه طفل أو أ ي حماية خاصة للمشرع الجزائر هل أقر ال -

 ج البحث ه مناـــ 7

تمدنا  إع ة بجميع جوانب الموضوع  للحاط ا من تساؤلات  ما يتفرع عنهو البحث  الية  كإشللجابة عن        
 . ذلكالوصفي ذلك أن طبيعة الموضوع تقتضي هج حليلي والمننهج التالم ،منهجين

أجل  ا  فاعتماد        من  التحليلي  و تحللمنهج  القانونيمختلف  ل  متعمقة  مناقشةيل  بالتالي و   ةالنصوص 
وعليه  ،  لإشكاليةلى اع  الإجابة  أجل   منقصورها أو غموضها  النصوص سواء    وب الكشف عن مزايا وعي

 نتائج. القي للأفكار للوصول إلى منطالتسلسل الإبراز من أجل يتم  فاللجوء إلى هذا المنهج 

ا       تحل  ناعتماد أما  أجل  من  فكان  الوصفي  النص  لمنهج  معالم  خلال  ديد  الجر من  وصفا اوصف  ئم 
  ليات ة لها قصد الوصول لآغراض منها ووصف السلوكات المصاحبالأنواع والأو بعرض المفاهيم  كاملا  

 .حث يؤدي إلى إثراء الب الذيمكافحتها الأمر 

 خطة البحث ـــ 8

صصنا الباب الأول  إلى بابين، حيث خقسمنا الدراسة  تفاصيل الموضوع    لب ـأغمن أجل الإحاطة ب    
 . ي جزائر ابي الالعق التّشريعائية الموضوعية للطفل في لدراسة الحماية الجز 

ال     في  للطف  :الأولفصل  تناولنا  المادية  للسلامة  الجزائية  التشريع  الحماية  في  الجزائري العقاب ل  ،  ي 
من الإعتداءات ذات  ية للطفل  الحماية الجزائ  :المبحث الأول  ن حيث تناولنا فييث قسمناه إلى مبح  والذي

 طابع من الإعتداءات ذات الية للطفل  الجزائلحماية  ا  :لـ  الثاني  ص المبحث تم تخصي لي الطابع الجسدي،  
 المالي.

لـ  انيالثالفصل  أما      الم  :فخصصناه  للسلامة  الجزائية  للطفعنو الحماية  التشريع  ية  في  ي  العقاب ل 
والذي الجزائري  مبح  ،  إلى  فييث قسمناه  تناولنا  حيث  الأول  ن  الجزائ  :المبحث  للطفل  الحماية  من  ية 

الأ الطابع  ذات  تخصيلي،  خلاقيالإعتداءات  المبحث تم  للطفل  جزائاللحماية  ا  لـ:  الثاني  ص  من  ية 
 . خصوصيةال طابعالإعتداءات ذات 
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لدر   انخصص  المقابل  يف    الثاني  في  الباب  للطفل  الإجرائية  الجزائية  الحماية  العقابي    التّشريعاسة 
   .الجزائري 

ن  ي ث قسمناه إلى مبح  ، والذي قبل المحاكمةل  للطفية  الإجرائالحماية الجزائية    :الأول تناولنا في الفصل      
تناو  فيحيث  الأول  لنا  الجزائ   :المبحث  التحريف للطفل    الإجرائيةية  الحماية  مرحلة  الأي  تم  لي ،  وليةات 

 . في مرحلة التحقيقللطفل الإجرائية ية الجزائلحماية ـ: االثاني ل ص المبحث تخصي

قسمناه   ، والذيناء وبعد المحاكمةث أل  للطف  الإجرائيةالحماية الجزائية    :خصصناه لـف  انيالثالفصل    أما   
تم  لي،  في مرحلة المحاكمةللطفل  الإجرائية  ية  الحماية الجزائ  :المبحث الأول  ن حيث تناولنا في يث مبحإلى  

 . ذ في مرحلة التنفي للطفل الإجرائية يةالجزائلحماية ـ: االثاني ل ص المبحث تخصي

 قتراحات.ها مجموعة من النتائج والإاضمن اسة بخاتمةالدر  أنهينا    

      

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 اب الأول:ــــــالب

ل في ــــــة للطفــــــة الموضوعيــــة الجزائيـــالحماي
 شريع العقابي الجزائريالت  
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لم         ما  معنى  بلا  يعد  عامة  بصفة  للإنسان  خاصة  حقوق  إقرار  بمجرد  الاكتفاء  أن  الثابت  من 
الأساس   الموضوعية  الحماية  تعتبر  ثم  تنفيذها ومن  وتؤكد  الحماية  هذه  تعزز  نصوص جزائية  تواكبه 

يمة على  الذي تتكون منه كل جر م عليه أية حماية ذات طابع جزائي، حيث أنها ترسم الإطار  و الذي تق
خلال   من  أركانهاحدى  ا  توضيح  عملية  في  يساعد  مما  دقيق  نحو  للواقعة على  الصحيح  لتكييف 

 .الإجرامية

وهو سابق    عيفيما بينها بأركان عامة ومشتركة تبدأ بالركن الشر ي  أن أغلب الجرائم تلتق  كلا شو      
الجريمة الوجود عن  المعنوي، حيث    في  الركن  المادي وأخيرا  الركن  لى أخرى إتلف من جريمة  تخثم 

و  طبيعتها  أو  نوعها  للجريمةإبحسب  العامة  النظرية  من  النهاية  في  مستمدة  كلها  كانت  في  ،  ن  لكن 
جرائم   توجد  بالأأالمقابل  قيامها  عند  تكتفي  لا  ذلك  ان  رك خرى  نأالعامة،  يتطلب  موذ ن  القانوني  جها 

بها  أو شرط   توافر ركن   ،ذلكفضلا عن   بال  وهوخاص  يعرف  المفترض  ما  المسبق أركن  الشرط  ،  و 
 .ختلفت بحسب الفقهاءإوهي مجرد تسميات 

الأمن إذن  العقابي    التّشريعف      تحقيق  أجل  من  متعددة  مصالح  لحماية  جاء  الواسع  بمفهومه 
المصالح    والاستقرار  تلك  وعليه  الاسيما  لنفلفردية،  المصالح  فعال  هذه  لها  خلال  تكون  من  إلا  يتها 

 .من شأنه أن يمسها مساساً فعلياً أو يهدد بمساسهامن كل فعل  إحاطتها بحماية

المقررة للإنسان         الجزائية  الحماية  يستفيد من  فإنه  بالدرجة الأولى  إنسان  الطفل هو  ونظراً لكون 
 سس الدستوري المؤ   عليه  نص لذي  وهو الأمر ا  قوق الإنسانرف بح يعبصفة عامة لضمان تمتعه بما  

ا  39المادة    في الجزائري من  عل  ،لدستور  الجزائري    هيليؤكد  خلال  المشرع  جزائية ضمان  من    حماية 
الصلة ل ذات  الدولية  الإتفاقيات  من  وغيرها  الطفل  حقوق  إتفاقية  عليها  تنص  التي  الحقوق  جميع 

عليها المنصو   المصادق  في  ص  وتلك  تفل  للط   الوطني  التّشريع عليها    ركناً   حياناً أ  تهصف   ثلم الذي 
الجريمة  للعقاب   مشدداً   خرى ظرفاً أنا  حيا أو   مفترضاً  والعقلي   حسب  الجسماني  الضعف  تقتضيها حالة 

دون تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز،    لديه
 . ية الطفلحما قانون من  03لمادة ا نص  دهكأوهو ما 

 تالي:على النحو الالأول  الباب م يقس إرتأينا ت ،قسب وء ماوعلى ض    

 العقابي الجزائري   ريعالت شالحماية الجزائية للسلامة المادية للطفل في  الول:ل ـصـالف      

   العقابي الجزائري  الت شريعللطفل في ية لمعنو االفصل الثاني: الحماية الجزائية للسلامة       
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 الفصل الول: 

 العقابي الجزائري  الت شريعل في للسلامة المادية للطف الحماية الجزائية 

 المكفولة له مى الحقوق  أن الجرائم التي يتعرض لها الطفل عديدة ومتنوعة تمس بأس  لا شك في 
ضمان الدولة لعدم انتهاك حرمة الإنسان بصفة  لى  يد عك إلى التأ  بالمؤسس الدستوري ع  الذي دفالأمر  

الجزائري إلى إقرار نصوص جزائية    شرعالمليسارع    ،نوي تجاههعامة مع حظر كل عنف بدني أو مع 
خاصة   أو  عامة  كانت  التي  سواء  الأفعال  هذه  على  قاللعقاب  في  نلمسه  ما  وهو  الطفل  نون  تمس 

 كافة حقوقه. ةنصيا لما يكفين المكملة له بوانت والقلعقوباا

ويترك   يمسهجابياً أو سلبياً  ين إتُعنى بحمايته من كل فعل سواء كاحماية السلامة المادية للطفل  ف
جملة الإعتداءات على   ع من خلاليكون ذا طابع جسدي بمفهومه الواس  قدلذي  او عليه،  أثراً ملموساً  

 ائم انتشاراً. فل أو على سلامة جسمه وهي تعد بذلك من أكثر وأخطر الجر الطياة ح

ا رصد  حد  عند  للطفل  المادية  السلامة  حماية  دراسة  تتوقف  ولا  الطابع هذا  ذات  لإعتداءات 
الية مما ذمته الم  التي تستهدف لإعتداءات ذات الطابع المالي  دي بل تتجاوزها لتصل إلى حد االجس

 إنقاصها أو الإضرار بها. أو رها ايؤدي إلى إفق

الإعتداءات التي تطاله عن طريق  لطفل بهذا المنظور تشمل أغلب  إذن فحماية السلامة المادية ل
أو الفعلي  بالم  المساس  بالمساس  واحيكفلها نص  قد  ي  التو   المحمية  صلحةالتهديد  أو عدة د  تجريمي 

 .نصوص 

 على النحو الآتي:  ل الأول الفص سةبالدرانتناول  

 سدي طابع الجالمبحث الول: الحماية الجزائية للطفل من الاعتداءات ذات ال

 المالي  ات الطابعذمن الاعتداءات الحماية الجزائية للطفل  المبحث الثاني:          
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 مبحث الول: لا

 ات الطابع الجسدي ت ذداءا تالحماية الجزائية للطفل من الإع

الإيُ  الفئات  من  كغيره  الطفل  روححمى  من  يمثله  بما  تطاله    جتماعية  قد  إذ  وجسم،  )النفس( 
ري و ؤسس الدستالم  الذي كفله   لحق في الحياةا  هو و أسمى حق معترف به دستوريا  قد تمس بإعتداءات  

إعدام للثروة    يؤدي إلىي  الذ ل  قتلل  هتجريم  هذه الحماية من خلال  ي شرع الجزائر لما  ليعزز،    1ية بالحما 
 وتقدمه.  واستمرارهالبشرية التي هي أساس بقاء المجتمع 

حد إفقاده حياته    ة، لكن لا تصل إلىدنيالب  همتت على سلاقد تطال الطفل أيضاً إعتداءاكذلك  
وهو  ب درجة جسامة السلوك المجرمفاوتاً حسلًا متخلاإ حيوية للجسملوظائف الابل تؤدي إلى الإخلال ب

 . ع الجزائري الأمر الذي تصدى له المشر 

جسدي من  من هذا المنطلق سوف ندرس الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات ذات الطابع ال
ية  مالحالأول( ثم ا)المطلب    هالماسة بحيات  ءات تداالاع  زائية للطفل منخلال التطرق إلى: الحماية الج

 ئية للطفل من الإعتداءات الماسة بسلامته البدنية )المطلب الثاني(.االجز 

 المطلب الول: 

 الماسة بحياته  الاعتداءاتالحماية الجزائية للطفل من 

الأفعال    كل  جريمتاته من خلال  حيب  لة الإعتداءات الماسةمن جم  للطفل  ية تتجلى الحماية الجزائ
هاق روحه، ومن ثم يستفيد الطفل من حماية حقه في  ى إز تؤدي إلي  لتأو سلبية ا  ت إيجابيةنسواء كا
للقواعد العامة بوصفه انسانا  الحياة   القتل بصفة عامة، لكن فضلًا عن ذلك لم    خلال تجريممن  وفقا 

  ة خاصة من يلطفل بحماية جزائ د اتفري  إضافةً إلى ذلكائري بهذه الحماية وإنما قدر  شرع الجز يكتفي الم
 ته. طال حيا ت تيالجرائم ال

الجرائم         إلى:  التطرق  يجب  بحياته  الماسة  الإعتداءات  من  للطفل  الجزائية  الحماية  نحدد  وحتى 
ثم إلى ا )الفرع الأول(  الطفل  االتي تشكل خطرًا مميتاً على  )اللجرائم  للطفل  ذاتها  فرع  لمميتة في حد 

  الثاني(.

 
 .صدر السابقمال، ي الدستور الجزائر ن م 41مادة  ال -1



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 18 - 

 

 ول: ال  فرعلا

 لطفل ا لىاً مميتاً عتشكل خطر   يالجرائم الت

العقوبات كل سلوك يشكل خطراً مميتاً         قانون  الجزائري من خلال  المشرع  الطفل لقد جرم    على 
قب عليه ولو لم تتحقق  سلوك معابإعتبار أن هذه السلوكات تشكل جرائم شكلية إذْ أن مجرد القيام بال

 ائم وقائية.جر   ة عنر فعلا فهي عبا النتيجة

التي تشكل خطراً مميتاً على الطفل، من خلال التطرق إلى: جريمة  م  ائفصل في الجر ه سوف نليعو     
التسميم )أولا( ثم جريمة المساعدة على فعل الإنتحار )ثانيا( ثم إلى جريمة تعريض حياة الغير للخطر  

 لثا(. )ثا

 يلي:  ماك اريمة يتعين التفصيل فيههذه الجخصوصية   د يحد لت: جريمة التسميم ـــلاأو 

التسميم    :مالتسمي   ةمير ج  أركانــ  ـأ جريمة  الشرعي توافر    ضرورةلقيامها  تتطلب  ثم    مسبقا  الركن 
 شرح لذلك. يلي يمافو  ،الركن المادي وأخيراً الركن المعنوي 

الشرعيـــ  1 المش:  الركن  الجتناول  الجر   ائري ز رع  التسميم بموجب نص  الأمر رقم    260مادة  يمة  من 
هو إعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي   سميم تال  «ـه  بقــولـ  1مم  لمتاو   عدلالم  66-156

 . «إلى الوفاة عاجلًا أو آجلًا أياً كان إستعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها
ص على  لتي تنامر و من ذات الأ  261من المادة    1قرة  الففي  على هذه الجريمة    قاب عالناول  حين ت   يف

 . «الأصول أو التسميم  دام كل من إرتكب جريمة القتل أو قتلبالإع ب اقيع  » أنه

أن    الإطارمن    نطلاقاإ       نجد  أعلاه  جريالشرعي  عرف  قد  الجزائري  كالمشرع  التسميم  جريمة  مة 
و  بمستقلة  جقائمة  ليست  فهي  أ  قتليمة  ر ذاتها،  خطأ  عمد  خصوصيته و  فلها    ث من حي  اأو غيرهما، 

يفرد   امك  ،لةالمستعم  د مواال فلم  للطفل  عامة  جزائية  حماية  تحمل  الجريمة  هذه  أن  المشرع    هنلاحظ 
  خطورتها كما لم يجعل من صفته ظرفاً لتشديد العقاب عليها.غم ها ر نبحماية خاصة م

  مل جيُ ب هذه الجريمة بموجب نص أخر  اكإرتى جزاء  نص عللمشرع الجزائري  ا، أن الاحظ أيضي     
 الحياة. ية وهي الحق في مصلحة المحمائم تحمل ذات الخطورة على الر لج من ا ب لمجموعةقاالع هفي

 
قايتض   ،1966و  ـنييو   8في  خ  ؤر ـمـال  156-66م  رق  رـلأما  -1 العقمن  اـريـجـال،  تاــبو ــنون  لـيـمـرسـلدة  ة ـوري ـهـمـجـلـة 
 ل والمتمم. المعد، 1966يونيو  11 يف درة ، الصا49دد لعا ،ةـريـئزاـجـال
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الجزائري على و        المشرع  نص  فقد  ا  عموما  والقتل مع سبق    مةلجريهذه  العمد  القتل  تحت عنوان 
و  والأطفاالإصرار  الأصول  وقتل  اللترصد  والتعذيب  والتسميم  بترقيم  ال  من  1مدرجة  ا،  ول  لأالقسم 

الأنجلاو تل  الق"  عنون الم العمديةر خايات  العنف  وأعمال  الرئيسية  المعنون الأ  صللف ا  من  "  ى            ول 
ضد  "   والجنح  الثاني   من   الأشخاص"الجنايات  الأ"    المعنون   الباب  ضد  والجنح  من  د فراالجنايات   "

 . اتها "ايات والجنح وعقوب" الجنالكتاب الثالث المعنون 

المادـــ  2 التطرق   بداية  :يالركن  الركننا لعوقبل  الجر تشترط    المادي  صر  د  الوجو   يامهالق تسميم  يمة 
لطفلالم الفعل  حي  سبق  إرتكاب  قد    قبل  المقصود  الطفل  أن  إذن  يقتضي  الطرح  هذا  عليه،  المادي 

أ أنثى،  أو  تيكون ذكراً  يـيـحـه الصـت ـالـم حـهـجنبياً أو وطنياً، كما لا  كـهـة والإجتماعية، ولا  ه   ـنـذلك سـم 
حتى بعد بلوغه    ن هذه الجريمةلأساس محمى م، لأنه با اً نـر سـثـدة أو أكلاو ـال ـد بـهـع ـث الـديـح  ناـكأ  ءواـس

لأنه لا يتصور   ةي غاية الأهمية الطفل أمر فإثبات حيا، كما أن بوصفه إنساناً بالغاً  سن الرشد الجزائي
 م جثة.تسمي 

أن كل اعتداء من  ، بإعتبار  ياة الغيرح  لى إعتداء الجاني عها  ياملق  جريمة التسميم  تتطلب   وعليه،     
                         .إنسان«ة على حيا  داءإعت » رةعباتعمل سإالمشرع الجزائري  أن ذلكرا، على نفسه يعد انتحا الشخص 

  د جريمة فإن ترك طفل يقع في بئر سامة لا يع  ومن ثم  ،بسلوك إيجابيمة التسميم إذن تتم  ير جف     
ن  يشترط أ يم  التسم  لجريمة لركن الشرعي  اف  ،ن في الوسيلة المستعملةتكم  جريمةاله  خصوصية هذ   نلأ
أن المشرع    حض تيومن ثم  ،  تلة أي مميتةمعنى أنها مواد قا، بأو آجلاً اجلًا  ع  ى الوفاةلإبمواد تؤدي    متت 

  صدرم  ات أو سائلةً أو غازيةً ذ لسامة، فيستوي أن تكون صلبةً  نوع المادة ا  لم يحدد صراحةالجزائري  
خل في د يد إعلال الصحة لا  ة، لأن مجر ، فالشيء المهم هو أن تكون قاتل1ي أو نباتي أو معدني حيوان

 لاحقا. تطرق إليهم بنص خاص سن هو مجر ة، بل جريملااق هذه نط

ا، ته يعون قاتلة بطب ـها تكـأنوى  ـسددة  ـحـر مـيـغرى  ـي الأخـهـزها فـيـكر ـادة أو تـمـة الـيـمـكل  بالنسبةو        
لا  وتركيزها    مة لا تقوم لأن طبيعة المادةمية كبيرة من الماء فالجريلو كانت المادة عبارة عن ك  وعليه

  يمكن منحها للطفل عن   نه إفالسامة  طريقة إستعمال أو إعطاء المادة  عن    أما ،  تسميمإلى قيام ال يؤدي  

 
صقر  -1 جرائم    الوسيط  ،نبيل  الهدا  طبعة،  دون   ،شخاصالأفي  لدــر  او لتاو   اعة والنشربلطى  سنـة  زائرلجزيع،  دون   ،
 . 44 ، صشرلنا
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دة لم الما  ، فنص تنشاقسلا الحقن بل حتى عن طريق  الشراب أو عن طريق ا  ريق دسها في الطعام أوط
 .1عة واحدة أو على دفعات يشترط طريقة محددة، كذلك يمكن أن تمنح دف

لقيام  ف       المتطلب  للسلوك  التحديد  من م  التسمي  ةم يجر بهذا  تعتبر  اللخا   ئمجرا   التي  تتطلب  طر  تي 
   تدخل ضمن لاي  الت تحقق النتيجة   رتظالان   فإنها لا تحتاج  عليها  للعقاب فقط  لمجرم  لسلوك ا إرتكاب ا

 .ن المادي لهذه الجريمةالرك

يضعنا         قائمة  إذن  فالتسميم  مستقلة  كجريمة  التسميم  جريمة  هو  الجرائم  من  خاص  نموذج  أمام 
عن  العمد،  بذاتها  القتل  في بار  ت بإع جريمة  المستعملة  الوسيلة  لا القت  أن  ظرفا  ل  للعقمشدد   تعد  اب ا 

المتمثل في   تقوم بمجرد إتيان السلوك  مة شكليةفهي جري  ،صاخاحكما    اي لهت لتسميم الجريمة اخلافا ل
مهما    "عبارةلها    الركن الشرعي  ه جاء فيبرة بالنتيجة لأنها مهملة بإعتبار أنع  إعطاء المادة السامة، ولا

وإذا توفي    شروعاً،  لجريمة تامة وليست د الحياة فاقيل على  الطف  ىيبق   فلو  "تؤدي إليهالنتائج التي  اكانت  
قض  بن  ، والذي أقرت فيه2لمحكمة العليا في إحدى قراراتها يمة قتل، وهو ما قضت به اير إلى جر تغت   لا

الحكم الإج  وإبطال  في  الجوهرية  للأشكال  مخالفته  فيه  يتضح  الذي  فيه  طرح  المطعون  تم  أين  راءات 
والتسميم د  رصوالت  الإصرار ي مع سبق  مختلفتين تخص واقعة واحدة هما القتل العمد   أسئلة عن جنايتين
ر من وصف للفعل الواحد، بحيث أن قانون العقوبات جعل من  ثخذ بأكعدم جواز الأمخالفة بذلك مبدأ  
 مة قائمة بذاتها من حيث الأركان والجزاء.جريمة التسميم جري

يمة القتل ى جريمة التسميم كجريمة مستقلة عن جر نص عل  عندما  الجزائري المشرع  قد أصاب  لو      
تنفيذ الجريمة وإخفاء   عن سهولةي، فضلا  جانى غدر الل يدل عل فطة لقتل المادة الساملا  متخدالأن إس 
 آثارها. 

من    عام بعنصريهال  ئيوافر القصد الجناريمة عمدية تتطلب تجريمة التسميم هي ج  :الركن المعنوي ـــ  3
الجا   خلال بالطبيعلم  وبأنه ني  المستعملة  للمادة  السامة  طفل    عة  حياة  على  م ار إو يعتدى  خالية  ن  دة 

 يمة. كاب الجر جهة لإرتتمالعيوب 

 
في    ،قيعةبوس  أحسن   -1 الخالجز   ون نالقاالوجيز  الأول،  صاائي  الخامسة،  الجزء  للطباعة  ومهدار  ،  رةعش  الطبعة  ة 
 . 40، ص  2013 - 2012ر، زائوزيع، الجلتوا رالنشو 
لعدد  ا   الغرفة الجنائية،  ،يةزائر جال  يامحكمة العللا  جلة، م480850ملف رقم  ،  2008في  جان  23خ  بتاريقرار صادر    -2
 . 293، ص 2008ر، ئالجزا ،ضائيةلقية واسات القانوندراالق و سم الوثائق ،1
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جريمة التسميم  لخطأ في الشخص أما الغلط في طبيعة المادة أو تركيزها فهو ينفي قيام باولا عبرة       
بء الإثبات  قتل الخطأ مثلا، ومن ثم يقع عة الجزائية عن جرائم أخرى كاليلو سؤ لكن لا ينفي قيام الم

 . 1امة  ى النيابة الععل

من    1الإعدام طبقا للفقرة    ئري للجاني عقوبةالجزا  لمشرعرصد ا  :مالتسمي  ة ميلجر لمقرر  الجزاء اـ  ــ  ب
أو  ن إرتكب جريمة القتل  يعاقب بالإعدام كل م  »أنه    قانون العقوبات والتي تنص علىمن    261المادة  

      .«.... تسميمأو ال الأصول قتل

أ        نلاحظ  رصد إذن  المشرع  اأ  يمسملتامة  يلجر   ن  لتدرج  فو ات  لعقوبقصى  ت  وبا لعقا  م سلقا 
، لأنها تنفذ من  خطورتهال  ها جنايةبوصف  قانون العقوبات الجزائري من    5دة  ص عليه في الماالمنصو 

المج إلى  الناس  ذلك علاق  مستغلاعليه    نيأقرب  به لإالجاني في  وأيضا  هزهاق روحته  اللجوء   لأن، 
 . نيجا لمن اوجبن  ونذالةغدر إليها يدل عن 

  الجريمة يتعين التفصيل فيها   هذهصية  و د خصيد حلت  : نتحارفعل الإ ى  علساعدة  ملجريمة ا   ـــثانيا
 لي: يكما 

الإنتحاجريمة    أركان أـــ   فعل  على  الم  :رالمساعدة  جريمة  الإتتطلب  فعل  على  لقيامها    نتحارساعدة 
 رح لذلك. ي شيل يماوف ،ي و نعركن المادي وأخيرا الثم الركن الم  مسبقا الركن الشرعي ة توافر ور ضر 

ال  ـــ1 المش  :شرعيالركن  الجزائر تناول  المساعدة على ف  ي رع   المادةعل الإنتحار بموجب نص  جريمة 
تحار  نالإ   ىلخص في الأفعال التي تساعده عشد عمداً  كل من ساع  »  بقوله  قانون العقوبات من    273

تعمل في  أنها سوف تسلمه ب مع ع  ر حاتنللا  سم أو بالآلات المعدةأو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو ال
 . «تة إلى خمس سنوات إذا نفذ الإنتحار بالحبس من سذا الغرض، يعاقب ه

تعداده للسلوكات التي ار من خلال  فعل المساعدة على الانتحرف  عقد    ظ أن المشرع الجزائري لاحن    
  جزائية عامة   ةيماح  تحملة  يمر أن هذه الجبيلاحظ    هعلاأ النص  والمتمعن في  ،  قوم عليها هذا الفعلي
  يم دم تجر عفالمشرع كرس مبدأ    ،في الآونة الأخيرة  خطورتها  ة منها رغم بحماية خاص  هيفرد   فلم  طفللل

 .ثةإشكال لأنه لا يمكن معاقبة ج ةح أي لا يطر   فهو وبالتاليفعل الإنتحار في حد ذاته 

 
1 -Michel-Laure Rassat , Droit pénal spécial ,Dalloz DELTA , France , 1997, P 257. 
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عاقب  يما  وإن  ،1ية نطقمو نونية  قا ت  راالإعتبيرجع    الانتحار  ى الشروع فيعلالعقاب    عدمكذلك أن       
الجزائري  الم تعد    هنا  المنصوص عليها   اعدةالمسا أن  لمع  ارى فعل الإنتحعدة علمسا ال  على شرع  لا 

ة  نه قام بجريمبار أبإعت   هنا   بل يعاقب الشخص   وبات العق  قانون من    42مساهمة جزائية بمفهوم المادة  
 . اشتراكاخاصة وليـــس 

الشرعيركلاأن  أيضا،  لاحظ  ي     "    ورد   المساعدة على فعل الإنتحار  يمةر جل  ن  ل  ماأعتحت عنوان 
المشرع    وكأن يوحي  وهو ما    للجريمة السابقةلشكلي  التفصيل ا  بنفس  2  يمة بترقالمدرجلعمدية "  العنف ا

التعدي وهو ما و  هذه المساعدة لا تؤدي إلى الضرب أو الجرح أمن إيذاء الغير، رغم أن  تبرها نوع  إع
 وجهة نظرنا. صواب من  يرغ  ريعتب

المادي    بداية :  الماديكن  الر ـــ  2 الركن  لعناصر  التطرق  ا  تشترط وقبل  فعل  لمسجريمة  على  اعدة 
 .وهو الأساس دي عليهعل المافرتكاب الحي قبل إ لطفلبق ود المسوجالضرورة نتحار الا

السلوكات   أو أكثر من  بيا لقيام بسلوك إيجحار االإنت عل  فلى  عتقتضي جريمة المساعدة  وعليه،       
قـم  273ة  د اـم ـال  هاـددتـع  يـتـال العـانـن  والات ـوبـقـون  ال ـف  اـهـرتـصـحي  ـت ـ،  ال ـاعـسـمـي  أو  أو ـيـه ـسـتـدة  ل 
الي  وبالتون،  لوك سلبي بل إن الجريمة تقع بتقديم العع هذه الجريمة بستق   يمكن أن  ثم لاومن    ،د ـيزو ـتـال

 . 2أو لإتمامها   يمةالجر  ة لإرتكاب هز مجلدة تكون بالأعمال ااعمسفال

لطته  وإنما ترك الأمر لقاضي الموضوع وفقا لسة  ولم يحدد المشرع الجزائري وسيلة المساعد ا  هذ       
ي  تقديرية،ال و س وعليه  تكون  أن  سسائتوي  كتقديم  مادية  كالنصح  ل  معنوية  وسائل  أو  حبل  أو  لاح 

 .إلخ .محاسن الموت .. راهظ إب بل حتىورسم خطة   ات يمتعل طاءوالإرشاد وإع

تحار  الإن   بة بلعأو ما يعرف    هو لعبة الحوت الأزرق في هذا الصدد  يمكن طرحه    ولعل أبرز مثال     
والت ع المعلوماتي  عبارة  هي  إلكتي  تطبيق  يرونن  علؤ ي  إراثر  مستخدميهى  الأط  دة  فئة    فال لاسيما 

ب  -تالية تم  ومراحل  خلال أعمالمن    –فيحملهم   القيام  الغير مشروعة  من الأنشطة  مل جعلى  مساسا  ة 
ال والنفسية بسلامتهم  بعملية    جسدية  سلب  تخذير  فتبدأ  و   إرادةهدفه  على  تو المشترك  غير  جيهها  نحو 

 ع إلى وضمر  لأابهم    أن يؤديية  إلى غاويه للذات  تشء و إيذاأعمال    صبحلت  هافي أولى مراحل  عمشرو 

 
قا  - 1 شرح  نمور،  سعيد  العقو محمد  الخاصنون  القسم  الأشخاص  عة الواق  مائر لجا  –الأول    ءجز ال   ، بات،  دو على  ن  ، 

 .21، ص 2002 ،رمصع، يالتوز نشر و ة والقافثالعلم لل ارطبعة، د
كــص ــع  -2 الــجر  وب،ـــيـأ  الــمــام  عــحريتيمة  الإل ـض  مــدراس  -ارــحــتنــى  طـب  ،ارنةــقـة  الثق  ـة،عـدون  ر ــشــللنة  ــافــدار 

 . 103 ص  ،2012،مصر ،عــوزيــوالت
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س  للمسا غييب الوعيتعمل على ت  التي وسائل  الث  د بذلك من أح، فهي 1حارلإنت ريق ا عن ط  حد لحياتهم 
 .طفلاة اليحب

التنويه،      المساعد   ويتعين  بين  يوجد فرق  أنه  الإنتحاروالتحريض  ة  إلى  فعل  المشر   على  أن  ع  مع 
ن لها في  حريض، إذ أن المساعدة لا شأ والتسهيل دون التمساعدة والتزويد  لى الع  قطنص فالجزائري  

  فيأخذ طابع أما التحريض    ،دية أو معنويةتقديم تسهيلات إما ما  فقط في  سد تجت بل  الجريمة  خلق فكرة  
 .2ابها لإرتك مما يعزز له فكرة الجريمة ويدفعهل ؤثر به المحرض على إرادة الفاعفي نفسي

وهي    يجةلنت إلى ا  لم يصله  عاقب الجاني ولو أننتحار يذ فعل الإفي تنفي  الطفل  ءد فمجرد بن  إذ      
 . ميةاجر نتيجة الإ تشترط تحقق المة كسابقتها جريمة شكلية لا يجر اله فهذ  الوفاة،

الـــ  3 على  :  عنوي مالركن  المساعدة  جار  الإنتحفعل  جريمة  ال  ريمةهي  توافر  تتطلب  قصد  عمدية 
الية  ادة حرة ختي يقدمها للضحية وإر ال  بيعة المساعدةعلم الجاني بط   لخلا  من  ريهبعنصالعام    نائي الج

ثل في علم الجاني بغرض المتم  الخاص   بد من توافر القصد رتكاب الجريمة، ولاإ  لىإ  من العيوب تتجه
 ه.وراء المساعدة التي سيقدمها لمن حية ضال

ل  ـــ  ب المقرر  المشرعصر :  ارنتحالإ فعل  على  المساعدة    جريمةالجزاء  بموجب   للجاني  الجزائري   د 
وبالرغم من    ،حةات بوصفها جننو س  مسس من سنة إلى خالحب  عقوبة  بات قانون العقو   من  273المادة  

ظرف   تهإعتبار صفعدم    يعاب عليه  ذه الجريمة إلا أنهرع الطفل بحماية خاصة من هعدم إفراد المش
و   تشديد  أن بإعتب  ،رالإنتحاالشروع في    ه مريتجم  د عللعقاب  ما  يستلا  ه طفل  عليجني  الم  ار  فهم  طيع 

من ذوي المهن الطبية أو    متى كاني  انلجعلى عقاب ا  النص   ورةضر   لا عنضف،  3فعه وما يضره ين
 لتعزيز الحماية أكثر. الصيدلانية

ل   ـــثالثا الغير  فالج  هذه  وصيةد خصيحد لت  :لخطرجريمة تعريض حياة  التفصيل  يتعين    ها يريمة 
 لي:  ي كما

ضرورة  لقيامها    رطلغير للخ ض حياة اتعري  يمةجر   تتطلب للخطر:    تعريض حياة الغير  جريمة  انأركأـــ  
 شرح لذلك.   وفيما يلي ،وي ركن المعنوأخيرا الثم الركن المادي   مسبقا ركن الشرعيلا فرتوا

 
المواجهةلباتطة ومالإعلاميات  داعيتال  نالحوت الأزرق بي  بيقطت،  ةدوزيب  عادل  - 1 البحوث اتجلة دفم  ية،ائالجز   ت  ر 

 . 310ص  ، 2018ر، ئجزامعي تيبازة، الالجا زالمرك  ،1عددال  ،6المجلد  العلمية،
 . 116، ص السابقلمرجع وب، اعصام كمال أي -2
 بق. السامصدر العقوبات، ال نون قا   من 31ن المادة م 1الفقرة  - 3
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الشرعي:ـــ  1 جريم  اولتن  الركن  الجزائري  نص يض  تعر   ةالمشرع  بموجب  للخطر  الغير    ةد امال  حياة 
بالح  »أنه  ، والتي تنص على  لعقوبات قانون ان  مكرر م  290 إلى سنتين    هرأشستة  من  بس  يعاقب 

الغ  200.000إلى    60.000  منة  وبغرام حياة  من يعرض  كل  مباشر دج،  الجسدية  سلامته  أو  ة  ير 
وا المتعمد  بإنتهاكه  لوابل للخطر  منجيّن  الإحتيوا  ب  ياط  جبات  التي  السلامة  القانون  أو    و أ فرضها 

 التنظيم. 

اتكو  ثلا  لعقوبةن  إلى خمس  الحبس من  وغرامة من  ث  إذا  د   500.000إلى    300.000سنوات  ج، 
عية أو بيولوجية  صحي أو خلال وقوع كارثة طبيالأفعال المذكورة أعلاه، خلال فترات الحجر ال   ت كبرتأ

 وارث. الكمن  اأو غيره  أو تكنولوجية

الذي  الشخ  يعاقب  المعنوي  الجريمة  ص  عليلايرتكب  فمنصوص  هذ ها  المي  للأحه  وفقا  كام  ادة 
 . «نون لقاص عليها في هذا االمنصو 

المشرع  ن       أن  بإعتمري  ائجز ال لاحظ  للخطر  الغير  حياة  تعريض  جريمة  مصطلحات    ادهعرف 
ق ستثنائية والفر حالات الإادية واللات العلخطر في الحاحياة الغير ليض  لتعر   أقر تجريم  ، حيث متعددة

أنهنكما  ،  العقاب   ارقد يكمن في م بح  لاحظ  الطفل  يفرد  تعتب الجريمة    ماية خاصة من هذهلم  ر  التي 
التي كان يفترض أن    لجريمة بإستحداثه لهذه ا، وقد أحسن  خطأ غير العمديالو   مد علصورة وسطى بين ا

حياة    ن معمول بها بتجريم تعريض دة التي كان القاعمللخروج  سنوات  ذ  منت  في قانون العقوبايدرجها  
  حماية البيئة ق ب ، يتعل10-03  رقمون  قانمن ال  97دة  ماالالقوانين الخاصة مثل    طر في بعض لخلغير لا

المستدامة لا  ارطإ  في القانو   400، والمادة    1تنمية  بال ي،  11-18ن رقم  من  إذ  2صحة تعلق  أن فكرة ، 
  يتطرق ام طابع ع كن ما غاب هو إيجاد نص ذومتواجدة ل بة بل كانت نص خاص لم تكن غائالتجريم ب 

 .ر للخطرعريض حياة الغييم تلتجر 

خلال  العقوبات من    اص في قانون شخلأة ا في مجال حماي  مباشر  أثرونا  ر و جائحة ك لكان    وعليه،     
لخطأ  ح االجر و ن" القتل الخطأ  القسم الثالث المعنو ت  تح  ت ورد   يتالمكرر،    290دة  لماص انستحداث  إ

ل الخطأ  ان القتالسابق يحمل عنو   فيسم كان  هذا الق)"  للخطرالجسدية  ير وسلامته  ض حياة الغوتعري
 .ث، بنفس التفصيل الشكلي السابقلكتاب الثالا منني ن الباب الثا لأول ملفصل ا ن ا( مالخطأوالجرح 

 
رقم   - 1 بح2003  وليوي  19في    مؤرخال  10-03  القانون  يتعلق  إط  لبيئةاماية  ،  الجريدة  ار  في  المستدامة،  التنمية 
 . 2003و يولي 20الصادرة في   ، 43دالعدجزائرية، رية الو رسمية للجمهال
  ،46الجزائرية، العدد  لجمهورية لجريدة الرسمية ل، يتعلق بالصحة، ا2018يوليو  2رخ في مؤ ال  11-18 رقم القانون  - 2

 ، المعدل والمتمم.2018و يولي 29الصادرة في  
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اة الغير للخطر  ض حيتعريجريمة    تشترطوقبل التطرق لعناصر الركن المادي    بداية  :الركن الماديـــ  2
المسبق   ضرورة عليه  للطف   الوجود  المادي  الفعل  إرتكاب  قبل  أ حي  تشترط  كما  واا  يض،  جب  وجود 

 .ظيمنتالأو  قانون ال هضفر ي

  وجبه حياة بم  عرض ي   خطير  الجاني بسلوك  حياة الغير للخطر قيام  جريمة تعريض   قتضيت   ه،يلعو      
سلامة   هذ أو  للخطر  السلوكالطفل  والبيّن  ا  المتعمد  بإنتهاكه  أو  يتم  القانون  يفرضه    التنظيم   لواجب 

  ط ياحت بات الإمن واجلواجب  واضح    عنى إنتهاكمب  ،روناو كار فيروس  ن انتشقاية مر الو يكإنتهاك تداب
تدابير  الذي يحدد    70-20رقم  من المرسوم التنفيذي    17المادة    من  2الفقرة  ، وهو ما أقرته  أو السلامة

إخضاع   »ى  علتنص    والتي  ،  1ه ( ومكافحت19يد  ) كوففيروس كورونا    وباء  انتشار  ة للوقاية منيلي تكم
شخص  تدابي  كل  اينتهك  الواق  ءتداوار لحجر،  ر  وقو القناع  التباعد  ي،  قانون    اعيمجتالااعد  لأحكام 

 .«العقوبات 

للطفل بسلوك مباشر هي مسألفخ     التأكد من  لق وضعية خطيرة  الجاني ة صعبة تستلزم  يكون    أن 
ندما  د عيوج  يمة تعريض حياة الغير للخطرجر   في   الخطربإعتبار أن    منتهك فعلا للواجب المفروض 

ن  حادث خطير يمكن أمن شأنه أن يسبب  ةروضالمف مات لتزاني للإإنتهاك الجا ئع أنالوقاف رو ظ نبيّ ت
نتا إلى إعتداءئجه  تصل  أو  الغير  الواض، فالخط2خطير على سلامته   إلى حد موت  الر  تنص   ذيح 

المادة   العقوبات    290عليه  قانون  تيمك مكرر من  يتعلقن  بمثال  الب  وضيحه   السريع   طريقالسير في 
إن قاعدة ومن ثم ف  ، لغيرد اوجو   إمكانيةرد  جبمم  تقو لجريمة  يه فا، وعلسالمعاك  الاتجاهفي  بيرة  عة كبسر 

ضه  فر ت  ذيأوسع نطاقا من واجب الحيطة البها قانون العقوبات أعم و الإلتزام بواجب الحيطة التي يأخذ  
رض حياة  عيطة بشكل  واجب الحي  لفةخام  الذي يؤدي إلى،  3  يةظيمنة أو التالنصوص الشكلية القانوني

الحيخي  الذ السيارة  ائق  ، كسطرالغير لخ الإشارة  أو راجليالف  يصادف مرور سيارات  لم  لكن  ن  مراء 
 أثناء المخالفة. 

 
فيروس   اءوب  رانتشا  من   يةلوقاكميلية لتتدابير    دديح  ،0202مارس    24خ في  لمؤر ا  70-20رقم    لتنفيذيم االمرسو   - 1

 متمم.، المعدل وال2020 مارس 24الصادرة في ، 16ورية الجزائرية، العدد  جمهلرسمية لليدة ار ، الج(19كوفيد  )ونا كور 
سة  ادر )    تهومكافح  91  دكوفي  ابير الوقاية مندنتهاك تلإ  خلفي عبد الرحمان، التكييف الجزائي  الدين،  حسام  يخلف  - 2

حوليات جامعة الجزائر ،  تن العقوبالقانو   لمتممالمعدل وا  2020  أبريل  28في    رخؤ مال  06-20  قمون ر وء القانعلى ض
 . 653، ص 2020دة، الجزائر، سف بن خجامعة بن يو  ،19د نون وجائحة كوفيالقا: خاص د ، عد34مجلد ال ،1
الاطباش،    دين ال  عز  -3 العمديغي  للخطأني  قانو لنظام  العئراي ج ف  ر  الدكش  لنيلأطروحة    نف،م  ه، تخصص تورا هادة 

 بعدها.وما  173 ص  ،2014زائر،  الجمعة مولود معمري تيزي وزو، جاية، ياسم السو والعلالحقوق  يةلن، كقانو 
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 فقط   نظيمالت  وأ  طر يتم إما بإنتهاك ما يفرضه القانون عرض حياة الغير للخفالسلوك المجرم الذي ي     
 .الإنسانية قره قواعد الخبرةدون ما ت

لخطر الواضح رض حياة الغير ليعل واجب الحيطة بشك خالفةإتجاه الإرادة لمب مجريم يتذن هذا التإ     
هذا  المتعم الوفاة جراء  أي  فإذا حدثت الإصابة  تصبح جريمة عنف غد،  إذا   ير عمدية التعريض  أما 

ية  لن شروعاً لأن ا  يمكن اعتبارهاياة الغير للخطر ولا  خابت النتيجة فهنا تكتمل أركان جريمة تعريض ح
ا   هت إتج ال  لحيطةإلى مخالفة واجب  إلى  يتعي1  ةيجنتفقط وليس  العلا، وعليه  اثبات  بين  ن  السببية  قة 

 م التعسف في العقاب.انتهاك الإلتزام وبين الخطر لعد 
  ه إنتهاك ب"    قاللأن المشرع  جريمة تعريض حياة الغير للخطر هي جريمة عمدية  :  الركن المعنوي   ـــ3

ومنوالبيّن  المتعمد  تم  ث   "  القصد  يتعين  العالجنائوافر  بعنصريهاي  خلا  م  الجانل ع  ل من  مخالفة  ب  يم 
و  الحيطة  للنواجب  إرادته  ال  وإرادةة،  ج تيعدم  من  خالية  لاحرة  متجهة  الجريعيوب  ثم  رتكاب  ومن  مة، 

 لغير للخطر.ثبات التعمد الواضح من الجاني لتعريض حياة ايتعين إ 

المقرر  ــــ    ب حي  لجريمةالجزاء  الغير  تعريض  الجز :  للخطراة  اليختلف  الماء  هذه  على  ة يمجر ترتب 
 فيما إذا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. يحسب صفة الجانب

من    مكرر  290المادة    من  1للفقرة  وفقا    للجاني  لجزائري رصد المشرع ا:  يخص الطبيععقوبة الشـــ  1
دج،   200.000  لىإ  60.000ن  مة م وغراسنتين    إلى  بس من ستة أشهرحالعقوبة    قوبات قانون الع

 .في الحالات العادية رياة الغير للخطيض حعر بتم متى قا حة جن فهاوصب
الحبس من ثلاث    لتصبح عقوبة الجاني ة  لنفس الماد   2الفقرة    بموجب شدد المشرع العقوبة  فيما        

فعال  الأب  رتكى إتنحة، مدج، بوصفها ج  500.000إلى   300.000سنوات إلى خمس سنوات وغرامة  
على المذكورة  الإستثنائية    لكن في الحالات   للخطر  ةيلجسد مته اسلا  أو  غيرالأي تعريض حياة    لسابقةا

ارثة أو خلال وقوع ك  (و الجزئيأالمنزلي سواء الكلي    الحجر)  الصحيفترات الحجر    سبيل المثال وهي
 أو غيرها من الكوارث.  (ات للبترولسساستغلال المؤ )تكنولوجية  وأ الأوبئة()ة لوجيبيو   أو (الزلازل)طبيعية

أنه ضخم  ، فصحيح  ستثنائيةلات الإالحا  في  تشديده للعقوبات في  قد أحسن  ي  ر ائالمشرع الجز إذن ف    
الالمترتبة عن  امة  في الغر  وارث أو خلال وقوع كحجر الصحي  سلوكات في فترات خاصة هي الهذه 
كا و يرها  لتأث  هاوعن  نمهما  العامة  الصحة  العامعلى  غالأمن  أنـلاحـيه  ـأنر  ـيـ،  لـظ  يـه  بـتـكـم  ة  ـوبـقـعف 

شددها    ى خر لأاوبة سالبة للحرية هي  قأضاف ع، وإنما  لخطورة الأوضاعا نظرا  رغم تضخيمه لهرامة  لغا

 
1 - Stéfani Gaston, Levasseur Georges, Bouloc Bernard , Droit pénal général ,19éme 

édition Dalloz, France , 2005 , p 244. 
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إذ  لاسيما  تطبيقها  صعوبة  يطرح  لوما  حامل  للأوضاع  المخالف  كان  خلال  ا  الحجر   ت راتففيروس 
 على المحبوسين.  ةيسسة العقابؤ للمنظرا لخطورة دخوله  لصحيا

اوبعقـــ  2 فيالم  رقأ:  المعنوي ص  لشخة  الجزائري  المادة    3الفقرة    شرع  قانون    290من  من  مكرر 
قيام   الشخلالجزائية  ولية  المسؤ العقوبات  الغيرتعرض حي  جريمة  لمعنوي عنص  وفقاً للخطر وذلك    اة 

ي التغرامة  الالمتمثلة في  قوبة أصلية  قب بعث يعا، بحيوبات انون العقليها في قص عحكام المنصو للأ
يمة حسب  لغرامة المقررة للشخص الطبيعي لنفس الجر مرات الحد الأقصى لس  من مرة إلى خم   وي سات

 .وبات ن قانون العقمكرر م  18المادة نص 
مكرر من قانون   18ة ماد يها في العل منصوص يلية ال ت التكمر من العقوباثدة أو أك كما يعاقب بواح    

ت لمدة  قصاء من الصفقاالإ ذامن فروعها وك فرعأو ة سسبحل الشخص المعنوي أو غلق المؤ  بات لعقو ا
 نوات...إلخ.س 5وز  لا تتجا

 الفرع الثاني: 

 في حد ذاتها للطفل  ة ميتالم الجرائم 

كل السلوكات ري أيضا  ع الجزائ ر لمشالطفل، جرم امميتاً على    التي تشكل خطراً   في مقابل الجرائم     
  إزهاق ثلة في  متلنتيجة المتحقق ا  لب ة تتطماديائم  جر   أنها  اتها تبعاً لخطورتها بإعتبارد ذ حي  ف  ةميتالم

 .1وريااة المكفول دستيالح في حقالب  ، وبذلك فإن هذه السلوكات تمسروح المجني عليه
رق إلى: جريمة القتل  خلال التط  ا للطفل، منفي حد ذاته  المميتةرائم  وعليه سوف نفصل في الج     

 .عهد بالولادة )ثالثا(ال ديث حل طفل تق  ا( ثم إلى جريمةين )ثا أالخط لقتلثم جريمة ا ولا(العمد )أ
 كما يلي: تفصيل فيهاتعين اله الجريمة ي ة هذ د خصوصي يحد لت : لقتل العمد مة اجري ـــلاأو 

  لركن ثم اركن الشرعي  توافر ال  ضرورةلقيامها  القتل العمد  تتطلب جريمة  :  مد ل العقتالجريمة    أركانـــ  أ
 لذلك.ح وفيما يلي شر  ،وي المعن يرا الركنالمادي وأخ

  254  المادةريفها في نص  الجزائري جريمة القتل العمد من خلال تع  تناول المشرع:  الركن الشرعيـــ  1
لعقاب على هذه ا اأم  «ن عمداق روح إنسا هو إزهاالقتل    »   لتي تنص على أن، واقانون العقوبات من  
 . داً شد م أو بسيطاً تالية سواء كان ال واد المفي  ليهنص عمة فقد الجري

 
 ابق. ، المصدر السالجزائري الدستور  من 38 المادة - 1
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الجزائري ن      المشرع  أن  اعتم   بصورة عامة  الإنسان  قتلقد عرف    لاحظ  إبحيث  عبارة  روح    اقزهد 
المجال الجزائي   يمفهوم الطفل ف إن  ف  يهلع، و 1مة إجهاض يد قتله جر ين الذي يعالجنخرج بذلك  لي  نسانإ

ببد  مر يتحدد  الطفو اية  م   لة حلة  بد لأنه  القانوني  تى  الوجود  تزو ن  نساللإأ  الالحي  عنه  المقرر حمل  ة  اية 
أفعال  يف  تكي  فاصل فيالخط  الهو  لادة  لحظة الو ن تحديد  قررة للطفل لأالمية  محلها الحماللجنين لتحل  
 .هاد الجزاء المقرر لتحدي  ثم ومنجهاض تي القتل والإبالتحديد جريمعليه  اءات بعض الإعتد 

يفرده بنص  ولم    ةالجريم  ههذ مة فيما يخص  العاواعد  الطفل للق  الجزائري   شرعالمأخضع    وبذلك فقد      
كب  ترت  التيو مة  ريرة وارتفاع هذه الجلخطو   تبعا  ت يلاتعد الي  تداركه ف  تميخاص الأمر الذي حبذا لو  

  بالولادة بمعنى   حديث العهد   نحصر في الطفل غيرعن هذا التجريم سيإذن  الحديث  ف  ،ب مختلفةسبالأ
 .ئيزاالجد الرشغ سن والذي لم يبل سناً  كثرالطفل الأ

على  عموماو       الجزائري  المشرع  نص  ا  فقد  والقتل  مةلجريهذه  العمد  القتل  عنوان  سبق   تحت  مع 
وقتل  والترصد  والأ  الإصرار  الطفالأصول  والتعذيب  والتسميم  بترقيم  ال  من1مدرجة  الأ  ،  ول  القسم 

الأوالجناالقتل  "  عنون الم الرئيسير خيات  وأعمال  ى  العمديةة  المالأ  صللف ا  من  "  العنف            ن و عنول 
ضد  "   والجنح  الثاني   من   الأشخاص"الجنايات  الأوالجنح    الجنايات "    المعنون   الباب  من  فراد ضد   "

 . اتها "ايات والجنح وعقوب" الجنمعنون الكتاب الثالث ال

ود وجالورة  ر ضالعمد    جريمة القتل  تشترط  وقبل التطرق لعناصر الركن المادي  ةيبدا:  الماديكن  الر ـــ  2
       ح. زائي الصحيوصف الجار الي إختمن أجل  ياته  ت حثباإهم  ما يبقدر    سههم جنيولا    يح  فللطبق  المس
ا  وعليه،      العالم    حسوساً ثراً مل قيام الجاني بفعل إيجابي يترك ألطفمد  عال  لقتلتقتضي جريمة  في 

لبي  قف سو م  اذ إتخبلإمتناع  ا  د مجر   لأن  ،2حدوثها  قاصدا  روحه أي الوفاة    إزهاقؤدي إلى  لخارجي يا
ى الوفاة وتتم بفعل سلبي  لإ ، فبالرغم من وجود أفعال تؤدي  3قارنة  ملا  ات التّشريعل إختلاف في  هو مح

القتل العلمشا  اهيخصلم    لكن بذاتها  قائ  رها جرائم خاصةبم إعت مد ومن ثرع الجزائري بنفس عقوبة  مة 
من  تقديم  نبي  والتي  عن  الإمتناع  جريمة  ل مساعد ها:  خة  حالة  في  م   طر شخص  الطعا وجريمة    م نع 

 ..إلخ..والعناية

 
 ق.الساببات، المصدر  قانون العقو  من 043المادة  - 1

2 - Philip Conte, Droit pénal spécial , 6éme édition , lexis Nexis , France ,2019, p32.  

ع  -3 او شد  ــبـماهر  قــشرة،  دــليش  العقو  ــانــرح  الخ ــســلقا  –  توبا ــن  طد،  اصــم  ــرون  شان  انونيةـــالق  بةــتلمكا  ة،بعون 
 . 137ص النشر،دون سنة  ،قالعر ا ،مـوزعــون و 
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الجزائري ف       ال  إذن   المشرع  بوجود  يعترف  بفعل سلبي،  قتل عن طريق  لا  أي  من    بالرغمالإمتناع 
لجاني واجب قانوني أو  ي تقع متى كان بين المجني عليه واوهتناع  قتل بالإم إعتبرها الفقهاء  لة  حا  د وجو 

، حسب رأيهم  عمد   تلتناعه يعد جريمة قماض، و الدواء للمري م  يي تق ملزم بب  الطبي   أن  كذل  ثالوم  1اقي إتف
وما    كاب سلوك سلبيإرتق  عن طري   وترى الباحثة أن المشرع قد أصاب عندما لم يعترف بوجود القتل

 . يرها من المواد من قانون العقوبات وغ  182طرح المادة ؤكد هذا الي

الو و       يخص  نالمسيلة  فيما  للقتل  وسائل    هجد ستعملة  في  يحصرها  عمل  يستأن    مكنفيمحددة  لم 
لا ، كما الطفل فاةو  تؤدي إلى  المهم أن بيعتها أو غير قاتلة بطبيعتهابط ة كون قاتلية تماد  سيلةو الجاني 

 ا.أن تهيأ الظروف لتحدث آثاره كفي بل ي شرة ابم طفلسيلة أن تصيب جسم الفي الو رط يشت

أن    يعلم   نارياً وهواراً عي  قيطل  كمنها  ية فهي محل خلاف فقهي ومثالسيلة المعنو للو نسبة  أما بال     
أنها أن ب والتخويف من شعالة من الر على خلق ح  الذهن وبالتالي الجاني يعمل  رد شا  ي عليهالمجن

بين  سيما من خلال إثبات وجود رابطة سببية  لإثبات لاة صعبة اليؤدي إلى وفاة الضحية، وهذه الوست
 .2  باتهاإث متتى ها م وبما أن النص جاء عاما فيعتد بل والنتيجة لفعا

القت   ار تبإع بو      جريمة  فهالل  أن  مادية  جريمة  حدوث  عمد  ضرورة  تقتضي  المي  في  النتيجة  تمثلة 
هاز التنفس عن القيام بوظائفها  وج  الدموية  والدورة  ب ليقصد بالوفاة توقف القومن ثم  ،  روح الطفلإزهاق  

 .  3ودائماً  ماً اً تاتوقف

بالذكر     زمنفا  وجد يأن  كن  ميأنه    ،وجدير  بينصل  واالسل  ي  فوك  على  تح ت  لم  إذالنتيجة  الوفاة  قق 
ي بيانه، فلا  السابق  الجاني عن جالنحو  القتسأل  الشروع فريمة  العمد وإنما يسأل عن  القتل متى    يل 

ت عدم  النتكان  إرادتهحقق  عن  خارج  سبب  إلى  يرجع  و يجة  لاكذل،  إ  د بك  الفعل   سناد من  إلى    النتيجة 
عرف بالرابطة السببية  يُ ما    وأة  قالعلا  ومن ثم فهذه،  يجةالنتوقوع    هو سبب كب  مرتلك السلو بمعنى أن ا

، لكن  واحد هو فعل الجاني  لمادية عندما لا يكون هناك سوى عاجرائم المأية صعوبة في اللا تثير  
  ة له عدة عوامل أخرى سابق  عل الجانيتتظافر مع ف  ندماعلى العكس تماماً فهي تثير عدة إشكالات ع

 
ق،  صورمن  اهيمر ــبإسحاق  إ  -1 الو انـشرح  الجـــقـعــن  خاصــائـجن  –ري   ــزائــوبات  طبــ،  ي  ات  بوعــالمطديوان    عة، دون 

 . 17ص ، 1983، جزائر، المعيةاــالج
اعبعلي    -2 القهلد  الخاصــقال  –بات  و ــقلعا  ون قان،  يوجـقادر  الإر ــج،  سم  علتدــعائم  الإاء  والـســنى  ة ــبعــطــال،  مالــان 

 . 52، ص 2010،  لبنان، قيةو ي الحقلبحلرات امنشو  ،ىـلالأو 
نجيمي  -3 اجمال  و ،  العمد  العنفلقتل  قانونية  ،  ي لجزائر ا  عالتّشري  في   أعمال  والفرنسي    ئري زاالج  لتّشريعاين  بدراسة 

الثانيةالطب،  لو دال  هذه  قضائي فيال  جتهادالإ  وءلى ضصري عموال الجز توزيعة والنشر والطباعلل  هومة  دار،  عة    ، ائر ، 
 . 44ص شر،لنسنة ا ون د
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لا  صرةمعا  أو معهوتشتر حقة  أو  ال  ك  إحداث  إز وهة  نتيج في  من  هي  يصبح  بحيث  الطفل  روح  اق 
وجدت تي  ال  نظريات ال   إحدى    لاممما يتطلب ضرورة اللجوء إلى إع  لجاني فقطر إنساب الفعل لالمتعذ 

 .1بهذا الخصوص 

  يه عنصر ام بالعئي  الجن صد اتوافر الق  ي جريمة عمدية تتطلب العمد هل  قتالمة  جري:  ي الركن المعنو ـــ  3
 الجريمة. ية إلى إرتكاب عا وح طفل وإنصراف إرادته الحرة الو هاق ر إز ب يامه م الجاني بق ل عل لاخمن 

، فيما يعتبره  القصد الجنائيخاص لإكتمال  ضيف القصد الهاء من يقفهناك من ال  إلى جانب ذلك،     
  مصطلح ليه من  دل عيست  لتي وا  لطف  روح  ضمن القصد العام وهو نية إزهاق د أستغرق  ق  خر الأالبعض  

ا العنصر  ل يبين هذ مل طرح سؤاأه  ىتمة فمفي تكوين الجريوأساسي  عنصر مهم    نهأ  تبارعمدا"، بإع "
الق تطبيق  في  خطأ  وإبطاو نافهو  النقض  يستوجب  فيه  ن  المطعون  الحكم  المحل  به  قضت  كمة  مثلما 

يمة القتل  ر جاصر  مل عنئلة تشعلى أسرقة الأسئلة  و   احتواءرت بضرورة  أين أق  2قراراتها   إحدى   يا فيالعل
المادة  فتعر التي   تتع  254ها  العقوبات،  قانون  القتل  أية  للجريم  ديالما  عنصر الب  قلمن  وبأن    فعل 

المجن الحعليه    ييكون  قيد  تحدي  ياةعلى  العموأهم عنصر هو  الذي هو  الجنائي  القصد  ل  أج د من  د 
 .أإذا كان قتل عمد أو قتل خطحيح الوصف الجزائي الص تحديد 

شرع رصد الم  د قتل العمد، فقلاالكبيرة لجريمة    ورةلخطلرا  تباعإ  مد:عالل  القت  لجريمة قرر  ملاء االجز   ـــب  
من    2في السجن المؤبد طبقا للفقرة  ية تتمثل  عقوبة أصلب  ، حيث خصهت االعقوبائري للجاني أشد  الجز 
مثل  ة تتكميليبعقوبة ت  حكم ال  مع  كريني والشمن الجا، وهي تطال كل  قانون العقوبات من    263ادة  الم

  ن غير حس ة مع حفظ حقوق الب الجناي رتكاإ  في  ت التي أستعملت رة الأسلحة والآلاصاد بم  ءقضاي الف
 . القانون ذات من  263من المادة  4ة وفقا للفقرة  الني

الق       عقوبة  تشدد  أخرى،  جهة  المن  والذيتل  به    عمد  بظرو نعني  المرتبط  التشد القتل  وهنا ف    يد 
 قانون العقوبات.من  263و  261  تيند املقا للإعدام طبا  ية هيالعقوبة الأصل ح تصب 

ليست  ظروف او       الجريمة ولكنهن علتشديد هي  تكوين  إما باصر في  قانونية ترتبط  لركن  ا ظروف 
 مثل في:تت وهي ،3ي أو بمحل الجريمة المادي أو الركن المعنو 

 
نين وأحكام النقض  القوا  من  المستحدثوء  عتداء على الأشخاص في ضلمستحدث في جرائم الإا،  يعدل  أمير خالد   -1
 .دهاعبا مو  100ص ، 2012  ،رمص ،يجامعالفكر ار الد، طبعة الأولىال ،اتورية العليالدسو 
قسم    ،2عدد ال ،الغرفة الجنائية ،ائريةلجز ا لعلياة اكمحالممجلة   ، 66463  ، ملف رقم4198مبر ديس 81 ريخقرار بتا  -2

 .242، ص 1990ر، زائ، الجئيةقضاوالدراسات القانونية والالوثائق 
 . 92ص ، جع السابقلمر ا ،اهيم منصورإبر  قإسحا -3
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ا  ـــ1 اشدلمالظروف  بالر دة  تتمثل  لمتعلقة  للجريمة:  المادي  ذيب التع  لائوس  دامإستخد،  ترصلافي  كن 
 . جناية أخرى تل بالق ترانقإ ،حشيةلو ا والأساليب 

 الإصرار، إرتباط القتل بجنحة.  في سبقتتمثل متعلقة بالركن المعنوي للجريمة: ظروف المشددة اللا ـــ2
 الأصول. تل الفروع، قتل في ق تتمثلة: ددة المتعلقة بمحل الجريممشالوف الظر  ـــ3

أن لإا  رجد وت      مقص  ءاسو   وعفر ال  قتل   شارة  القتل  غ كان  أو  مقصو وداً  الوالدين ب  د،ير  من    التحديد 
ه سلطة على الطفل أو يتولى رعايته  ين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص أخر لالشرعي 

 . قانون العقوبات من  272مادة منصوص عليه في ال، تلمة القلجري د يشد ت هو ظرف
 يلي: كما ها لتفصيل فيا الجريمة يتعينية هذه صصو د خيحد لت :لخطأا تلالقمة جري ـــثانيا

  ثم   مسبقا   الركن الشرعيتوافر  ضرورة  لقيامها  خطأ  تتطلب جريمة القتل ال:  طأل الخالقت  مة جري  أركانأـــ  
 وفيما يلي شرح لذلك.  ،كن المعنوي ر را الالركن المادي وأخي

قانون  من    288ة  لماد موجب نص ابالقتل الخطأ  جريمة  لائري  ا ز جع المشر ل ال تناو  ـــ الركن الشرعي:1
دم  اطه أو عي ذلك برعونة أو عدم إحتيبب فكل من قتل خطأ أو تس  »والتي تنص على أن    ،ات العقوب

مة  وبغراستة أشهر إلى ثلاث سنوات  ن  بالحبس م   ب يعاقمة،  هه أو إهماله أو عدم مراعاته للأنظ إنتبا
نص  ضافة  بالإ  «دج    100.000لى  إ  20.000ن  م ن   290  دةالماإلى  عالتي  حصت  الات  لى 

 مضاعفة العقوبة. 
الالمقصود ب  م يعرفالمشرع الجزائري للاحظ أن  ن        فى بذكر مجموعة عمدي وإنما إكتالخطأ غير 

، ومن جريمة القتل الخطأ  نعللشخص  تقوم المسؤولية الجزائية  حتى    من صوره ينبغي أن يتوافر إحداها
بالخيُ ثم   االغ  طأقصد  إلى  رالإا  تجاهإمدي  لعير  التي  تيجالن  بولون قد   الإجراميالسلوك  دة  ة الإجرامية 

  وك لكنه لا يريد النتيجة ولا اني يريد السل، ومن ثم فالجالحيلولة دون وقوعهاعدم  وك و يفضي إليها السل
  اً موضوع حريص  لالا يرتكبه رب الأسرة  خطأ عدم التوقع، فخطأ غير العمدي هنا هو  التالي البعها  يتوق

 . 1  -عي ضو ار المو و المعيب ألمذهاب  حس –وف ظر الفي نفس 
القتل ولم يفرد له نصا  من  وع  ـنـال   ذاـهـلة  ـعامـد الـقواعـلـل لـفـطـال  ري ـزائـجـلرع ا ـمشـال  عـضـد أخـهذا وق      
القتلثم  ومن    ،اخاص لجريمة  الظاهري  القتل  فالهيكل  جريمة  مع  يتماثل  سوى   الخطأ  وج   العمد  ه  أن 

 دي للقتل.الغير عم  بعطا هو ال  تمييزال
" القتل الخطأ    ون القسم الثالث المعن  حت ت  ةالجريم  ههذ ص على  ين  الجزائري   شرعالمن  كا عموما       

الخطأ"  وال الأول  لفا  منجرح  الثالث  االكتمن    الثانيالباب  من  صل   ابق لسا  كليالش  صيلللتفوفقا  ب 

 
ركي تال  الناشربعة،  ط  دون   النقض،ائية ورقابة  الجن  المسؤولية  ي،ر عمديغلمحسن، الخطأ الد امد عبى محطفمص  - 1
 . 30ص ،  2000، مصر، سفتالأو  ر وطباعةوتلكمبيل
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تسمية  و  تعديل  هو  لتصب الجديد  ال  حالقسم  والجر قتل  "  وتعر الح  الخطأ  و خطأ  الغير  حياة  سلامته  يض 
    .الخطأ المواد المعنية بالقتللكن من دون أية تعديل لصلب  ر"للخط جسديةال
ضرورة  جريمة القتل الخطأ لطفل  رط  تشتي  وقبل التطرق لعناصر الركن الماد بداية  :  يدالما  الركنـــ  2

 يه. ي علاد ك المو لحي قبل إرتكاب السالوجود المسبق لطفل 
كون بصورة  ل يتالقهذا    ، لكنهإزهاق روحقيام الجاني ب لطفل  تقتضي جريمة القتل الخطأ    ليه،عو       

ظر  نض الي بغبي أو سلبسلوك إيجا ، وبموجب  1  ديعن خطأ غير عمبمعنى أنه ناتج    غير عمدية، 
ال حـالمهشيء  ـال  لأنة  ـلـيـوسـعن  هو  اـصـم  وفاة  عول  الـكـلطفل  العـتـقـس  سلوك  يت  يذ ال  مد ل  طلب 

 .يجاب إي
   :هيو  صور في خمسالجزائي  مشرع الجزائري صور الخطأال حصر وقد  هذا     

التقدي  الطيش  وهي   ة:عون الر   ـــ  1 سوء  أو  الخفة  وسوءأو  فافر صالت  ر  يقلشخ،  أن عوم بص  دون    مل 
ص  الرصا  قلذي يطالصياد الك  ال ذل، ومثما  عمل بم  الأصول الفنية التي يتطلبها القياذلك  يراعي في  

 .2ان فيصيب طفل سكن آهل بال ئر في مكا على طا 

سائق  كخطأ واعي    فهو نجر عنه،  لجاني بسلوك يدرك المخاطر التي ستم اقيا   ووه حتياط:  الإعدم    ـــ  2
 . 3م بالمارة رغم وجود لافتات التحذير فيقتل طفل في شارع مزدح فائقة بسرعة  الذي يقودها السيارة

الإ  ـــ  3 التر ا  همعناه:  نتباعدم  وعدم  ت لخفة  عند  عمل  كيز  يتحدث ،   4مانفيذ  الذي  السيارة  مع   كسائق 
 ولا ينتبه للطريق وهو يقود فيصدم طفل لعدم انتباهه. جانبه الجالس ب الشخص 

عن    تناعالإم  لحيطة والحذر أوك واجب ايجة تر نت ،  5بي بموجب سلوك سل  أ هنايقع الخط  مال:الإهـــ    4
 .فيؤدي إلى سقوط طفل منه إحاطته بسياج بناء دون من يشيد ، ك6 رر ضال ع و قادي و أمر ما لتفتنفيذ 

التي تقررها  اة الأنظمة: يقوم الخطأ هنا في حال عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد الأمرة  راع م م د عـــ    5
لف خاطئ مخا  وم بتشخيص كالطبيب الذي يقى هذه القواعد يتحقق الخطأ  د ت، فمجرد مخالفة إحلسلطاا

 ت.طفل فيمو ل فتتعقد حالة ا هتل مهن لأصو 
 

 . 198ص  السابق علمرجقادر القهوجي، اال  عبد علي -1
 . 84ق، ص الساب، المرجع بوسقيعة أحسن - 2
 . 617ص  ابق،لسجع ا ر الم ،د السعيد نمورمحم - 3
 . 62بق، صالساجع ر ر، المنبيل صق -4
 . 021ص، بقالسا مرجعال، رنصو يم مهبرا إاق سحإ -5
 . 31ص، ابقجع السمر ، الحسنمد عبد الحمطفى ممص -6
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الأربع  الملاحظ      السلوكات  أن  لا  ةهو  مسالأولى  يمكن  لأ  الخامس  بالسلوك  ااواتها  هذا  لأخير  ن 
السل عكس  الأربعمتعمد  يكون  لأصفا  ةوكات  أن  تظ ل  فد شديرف  ال تقا،  هذه  العرف جعل    صوررب 

ر صو   بل  فعالاً مشرع لا يعدد ألاثم فومن    أو الإهمال،  عدم الإحتياطمصطلح واحد هو    يضعها تحت 
ضي إذن ملزم  قاوعلى هذا الأساس فال،  أطأفعال الختناهي من  فهي تحمل عدد غير م   وبالتالي  للسلوك

  .هاتقاربالرغم من  ب  قيةلبا يقص يو الصور ضمن حكم الإدانة أحد هذه أن يُ 

القبي  لصفاال  الخطسلبي وهو  موجب سلوك إيجابي أو  بيتم  القتل الخطأ  ف إذن      تل العمد نه وبين 
لسلوك المجرم وفق إحدى الصور سالفة الشرح  اب الجاني    اميقومن ثم فإلا بسلوك إيجابي،  الذي لا يتم  

لا    ادونهون للجريمة وببار أنها عنصر مكبإعت  إزهاق روح طفللابد أن يؤدي إلى نتيجة إجرامية هي  
  دراستنا العليا عند  للمحكمة    له في قرار  يهنو تسبق لنا المر الذي  وهو الأ  يوجد وصف آخرتوجد وإنما  

  القتل العمد، الأمر مع    الخطأ وهو وجه الإختلاف  قتلي الع فشرو   وجد ما أنه لا يك،  ل العمد جريمة القتل
 الوفاة.الخطأ و  ببية بينس قةعلا توافرات ثبإ يقتضيالذي 

ي المعنوي فتمثل الركن  ي   لا   ة غير عمدية ومن ثمجريمة القتل الخطأ هي جريم  :الركن المعنوي ـــ  3
مسا إحداث  نية  أو  بققصد  الطفل،  بحياة  يتمثل  س  ما  حدر  إثبات طأ  الخ  صولفي  من  بد  لا  وعليه 

 .الخطأ
ـــ   االجز ب  لاء  لأ:  الخطأالقتل    جريمةلمقرر  ق  288المادة    حكامطبقا  فقد   انون من  رصد    العقوبات 

ال عقوبة  للجاني  الجزائري  إلالمشرع  أشهر  ستة  من  بالإلاث  ىحبس  سنوات  إلىث  من    ضافة  غرامة 
جنحدج،    100.000إلى    20.000 و بوصفها  ت  الحكميمكن  ة  بعقوبة  أيضا  هو  كما  ية  كميل عليه 

  5ز   تتجاو لمدة لا  ة رخصة السياق  و سحب تعليق أوبات ك قانون العقمن    09منصوص عليه في المادة  
الإدانة حكم  صدور  تاريخ  من  إلغ  سنوات  اأو  من  المنع  مع  جديدة  ر  داتصس اؤها  دون  ن  لك رخصة 

بالتداالإ اخلال  قانون  في  عليها  المنصوص  موه  لمروربير  المادةو  أكدته  قانون    4مكرر    16  ا  من 
 العقوبات.

وقد       بم  هذا  المشرع  كالعقوبة    ةعفا ضأقر  المتى  سكان  حالة  في  من  جاني  التهرب  حاول  أو  ر 
يقة  أو بأية طر   ة الأماكنتغيير حاللفرار أو بلك باوذ يه  لتي يمكن أن تقع علولية الجنائية والمدنية ا المسؤ 

 .1ى أخر 

با  تلق  جريمة  ـــثاثال العهد  حديث  خصوصيةيحد لت   :لولادةطفل  يتع   د  الجريمة  اهذه  لتفصيل  ين 
 ا يلي: فيها كم

 
 لمصدر السابق.، اقانون العقوباتمن  290المادة  - 1
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لقيامها    لادةلو لب جريمة قتل طفل حديث العهد باتتط:  لعهد بالولادةجريمة قتل طفل حديث ا  أركانأ ـــ  
   ك.شرح لذلفيما يلي و أخيرا الركن المعنوي، المادي و  ثم الركن  مسبقا ركن الشرعي فر الاتو رة ضرو 

لمادتين على  وجب اد بالولادة بمالمشرع الجزائري جريمة قتل طفل حديث العهول  تنا ـــ الركن الشرعي:1
العقوبات قمن    259ي  التوال ديث ح  فلطهو إزهاق روح  فال  طقتل الأ  »، والتي تنص على أن  انون 
واء كانت الأم س  قب عاذلك تومع    » التي تنص على أنه    261مادة  ال  من  2  رةالفقذا  ، وك«بالولادة    عهد 

بالولاعلة  فا العهد  حديث  ابنها  قتل  في  شريكة  أو  الأصلية  بالسجن  إلى مؤقت  دة  سنوات  عشر  من 
 .«لجريمةا اب كتركوا معها في إرتشاأن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو على   شرين سنةع

ة خاصة من القتل  جزائي حماية  ببالولادة    العهد حديث  الخص الطفل  قد  ي  ائر ز الج رع  مشلاأن    لاحظن   
 . طفالالأضد تل لجرائم القعد الرهيب وهو التجريم الخاص والوحيد في ظل التصا

حصر    وعليه،      قتفقد  المر المشرع  في  الأطفال  للطفو ل  الأولى  و حلة  حداثةلة  مرحلة  د عهال  هي 
إ  الطفولة  نأ من    رغمبال  دةبالولا سن  تمتد  و سنة   18لى  قيبالتا،  فالمشرع  الي  الحماد  لحية  ق  لخاصة 

 .لقواعد العامةضعه لالذي أخ سناً  حديث العهد بالولادة دون الطفل الأكثرالالحياة في الطفل 

الجز عموما  و       المشرع  نص  علىفقد  ا  ائري  ال  عنوانت  تح  مةلجريهذه  سوا  عمد القتل  مع  بق لقتل 
وا الأصول  وقتل  والترصد  والتعذيب تسمي والال  لأطفالإصرار  بترقيم  ال  م  من  1مدرجة  الأ،  ول  القسم 

  لثاني ا  اب الب  منول  الأ  صلفلا  من  "  العمديةأعمال العنف  سية و ى الرئير خالأ   القتل والجنايات "  عنون الم
 الشكلي السابق. بنفس التفصيل من الكتاب الثالث 

يث العهد  حد   جريمة قتل طفل  تشترط وقبل التطرق لعناصر الركن المادي   بداية  ادي: لمالركن ا  ـــ  2
لق طفبالولادة  عليه  المجني  يكون  أن  ايحد   ليامها  لك با  لعهد ث  قانون    259المادة  نص  ن  لولادة،  من 
شهر أو  لأ سابيع أو اكانت تنتهي بالأيام أو الأ لولادة إن العهد با الزمني لحداثة لاالمجلم يحدد  العقوبات 
  ر لقاضي الموضوع مر يخضع للسلطة التقدي عاماً وترك الأيفاً  أعطى تعر المشرع  بار أن  ، بإعت بالسنوات 

 هذه الصفة. د  ديتلاف القضاة في تحخى إدي إليؤ  الأمر الذي

حديث       الطفل  ويعد  بالولادة  هذا  و عالعهد  بفتر قب  قلادته  زمنية  أ ة  أن  حيث  جدًا،  غلب صيرة 
ه الصفة تختفي  جزائر هو أن هذ في ال، أما ما هو معمول به  1يد هذه الفترة  حد فت في تات إختلشريعالتّ 

 
شيخ  لحسين  -1 مذكر بن  ف،  الات  الـقانــي  الخز ـــجـون  ا  رائمج  -اصــائي  ضــئجرا،  شخاصلأضد  الأم  ال مـــأع  ،لواــــمد 

 . 37ص، 2002،  رلجزائا، علتوزيانشر و دار هومة لل ،بعة الثالثةالط، تطبيقية
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  61م حسب نص المادة  أيا ة  مسبخ  حددةهذه المدة مة و ت الحالة المدنيتسجيل الطفل في سجلا  من يوم
 .1  20-70من الأمر رقم  

الجريمة أصلا لإنعدام  فلا تقوم    ولد ميتاً   حيا، فمتى  ة الطفلإثبات ولاد لا بد من  لإضافة إلى ذلك  اب    
فإ حالمحل،  اثبات  بياة  تكون  الصحية  صرفلطفل  حالته  عن  م  ،النظر  أو  مشوها  ولد  أو   عاقاسواء 

 الجزائية. ية لحمااه ي عنن مرضه لا ينف لأ  اغيره

الشرعي أو    لا يهم إن كان طفلهاو ،  2مومة الأ  رابطةمعنى وجود  بتول  م الطفل المقأما الجانية فهي أ     
  ين على ذلك، ومن ثم يتع   النص لم يحدد ن  أ  بار ي فلا فرق إن كانت متزوجة أم لا، بإعت عالغير شر 

ه المحكمة العليا في إحدى ت با قضم  وة وهة الأم بالضحيصل  سؤال يبرز ركنمحكمة الجنايات طرح  
أ3ا قراراته ال  بت استوج ين  ،  محكمة  تضعلى  الجنايات  بالأممين  الخاص  بالقرابتصلة    سؤال  ة  ضحيها 

إليي، فعد عنصرا مكونا للجرمي  الذي ه البطلان وعرضت الحكم  د شاباغة سؤالها قيص ه في  ما ذهبت 
 المبني عليه للنقض والإبطلال.

أبيه  المولود من طرف  لولادة متى وقع قتلتقوم جريمة قتل طفل حديث العهد با لا بمفهوم المخالفة     
  أن يكون القتل قد هذا النص خاص يشترط    بالطفل لأنصلة قرابة    أي أحد لهخالته أو جدته أو  أو  

 ات.من قانون العقوب 261من المادة  2وهو ما تؤكده الفقرة لها من الأم على طفوقع 

، لكن 4  ةاشرة عقب الولاد أن يقع فعل القتل مبيجب  حديث العهد بالولادة    تل طفلق  مةلقيام جري  نإذ     
الجزائري   المشرع  يفرق  القتلفع  بينلم  القتلبي  الإيجا  ل  بهم  وفعل  إعتد  إذ  هذا   أنهم  المفا  السلبي، 

  ي اطف لعا  ة الإنزعاجتر ع في فيق   أن  بد ى وفاة طفلها، ففعل القتل إذن لا  إل  يؤدي م و الأ   ع منلوك يقالس
 . وهي المدة التي تعقب الولادة مباشرة

أو بالضرب أو  بالخنق    قتليتم فعل الي، فيستوي أن  لمشرع الجزائر دها ايحد   فلم   ة القتلطريقأما عن     
 .الخ. ا..أرض ميهو بر إرضاعه أ متناع عنأو الإطفل للعدم ربط الحبل السري ب

 
في  الم  02-70  رقم   الأمر   -1 ي0719فبراير    19ؤرخ  بالحالة  ،  الجريدة المتعلق  الجرسمية  ال  دنية،  ية،  زائر للجمهورية 
 .لمتممل واعدالم  ،1970 برايرف 27 في  درةصا، ال21لعدد ا

2- Robert Bonnoudeaux, parenté en droit pénal, Thèse de doctorat, faculté de droit et de 

sciences économique, Université de Lille,  France,1969, p 86. 
سـم ، ق1 لعـددا ئيـة،االجن لغرفـة، اائريـةلجز ا حكمة العليالما ةمجل ،524526 ف رقم، مل0820 جوان 18  تاريخر بقرا  -3

 .325، ص2008الجزائر، ئية، نية والقضاقانو ال تاوالدراس ثائقالو 
ـــيــلسعاكامــل  -4 ـــ، شدـ ــــنرح قاـ ـــقون العـ ــرائالج – وباتـ ـــواقعــلم اــ ـــنسالإلى ـة عـــ ـــســملخاة اـبعــــالط، انـ ـــقافــثال دار ة،ـ للنــشــــر ة ـ
 .78ص ، 2011ردن، الأ، توزيعالو 
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المعنوي ـــ  3 حد طفل  قتجريمة   :الركن  العهدل  القصد د لالو با  يث  توافر  تتطلب  عمدية  جريمة  هي  ة 
الجا  خلال  نم العام  الجنائي   العهبأنها  نية  علم  ابنها حديث  بقتل  بالولادةتقوم  دة حرة خالية من وإرا  د 
 روح طفلها.  إزهاقية و ن وه لخاص صد اوافر القضرورة ت عن ضلاة فيمالجر  لارتكاب متجهة العيوب 

  2وفقا للفقرة   ةأفرد المشرع الجزائري للجاني :  عهد بالولادةث الدي ح  قتل طفل  جريمةرر لمقالء  الجزا  ب ـــ
ء تخفيف  السبب ورا  لعلو   ،ها فقطل  خفيفااصة تحمل ت، عقوبة خقانون العقوبات من    261ة  ماد من ال

والنف  اته الحل  تهاوب عق بسيةالصحية  الأأعتبار  إ،  يدفعها  ن  من  إصل  التضحية  ليس و   هاطفالأجل  ألى 
بالباعث ولو كان  تلافومن ثم  العكس،   سنة    20  إلى  01من    سجنلاب  تعاقب ف  ،شريفاخفيف لا يتعلق 

  ا لأن الغير ى غيره متد إلتخفيف لا يعذر الن  م   ملأا  فاستفادت أو شريكة،  ية  أصل لة  فاع  اء بصفتهاسو 
 ظرف شخصي الأمومة    ن، لأب بعقوبة القتل العمد د أو بالإعدام بإعتبار أنه يعاقب بالسجن المؤبيعاق
 .1و الشركاءالغير من الفاعلين أ  د أثره إلىتيم لا 

الخطأ غ   كما      العمديأن  بلغت خط  ير  لتمهما  يكفي  ارتيورته، لا  المسؤوليب  ائية على هذه  ز جلة 
ل نتيجة إهمال أو عدم إحتراز  فط توفي الفمتى  ،  2  زهاق روح الطفلنية إ الجريمة، لأنه لابد من توفر  

 وإنما عن جريمة القتل الخطأ.ة يمتسأل عن هذه الجر  لاف من الأم

 المطلب الثاني: 
 مته البدنية عتداءات الماسة بسلاطفل من الاللالجزائية اية الحم

تالكمرحل      لحية  ا ماية  بحيالطفة  الماسة  الإعتداءات  من  تمفعالأ  من   جملةد  جن ته،  ل  التي  س  ال 
وثيقة القائمة في ذهن  بالعلاقة الئ نب، هذا التسلسل ياشرةمب ر  البدنية سواء بصورة مباشرة أو غي  ته بسلام

فل لط ا  حق  تحت حماية   يظهر أنها تندرج  لجرائم ما قد من اناك  وأن ه ين الحقين خاصة  المشرع بين هذ 
 ياة. الحفي 

ا        الحماية  الملطفل من الإ ل  يةائلجز وحتى نحدد  إلى:  عتداءات  التطرق  البدنية يجب  اسة بسلامته 
رع  لف)ا  ية للطفلالصحاية  ثم إلى الجرائم الماسة بالرع)الفرع الأول(  ل  طفلماسة بسلامة جسم الا  ئمالجرا

 . ني(الثا

 
 المصدر السابق.  ات،لعقوبون ا انقمن  44ة  دالما -1
منصو ر المب  -2 الماسة  جر ال  ري،وك  الالأبائم  في  القوانيسرة  مقتحراسة  د  - ةيبار مغن  شأ رنة،  اليلية  لنيل  دة  هاـــطروحة 

 . 25، ص 2014ر،  ائلمسان، الجز يد تا بكر بلق جامعة أبو اسية،لسيالحقوق والعلوم اكلية  ، قانون الخاصالدكتوراه، ال
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 : الفرع الول

 فل لطم امة جسبسلا  لماسةالجرائم ا

والمكرسة دستوريا من خلال    القانون   لتي يحميها ة احل المص  حرمتهو   الحق في سلامة الجسم ر  تبعي     
  الحيوية   وظائفالسير الطبيعي لب   عدم المساس  رةضرو   من خلال  ،1ن الإنسا تجاه    حظر أي عنف بدني

 . تكامل الجسدي وأخيرا التحرر من الآلامالبو  للجسم

جرائم العنف  إلى:  لال التطرق  الماسة بسلامة جسم الطفل من خ  ائملجر نفصل في ا  وعليه سوف    
الطفل  ال تمس  إلى  تي  ثم  اللا)أولا(  الجرائم  تعرض  التي  لطسلامة  )ثان جسدية  للخطر  ى  ل إثم  (  يافل 
 طفل )ثالثا(.لجرائم التي تمس بالحرية الفردية للا

م  ما يطلق عليها البعض بجرائ أو ك  فنجرائم العلا شك أن  :  جرائم العنف التي تمس الطفل  ـــلاأو  
 ل. الطفجسم ب اً ل مساسمحأنها تبإعتبار  شرع الجزائري د تصدى لها المة، وقالإيذاء متعدد 

 يتعين التفصيل فيها كما يلي: يمةجر الد خصوصية هذه يحد ت ل :مديةأعمال العنف الع أـــ
أرك1 العمد  انـــ  العنف  العمتتطلب    ة:يأعمال  العنف  توافر    مهايالقدية  أعمال  الشرعي ضرورة    الركن 

 ك.ح لذلفيما يلي شر ي، و ن المعنو وأخيرا الركركن المادي ال ثم  قامسب
الرك1ـــ1 الشرعي:ـــ  المشر   ن  العمجزائالع  تناول  العنف  أعمال  المادة  ري  نص  بموجب  من    269دية 

ه السادسة وز سنتتجا  لا  اً اصر اً قب عمد كل من جرح أو ضر   »لى أنه  ، والتي تنص عقانون العقوبات 
عمداً ه  ضد إرتكب    رر، أوصحته للض  الذي يعرض د  إلى الح  العناية  عام أو الطعمداً   عشر أو منع عنه

ع من  أي  آخر  ا مل  إلى  التعو  أ  لعنفأعمال  سنة  من  بالحبس  يعاقب  الخفيف،  الإيذاء  عدا  فيما  دي 
 .«دج 100.000إلى   20.000مس سنوات وبغرامة من خ
،  طاله ي قد تلتعمدية انف اللعا  لماأعاصة للطفل من  ائري أقر حماية خلجز أن المشرع ا  نلاحظ      
مجال    قلص   نجده قد   المقابل  فين  ، لك2ي نثمنه مر الذ الأهو  الحماية تختلف عما هو مقرر للبالغ و   ذهه

الذي ندعوه إلى  اً و طلاقستحسنه إ نلا  لذيمر االأ  العمدية  ماية الطفل من أعمال العنفالسن العمري لح
  فولة.لطالعمري الكامل ل يعه ليشمل المجالتوس

 
 .ري، المصدر السابقمن الدستور الجزائ 39ن المادة م 2رة الفق - 1
 ابق. لسمصدر ات، الوباالعق قانون ا بعدها من وم 264ادة الم - 2
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 مدرجة ال  العمديةالعنف  أعمال  تحت عنوان    مةلجريهذه ا  ئري علىزالجلمشرع اا  فقد نص عموما  و      
من  2يم  قتر ب الأ،  الأوالجنتل  الق"  عنون المول  القسم  العمديةر خايات  العنف  وأعمال  الرئيسية    من   "  ى 
 . ي السابقل الشكلالتفصيس فبن  ثالث تاب المن الك الباب الثاني منول الأ صللفا

أعمال العنف العمدية لإرتكاب    طيشتر ركن المادي  وقبل التطرق لعناصر البداية    ـ الركن المادي:ــ2ـــ1
يكو  أن  طفل  طفلضد  عليه  المجني  ا  ن  إرتكاب  وقت  يتجاوزلجحي  وألا  كحد  ة  سن  16سنه    ريمة، 

ن   ـادة مـفـتـسلإناً اـر سـثـلأكا   فللطنع اميلا  ،  ةـن ـس  16  وزادم تجـعـهذا التحديد للسن بف  ومن ثم   ،أقصى
نص  الن  لأ   عتبارإ   ليست محل  يلجاني فهصفة اأما بالنسبة ل ،  لجسما  سلامةـية العامة لزائـة الجـمايـالح

 .لأية إستثناءء عاماً غير حامل اج جزائيال

ص على  ، حيث نمي للسلوك الإجرا  الرباعي في تحديده  سيمتقال المشرع الجزائري    تمد عإ وقد  هذا        
 هي:  يةمد ع  عنف العمعة أ أرب

جمع  م يحطم الوحدة التي تث فيؤدي إلى تمزيقها، ومن    الإنسان الجرح: هو كل مساس بأنسجة جسم  ــ  1
الأ  هذه  جزيئات  أبين  كنسجة،  كانت جسامته   بهسب ان  يا  لأن  1وأيا  عبالجس   ،  م ا م  مجموعة  عن  ن  رة 

والمتلاال المتجاورة  بالغةخلايا  بدقة  ي  حمة  هذ والجرح  التلافصل  ذلك بي د  يباعو   حم ا  بعد  عبرة  ولا  نها، 
 .2  للوسيلة المستعملة

ضغـــ  2 كل  عن  عبارة  هو  علالضرب:  أنط  دون  الجسم  أنسجة  و   ى  تفريقها  إلى  إذ يؤدي      تمزيقها 
لة سواء يقع الضرب بأية وسي، فقد  3  تلك الأنسجةمع وحدة  جلذي يتماسك اعدم تحطيم ال  فيه  ض فتر ي

 أخرى.  ل عصا أو أية أداة ماتعو إسأ ينع باليد و الدفبالقدم أ  بالركل
العـــ  3 بجـنـأعمال  مساس  كل  الوصف  هذا  تحت  يندرج  الإنسانف:  ج  سم  أي  مـانـفي  ه  ـبـوانـجن  ـب 

زع ـن  ،ذراعـلا   وي ـع، لدفــا: ال ـه ـالــثـوم  4ربـرح أو ضـها جـنأـف بـوصــن تون أن د ـكـرها، لـق ذكــابسـال  الثلاثة
 ...الخ.  رـعـشـال

 
سع  -1 الله  ا  في شرح  سدرو   مان،يلبد  الخا  -  الجزائري بات  لعقو قانون  المطبوعاديوا  ،ابعةر ال  بعةالط  ،ص القسم  ت  ن 

 . 182ص  ،1996 ،رالجزائ، عيةماالج
ال  -2 الحمامر دين  نصر  فوك،  للحق  الجنائية  الج ي  ية  السلامة  في  و الج  قانون سم  ة لشريعا و المقارن    التّشريعزائري 
 .179ص ، 2003،الجزائر  ،عيةلجامبوعات ا وان المطيد،  لأولىا الطبعة، ةارنقماسة در  –ية لإسلاما
حسننجي  دممح  -3 الشر ،  يب  قانون  الخاالق  ،توباعقح  الأ  ئمجرا  -ص سم  على  طبعة  ،شخاصالاعتداء  دار  ،  دون 

 .131ص سنة النشر،دون ، مصر لتوزيع،واللنشر  يةالنهضة العرب
 . 265، صلسابقمرجع االجيمي، مال نج -4
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النفسي كذلك  يحمل    :التعدي  ـــ4 الجانب  محله  لكن  الإنسان  بجسم  بالسلاح  1مساس  رمي    ،كالتهديد 
 خص.شقذرة في وجه ال لوء بمواد بالون مم  ريولة، البصق، تفج ورات، الضرب الشديد على الطاالقاذ 

  نف لح واحد هو العطمعها تحت مصع جلمشر كن ل ربع كان يمالأ  ات لوكالس  الملاحظ هو أن هذه      
 التقسيم بإعتبار أنه يشملها جميعا.  ذاء عن هاغنستوالإ

لطفل  ساس بجسم اياً أو سلبياً، المهم أن يؤدي إلى الم ن إيجاب قد يكو   مياالإجر   فالسلوكوعليه،        
  الحيوية   وظائفلي لالسير الطبيع ب  المساس  عن طريق  لتقليل منهاا  و أوالعض  طيل منفعةل تعمن خلا

عجز عن  يف هو معيار الصحة والتكيللاس  كأس  فالمعيار المعتمد   ثم  من، و 2تكامل الجسدي ال بو   للجسم
 ية اللاحقة التي تشمل هذا التجريم. ائ ه من النصوص الجز عليل تد ما يس و وهالعمل 

لا من حيث يه علب اق معالالخفيف غير  يحدد درجة الإيذاء لم الجزائري  علمشر أن ا، التنويه يتعين      
اولا  خاص لأشا درجة  حيث  من  عاف  ،اءيذ لإ  النص  كان  معفيلما  الأشخاص  فكل  م ماً  اة  ة  ؤولي لمسن 
ينة بهذا القيد مشرع لم يخص فئة معللأن اهم على الطفل،  الخفيف الموقع من  الإيذاءل  حاي  ية فزائلجا
متولوا سل   مثلا  الوالدينك أقاربهطة عليه  أو  يمكأو  فهنا  لش ...الخ،  أن  طفل  بال  صلة تربطه  خص لان 

  مل يح   خيرلأاا  ل هذ حماية طف   رف المشرع لأننا بصدد لا بد من تداركه من طمر  لأا  يعتدي عليه هذا
 رد الإعتداء. لا يمكن أن يخولهمن الضعف الجسماني والعقلي ما

دا  يف جالخفلكن يباح الضرب    من حيث المبدأ تعتبر جريمة،حها  ق شر بذاء الساعمال الإيأإذن ف      
تأديبيجرد عقوبا ها ملأن  بيخوالتو  معينة من  ى أستخدمت وفق شروط  ى إلى إيذاء الطفل متترق  لاة  ت 

ك  ملالتأديب من شخص ين الطفل ثم صدور  لا أكثر، أولها صدور خطأ مسبق مك  لو السم  يو قجل تأ
  .3لطفل جود نية حسنة من أجل مصلحة اا و وأخير التوجيه سلطة الرقابة و 

لأديالت  قفح      به  التربدين  لوالب معترف  أيضا فيلوار ا  ية من خلال حسن  المادة  دة  من    36  نص 
سرة  طفل على محيط الأن لا يقتصر المعنيين بحق تأديب الكل  ،4م تمملادل و المع  11-84القانون رقم  
كثيرا أنه  الطفل محم  بل  يكون  للإيا  فلًا  أو حتى في  ي  ذاء  التربوية  المتخصصة المؤسسات    المراكز 

 
 . 87ص ، 2009  ،بنان، لةوقين الحق، منشورات زيولىعة الألطبهم، اسم المتمة في جلاالسحق ، ديياء الأسض -1
دون ،  وللأا  ءز ــــجـال  ، ةـيـملا ــلإسة اــعــريـــشـالن و ار ـقـمـون الـانـقـي الـة فير ــشـلبا  ضاءــراعة الأعز و   لـقـن  ،كين مرو لدر انص  -2

 . 41ص،  2003  ،زائر، الجوزيعـتـر والشـنـباعة والـلطل ومةـدار ه ،بعةـط
  م لعلو وا   لية الحقوق ائي، كن جنو نتخصص قا،  اه دكتور ل شهادة ال أطروحة لني،  سرةئية للأالجنا  الحماية،  لنكار  محمود  -3

 . 184، ص 2010،  رالجزائ، نةسنطيق ، جامعة منتوري السياسية
في  ؤ الم  11-84رقم    القانون   - 4 قانون يت  ، 4198ونيو  ي  9رخ  الجر   ضمن  الر الأسرة،  الجز للجمهسمية  يدة    ئرية، اورية 

 ، المعدل والمتمم.1984نيو يو  12درة في ، الصا24العدد 
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ابحمايته  عنيةالم االذ   لأمر ،  بالمشرع  دفع  إلىزالج ي  يتعلق  ئري  تجريم  شخص   إستحداث  كل  بمعاقبة 
أو    حماية الطفلقانون    يها فيداخل المراكز المتخصصة المنصوص عل   ل فلطا  اية و رع ولى تربية أيت

 . 1تجاه الطفل  ف العن ة يستعمللمؤسسات التربويا داخل

أفو هذا        المستوجد  تبرر  بعال  في  جسم  اس  تتمثل  أوالطفل  القانون،  أمر  المتعلقة واس  إذن  ء 
 . 2  خلإ..ة.اضي الريسة الألعاب ممار  أو ارسات الطبيةبالمم

  بموجب   ب عليه إلاق غير معاالشروع  إن  ف  لكم وكذ يمة لا تقو الإجرامية فالجر   متى تخلفت النتيجةو      
القتل أي   جود نيةو ى عدم  تدل علويسوح،  الر   س نية إزهاق فالنتيجة هنا هي الإيذاء ولي، وعليه    3نص 

 لة المستعملة.ل مكان الضرب والوسيلالروح من خا اقإزه

د  تعد   تيجة وفي حالة بين الفعل والنمادي إلا بإثبات توافر رابطة سببيلا  كنلر ر اعناصولا تكتمل       
وهو الأمر    طة،لرابذه اثبات وجود هالسبب الملائم وعلى القاضي إ   ى نظريةعل ضي  لقاالأسباب يعتمد ا

اللا    ه طالالنقض وإب  هالقرار المطعون في   ، أين إستوجب 4راراتها ا في إحدى قيعلذي قضت به المحكمة 
منلمحي  امل بإ  ه  قضى  حيث  التسبيب،  في  بجنحقصور  المتهم  والجدانة  الضرب  دون  ة  العمدي  رح 

  لتي تعرض ابين الإصابة  ية  لسبب قة اإبراز للعلامؤدية إلى فقدان البصر ودون  جريمة الالصر  عنا لتحديد  
الضحية   ال  قد وفلها  الإيس عينه  كانت هذه  وإن  الوحرى،  السبب  هي  والمباشرصابة  أالذ   يد   ى لإ  دىي 

 فقدها.

ه من  م بعنصريعاال  قصد مدية تتطلب توافر الع  مة ة جريلعمديمال العنف اتعد أع:  الركن المعنوي ـــ  3ـــ1
 ان الجريمة. يإتلى دته غير المعيبة إاالطفل وإنصراف إر سم س بجوكه فيه مساعلم الجاني بأن سل خلال

االجز ـــ  2 لاء  العنفلمقرر  أج  :ةي العمد  عمال  تسه من  ال  هم ف  يلل  الضرر   ورة خط مع  وبة  عقتدرج 
من وكذا  النتيجة  على  تأج  المترتب  المقال  بين  سهيل  العقوبة    فية  قوب العرنة  مع  البسيطة  صورتها 

 توضيحي الآتي:الل بتلخيصها في الجدو  نامقها المشددة تيمة في صور ة لذات الجر المقرر 
 

 
 ابق. سلر افل، المصد اية الطحم انون ق من 142  مادةال -1
للنشر    يةعربر النهضة الداالأولى،    طبعة، الظرية والتطبيقالنين  صحة بلحق في الائية لنج، الحماية الىل يحيادع  -2

 وما بعدها. 153ص   ،2010، مصرزيع، والتو 
 سابق.مصدر الوبات، الالعقانون ق من 31من المادة  1الفقرة  -3
العدد  ات،  مخالفنح والج رفة الـغ،  زائريةـالج  ليامة العحكملة الـجم،  489432، ملف رقم  0012فري  في  6ر بتاريخ  قرا  -4
 . 372 ص،  2001ر،  زائلج، ايةقضائالية و قانونالوثائق ال  مقس، 2
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 خطورة  

 الضرر     

 

 

 

 صفة 

 الجاني

  ردمج

 ضيرعالت

 للضرر

حصول 

مرض أو  

ة قدرم العد

     الحركة  على

أو عجز 

  15  لأكثر من

، وجود  يوم

     ارسبق إصر

 رصد أو ت

بتر أحد 

أو  الأعضاء

 الحرمان

من 

و أإستعماله 

فقد البصر 

 و إبصارأ

  دىإح

      لعينينا

ة  اهأو أية ع

يمة  مستد

 أخرى

الوفاة بدون 

قصد 

 إحداثها

ن دوة بالوفا

قصد 

 إحداثها

 ثتحدكنها ل

نتيجة  

لطرق 

ية علاج

 ة عتادم

 فاةولا

 بقصد

 إحداثها

 

هو  الجاني:

 شخص

 ي عاد

 

 العقوبة: 

  س منحبال

إلى  سنة 

مس سنوات  خ

وغرامة من  

إلى   20.000

 ج د 100.000

   العقوبة:

الحبس من  

وات  سنث ثلا

  10الى 

سنوات  

من   مةراوغ

إلى   20.000

 دج 100.000

   العقوبة:

السجن 

من  ؤقت الم

عشر  

إلى ت سنوا

  ينشرع

 سنة. 

 العقوبة: 

  الحد  

  صىقالأ

ن لسجل

المؤقت من 

عشرة إلى 

 نة عشرين س

 ة: قوبالع

السجن  

 ؤبد لما

   ة:عقوبلا

السجن 

 المؤبد 

الوصف 

 الجزائي: 

 جنحة 

صف الو

   الجزائي:

 ةدد جنحة مش

وصف لا

 الجزائي: 

 جناية 

ف صولا

 الجزائي: 

 جناية 

الوصف 

 الجزائي: 

 جناية 

ف الوص

 جزائي: لا

 جناية 

 ساسلأا

 انوني: لقا

  269المادة 

قانون  ن م

 العقوبات 

الأساس 

 وني:  القان

  270 المادة

قانون  من 

 بات العقو

اس الأس

 قانوني: لا

  من 1الفقرة 

  271المادة 

قانون  من 

   وبات قعال

الأساس 

 ي: القانون

  من 2رة فقال

  271دة الما

قانون   من

 العقوبات 

لأساس ا

 ي: ننوالقا

من   3فقرة ال

  271لمادة ا

ن  نوقامن 

 بات عقوال

الأساس 

 القانوني:  

من   4الفقرة 

  271المادة 

قانون  من 

 العقوبات 
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هو  الجاني:

  أحد

ن  ديالوال

رعيين الش

و غيرهما أ

من الأصول  

يين الشرع

أو أي  

آخر  صخش

سلطة  له

  فلعلى الط

ولى  يت أو

 ته رعاي

 : بةوقعلا

الحبس من  

إلى ثلاث 

سنوات  عشر

من   وغرامة

  لىإ 20.000

100.000  

 دج

 : عقوبةلا

سجن لا

المؤقت من 

خمس 

سنوات إلى 

 عشر سنوات 

   العقوبة:

السجن 

 المؤبد 

 

 العقوبة: 

السجن 

 مؤبد ال

   وبة:العق

 الإعدام 

 

 العقوبة:  

 دام الإع

 

الوصف 

 : يائالجز

 جنحة مشددة

الوصف 

 ي: زائلجا

 اية نج

صف ولا

 ي: الجزائ

 جناية 

الوصف 

 الجزائي: 

 جناية 

الوصف 

 الجزائي: 

 ية جنا

الوصف 

 ي: الجزائ

 ة اي جن

الأساس 

 القانوني: 

من   1الفقرة 

  270المادة 

قانون  من 

 العقوبات 

ساس لأا

 القانوني:  

  من 2رة فقال

  272دة الما

قانون  من 

 العقوبات 

لأساس ا

   :نونيالقا

من   3ة رفقال

  272المادة 

قانون  من 

 العقوبات 

 ساسالأ

 قانوني: لا

من   3الفقرة 

  272المادة 

قانون  من 

 بات العقو

الأساس 

   نوني:القا

من   4رة فقال

  272المادة 

قانون  من 

 العقوبات 

الأساس 

 نوني:  القا

ن  م 4ة الفقر

  272المادة 

قانون  من 

 بات العقو

 

الجز   ،التنويه  دريج       المشرع  علأن  العقاب  لم يحصر  واالعنف    مالأعى  ائري  الجنايات    نح لجفي 
ع بل  عليهفقط،  بوصفاقب  منالحمهذه    ،المخالفة  ا  للطفل  تح  اية  التي  العنف  وصف  أعمال  مل 

ن خرج ع  فقد وبذلك    ،خرى نها هي الأيستفيد م  عامة اية  حمهي    بله  باصة  هي ليست حماية خمخالفة  
   .1ا ام تمو أمر غير معقول فة وه لمخالوعاقب على الإشتراك في ا ،قانون العقوبات من  44 ةد م الماأحكا

خفيف لا يحمل    فنلعنف هذه يندرج تحت المخالفات لأن هذا العا  لعماذن لأئي إلجزافالوصف ا     
  ف لعنف الخفية هذا امن أمثلو،  يوم ودون أي ظرف تشديد   15تجاوز  عجز عن العمل ي  أي مرض أو

الضالجرح بالماءال  ع،دفل ا  ع،صفال  رب، ،  رمي  رش  أ خ  لا...ورات القاذ ،  عن  مختلفة  عنف ال  العم وهي 
أخرى  جنحة وتارة  وتارة    مخالفةجريمة الضرب تكيف تارة  ه فعلي جنح، و لجنايات أو االت  التي تندرج تح

 .بها التي أحاطت  وقعت عليه والظروف تب عليها والشخص الذيب الأثر المتر بحس  بجناية
 

 وبات، المصدر السابق.مكرر من قانون العق 442من المادة  1رة الفقو   442من المادة  1الفقرة  - 1
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فإو        اأعم   نعموما  العال  شرحهالعنف  سبق  كما  كجر   مد  محد وردت  ومستائم  سوادة  نت  كاء  قلة 
جنح   أو  مخ جنايات  أنأو  إلا  تشكل  الفات،  كذلك  الجرائ عنصراً  ها  من  لكثير  وعندئذ   ممكوناً  الأخرى 

أعما العنف جتصبح  الل  للركن  تكون زءاً مكوناً  أو  الجرائم،  لتلك  و   د يد تش  فظر   مادي  ند لذلك علها، 
لهاال  كييفبالت  قيامال ال  جزائي  أعمال  إذا  عنفإن  كف  مستقجرائكانت  بذ م  عليها  اسقإ  نعييت   هااتلة  ط 

،  1لها    ريمة أخرى أو ظرف تشديد جل، أما إذا كانت أحد مكونات الركن المادي  الهة  صوص المقابلالن
ا الجزائيلفإن  عل  تكييف  اينصب  الجريمة  هذه  مواو د   ى خر لأ ى  وصف  إضافة  العنف ن  لأعمال    زي 

 جرة...الخ.المشالة حا ،ى قاصرمخل بالحياء عللاعل كالف

     تنص على أنه   والتيالعقوبات    قانون ن  م   271دة  خيرة من الماجوع إلى الفقرة الألر باو ه  أنغير        
الوإذا    » أو  وقع  أضرب  أالجرح  العنف  ف  يد عتال  وو  الوفاة  إحداث  بقصد  الحرمان  اأو  لفاعل  يعاقب 

من    272دة  ماالالفقرة الأخيرة من  لى  فة إلإضا، با «شرع في ارتكابها   أول  قتالريمة  د إرتكب جباره قبإعت
هما من الأصول  أو غير ين  يعن الشر إذا كان الجناة هما أحد الوالدي  »أنه    التي تنص على  قانون ذات ال

يتول  الشرعيين أو أي أو  الطفل  بالإعدام  ......بهم...عقا   ه فيكون ى رعايتشخص آخر له سلطة على 
 . « 271المادة   من 4و   3لفقرتين منصوص عليها في اال ت لحالافي اوذلك 

العقوبات قد   271المادة  رة من  الفقرة الأخي ظ أن  حنلا     قانون  ايث الباحاختلفت آراء    من  لقانونيين  ن 
ل  قت ريمة ال لة عن ججريمة مستقس عقوبة القتل وبين إعتبارها  ف ن  ا له  نمة قتل لأها إما جريحول إعتبار 

عية  اس إعتماد مبدأ الشر أس  لىع  لرأي المبررن الأخذ با لابد مه  أن ترى الباحثة  ، و 2لشرعية ابدأ  قا لمتطبي
الجنائية لأنه    واد الميحظر القياس في  أنه    را، بإعتبتلمستقلة وليست جريمة ق تبارها جريمة  ومن ثم إع 

 .جديدة دي إلى خلق جرائمسيؤ 

 ي: ا كما يلمة يتعين التفصيل فيه يالجر هذه   وصيةد خصيحد لت :ةمديالعغير عنف ل الأعماب ـــ 

ركن  لاضرورة توافر  لقيامها  عمدية  الغير  ل العنف  ماأعطلب  تت  مدية:عال  يرغلعنف  ل اماأع  أركانـــ    1
 .كما يلي شرح لذلفيدي وأخيرا الركن المعنوي، و ا مالركن ال مث  مسبقا الشرعي

من    289ادة  الم  عنف غير العمدية بموجب نص ال  مال عأ   ي ر ئاز المشرع الج ول  تنا :الركن الشرعي  ـــ1ـــ1
  عونة أو عن عدم الإحتياط إصابة أو جرح أو الر   ج عننت  إذا » التي تنص على أنه  ت،وباعقالقانون  

من شهرين  الجاني بالحبس  ثلاثة أشهر، فيعاقب    جاوزعمل لمدة تتالكلي عن المرض أدى إلى العجز  
 . «ينهاتين العقوبتدج أو بإحدى  100.000لى  إ 20.000امة من ر غبو ين ت نإلى س

 
 . 278لسابق، صمرجع اجمال نجيمي، ال -1
 . 279ص  ، نفسهرجع الم -2
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يعاقب بالحبس من عشرة    »على أنه    لقانون ا  من ذات  442من المادة    2  قرةلفا  في حين تنص       
 دج.  16.000لى  إ 8.000من   كثر بغرامةقل إلى شهرين على الأأيام على الأ

ي عن  ز كله عجب عليأو مرض لا يترت  ةبإصا  في إحداث جروح أو  سبب بغير قصد كل من ت     
و إهمال  نتباه أ و عدم إعن رعونة أو عدم إحتياط أ  شئاناك  ثة أشهر وكان ذللاوز ثمدة لا تتجالالعمل  

 . «عدم مراعاة النظم أو 

وإنما    ةيد لعماغير  ماية خاصة من أعمال العنف  ائري لم يخص الطفل بحالمشرع الجز   نلاحظ أن     
  .ى المشرعه عل نعيب، وهو أمر فعل مع أعمال العنف العمدية عكس ما مةالعااعد للقو  أخضعه

 ثالث القسم ال تحت  حة  جن  هاف يكيتيكون  ا عندم  مةريجلهذه ا فقد نص المشرع الجزائري علىا  ومعمو      
ول الأ  لصلفا  من  خطر"للية  جسد الالغير وسلامته    " القتل الخطأ والجرح الخطأ وتعريض حياة  المعنون 
" د ار فايات والجنح ضد الأجنال"    المعنون   الباب الثاني  من   الأشخاص"الجنايات والجنح ضد  "    المعنون 

مخالفة  تى كان تكييفها  في حين نص عليها م ،  اتها "قوبجنح وعوال  ايات " الجنمن الكتاب الثالث المعنون 
المعنون   الثالث  القسم  المتحت  المخالفات  الفصشخابالأ   تعلقة"  من  اص  الأول  الدرجة  ل   " لمعنون 

ولى" من الكتاب لفئة الأا  من" المخالفات  نون  المع  وللأامخالفات من الفئة الأولى" من الباب  الوحيدة لل
 قوباتها". ت وعلفاون " المخاالرابع المعن

ية  د غير العملقيام أعمال العنف شترط ي التطرق لعناصر الركن المادي وقبلبداية  كن المادي: ـــ الر 2ـــ1
لكن فيما يخص    ،نسهلا يهم ج المجني عليه حي وقت إرتكاب الجريمة، و   ن يكو أن  ة  على طفل ضرور 

فطا ع حما  أنهاا  لمالسن  يية  فالطفل  منها  امة  سن  ستفيد  بعد  ا لما  إنسان  يئجزالالرشد  أما ،  بوصفه 
 ه. لشخص ءلأي إستثنامادة جاء عاماً غير حامل ن نص اللأ ر اعتباست محل فصفته ليني لجا ة لالنسبب

 هملمجرح أو مرض للطفل ا أو  صابة  ب عليه إما إتقيام الجاني بسلوك إجرامي يتر يتعين    ليه،عو       
يم الأخير لا  جسمه  ةملابس  سأنه  فقينصرف    وهذا  العضوية  مادته  يش إلى  بل  والجهاز  ط  العقل  مل 

متماثلة مع    الجزائيالخطأ    ي غير مقصود وصورأن يتم بالخطأ أبد  لا  لسلوكهذا ا،  1العصبي والنفسي 
عن    ةصحالإعلال    فيعني  2ص المرض ما يخلكن في  ،طأالخ  لقتل يمة اند دراستنا لجر عا سبق شرحه  م

 
 . 92ص نبيل صقر، المرجع السابق،  - 1
وم  ويرة، مجلة علالب نةية بمديميدان دراسة - الجزائري مجتمع العلاج في ال يان دريس، تماثلات المرض وأساليبسف - 2

 . 203، ص  2018جزائر، بسكرة، ال رجامعة محمد خيضعدد خاص،  -1، العدد 8لد  المج ،الانسان والمجتمع
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ومن    لما يقرره أهل الخبرةلية أو النفسية وفقا  مته البدنية أو العقسلا  بما يفقد الإنسان  طريق حدوث خلل
إعاقة مو   شأنه  على  لأداالانسان  اللازمة  الحاجات  أقل  معينةء  اجهة  وبالتالي  وظيفة   ا ذ ه  نأش   نمف، 

 .أشهر ثةثلا ة مد العمل لعجز كلي عن  لىإ الةأو لا يؤدي حسب الحدي يؤ  وك أنالسل

حد  ط المهني أو النشاط الشخصي على  هو العجز عن النشا  ملالع  ن ع   ليكبالعجز القصود  والم     
بمعنى  1السواء  الطفل  ،  يستطيع  أن  بنشلا  مثل  القيام  العادي  عبر  الإستاطه  والنزول  الصعود  حمام، 

  و ل أ ــكالأي أو  ـشـم ـلاـم كـسـجـلة لـطـيـسـبـال  ةـاديـعـام بالحركات الـيـقـلن ا ـه العجز عـد بـصـقـال  سـيـلو   لملاالس
كلياً ،    2إلخ...رب ــشــال سمي  لذلك  كله،  الجسم  يصيب  الو   ،فالعجز  بالإيحدده  بالخبرة  قاضي  ستعانة 

للفصالطبية من طرف  لاشهادة  الالمقررة في   القضطبيب  المعروضل في  إعطاء  ن خلال  ه معلي   ةية 
  .ظرجريمة محل النلل ب سامن لايف التكي

على كل صور  من قانون العقوبات    289لمادة  نص افي    يعتمد   لم  الجزائري   عر شالم  إلى أن ننوه        
بخلاف ما    دم الإحتياطالرعونة وع  عاب عليه إذ نص على صورتين فقط هماالخطأ الجزائي وهو ما ي

 هوا منه. س بمار ل قانون العقوبات من  442ادة من الم 2لفقرة ورد في ا

ابطة سببية بين  ر   وجود بات  ثإ رة  رو ضل  ضافةلإاب   يمة للجر   ر مكون عنصهو  يجة  نتالتحقق  كما أن        
 ى العقاب حسب الحالة.الخطأ والنتيجة لأن إنقطاعها يغير الوصف أو يلغ

ف  نعال الية وأعمد ملع عنف اعمال العنوي هو الفيصل بين أ لا شك أن الركن الم  :الركن المعنوي ـــ  3ـــ1
 اني. الج طرفمن  عمديل خطأ غير  و صح لابد من إثبات ة ير عمدية وفي هذه الأخال ريغ

وبة مع خطورة الضرر فهم تدرج العقمن أجل تسهيل    ة:ر العمدي غيعمال العنف  الجزاء المقرر ل  ـــ2
على   المقاالمترتب  تسهيل  أجل  من  وكذا  العقو النتيجة  بين  صف  بةرنة  البورتي  ة  وب العقمع    سيطة ها 

  :تيي الآ ضيحتو الل جدو في ال هايصقمنا بتلخ رتها المشددة صو  يف ةمير لذات الجالمقررة 
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القانو بالر   نكل        إلى  والمتممعمال  14-01  رقمن  جوع  و 1دل  اا  جدن،  تصنف    66ة  د المأن  منه 

رجة من الد   ا المخالفات ت، من بينهأربع درجا  إلىمخالفات القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق  
 

بـتعيـ  ، 2001شت  ــغ  19ي  ف  خر مؤ ـــلا  41-01قم  ر   قانون ــال  -1 حــيـــظ ــنتـــلق  عرو ــالمكة  ر ــــم  الــر  وسر ــطــبر  ها  ــتـلامــق 
 . المتممو المعدل ، 2001ت غش 19 يف ، الصادرة46العدد  ائرية، الجز مهورية للجالجريدة الرسمية ، منهاأو 

حالة           
 العجز 

 
 نوع الحالة 

عن العمل لمدة  عدم وجود عجز كلي 
 اوز ثلاثة أشهر تتج

 عن العمل  حصول عجز كلي  

 لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر 

 

 

 

 ة ديالحالة العا

 العقوبة: 

على القل إلى    مأيا عشرة  الحبس من 
من   رامة ر وغ ثك ال  على  ين هر ش

 دج  16.000ى إل  8.000

 ة: وبعقال

ين وغرامة من  رين إلى سنتالحبس من شه
إحدى هاتين  دج أو ب 100.000إلى  20.000

 العقوبتين 

 الوصف الجزائي: 

 مخالفة 

 الوصف الجزائي: 

 جنحة

 الساس القانوني: 

ون  قانمن  442المادة  نم  2الفقرة  
 عقوبات ال

 ي: انونق لا  ساسلا

 بات نون العقو ا قمن  289المادة 

 

ديد  شتحالة ال
اقة  السيسبب  ب
ت تأثير السكر  تح

أو التهرب من  
المسؤولية الجزائية  

 ية أو المدن 

 

 

 لا يوجد تشديد 

 العقوبة: 

 ترفع إلى الضعف 

 ف الجزائي: وصال

 ةجنح

 الساس القانوني: 

 ن العقوبات نوقا  من  290مادة لا
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منع  قة بلمتعلج، في حالة مخالفة الأحكام اد   3000  بـ  دد قب مرتكبها بغرامة جزافية تحيعاالثالثة التي  
 مامية. الأ د مقاعي الوات فعشرة سن  م عنارهتقل أعم ين  ذ لانقل الأطفال 

من خلال تفحص قانون  فإنه    عمديةالغير  سواء العمدية أو  عموما وبعد دراستنا لأعمال العنف  و      
ه  نف الأخرى، نظرا لأنعمال العبعض أ   علىنص  ه وجدنا أن المشرع الجزائري قد  العقوبات والتمعن في

الا    نا حيلأا  بعض في   بالنتيجملقيربط  با  ةع  بل  النتيجة،للو   تعملسمال  لوكلسالمترتبة  إلى   ولم   صول 
جرائم مستقلة  أحيانا  هذه الأعمال تمثل  ،  امةيخص الطفل بحماية خاصة منها وإنما أخضعه للقواعد الع

المشرعأخرى  حيانا  وأ لتشد   كظرف  عليها  ينص  الجرائميد  يمة ر ج،  ب يتعذ لا  جريمة:  1وهي   بعض 
 .ديد الته جريمة ،اء خصالجريمة ، شاجرةالم

اعريت  ئم راج   ـــيانثا للخض  للطفل  الجسدية  بعض    :رطلسلامة  يلجأ  في  إلى  الأحيان  المشرع 
سلوكات   الخطرتجريم  جرائم  من  م  بإعتبارها  يكفي  إذ  الضرر،  ضارة    احتمالجرد  لا  نتيجة  وقوع 

حده و لوك  السلفي  يكتملة  مح  طارلطفل من أخحمي افهو يالطفل للعقاب عليها    لامة جسمبس  للمساس
  .2من عدمها  ة يجلنتق اقتح عن ظرلنابغض 

 لي: فيها كما ين التفصيل ي تعي يمة هذه الجر   وصيةخص  د يحد لت :فلة ترك طجريم ـــأ
الشرعيالر  فتوا  ضرورةامها  يلقيمة ترك طفل  ب جر تتطل  ترك طفل:  مةجري  أركانـــ  1 ثم    مسبقا  ركن 

 .ا يلي شرح لذلكيموفيرا الركن المعنوي، ي وأخالركن الماد 
من    320إلى    314ل المشرع الجزائري جريمة ترك طفل بموجب المواد من  او نت  رعي:لشـــ الركن ا1ـــ1

كل من    »  نفي مكانٍ خالٍ على أ  ك طفلالمتعلقة بتجريم تر   314المادة  ، حيث تنص  قوبات قانون الع
ضه للخطر في  أو العقلية أو عر   يةحالته البدننفسه بسبب  ماية  على حدر  قا ر  يغ  اً جز  أو عاطفلاً رك  ت

النامخالٍ    نٍ مكا الغير على ذلك  ن  إلى ثلاث ليعاقب  س أو حمل  بالحبس من سنة  الفعل  مجرد هذا 
 . «...سنوات 
كل من    »  أن  على  قة بتجريم ترك طفل في مكانٍ غير خالٍ المتعل  316في حين تنص المادة        

في    ر ه للخطرضأو العقلية أو ع  نيةبد ال  ته الح  ب ببسسه  ة نفماير على حقاد   ير اً غأو عاجز   رك طفلاً ت
من ثلاثة أشهر  حبس  بال  جرد هذا الفعلمليعاقب    ى ذلكعلاس أو حمل الغير  غير خالٍ من الن  نٍ مكا

 .«... ى سنةإل

 
الدي  - 1 طباش،  عز  الشر ن  الأشم  ائجر   –  اتالعقوبقانون  الخاص من    قسمح  دوال، دون  موالأص  اخضد  ر  اطبعة، 

 . 42ر، ص النشنة  ن سدو ر، الجزائر، شلنس لبلقي
2 - Patrick Canin, droit pénal général, hachette 5éme édition, France, 2009-2010, p70.  



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 48 - 

 

الم      المتأما  بأحكام  واد  خاصة  فهي  النصين  ،  ت اوبالعقتشديد  بقية  على  حملان  يما  أنهوالملاحظ 
كمن في مكان  ي  هما ه الإختلاف بين جو أن حظنا لا  عن أننا ة، فضلاهذه الجريم  ل منطفللحماية خاصة 
 .الترك والعقوبة

فو        الجريم   على  النص   ورد قد  عموما  ا  حت ت  ةهذه  الثا القسم  "  ني  تلمعنون  طفال  لأاك  ر في 
سرة  الأد  ض  ن " الجنايات والجنحنو لمعالثاني ا  طفال" من الفصللأيع اوب  لخطروالعاجزين وتعريضهم ل

   " من الكتاب الثالث المعنون   فراد الجنايات والجنح ضد الأ"  لمعنون  الثاني  ا  باب العامة من الوالآداب  
  ا".والجنح وعقوباته  ات اي" الجن

الماديـــ  2ـــ1 المادي  بداية  :  الركن  الركن  لعناصر  التطرق  تر   تشترطوقبل  طجريمة    كلتا في  فل  ك 
 بسبب  هلى حماية نفسع درد أن يكون غير قاسوى أنه لابم جنسه هي ولال طف المسبق ل ود وجلاا يه تر صو 

الب ادن حالته  أو  سيما  لعقليية  لا  عليه  للمجني  الواسع  التحديد  فهذا  وبالتالي  إنتهالة،  الطفولة مجال  ء 
خاضعمقال يبقى  بالحماية  التقديرية    اصودة  بالموضوعضي  لقا   للسلطة  أن  إعتب،  قصد  ي   لا ع  ر شالمار 

ل  للطف  البدنية  ةإما للحال  اجعةر لبعدم القدرة ا  د يمن ثم فالقاضي مقد الجزائي، و ة سن الرشايغ  الطفل إلى
 .ن مجنونا(لية )كأن يكو عاقة في رجليه أو عينيه مثلا( أو الحالة العق)كأن يكون حامل لإ

صأما         م  الجاني فة  عن  ليست  الكلتفي    بارإعتحل  فهي  توسيع  مع  عشر ملفا  صورتينا  على  ل 
 ما فعل.  حسنالحماية الجزائية و  لجام

المشرعوقد  ا  هذ       الذي  الإجرام   كالسلو الجزائري    حصر  عليه  ي  طفل  جريمة  تقوم  كلتا  في  ترك 
 في:صورتيها 

، هذا وقد  يةون مساعدة أو رعا من من خلال هجره بد في مكان غير آفل  الطن  ع   يلتخلا  هوك:  التر ـــ  1
يؤكد    نه لا يوجد ما، فالترك لفترة قصيرة مجرم لأ1أو بدون نقل    رخلى مكان آلطفل إل اقنب ك  يكون التر 

 ي خطر.لأدون أن يتعرض  ه ويستقبله منمن يأخذ سيجد  لطفعلى أن ال

مفهوم السابق يتضمن فكرة  المساعدة، والترك بد للان يفتقل في مكطفال  وضعهو  :  خطرللض  يعر لتاـــ  2
 .  2التعريض للخطر

 
سعــالع  دـبـع  -1 ال  دـزيز  الـــرائــجـ،  عـــواقـــم  ا  رةــالأسام  ـــظــنى  لــعة  هد،    ةــي ــانــثــالة  ـبعلط،  لــومـــــار  شر  ــالنو   ةــاعـبطــلــة 

 . 48ص ، 2014 ،رــزائجــالع، ــيوز ـــتوال
 . 162ص  السابق،، المرجع لعقوباتمن قانون ا صشرح القسم الخا ن طباش،الديعز   -2
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يعد    وهوى المحرض  سم ي  خص القائم بهذا السلوكجه التحريض والشأو ن  حمل الغير: هو وجه م   ـــ3
 .1  لفعليقم با لم أنه لوفاعلا و 

ترك الطفل فهو  نمكاا عن ، أمطفلال لىع رع خطصحبها وقو لم يلو مجرمة و ذن إالسلوكات  هذه      
قد يتم في   ماك  يكون في مكانٍ خالٍ   قد ، فلعقوبةد احديوتيمة  تحديد نوع الجر   أساسي وجوهري في  أمر

نقض وابطال القرار  من خلال    ،2ا هقرارات  في إحدىا  المحكمة العلي  هبقضت    وهو ما   غير خالٍ مكانٍ 
بطعو الم فيه  السؤالبار  إعت ن  اداأ   يالذ   أن  به  المتهلمحنت  لمكمة  الم  م  عنصر    عتباره إب كان  يذكر 

 س. نالا من دد للجريمة بخلوه أو عدم خلوهر مشعنص

المش      يحدد  م  رعولم  الخال  المكان  بين  نميز  أساسه  على  خان  معيار  الغير  الي  بالتو   ،لٍ المكان 
  فإن  عدمهمن  كان التركمي ف رد خطما عن وجو ع، أو وضلمضاة الق ريةجع إلى السلطة التقديمر ير لأفا

  من  ا يكون المكان خالياً منإو  مثلاية نائ الأوقات كمنطقة  خالياً في جميع  لا يعني أن يكون  كان الخالٍ الم
 مه.من عد  الخطر د بوجود عتجرد الترك ولم يبم، فالمشرع إذن إكتفى  3 كالناس وقت التر 

  ترك لبضع تالي فالبالو الجزائري،    رعمشلرف اتحدد من طلم    ى خر لأفهي ا  رك التمدة    وص وبخص     
المارة  ن  م   ن أن يكون خالياً يمك   مالعيق الطر فا  نهائياً أو مؤقتاً، ء كان  الجريمة سوا  دي لقياميؤ   ساعات 

 .4  ارل النهانهم طو ينقطع م  الرغم من أنه لا لىساعات المتأخرة من الليل، عفي ال

ل للوصو   لحاجةدون اك  و السلإرتكاب  وم بمجرد  ة تقيكل ش  جريمةهي  فل  ك طجريمة تر عموما فإن       
 لعقوبة. ا يد جة تؤدي إلى تشد النتي امةوجس" علفال هذا ب لمجرد "يعاق عبارةدته إلى النتيجة وهو ما أك

ب جريمة عمدية تتطلر خالٍ هي   أو غيانٍ خال  مكسواء في  رك طفل  تجريمة    :الركن المعنوي ـــ  3ـــ1
فل هو مسؤول عنه تحت  بترك ط  قومه ينأ  نيا الج  بد من علمفلا  يهصر م بعنلعاي اتوافر القصد الجنائ

وأن من شأ  صفة وإراخطرلل  طفلال  ريض تع  ن سلوكهمعينة  للعا  دة حرة خالية من،  لقيام  يوب متجهة 
 الجسدية للخطر.  ض سلامة الطفللابد من قصد خاص هو تعري، لكن عث بالجريمة ولا يهم البا 

 
 ، المصدر السابق. قانون العقوباتمن   54و  41المادتين  - 1
العدد  ،  نائيةــالج  ةرفـ ـالغ  ،ريةائـــجز ـال  ياــالعللمحكمة  الة  ــمج  ،61782م  رق  ، ملف8981مبر  نوف  8يخرار صادر بتار ق  -2
 . 250 ، ص1991، الجزائر، والقضائيةنونية لدراسات القااالوثائق و   سمق، 4
الجي صيام، الحلهادعبد الاء  و   -3 للطفلماية  القارنة  دراسة مقا   - نائية  الملإماراتي والقا  ن نو بين  قانون الو   صري انون 

 . 82ص،  2019صر، مديث، معي الحجاتب الالمك، طبعةدون  القضاء،  مكاحه وأقاء الفعليه آر  ا استقرتماني و ودالس
حسيب  -4 نطاقالمالسيد    أنيس  الجنالحماي  حلاوي،  للأطفـائيــة  مقارنةد  –ال  ة  الأولــطبلا ،  راسة  الفــعة  دار  كر  ــى، 
 .  113ص ،2016، رصم ي،جامعال
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  ا هرتيمة بصو يلجر اه  هذ قاب على  للعود  تنوع الجزاء المرصا لتبع  ترك طفل:  لجريمةالجزاء المقرر  ـــ  2
بتوض ف سنقوم  التاليينيحه  إننا  الجدولين  ولا  في  الفهم  بسبقو ع  وجود ل  ام سي  لسهولة  وأخرى  ات  يطة 

 مشددة. 
 

 ترك الطفل في مكانٍ خالٍ 

  وفاة الطفل بنية 
 إحداثها 

 فل دون لطوفاة ا

 ثها نية إحدا

بتر أو عجز في أحد  
أو  الأعضاء 

بعاهة   ةالإصاب
 ة مستديم

ود مرض أو جو
 دة لمي  لك زجع

 يوم   20 وزجاتت

 غياب المرض 

 العجز  أو

 

 

 

 عقوبة: ال
 

و  بد أالسجن المؤ
ال  م في حعدا الإ

فر ظرف  توا
 التشديد 

 ة: بقوالع

السجن من عشرة  
 إلى عشرين سنة

 العقوبة: 

السجن من خمسة  
 نوات ى عشر سإل

 : بةقولعا

الحبس من سنتين  
 ات إلى خمس سنو

 العقوبة: 

ة سن الحبس من
 ت اوثلاث سن لىإ

 

 

 

  نيجاال
 خصش
 : الوصف الجزائي  دي اع

 جناية 
 الوصف الجزائي: 

 جناية 
 زائي: الجالوصف 
 ية جنا

 : ي الجزائصف الو
 جنحة 

 ئي: زا لجالوصف ا
 جنحة 

 الأساس القانوني:  
 

من  318المادة 
 بات قوقانون الع

    نوني:القا   ساسالأ

من المادة   4  قرة الف 
قانون  من  314

 العقوبات 

 ساس القانوني: لأا

ن المادة  م 3الفقرة
قانون  ن م 314

 العقوبات 

 : الأساس القانوني

ة  من الماد 2الفقرة  
ون  قانمن  314
 ات قوبالع

 الأساس القانوني: 

من المادة   1رة  قف لا
قانون  من  314

 العقوبات 

 العقوبة: 
  وأ  دبمؤالالسجن 

في حالة  م دا عالإ
توافر ظرف  

 يد التشد 

 العقوبة: 

 ن المؤبد سجال

 

 وبة: العق

السجن من عشرة  
 ى عشرين سنةإل

 العقوبة: 

الحبس من خمس  
 ت عشر سنوا إلى 

 العقوبة: 

سنتين   الحبس من
 ات نومس س خ ىلإ

 

 

 

الجاني من  
  فلأصول الط

و ممن  أ
يتولون  
 رعايته 

 ي: الوصف الجزائ

 ة ايجن

 : ئي الوصف الجزا 

 ة ايجن

 جزائي: لاف صالو

 جناية 

 : ائي الوصف الجز

 جناية 

 الجزائي: صف الو

 جنحة 

 الأساس القانوني: 
 من 318مادة لا

 قانون العقوبات 

 : الأساس القانوني
من المادة   4الفقرة  
ون  قانمن  315

 ات العقوب

 الأساس القانوني: 
من المادة   3  ة رقالف 

قانون  من  315
 العقوبات 

 : انونيس القالأسا
  المادة من  2  ة قرالف 

قانون  من  315
 العقوبات 

 الأساس القانوني: 
من المادة   5الفقرة  
قانون  من  315

 بات العقو
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 الٍ طفل في مكانٍ غير خ ال ترك

  وفاة الطفل بنية 
 ها داثإح

 ون وفاة الطفل د

 ا هداثحنية إ

أو عجز في أحد  ر بت
ضاء أو  عالأ

اهة  الإصابة بع
 ة مستديم

أو  مرض وجود
 كلي لمدة  عجز

 يوم   20جاوز تت

 المرض  ابغي

 العجز  أو

 

 العقوبة: 

السجن المؤبد أو  
عدام في حالة الإ

ظرف  توافر 
 شديد الت 

 : العقوبة

السجن من خمس  
 ر سنوات إلى عش

 العقوبة: 

من سنتين  جن الس 
 ت نواإلى خمس س 

 : وبةقالع

من ستة بس ح لا
 نتين س لىأشهر إ 

 عقوبة: ال

من ثلاثة بس الح 
 سنة إلى  أشهر

 

 

 

 

الجاني  
ص شخ

 عادي 

 لجزائي: الوصف ا

 جناية 

 الوصف الجزائي: 

 جناية 

 الوصف الجزائي: 

 جناية 

 الوصف الجزائي: 

 جنحة 

 ئي: الوصف الجزا 

 جنحة 

 انوني: الأساس الق
 من 318المادة 

 قانون العقوبات 

  :يلقانون س اسالأا
ادة  من الم 4الفقرة  
قانون  من  316

 العقوبات 

 الأساس القانوني: 
ن المادة  م 3ة  الفقر

ون  قانمن  316
 بات العقو

 

 الأساس القانوني: 
من المادة   2الفقرة  
قانون   من 316

 العقوبات 

 وني: الأساس القان
  مادة الن م 1  ة الفقر

قانون  من  316
 العقوبات 

 : العقوبة

السجن المؤبد أو  
لة حا  دام فيلإعا

ف  ظرتوافر 
 التشديد 

 وبة: عقال

السجن من عشرة  
 نةإلى عشرين س 

 بة: العقو

س  السجن من خم
 ةلى عشرسنوات إ

 العقوبة: 

سنتين  الحبس من 
 خمس سنة إلى

 : ةبوعقال

الحبس من ستة 
 نتين س ىلإ ر هشأ

 

 

 

 

الجاني من  
  أصول الطفل
أو ممن  
يتولون  
 رعايته 

 

 الوصف الجزائي: 

 جناية 

 

 زائي: الجوصف ال

 ية جنا

 

 الوصف الجزائي: 

 ة ايجن

 

 : الوصف الجزائي 

 جنحة 

 

 الوصف الجزائي: 

 حة نج

 

 انوني: لقالأساس ا

من  318المادة 
 قانون العقوبات 

 

 : الأساس القانوني

دة  من الما  4  ة رقالف 
قانون  من  317

 وبات العق

 

 لقانوني: ا  اسسالأ

من المادة   3 الفقرة 
قانون  من  317

 العقوبات 

 

 : ونيقانالأساس ال

من المادة   2رة  فقلا
نون  اق من 317

 العقوبات 

 

 : الأساس القانوني

مادة  من ال 1فقرة  لا
قانون   من 317
 قوبات الع
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اءت جها  أن  غير خالٍ    أو مكانسواء في مكان خالٍ   المقررة لجريمة الترك  بات العقو   حظ علىلان      
  بة بالعقو   هءافواكتغرامة  ال  قوبةع   عن  المشرع  استغناءحظنا  لاما  بصيغة متدرجة مع خطورة الضرر، ك

عمال العنف العمدية أ   فخلاب  ومعشرين يب  ة العجزك حدد مد ضافة إلى ذلالإ نية السالبة للحرية، بلبد ا
 ثلاث أشهر.ب تهامد  حدد ف يةلعمد غير االوم أما أعمال العنف مس عشرة يخ ةد مب رر المق

ني  جاالعلى  نية الحكم أيضا  كاإم  حكمال  ياضلققانون العقوبات  من    319أجازت المادة  هذا وقد       
ال الحقوق  أكثر من  أو  العقنو قامن    14  المادةواردة في  بالحرمان من حق  عدم المتمثلة في  وبات و ن 

سنة على الأقل إلى    من  ،إلخضها...أو بع  ة كلهاالأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، سقوط حقوق الولاي
ي هذه العقوبة  ر تس، و وبة جنحة فقطبعق  يهعل  ذا قضيا إوذلك في حالة مالأكثر،    ىلع  ت وانسخمس  

 م عليه. المحكو  نعفراج  الإالبة للحرية أو من يوم انقضاء العقوبة الس

 للخطر لغيرريمة تعريض السلامة الجسدية لجب ـــ 

عريض  مة تلجريعند شرحنا   التفصيل فيهالنا  سبق    تي ال  ةيمجر ال  هتفصيل في هذ لا  دون الولوج في      
إذ أن   ت،اكرر من قانون العقوب م  290ا في ذات المادة  يهعلمنصوص والمعاقب  ر اللخطغير لال  حياة

من    العقوبات و   والمعنوي ركن المادي  دون الحياة مع بقاء ال  للطفل  مة الجسديةلاق بالسنا يتعله  المساس
 ظ. ملحو  تعرف تزايد بهذا الإستحداث لهذه الجريمة التي صنعا حسن المشرع أقد ، وبذلك فتغيير دون 

   ها في  تفصيللا  يتعين  الجريمة  هذه  يةخصوص  د ي حد لت  :حياءالتجنيد طفل في عصابات    مةجريـــ    ج
 :يلي اكم
  ء عصابات الأحيا تجنيد طفل في    مةجري  تتطلب   تجنيد طفل في عصابات الحياء:  جريمة  نأركا  ـــ1

الشرعي  توافر  رةضرو   لقيامها   ح شر   ييل  وفيما،  ي عنو الم  الركن  وأخيرا  المادي  لركنا  ثم  مسبقا  الركن 
 لذلك. 

الشركالـــ  1ـــ1 جريمة  المشرع  إستحدث   :رعين  في  الجزائري  طفل  الأحياء  تجنيد    جب مو ب  عصابات 
رقمالأ والتي1   03-20  مر  عليها  ورد   ،  المادة    النص  علىمنه  29في  تنص  والتي  دون   »أنه    ، 

ها في هذا  علي  منصوص الحبس ال  نى لعقوبةد لأا   د حليضاعف ا  22من المادة    2رة  لفقبأحكام اخلال  لإا
 ظروف الآتية: فر ظرف أو أكثر من الالجريمة بتو أرتكبت ا إذ مر، الأ
 .«ني أو ذهني...ن إعاقة أو عجز بد سبب ضعفه الناتج ع بخر آ  خص ش تجنيد طفل أو أي -

 
ية يدة الرسمالجر   ها،فحت ومكاحياء  ابات الأعص  نماية  بالوق  تعلقي،  0202غشت    03في    رخالمؤ   03-02  مر رقالأم  -1
 .  2020غشت  31ي  ف درةالصا  ، 51 عدد زائرية، المهورية الججلل
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ب بالحبس من  اقيع  »  ها فحتومكاحياء  ابات الأ ن عص م اية  الوققانون    من  22ة  هذا وتنص الماد      
صابة  يرأس ع منل  دج ك   2.000.000لى إ  1.000.000سنة وبغرامة من    ينر عش  ىلسنوات إعشر  

 ادة كانت.ولى فيها أية قي أحياء أو يت
ا الحد  اللعى  دنلأيُرفع  إلىلمقررة في هذ قوبة  المادة  توفر  ه  الجريمة مع  إذا أرتكبت   خمس عشرة سنة 

 . «رملأا اذ من ه 29لمادة يها في اعل صوص من الظروف المن أكثر ظرف أو
هاذي       خلال  من  أن  ال  ن إذن  نجد  حماية  الجزائري   عالمشر نصين  ج  أقر  من  للطفل  ريمة  خاصة 

ام بإجرامهم وحسن ما  الطفولة للقي الإستعانة ب  اة إلىجأ الجنيلا ما  ء، إذ كثير نيده في عصابات الأحياجت
نيد طفل في عصابات  ة تججريم ، كما نلاحظ أن المشرع لم يعرف  لأمرا اذ هلبإستحداثه  فعل المشرع  

من    مجموعةشرح  ل   هاالأحياء ومكافحت  ات ابمن عصالوقاية  قانون    من  2لمادة  ص اخص  نماوإ  الأحياء
 . بالشرحلجديرة  فاهيم الما

المادي2ـــ1 الركن  المابداية    :ـــ  الركن  لعناصر  التطرق  تجريم   شترطتدي  وقبل  في   د جنية    طفل 
 .سنة 18اوز   يتجنه فلاس ماجنسه، أعبرة ب ولاالمسبق لطفل  ود جلو ا ءعصابات الأحيا

تجنيد   فإن  ه،وعلي      بقيام  ت  بات الأحياءطفل في عصا  جريمة  إيجابي  بالجاني  تم  يتمثل في  سلوك 
فتجن  طفل  عصابيد  الأحياي  التي  ات  الأخيرة  هذه  بأنها ء،  مجمو 1تعرف  كل  أي  عة:  تحت  ية  تسم، 

 دة ب فعل أو عإرتكاقوم بت  ر،كثأو أ  د حواسكني    إلى حي  ونة من شخصين أو أكثر، ينتمون كانت، مك
خل  أفعال إنبغرض  جو  فيعق  الأمن  آخ  دام  مكاني  حيز  أي  في  أو  السكنية  الأحياء  أو  أوساط  ر، 

م  اته أو تعريض حي الغير  أو الجسدي على  عتداء المعنوي  من خلال الإطرة عليها،  بغرض فرض السي
ح أمنهمأو  أو  المس  خطر لل  ريتهم  بمم أو  اس ل  مح  مع  م،تلكاتهاس  ظاه   أسلحة   لماتعأو  أو بيضاء    رة 

 . خبأةم
مجموعإعت  إذن  حظنلا      على  الجزائري  المشرع  الكلمات    ةماد  لتالمفتاحيمن  عصابات    عريفة 

أو من   ينمعنوي و   نطبيعيي أشخاص    من  ن مكونةشخاص، بمعنى قد تكو الأمن    مجموعة  فهي  الأحياء
ا،  هتح افمكات الأحياء و قاية من عصابو القانون    من  30ة  أن الماد   الطرح  هذاما يؤكد  ، و إحداهما فقط

 .قانون لذا االذي يقوم بالجرائم الواردة في ه ص المعنوي شخقوبة الع  تنص على
ن  إ كذلك  ولا يهم    يهم،عل وها  قالتسمية التي أطل  تهم لا  و مكونة من شخصين فأكثر،  هذه المجموعة  و      

مكان إقامة كل فرد أمر غير مهم، هؤلاء  ة  د وحأن  نى  حد أو أكثر بمعاو ني  ينتمون إلى حي سككانوا  
بإرتكاب  الأشخاص   عد فعيقومون  أو  أفعالل  من  ة  الهدف  ي  لق خ  اجتماعهم  يكون  لإنعدام  جو  ؤدي 

السكنية أو فيالأمن في أوساط   إداري ني  يكون حيز مكان  كأأي حيز مكاني آخر    الأحياء  لمجمع 
 . لذي يعتدون عليهلى المكان اع رةالسيط بغرض فرض   تماعهمجان ، أو يكون الهدف ممثلا
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ات لتخويف أو إعتداءمعنوية بترهيب وااءات  إعتد د تكون  بها فق  ون اءات التي يقومد تع وع الإ وعن ن     
ة الغير  حياتداءات بتعريض  عتكون الإ، كما قد  رح...وغيرهاالقتل أو الضرب أو الجإلى  ية تؤدي  جسد 

ح  للخطر قد    نهممأأو  ريتهم  أو  حتى  بممتلكاتهمسلملتؤدي  بل  سرقم   اس  سياراتهمنازلهم  ةثل  م،  ، 
 . رة أو مخبأةاء ظاه أو استعمال أسلحة بيض ل مح معتتم  مالالأع ه هذ  ،هم...وغيرهامحلات
ويقصد       الأبيض    هذا  كل  1بالسلاح  والأالآلا:  والأدوات  أت  النافذة  أو  القاطعة  الراضة جهزة    و 

الأش  الوجميع  ضرر ميتي  ياء  تحدث  أن  جكن  أو  أ  حا رو ا  الإنسان،  خبجسم  تشكل  علو  الأمن  طرا  ى 
 ري المفعول. لأسلحة السالمتعلقين با ا مظينتلوا شريعتّ الفي  ي محددة ماهكي العموم

معوعليه،         الطفل  فيفتجنيد  إدخاله  عبر   المجموعات   ذهه  ناه  بنوع  ولا  به  ة  يتعلق  الذي  العمل 
للإنض  وأ اً  غيبتر   واستخدامهالتجنيد   إلترهيباً  الإجراميالى  مام  فيجماعات  العاملة  ، 2ت لاالمجا  كافة  ة 

 جسدية. في سلامته ال لاسيمال فطلاب الخطرإلحاق  لىذي يؤدي إالمر الأ

المـــ  3ـــ1 فجريمة    :عنوي الركن  طفل  عصابا تجنيد  الأحيي  عت  جريمة  هي  القصد اء  تتطلب  مدية 
ال ب الجنائي  خلال  عنصريه  عام  ط  نيا جال  ملعمن  يجند  في  بأنه  قانونماأعفل  ممنوعة  حل  وإرادة  رة  اً 

 مة. ريكاب الجرتلإ
طفل  جريمةل  رقر ملاالجزاء  ـ  ــ2 عصابات  تجنيد  للجاني    الحياء:  في  الجزائري  المشرع  عقوبة  رصد 
من  حبال إلى    3س  من    سنوات   10سنوات  الح  1.000.000إلى    300.000وبغرامة  في    ت الادج 

لإر  اتكاالعادية  للفقرة    ةميلجر ب  الم  2وفقا  عصابو لاقانون  من    22ادة  من  من    حياء الأ  ت اقاية 
مثل  قصى يتة على أن حدها الأسن  15إلى  الحد الأدنى    يُرفعطفل    ومتى كان المجني عليها،  مكافحتهو 

مر سنة  20في   مع  المنصو   اعاة،  الخاصة  عليهالأحكام  اص  في  من  ا  ذ م   38  ىلإ  30لمواد  ات ن 
 .إلخ.ار..الشروع والأعذ بعقوبة الشخص المعنوي و   لقتعت  والتي لقانون ا

تكييفها من جنحة إلى جناية تبعا  لحرية وغير  ة السالبة لائري قد شدد العقوبلجز لمشرع اا  نلاحظ أن     
منع  ت  لا  عقوبة السجن المؤقت   رغم أنعقوبة الغرامة  ل  استبعادها  على الطفل، كما لاحظن لخطورة الفعل  
 .3امة ر غالالحكم بعقوبة 

 
 سابق. ال لمصدرا، افحتهمكاو حياء الأات قاية من عصابو القانون من  2ادة  الم -1
جري و ــبجــال  لحــف  دحمو م  ــير ـك  -2 الإتــمــريــ،  بـج ـة  مـــدراس  -ال ــــفــالأطـار  الأــبعــطــال  ،ةــارنــقــة  دارىــولة  ر ــكــفـــــــال  ، 
 . 109، ص 2020، ، مصريــعــامــجــال
 ق. سابلمصدر الالعقوبات، اقانون ن  مكرر م 5دة الما - 3



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 55 - 

 

  صيل تفال ينعتي مةجريلا هذه ةصيخصو  د يحد لت :ريةلى مؤسسة خيإلى ملجأ أو إ لطف يمدقتمة جري ـــد
 :يلي كما فيها

إلى ملجأ أو  ديم طفل  قجريمة ت   طلب تت:  خيريةإلى ملجأ أو إلى مؤسسة    ل طف  يمد قت  جريمة  أركانـــ  1
، المعنوي   الركن  وأخيرا  المادي  الركن  مث  مسبقا  الركن الشرعي   رفاتو   ضرورة  امهالقيإلى مؤسسة خيرية  

 .لكذ ل شرح يلي ماوفي
الركن  1ـــ1 انات   :شرعيالـــ  جر الجزائ  علمشر ول  خيرية  يم ري  مؤسسة  إلى  أو  ملجأ  إلى  طفل  تقديم  ة 

ة  ن عشر م الحبس يعاقب ب »التي تنص على أنه ، و نون العقوبات اقمن  442من المادة   3  بموجب الفقرة
   تقل طفلاً قدم    دج، كل من  16.000إلى    8.000 نم   ةمابغر كثر و ن على الأري هش  إلىقل  لى الأم عأيا

ايته أو لأي سبب  سلم إليه لرعقد  كان  ة متى  ى مؤسسة خيريى ملجأ أو إلت كاملة إلاع سنو سبن  ع   سنه
 . «لكد ذ له أحيوفر  ته ولمير الطعام له مجاناً وبرعايبتوف أو غير ملزمن غير مكلف ر مالم يك آخ

بيعي لطلطفل عن مكانه اجريمة التي تبعد االمشرع كفل حماية خاصة للطفل من هذه ال  أن  ظنلاح    
 عا ما للجو الأسري. نو  تقر ض إلى مكان يف المفتر  أو

الن       ورد  فقد  هذه  وعموما  على  الالجريمة  ص  القسم  المعنون تحت  المتعلقة   ثالث  المخالفات   " 
ب الأول  مخالفات من الفئة الأولى" من البايدة للوحلانون " الدرجة  لمعول ابالأشخاص من الفصل الأ

 قوباتها".الفات وع معنون " المخاب الرابع الالكت لى" من ئة الأو لفالمخالفات من ا "المعنون 
جأ أو لم  ىإل  لفم طجريمة تقدي   تشترطلعناصر الركن المادي    وقبل التطرق ة  ايبد   ـــ الركن المادي:2ـــ1

أ   إلى لقيامها  المشرع  فالتالي  وبت،  ع سنواسنه عن سبل  يق  ليه طفلني عالمجون  يك  نمؤسسة خيرية 
لا  و   طفلال  ، ولا يهم جنسسبع سنوات الاوز سن  تج في عدم  للحماية  المجال الأقصى  الجزائري حصر  

 أو الإجتماعية. ة حيلصالته اححتى 
  هذا الإلتزام الطفل،    عاية ر ب  و ملزماً إما مكلفاً أفيه أن يكون  جزائري  لا  عشر ملازم  أما الجاني فقد إستل     
  ه ته نتيجة إيداع ي ا، أو أنه مكلف برع1رين  أو من فروعه غير المباش  فل من محضونيها لأن هذا الطإم

 د حأ  ون يك  أن  يمكن  لا  فالجاني  كذلوب  له الرعاية،ر  وفي  جود منأو لعدم و عة له  التاب  الحضانةبمؤسسة  
 . الشرعيين لدينوالا

ن يثبت هذا الإلتزام أ  نكيم  نلرحم، في حيساس علاقة اأعلى  ب منه  انج  فيمبني  الإلتزام  هذا  ف     
 م بولد قاصر من نفقة قيالالتبرع با  إلتزام على وجه  يتعن  بناء على عقد الكفالة، لأن هذه الأخيرة  أيضاً 

 .2  بعقد شرعيتم وت عاية قيام الأب بإبنهوتربية ور 
 

شهـيـنل  روحةـطأ  ث،داـللأحة  ـيـلجنائا   الحماية  قدم،محيم  الر   عبد  -1 الدكـل  تورا ـتــادة  قـصـخـه،  وانو اص  جنائي  لعلوم  ن 
 . 281ص  ،2011،الجزائر ينة،قسنطجامعة ياسية، وم الس ق والعلالجنائية، كلية الحقو 

 مصدر السابق.لرة، اسانون الأقن مدها ما بعو  161المادة   -2
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الوعليه،         هذه  اتتطلب  قيام  بسلجريمة  تقد يجاب إ  كو لجاني  هو  سني  يقل  لا  طفل  سيم  عن  ع  ب ه 
،  آخر  أو لأي سبب  أجل رعايته   و إلى مؤسسة خيرية، على أن يكون قد سلم إليه منوات إلى ملجأ أنس
شأنفم الطفل  هذا    ن  تعريض  يتغيالسلوك  الوسط  لأن  عللخطر  به    ليهر  تأمر  أن  دون    ة هلجامن 

 .ة بيئشخاص أو من حيث الصة، سواء من حيث الأختملا
تقديم  المقصودة هنا   فالرعاية      ، فتقديم الطفل للملجأ أو  1ظ أخلاق الطفلوالعلاج وحفام  عطال  هي 

ي  ن الجفا، وعليه  لى عائلتهععليه و ن يؤثر  أنه  أش  من  ي الذ   طفلال  ءاختفالى  إؤدي  لمؤسسة خيرية قد ي
الالتز  من  يتهرب  الطضرو فملا  ت اماهنا  تجاه  عليه  و فلة  المؤ الملج،  أو  عبارة عن  خي لاسسة  أ  هو  رية 

 . لوجود معالجمعتهم أسباب مختلفة طفال جمع مجموعة من الأ مكان ي 
تقتضي    ة جريمة عمدي  هية خيرية  سسؤ إلى مطفل إلى ملجأ أو  جريمة تقديم  :  الركن المعنوي ـــ  3ـــ1

العام بعنصريه الجنائي  القصد  الجانيل ع، من خلال  توافر    ة عالساب  سن  طفل دون   ديمقبت   مقو ي  بأنه  م 
أجل   من  إليه  آخر    يتهرعاعهد  سبب  لأي  أويف أو  ملجأ  إلى  عن  ل  خيريةة  سسؤ م  ىإل  قدمه  لتخلي 

 لإرتكاب الجريمة هة  جمت  يوب حرة خالية من العوإرادة  عليهوضة  الإلتزامات المفر 
للجاني    ي ر جزائال  عالمشر د  رص  ية:سسة خير ؤ متقديم طفل إلى ملجأ أو إلى    لجريمة الجزاء المقرر  ـــ  2

  16.000ى  لإ  8.000  لى الأكثر وغرامة منن ع هري الأقل إلى ش  أيام علىمن عشرة  حبس  ال  ةعقوب 
مخالفة بوصفها  عدج  للحرية  السالبة  العقوبة  أن  الباحثة  وترى  ضئيب و ق،  بخطورةة  مقارنة  السلوك    لة 

  .اوالتي يتعين على المشرع الجزائري رفعه ب المرتك
 ا ـهـيـف  لـيـصـفـتـال  نـيـعـتـي  ةـمـير ـجـال  هذ ـه  ةـيـوصــخص  د ـــيد ــحتل  :لطفل  قتصاديالإ   للا غجريمة الإستـــ    ه

 :يلي كما
  لقيامها   ستغلال الاقتصادي لطفللإا  جريمة  تتطلب   لطفل:  الاقتصاديـــ أركان جريمة الإستغلال  1   

 .كلذل حشر  يلي  يماوف، وي المعن نالرك وأخيرا اديالم الركن ثم  مسبقا ركن الشرعي ال توافر ضرورة
ستغلال الإقتصادي للطفل بموجب نص المادة  الإ  يمةي جر ئر زالمشرع الجول اتنا  ـــ الركن الشرعي:1ـــ1

الطفل،قانون  من    139 ع  حماية  تنص  سنة   »  هأن  ىلوالتي  من  بالحبس  سنوات إ  يعاقب  ثلاث  لى 
 يا.غل الطفل إقتصاد تيس  من لكج، د  100.000إلى   50.000ن ة م وبغرام

 . «يتهعا ن ر ل مأو المسؤو ول الطفل أص فاعل أحد ن اليكو   امتضاعف العقوبة عند 

 
 . 951، ص قابلسجع االمر عة، سقيبو سن أح - 1
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الإستغلال         جريمة  يلاحظ على  أن  الاقتصاديما  الجزائري   للطفل  يعرف  المشرع    ستغلال الإ  لم 
الذي  إيُ   الإقتصادي،  بأنه  الطعرف  الأع ستخدام  في  خلال ادمخالو   ةيع اصنوال  زراعيةال  مالفل  من    تية 

د شيء من الممكن أنه مجر   ىة ومعاملة علاجر متل  يصبح مح  بذلكزه و ميت   تيهاز حالة الضعف الإنت
 .1ورائه على منفعة أياً كانت  ل منالحصو 
فهذا         تإذن  عن  عبارة  لضالتجريم  إحتياطي  عدم  جريم  المان  العقاإفلات  من  حال    ب جناة  في 

ية الطفل  اــعر   نع  ن يلو ي والمسؤ جانب الوص  من   اصةإستغلال للطفل خ  يه لعإرتكابهم لسلوك ينطوي  
ص عليها لنا  ل ورد لا لإستغنواع امن أتي تحمل نوع  لخاصة الات اجريميد من التبإعتبار أن هناك العد 

 ا.ينها لاحقالتي سنعاخاصة في قانون العمل والنصوص ال
ف      الجر هذ وعموما  عليها  ر و   يمةه  النص  الباب د  "الخامس    تحت   في   "  الجزائية  ماكحالأ  المعنون 

 ة الطفل. يحما  ن و قان
جريمة الإستغلال الإقتصادي   شترطت  وقبل التطرق لعناصر الركن المادي  ية بدا  ـــ الركن المادي:2ـــ1

 .الاجتماعيةلصحية أو و حالته ايهم جنسه أ لافل، و طل الوجود المسبق ا هياملطفل لق
  18هو    يمةلجر ذه اه   فيعول عليه  لمالسن ا  أن  ماية واسع من خلالمجال الح  نلاحظ أنهذا و      

يختلف   السن ع سنة وهو  الب  مقارنةللعمل    رةالمقر   ن  القانون رقم    15ة  ماد نص  ل د معال  11-90من 
 . 2المتمم و 

،  في أية مجالإقتصادياً للطفل،  لُ إستغلالاً ي ي حْم  ابيجسلوك إبي الجان  قيامفضلا عن ذلك، يتعين      
 إلخ....تيمامجال الخد الفي اعة أو سواء فالزراعة أو الصن

المادة         وبتفحص  أنه  الطفل  قانون  من    2إلا  أن  حماية  الج نجد  إ المشرع  قد  هذا زائري  عتمد 
الحالات    طلحلمصا إذا  اعن  ا  هفي  ربيعت   يالتكأحد  خطر  حالة  في  اللطفل  نص  كالآ جاء          تي مادة 

ا الإ» للطفل،  قتلإستغلال  بتشغسيملا  صادي  أوا  بعم  يله  دراسامتمن  ل يحرمه  تكليفه  يكبعة  أو  ون  ته 
 . «نويةو المعالبدنية و/أ  ته أو سلامتهضارا لصح 

 
جر   ارالغف  عبد  رزق صلاح    -1 الإائم  يونس،  مقارنةاسر د  –  طفالللأ  صاديقتالإستغلال  الفد طبعة،    دون ،  ة  ر  ك ار 

 . 42  ص، 2015،  ، مصرالتوزيعر و قانون للنشوال
في  المؤ   11-90م  رققانون  ال  - 2 الــلاقـعـب  قـل ـعـتيـ،  9019ل  بريأ  21رخ  الـم ـعـات  الـير ـجـل،  لـيـمـرســدة  ة مهوريـجـلـة 
  .متممال، المعدل و 1990 لابري  25ي ف، الصادرة 17دد  الع ،جزائريةال
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المعنوي ـــ  3ـــ1 الإستغلال    :الركن  جريمة  لطفل  الاقتصاديجريمة  تتطلعم  هي  تدية  د صلقا ر  فاو ب 
ه الحرة  ه إرادتتجاياً وإ إقتصاد  إستغلالاً لاً طفل  بأنه يستغ   يجانال  علم  من خلال  صريهعنب  العام  يالجنائ

 لإرتكاب الجريمة. يوب من الع  يةالالخ
لحبس  رصد المشرع الجزائري للجاني عقوبة ا  لطفل:   الاقتصاديالإستغلال    جريمة لمقرر لاء  زاالجـــ  2

 . دج بوصفها جنحة 100.000 ىلإ 50.000وغرامة مالية من  وات سن ثلاث   إلىمن سنة 
، وحسن ما فعل  1تهرعاين  ع  أو مسؤولفل  الطأصول  د  أحي  انكون الجي  ماد نة عقوب ف العتضاعو     

 . إليهمفال من أقرب الناس شاهد إستغلال للأطالحالات أين ن ه توجد عديد بإعتبار أن المشرع
منع وقوع أخطاروـــ   الطفل  جريمة عدم  جسم  سلامة    ن عي يت  الجريمة  هذه  يةوصخص  د يد حلت  :تهدد 

 :يلي كما فيها ليصتفال
أركان1 وقوع  من  عدم  جريمة  ـــ  اة  م سلاتهدد    أخطارع  من   ةيمجر   طلب تت  :لطفلجسم    ع و وقع  عدم 

ت سلامأخطار  الطفلهدد  جسم  الشرعيال  توافر  ضرورة  ة    الركن   وأخيرا  المادي  الركن   ثم  مسبقا  ركن 
 .لذلك شرح يلي وفيما، المعنوي 

طفل  جسم ال  مةسلا  قوع أخطار تهدد ع و من   تناول المشرع الجزائري جريمة عدمكن الشرعي:  ــ الر ـ1ـــ1
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر    »على أنه  تنص  لتي  ، واقانون العقوبات من    182ة  د امال  ص جب نبمو 

س خمس  من  نإلى  وبغرامة  هدج    100.000إلى    20.000وات  بإحدى  العقو أو  من  اتين  كل  بتين، 
  و أ   ايةنه جنع فعل موصوف بأوقو نع  لى الغير أن يم و عه أي مباشر منه وبغير خطورة علطيع بفعل  يست

جسلاد  ض  جنحة  وعقو  ال  وامتنع  الإنسانسم  مة  هلاإخبغير    ك،ذلب  قيامعن  في  بتوقيع  ل  الحالة  ذه 
 نص عليها هذا القانون أو القوانين الخاصة.يعقوبات أشد 

حالة خطر كان   في  شخص مداً عن تقديم مساعدة إلى  ن إمتنع عالعقوبات نفسها كل معاقب بوي    
عليه أو  ورة  ك خطن هنا ن أن تكو وذلك دو له  اثة  لإغا  لب و بطأه  نم  رشامب  بعمل  ه تقديمها إليهكانبإم
 . «الغيرى عل

وما يلاحظ أيضا أن هذه    ،هارغم خطورت  مل حماية عامة للطفلتح  ةالجريم  ههذ   بداية نلاحظ أن     
الأالق  تحت   ت رد و   قد   الجريمة جمعيات  سم   " المعنون  ال  الأشرارول  من  مينمجر ومساعدة  الفصل  " 

الجنعمال  ادسالس  " الملأاد  ض  حلجنوا  ات اينون  العمومي" من  جنح  وال  ايات الجن  المعنون ول  الأب  بان 
 . نايات والجنح وعقوباتها"" الج  لعمومي" من الكتاب الثالث المعنون ا يءلشضد ا

أن       الباحثة  التبو ترى  هذه    هو  يب هذا  أن  بإعتبار  الجزائري  المشرع  من  عشوائي  ة ريمالجتبويب 
الن م كاي  ان والتنسلإ ا  لىخطر ع  تحمل الفصل الأو   عوض تن  أ  ض فرو من  الثاني  ن ال متحت  لباب 
 . اة تبويبها تبويباً يتماشى مع مضمونه إلى إعاد  هندعو  بهذاوالجنح ضد الأفراد " و  ت يانا " الج ون المعن
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 على سلامة الجسم: للاعتداءيحمل صورتين   نجريم إذ هذا الت 
هو    سان ن للإالسلامة الجسدية    ضد  حةجن  أو  ايةوقوع جنعن قمع  ع ا تنلإمتجريم ا  الولى:  ةر صو الـــ  

 . 182من المادة  1موجب الفقرة  ب  يهاقب علالمعوص و المنصل الفع
 ل المنصوص وهو الفع  ي حالة خطرناع عن تقديم مساعدة لإنسان فالإمت  تجريم  انية:الصورة الثـــ  

 . 182دة لمان ام 2والمعاقب عليه بموجب الفقرة 
  ر طا خأ  عو قع و دم منجريمة ع  تشترطلتطرق لعناصر الركن المادي  ال  وقببداية  :  اديركن المـــ ال2ـــ1

سلا لمة  تهدد  الطفل  المسبقيامها  ق جسم  جنسهب  حي  طفلل  الوجود  عن  النظر  صفة    ،غض  عن  أما 
 اً.يمكن أن يكون جاني  طفلضد ، فكل شخص يدرك وجود خطر لم يحددهاجاني فالمشرع ال

 ن:ي ي سأساتوافر عنصرين رة ضرو لى و لأها اتور ي صة فالجريم طلب هذهتت وعليه،      
حة ضد سلامة جسم المجني  جنو  ة أنايما جإ  صفمة ذات و ل جرية تشكوضعي  وقوع  :صر الأولعنالـ  ــ

ل وسع نطاق  وبالمقاب  المخالفات لك  د وصف الجريمة فإستثنى بذ تالي فالمشرع الجزائري حد عليه، وبال
ا في  ه ر حص   قد ف  حلجن ، وفيما يخص ا1الدولةو  أ  د فراالأأو    لواضد الأمد إن كانت  حد الجنايات لأنه لم ي

 أم غير عمدية وحسن ما فعل. عمديةح جن لنت ان كاد إحد ي  لكن لم نسان لإااسة بجسم الجنح الم

الثانيـــ   تحالتد   غياب   :العنصر  منع  أجل  من  الجاني  من  الخل  اقق  الجريمة، خطر  هذه  عن  لناتج 
يقو فالج   تعجلة سلماة  عيبطالوعليه لابد من إدراك    ،لخد الت  عن   ناعإمت و   إحجامك سلبي أي  م بسلو اني 

  اس قي ، والمعيار المتبنى لص إلى آخرشخن  تلف معلم يخلا  ذان هالطفل، لأ   للخطر الذي يتعرض له
من التدخل  رب    إمكانية  معيار  هو  الحريص عدمه  هنا المعي حسب    الأسرة  فالمشرع  الموضوعي،    ار 

فلا    ستحيلمل  ختد ال   نكا عمل بطولي لأنه متى  م با يق ل التدخالملى  ع  يفرض   لامبالاة ولم ى الب عليعاق
 . 2ة تقوم الجريم 

 في:  ةمثلتالم لتدخلا شروط توافرن  م بد لا وعليه      

التد ـــ   يكون  بمأن  مباشرة،  حالاً   وجود عنى  خل  أي  قصيرة  زمنية  فظرفية  إلا  تلا:  واجبا  يكون  لا  دخل 
فيذ  نت  يف  ءد بال  ت فوقت التدخل هو وق  نه،ة مئد لا فا خل  لتد فا  مةريقعت الجة لأنه إذا و بقصد منع الجريم

 نحة.الجناية أو الج
  : لغيرخل وكذا على امتى لم توجد خطورة على الشخص المتد   امر مج  كون خل ي تد اللإمتناع عن  ا  أنـــ  

 داء ن آمتناع ع ن إم د  لاب، فتها فلا يعتد لال إفقادها حيا ن خم  مجني عليه فإذا كان التدخل سيؤذي ال
 

 . 155  سابق، ص، المرجع اللاوي مححسيب السيد ال سيأن - 1
راسات  دد للجتهاة الإ، مجل بيل الطمجافي الخطر    الةخص في حشل  دة مساعديم  م تقعد  رام، جريمةغ  سليمان حاج  - 2

 .  168، ص2015الجزائر،  ،كز الجامعي تمنراستمر ال، 1عدد  ، 4ية، المجلد ادونية والإقتصالقان
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 على طر  لة خحاي  طفل ف  جنحة ضد اية أو  جن  رمية إما بوصفهاجة  يضعو   رظحبنوني يتعلق  اقب  واج
 من قدرته على التدخل. غملر ا

بسلوك سلبي فيمتنع عن تقديم  لجاني  الثانية من الجريمة فهي تتطلب قيام ا  بة للصورةأما بالنس      
ه،  تيا ح   ذ اقنلإ   عليه   ني مج ال  في جانب ية  رور دة  ضلمساعه اهذ ،  خطر  فل في حالةعدة واجبة لطمسا

حقيق  إيجابي معين يبتغى منه المشرع ت  علبفم  قيا ال  م عنجا حأو الإ   التقاعس  ناع مت ومن ثم يقصد بالإ 
  يسأل   لطفل  ة الضغط على القلب لإعادة الحياةفالطبيب مثلا الذي يمتنع عن عملي   ،1مصلحة معينة  

وم الجريمة وهو  قت  لا   امهكلا ر أو  اصعنال  ياب أحد ي غ ن ف لك  ة،عد مسايم  عن تقد   لإمتناععن جريمة ا
قإحد   فيا  العلي   المحكمة  به   قضت ما   والإبط2ها اترار ى  النقض  القرار  إستوجب  أين  الطاعنة  ،  لأن  ال 

ة منها، أين  دة الطبية المطلوبعيون قد قدمت المساعمل في إختصاص مرض الوهي طبيبة كانت تع
 ها،لاجالمراقبة والبدأ بع حت ت اهعضلو  مصلحةال ى إل المريضةال إدخت بماليلتعم االمداو  للطبيب  أعطت 

الدواء المطلوب في حينه مما    إلى المستشفى وتأخر في توفير  ابنته ل  خاإد   في  تردد ة  حيأب الضإلا أن  
 . أـدى إلى فقد عين الضحية

أخ      الجزائري من جهة  المشرع  نلكن  لنا  يحدد  لم  الخطرى  ار كما فوع  كان    إن  بقةلساا  رةلصو ي 
ط  تر يشلم  نه  تى أ ح  ع،نا واسالخطر ه  هومفمفة ضد سلامة الطفل،  ح جن  و أ   ةيجنا ر هو  خطالدر  مص

وقع لا   لًا وحقيقياً، بمعنى وشيك الوقوع لأنه إذاأن يكون حا  في الخطر حد معين من الجسامة سوى 
 . 3تقوم الجريمة  

 ب لطلى  اوزها إتجل  بالشخصي  خل  لتد في ا  احصرهي  ملشرع  لمفااعدة  المسجانب تقديم    كذلك في     
دخل من المساعدة تحت قيد عدم  تملا  ملص يت  ي لاك  يةماية الجزائلحا  لاجم  ثة، فعمل على توسيعا غلإا
تقوم  ما يكون التدخل مستحيل لا  فلبالتدخل،  لأنه لابد وأن تتوفر الإستطاعة في المتدخل للقيام    رةقد ال

لكونه طاعن في    لاثم   ةحالسب عته اطا ستم إاذه لعد إنقون  د غرق  لا يفد طفمن شاهفي جانبه،    الجريمة

 
الفـمـع  -1 الجنائـسـالم  ي،ـهـقـاد  عـي ــؤولية  الــة  بــتـقــن  الـنــت ـالإمــل  الأولـبعطـــاع،  الض ـه ـنــــــالدار  ى،  ــة  ر  ـــشــنــلـل  ةـيــربــعـة 

 .  32، ص 2015، رصـ، معــيوز ـــتـوال
 ت،اـفـالـخـمـوال  ـنحـجـة الـرفـغة،  ـزائري جـا الـليـعـالكمة  ـمحـلا  لةـجـ، م128892رقم  ف  مل،  1995رديسمب  62اريخ  بتقرار    -2

 . 182، ص 1996 ائر،لجز ، ا لقضائيةواالقانونية   تاوالدراسلوثائق قسم ا، 2العدد 
محدقن  سعاد  -3 ل،  جر نكامود  الايمر،  لالمسا  متقديعن    متناعة  حالـخـشـعدة  في  خـص  وتطـطـة  المف  ها ـاتـيقـبـر  جال  ـي 

 د مامعة محشريع، جحركة التّ ي على  ائالاجتهاد القض  رث بر أ، مخ1  ، العدد12جلد  ، المد القضائيلة الاجتهاجم  ،الطبي
 . 678، ص 2020الجزائر، ، سكرةب خيضر
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المهم أن  ثة  يمنع من إستطاعته طلب الإغا  ن لالك ه  حقفي  مة  لجريا  ومتقب المرض لا  بسب  السن أو
 .لطفلا جلب خطر للمتدخل ولمهالتدخل الشخصي أو طلب الإغاثة ليس من شأن

المعنوي   ـــ3ـــ1 عد   :الركن  منجريمة  و م  جسم  لاسد  تهد   ار أخط  قوعع  جريمةه  فلالطمة  ة  دي عم  ي 
ماديات الجريمة كما سبق شرحها ب  نيجالاعلم  ل  لاخ  من  عنصريهام بي العتوافر القصد الجنائ  ضيقت ت

توافر القصد الخاص  لإضافة إلى ضرورة  اعن وعي وإدراك، بمع توجه الإرادة لإرتكاب السلوك المجرم  
 اع. الإمتن الذي يتمثل في نية 

ال  :مة جسم الطفللاسد  د ته  أخطار  قوعو   عنم معد  يمةر جلقرر  الم  ءالجز اـ  ــ2   ائري الجز مشرع  رصد 
  100.000إلى    20.000من    ةيمة مال وغرا  ت اسنو ة أشهر إلى خمس  حبس من ثلاثقوبة الع  نيجالل

 بتين بوصفها جنحة. دج أو بإحدى هاتين العقو 
ه  هذ في  ل  إخلا  يربغ  »بأنه    182ادة  الم  ى فيول ية الفقرة الأنص المادة في نها  رعكما ذيل المش      

 . «الخاصة لقوانينوان نو قالذا اها هنص عنعقوبات أشد ي ع وقي بت حالةال

في    سواء  إذن نفهم من ذلك أنه توجد تجريمات أخرى تحمي نفس المصلحة لكن منصوص عليها     
 كقانون الصحة مثلا. قانون العقوبات نفسه أو في قوانين أخرى 

العقابي    يعشر التّ من خلال  الجزائري    حرص المشرع  :للطفل   ة ديلفر لحرية ابا   اسس مم الجرائ ـــ  ثالثا
  رية ح  ةى من خلال حمايه الحرية تحمهذ   خاصة وأن  إعتداء  ةمن أي  لة للطفرية الفرديى حماية الحعل

ه  رجخا  ان إلى آخر داخل بلده أوكمن مد  فر لاال  ق تنإ نية  مكاتضمن إ  التي،  1ياً  ور دستنة  ل المضمو التنق
 . 2  نون قالل قاوف ن قيد إلادو 

 :يلي  كما فيها صيلتفال يتعين  يمةالجر  هذه صيةخصو  د ي حد لت :ف طفلة خطجريمأـــ 

مسبقا    رعيالركن الش  توافر  ضرورةلقيامها    خطف طفل  جريمة  تتطلب   :لخطف طف   جريمة  ـــ أركان1
 . لذلك  رحش يلي  وفيما وي،نمعال نركال يراوأخ الركن المادي ثم

 
 مصدر السابق.، الائري الجز   ورستالد من  49ة  دامال -1
الدوليور الجزائري والموالدستا  في   التنقلرية  حلاي مبارك بن السيحمو،  مو   لمهدي بن محمد    -2 لة  ة، مجوالإقليمي  ةثيق 

   .110ص  ،2017ر، لجزائرار، اأد ة يراد أحمدمعة ، جا3د ، العد16جلد الم ،عيةتما جوالانية الإنسا  لومالحقيقة للع
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الر ـ1ـــ1 الشرعي:ــ  جريالل  او نت  كن  الجزائري  طفلم مشرع  خطف  ال   ة  طريق  التهعن  أو  أو  عنف  ديد 
على  والتي تنص  ،    151-20القانون رقم  من    28نص المادة  بموجب    ج أو غيرها من الوسائلالإستدرا

  ا ره غي   وج أدراأو الإستديد  هتال  أو  فطفلًا عن طريق العن  ؤبد كل من يخطفلسجن الميعاقب با  »أنه  
 من الوسائل. 

هذا القانون   من  263المادة    نى موللأالفقرة  لمنصوص عليها في ابة افاعل العقو لا  ىق عل بتطو       
سديد فدية  الخطف هو تإذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى  

   .«اةفو يه عل  ت أو أمر أو إذا ترتب أو تنفيذ شرط

  " ختطافعنون" جرائم الاول الملقسم الأا  حت ت  فالخط   مةجريعلى هذه الصورة من    ص النورد  د  قو      
اص  ـخـــاف الأشــطـــت ـخم إ ـرائــج  نــة مــايـوقــلا  قانون   في   "  ن" الأحكام الجزائية عنو لما  الخامس  ل الفصمن  

 . افحتهاكوم

غير عنف أو  طف طفل بجريمة خ  على  قانون العقوبات من    326المادة  نصت  ،  سياقوفي ذات ال     
ة عشرة وذلك امنالثكمل  م يأبعد قاصراً ل  أو  فخطكل من    »أنه    نص علىوالتي ت  أو تحايل،د  يد ته

ات وبغرامة و نس خمس إلى ةسن من ةد حبس لماقب بالتحايل أو شرع في ذلك يع أود يتهد  ر عنف أوبغي
 دج. 100.000إلى  20.000من 

 الجزائية ضد   المتابعة  إجراءات   خذ تتخاطفها فلا    لمبعدة منوإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو ا     
يجوز الحكم عليه    ولا   زواجإبطال اللهم صفة في طلب  ين  الذ خاص  لأشء على شكوى اان بلاإ   الأخير
 . «هل بإبطا القضاء إلا بعد 

الخطف،    ص نلا  ورد وقد       جريمة  من  الصورة  هذه  القس على  الرابع تحت  خطف    "   المعنون   م  في 
  ن " م  اب العامةد لآاة و سر ات والجنح ضد الأنايالجالمعنون "  ني  الثا  الفصل" من  مهمعدم تسليالقصر و 

"  الثاني    باب ال الأفراد ض  نحجوال  الجنايات المعنون  الثالث د  الكتاب  والجنح ناياالج  "ون  معنال  " من    ت 
 .قانون العقوبات ي ف ها"وباتعقو 

حمل كل ت  ينختلف في قانونين من  دتي ما  ضمنجريمة خطف طفل  اول  المشرع تننلاحظ أن  إذن        
ا  للخطف  صورةواحدة   الأمر  الباحثة    لذيوهو  أية مبرر  منطقيغير  تراه  مجرد صدور  ب  هنلأ  ،تحت 

 الجرائم المعنية.  رو ص  كللجريمة يستلزم إدراج تحته اذه من ه اص الأشخ يةلحما ص خا نون قا
 

رقانو ـلقا  -1 ي0202ر  ـبـمــسـدي  30في  ؤرخ  ــملا   15-02م  ن  بــلـع ـتـ،  مــايـوقــالـق  إـائ ر ــج  نــة  الأشــطـــتـخم  اص ـخـــاف 
 . 2020يسمبر د 30في  درةا ص، ال 81  العدد ،ريةجمهورية الجزائية لليدة الرسمر جال، افحتهاومك
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أن يكون  ل  طف  فخطيمة  جر   تشترطمادي  وقبل التطرق لعناصر الركن الة  بدايالمادي:    ـــ الركن2ـــ1
  ه سنة يتطلب التدقيق بإعتبار أن   18  لسن  هذا التحديد ة،  رة سنعش  ةمل الثامنيك  لم  يحطفل    المخطوف

لم   الليس كل طفل  هذا  بهذ يكمل  الحماية،  سن معني  المطخ  ن لأه  له تضحف  م  جري ون من حاضنه 
لأمر  ن ليس اكل  ر اتبإع محل    يست ي لي فهالجانة  صفب  علقأما فيما يت  ،1تم التطرق له لاحقاسي  اص خ

سنفصل    ريخضعان لنص آخ  لأنهما  من هذا النص   ان ني لأب مستث ام و لأا  إطلاقه لأن الأبوين أيعلى  
 لاحقا.   كذلك فيه

  مشددة ى  أخر و لا يتم فيها العنف  بسيطة    صورة)   ينرتصو ن هذه الجريمة تحمل  فإ  سبق القولكما  و      
  امها بفعل لا يتصور قي  إذ   يب إيجابسلوك    تمي  الذي الطفل و   خطفي ب جانا الملهوم خلايق  (نفم بالعتت 

وعبإمتناعأي  بي  سل ويتحقق    ف خطباليقصد  ليه  ،  حراسته،  يتولون  الذين  الأشخاص  من  الطفل  أخذ 
 .2ه رضاآخر، حتى وإن تم ذلك بفيه إلى مكان   جد يو اً من المكان الذي بجذبه ونقله عمد 

 اسيين:  سأ نصري تضي توافر عن يقوك لسال من هذا المنطلق فإن      

يق  طر ن  الطفل ع   بخطفهنا  اطف  يقوم الخ:  يهللسيطرة عمخطوف واال  عزا ت ن إ  أو  أخذ   العنصر الأول:ـــ  
المد  أو من  المستشفى  أو من  منزله  أمام  إنتزاعه سواء من  أو  أور أخذه  الشارع  أو من  أي مكان    سة 

  ز تجا إح   بل جريمة  ل طفطف  خ  ة يمجر وم  تق  ، فلاد عند هذا الح  اميمتى توقف السلوك الإجر ر، لكن  آخ
ذلك    طفل عن  فضلا  إالمقل  ن   نم  بد لالأنه  مكانخطوف  أهمية    ،خرآ  لى    لأن الخطف    مكانلفلا 
وأن رضا القاصر لا يعتد به    صة خا المخطوف على الذهاب معه سواء بإرادته أو بدونها  بريج اطف  الخ

 . 3لمادة الجزائية في ا

طوف  زاع المخالأول، فإنتصر  لعنالعنصر مكمل لا  هذ :  خرل آلى محوف إمخطال  نقل  :العنصر الثانيـــ  
إلى مكان  نق  مز يستل إذ أن واقعة    أو طف  الخا  طرف   منمحددًا مسبقاً   كانآخر سواء  له  غير محدد، 

 .4  بيئته وقطع صلته بأهله منف ف إلى إنتزاع المخطو طالما أدى الخطمكانا معيناً  الخطف لا تشترط

 
 مصدر السابق.بات، الالعقو ن قانو  من 328ادة الم - 1
والقانون  ي  لامسه الإن الفقر المترتبة عليها بيثال والآلأطفا خطف ا  يمةالعواري، جر   ايم عليدال  يج عبدح بهالفتا  عبد  -2

 149ص   ،2010، رمص، ونيةلقانات اار دلإصالقومي ل لى، المركزو لألطبعة ا، اثالثلالوضعي، الكتاب ا
إخـمـجري  ي،ـوزانة  ـآمن  -3 الأطاـطــتـة  وآلـفـف  مـالأول  ةـعـبـطـالها،  ـتـحـفاـكـم  اتـيـال  لـبر ـالعاسات  ر دــالز  ـركـى،  ر  ـشـنــلـية 

 . 86ص ، 2019 ،صرم ،والتوزيع
الم  -4 جعبد  الالمو دي،  ــنـالك  الــيـائـنـجسوعة  الز ـجــة،  اليةـانـثـال  ةـعـطب ـلا   ،ثـلاـثــء  دار  ل ـيـمـللج  م ـلـع،  س  نان،ـبـع،  ـة  ـندون 
 .  278صنشر، ال
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ما يعني  م  د اعللإبينة  لم يشترط مدة معطف و للخاً  ط مكاناً معينتر يش   لم  ي ائر لجز ا  المشرع  نأ  وبما     
 ، ومن ثم سلطة التقديرية لقاضي الموضوعلل  جعير والأمر    خطف  ريمةة يعتبر جة واحد ليلغياب للأن ا

القو  المخطوف ه  أنب ل  يمكن  بين جنقل  الفارق  الريمو    ن م   قبض والحجز والحرمانة الخطف وجرائم 
 .1الحرية

ة ــايـوقــال قانون من  34ادة لمل اطبق شددةطفل في صورتها الم فخط يمةتقع جر  لسياق،ا  ات ذ ي فو      
إـرائــج  نــم الأشــطـــت ـخم  ومكـخ ـــاف  أوالعنبإعتماد  ،  افحتهااص  من  تدراج  الاس   و أ  التهديد   ف  غيرها  أو 

و  ف أ سب الخاطبنه  لحاقئه أو لإأو بأعضا   هلطفل أو الاتجار ببيع ابغرض  رتكبت  أالوسائل، أو إذا  
 .للتسول ضه عريتو  أ به سولأو الت خرآ ص بنسب أي شخ

 :يليوالتي يقصد بها ما  لشرح، م الجديرة باهي افمه اليتعين تحديد المقصود بهذ ا و هذ     

 ف لإتيان بأفعال مادية ترتكب ضد المخطوف بقصد إضعاا  : هواديلما  بالإكراه   سمىي  ماأو  العنف  ـــ  
ا  ض ق أيحقتيا  كم  وســلمومح  ـو واضــلى نحــر ع ــل آخــالجرح أو أي فع  أو  ب ضر الكها  التمقاومته أو إز 
 .2رها من أعمال العنف ي غو  يةبسد فم الضح

عليه بما يؤدي إلى   المجنيعلى    يقضيومعناه الت  ي و نمعال  بالإكراه أيضا  طلق عليه  وهو ما ي  :د ديتهلاـــ  
القيام   اللا  عال فبالأحمله على  منه  يطلبها  نفسي و عبفه ،  جانيتي    التأثير يترتب عليه    ارة عن ضغط 

 راره. أس ء اشفبإ  وأقطع أحد أعضائه أهله ب أو هو  تهديده بالقتلك ، 3يه عل  جنيالم إرادةى عل

  ستلام لإالغالب عن طريق إستعمال أشياء يحبها المجني عليه كمناداته   في جوء إليهالل  يتم  :الإستدراج  ـــ
 .4اية  نهاله في ع با يقحتى يتم الإ وة نتقال بالضحية خطوة بخطلإا به د ا يقص، كملعبةأو  ى قطعة حلو 

اذا  ه       الجزائري  المشرع  للسلطل  سعاو   جالملوترك  التقدير يخضع  تقر ية  في  للقاضي  مة  إذ ير  ا ا 
ئل"  وسا لالة تحمل عنفاً ضد الطفل أم لا، ويستدل على ذلك من خلال عبارة " أو غيرها من  سيلو اكانت  

 صر. الحى سبيل المثال لا رة علكو مذ ائل الوس فهذه

 
الخمد،   محد اللهعب  كمال  - 1 النوقاهاب  نون الإر طف في قاجريمة  دار  ولى،  الطبعة الأمقارنة،  اسة  در   –  تعقوباون 
 . 95، ص  2012، الأردن،  توزيعوالللنشر   دحاملا
العزيد  عب  -2 سامان،  الله  ا  يف  اصالأشخطاف  إختم  اأحكز  مقارنةدراس  -يلجنائالقانون  الد  طبعة،  دون ،  ة  فكر ار 

 .  87ص ،2015الجامعي، مصر، 
 . 384ص  ، قالساب لمرجع، ا ري العو ا يعل الدايم  هيج عبد الفتاح ب عبد -3
ائي ن جنانو ق  صتخص،  دكتوراه ل شهادة النيل  أطروحة،  قارنةدراسة م  -ل القصر ائية للأطفناالج  ةحمايالنة،  رابح بوس  -4
   . 109ص، 2016نابة، الجزائر، ع ارختباجي مامعة ياسية، جلوم السوالع  لية الحقوق ك ،اصخ
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يال  أحد الوسائلر  تبء يعاغو لإا  كذلك أن يتم بها الخطف وهو  لأنثى  ع الضحية ام   ثر كأ  عملتس تي قد 
 .1اج بهلزوايعدها الجاني با كأن

ة  تقلس معن غرض البيع أو إلحاق الطفل بنسب غير نسبه أو التسول فكلها عبارة عن جرائم  ا  أم    
 .عقوبة مشددةب نيالجا  ايضأب يعاق غراض لأ اه هذ  لإحدىتم الخطف ومتى ا ونقان عليهااقب مع

  يل حاد أو التتهديو المال العنف أإستع  بدون   لكن  لطفل أيضاً ا  طفخ  افيه  م أما الصورة البسيطة فيت    
  المجني عليه   ابرض  م ي يت الذ   ، ويقصد به الاختطافقانون العقوبات من    326من المادة    1طبقا للفقرة  

 خطف مصطلح الإبعاد، وهما الك  و لنب ستمد إلى جاعري إ زائ الجأن المشرع    ، إلىويهد من التنبلا  لكن
 تقريباً.  نفس المعنى  إلى نايؤدي

. 2وعدم تسليمه لمن له الحق في المطالبة به    المعتاد   ن إقامتهكام  نالطفل مزاع  إنت  فالإبعاد يقتضي 
المعنوي   ـــ3ـــ1 خجري   :الركن  طفلمة  ضرو ع  مة جري  هي  طف  تتطلب  الجرة  مدية  القصد  ي نائ توافر 
ة  كمل الثامنة عشر م يطفل ل  م بخطفقو ي  نهأب  ة ميبماديات الجر   ي أن يعلمجان لل  بد ه إذ لابعنصريلعام  ا

 عيوب متجهة لإرتكاب الجريمة.ن الية م الخ  رادة حرة، وإأهلهعن  

،  خاصةمتابعة    راءات إجل  ف طفمة خطيجر   طلب تت  :لفخطف ط  جريمةالمتابعة والجزاء المقرر لـــ  2
 ات مختلفة.اني عقوبرصد للج ئري جزا كما أن المشرع ال

على  من قانون العقوبات    326من المادة    2الفقرة    كدت أمة خطف طفل:  يلجر   يةائز الجالمتابعة  ـــ  1ـــ2
  اء بنإلا  ة الجزائية  ع ابمتلاات  فلا تتخذ إجراءها  اطف ن خة م بعد المخطوفة أو الم  ة اصر القجت  أنه متى تزو 

 . اجطال الزو إب  طلب  يهم صفة فين لالذ  لأشخاص على شكوى ا
ا هو معلوم فإن الأصل  وكما،  سواه  دون بداية فإن هذا الحكم الخاص يخص المجني عليها الأنثى       

تبقى    ن أ  لىع  امةة وفقا للقواعد العيملجر ب اتكار علمها بإر ة فو زائيجال  بعةبة العامة المتا أن تباشر النيا 
اللنيا الملااملعبة  سلطة  ب ة  الدعوى  حر ت  ين ئمة  تأمرميمو علايك  أو  الأوراق  ة  وساطة    بحفظ  تجري  أو 

 ته. ب زا أمام المتابعة يحول دون معاقطوفة حاجمن المخ اطفاج الخيعتبر زو  ومن ثم، الجزائية
ه  ن فيلكننا نرى أ،  ا تهل ئعا  سمعةلو   هاني عليالمج  ةسمعل  ترسو إنقاض    فيه  واجالز ا  هذ   أن  فصحيح     

الإس للشريعة  قاة  ميلاانتهاك  من    الذي   الأمر سرة  لأان  نو ولأحكام  تدخل  هذه يستدعي  لإلغاء  المشرع 

 
ال ع  -1 عبدبد  أح  وهاب  المعالله  جم مد  الإئراري،  قدراس  -ختطافم  مة  ا أـبقارنة  ـانونية  دون  ـيةـلامــالإس  ةــعير ــلشحكام   ،

 .  125، ص2006 مصر، ديث،لحا لجامعيلمكتب اطبعة، ا
  جرام علم الإصص  تخنيل شهادة الدكتوراه،  وحة لطر أطاف،  الاختة جرائم  طفل ضحيية للئاية الجزامحلا  ،هاملزية  فو   -2

 . 86  ص ، 2021ئر،  الجزا ،1لحاج لخضر باتنة ة ا ، جامعياسيةم السو علية الحقوق والقاب، كلعوعلم ال
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ل  كافالتو الترابط و ية ههو رضا شكلي بحت لأن أساس العلاقة الزوجخطوفة  لما  ارض  بإعتبار أنالفقرة  
المبوحس المعاشرة  أن    ،1الرضا ن  رك  علىني  ن  ازواكما  منوفخطملج  للجناة جيتشفيه  الخاطف    ة    ع 

ومن ثم سيكون   متى قبلت المخطوفة الزواج بالخاطف  مه ل دون عقابو حي  ما نه يوجد  ل لأالفعلإرتكاب  
 . ريقةه الطبهذ ني  حماية الجا مدة بالطلاق بعد  سينتهي غوطات وبالتالي على ضمبني قت مؤ  الزواجهذا 

نجد نفسه  يطرح    يلذ ا  الإشكال لم  تعدد :  وه  ب اجو   له  والذي  حال  تتزوج  فياطالخ  في  منهم  أي  ن 
 وفة؟لمخطا

ط  جريمةلرر  مقال  زاءالجـــ  2ـــ2 المرصود    فل:خطف  الجزاء  لتنوع  التبعاً  فإننا  لجر هذه  بصورتيها  يمة 
 .ددةمش وأخرى  يطةبس  قوبات د عوجو لولا سيما  الفهم نقوم بتوضيحه في الجدول التالي لسهولةس
 

 حالات الاختطاف 
 زائي جلا ارطالإ  

ف  وصال العقوبة 
 ي ائ جزال

 وني الأساس القان

أو عنف  ذيب إلى تعضه  عرت معل إختطاف الطف

يد فدية  تسدى الخطف هو جنسي أو إذا كان الدافع إل

ط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة  يذ شرأو تنف 

 لضحية ا

 

 م الإعدا

 

 ة جناي

  من 28لمادة من ا 1رة فقلا

 م ـرائــج ن ــة م ــاي ـوق ــال   قانون

  صا ـخـــاف الأش ــطـــت ـخإ

 افحتها ومك

أو   أو تهديد  نفع تعرضه إلىمع فل طإختطاف ال

 من الوسائل رها غي  إستدراج أو

من   28من المادة  1 قرةالف جناية  ن المؤبد جسلا

 م ـرائــج ن ــة م ــاي ـوق ــال   قانون

اص   ـخـــاف الأش ــطـــت ـخإ

 افحتها ومك

 وص صنى الظروف الم فل مع توفر إحد ف الطاتطإخ

  نــة مــايـوقــال قانونمن  34ادة عليها في الم  

 افحتها اص ومك ـخ ـــلأشاف ا ــطـــت ـخم إـرائ ــج

بد دون  سجن المؤلا

العقوبات  ب للاخالا

 الأشد

ة  ــاي ـوق ــال   قانونمن  34دة االم جناية 

اف  ـ ـطـــت ـخم إـرائ ــج ن ــم

 افحتها اص ومك ـخـــالأش

 

 

 وفظرلا ظرف من فر توا إختطاف الطفل مع

  قانونمن  33المادة    يفا يه علالمنصوص   

اص   ـخـــاف الأش ــطـــت ـخم إـرائ ــج ن ــة مــاي ـوقــال

 افحتها ومك

  مسةالسجن من خ

  عشرة سنة الى

سنة وغرامة   عشرين 

الى   1.500.000من 

  دج 2.000.000

  ساسالم نودو

 د ت الأشوبالعقبا

 

 

 جناية 

 

 

ة  ــاي ـوق ــال قانون  من  33دة ماال

اف  ـ ـطـــت ـخم إـرائ ــج ن ــم

 افحتها اص ومك ـخـــشلأا

 تطاف الطفل  خإ
 أو تحايل  تهديدنف أو بدون ع

  

ى  إلحبس من سنة لا
وغرامة   خمس سنوات

الى    20.000من 
 دج  100.000

 
 جنحة

 
 قانون العقوباتمن  326المادة 

 
 در السابق. مصلا سرة،ن الأانو قن  م 09و  03لمادتين ا  - 1
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إنلاح       في  حد إلى  م  ا نسجظ  الطخط  ةميلجر رة  مقر الالعقوبات    ما  بمختلفف  مع  ها  ور ص  فل 
جزائري واضحة من خلال تشديده ع المشر الن  تهجة م ن مة القابيلعررة، حيث أن الفلسفة االمقالسلوكات  

 .طورة السلوك المرتكب لخ للعقوبة بصورة متدرجة تبعا
أننا التنويه  تعين  وي      نتناول  إلى    في   اهوص عليمنصال  حاضنه  منضون  لمحا  ف اطتخ إ  يمةجر   لم 
 لاحقاً.ة سابالدر   ولهانتنانا سبإعتبار أن ن العقوبات نو قا من  328ة الماد 

 ائي تناول الجانب الوق  افحتهااص ومكـخـــاف الأشــطـــتـخم إـرائــج  نــة مــايـوق ــال قانون   أيضاً يتضح أن     
 .1فضلا عن الأحكام الخاصة   رائيجالإمن الجريمة وكذا 

 :يلي  كما فيها التفصيل يتعين مةريالج هذه  ةخصوصي د يحد لت  :لف تهريب طمة  جريب ـــ 
  مسبقا   ركن الشرعيال  افرو ت  ضرورةلقيامها    تهريب طفلمة  جري  طلب تت  فل:يب ط تهر   جريمة  نأركاـــ  1
 . كلذل  شرح يلي  اميفو  معنوي،لا كنالر  وأخيرا الركن المادي ثم
  31رر  كم  303  ادةنص الموجب  فل بمب طير ته   يمةئري جر المشرع الجزال  تناو   :ـــ الركن الشرعي1ـــ1

امن   تنص  وال  ،لعقوبات قانون  سنوات   اقب عي  »نه  أ  لىعتي  عشر  إلى  سنوات  خمس  من  بالحبس 
المهادج،    1.000.000إلى    500.000وبغرامة من   المنصوص عليهجري على تهريب  المادة في    ن 

 الآتية: لظروفد اأح تكب مع توافرمتى إر ه علاأ  30رر مك 303
 . «قاصر....ن بيلأشخاص المهر ا ن ن بيم نإذا كا -

إلىالوب       الم  رجوع  العقوبات من    30مكرر    303ة  اد نص  أن    ،قانون   قد   الجزائري شرع  المنجد 
ة أو عد   التراب الوطني لشخص   من  روعالخروج غير المشالقيام بتدبير    »عرف تهريب المهاجرين بأنه  

 .  «ى منفعة أخر  يأ وأ لية ام  عةعلى منف ةر ش باأو غير مرة الحصول، بصورة مباش ل ص من أجشخاأ
هذاي       على  المش  يفر ع الت  لاحظ  ر  داب  رعأن  ق ص  دون    ية  المشروع  غير  الخروج  على  الفعل  هذا 

بدأ  لم  يقاوع تطب خروج غير المشر و الول ألدخفترض به تجريم اغير صائب إذا كان يالدخول وهو أمر  
 ا. الدولة على إقليمه دةسيا

  ر رع إقتص المشلأن    صائب ر  ك أمر غيوهو كذل  " طنيتراب الو لا  نم "  ةعبار بء  جاعريف  تلاا أن  كم      
 .2دون الحدود الجوية والبحرية رية للدولة الب الحدود  لىع

 
 اً قيها وفعلا يمكن الإطلاع  ر تفصيل فيهكثة، ولألدراسانب لن نتطرق إليها باي هذه الجو ر فل كبيجود تفصيلو عاً  بت  -1

 . تهاافحاص ومكـخـــاف الأشـ ـطـــتـخم إـرائــج نــم  ةــايـوقــال  قانون ي فمقرر هو لما 
ــة بســــــــعود، يحل -2 ــة تر جمــــــ ـــيمــــــ ـــاجـهـمـب الـهريــــــ ـــريــــــ ــي قــــــ ـــعانون الن فــــــ ـــال اتوبـقــــــ ـــم ئري،زاـجــــــ ــحـلة الـجــــــ ـــعـالق و و ـقــــــ  ومـلــــــ
 . 96، ص2018، جلفة، الجزائرعة الجام ،1 العدد، 11 جلدسانية، المنلإا
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فقد      الج  النص ورد    وعموما  هذه  الق  مةريعلى  مكرر  لاسم  تحت  تهريب   2خامس   " المعنون 
الجنايالمها المعنون"  الأول  الفصل  من  اللاو ات  جرين"  ضد  اشخاجنح  من  عنون"  الم  ثانيال  اب لبص" 

 ."ح وعقوباتها ن جلت وااايجن" ال  المعنون  ب الثالث كتالمن ا فراد" ضد الأ نحات والجنايجال
أن يكون    طفلجريمة تهريب    تشترط  ماديوقبل التطرق لعناصر الركن ال  بداية  ـــ الركن المادي:2ـــ1

 كان   اءو سص  خشهو كل  ف  يجانبال  لقأما فيما يتع،  رة سنةـشـامنة عـم يكمل الثفل حي لالمجني عليه ط
 ي عنه. ب أجنأو فل قريب للط

طفل  ولقيام         تهريب  تد جريمة  في  المجرم  السلوك  الجزائري  المشرع  غير  الخر بير  حصر  وج 
أشر لما أو  لطفل  م وع  ان  كثر  أالتراب  يمكن  ثم  ومن  من لوطني،  التهريب  يتم  المخصصة  الأ  ن  ماكن 

اللم كالمطارات  ر تغادرة  الوطني  امو الاب  و لاخن  م  ،خال  ...لجماركانئ،  إعتماد  مزو اثل  واز كج  ةر ئق 
و سيارة وهنا تتم  أ  ماسفينة  ائد  ون قالفعلية كأن يكتم الجريمة بقيادة الجاني  د ت ة وقسفر أو تأشيرة مزور ال

 . لوك إيجابيبس

ع م  أن هناك تداخلد  ، نج111-08رقم    القانون   من   46و    35  المادتين  نص   يإل  كن بالرجوعل       
أت  ابو قعال  نون قا   في  ورد   ما المادةإذ  غرامة لي  »تنص    35  ن  بدفع  تترا  زم  من    ا هتميق وح  جزائية 

دولة    ري قادم إليه منالإقليم الجزائ  لىإ  بيقل أجنبن قوم  ذي يالناقل ال  دج،  500.000إلى    150.000
لوثائق    أخرى غير االسفحائز  القانونير  لة، وعند  المفروضة عليه لتأشي لإقتضاء  القمو ب  رة  أو  انون  جب 

 . « نسيته...ب جبس بعليه   قبولية المطالد ات ياق تفالإ

السلو   ةد المافهذه         نقل  حصرت  في  الإقليم  الأك  إلى  ا  ائري الجز جنبي  حيازة  لد بمعنى  دون  خول 
القانونية للسفر  الوثا   تين إلى ن سنبس مبالح  يعاقب   »  القانون   ذات من    46ادة  في الم  ما ورد   أمائق 

أو غير    فةص بم  يقو   ص كل شخدج،    200.000  ى  إل  60.000  نم   رامةبغ و   خمس سنوات  مباشرة 
  ة الجزائري بصف م  ليمن الإق   جنبيوج أتسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خر اولة  حمو  يل أة بتسه مباشر 
العقوبةقان  غير وتكون  خمس  السجن    ونية  سنمن  عشر  من    وات إلى  إلى    300.000وغرامة 

 الأتية: وف ر ظلأحد ا عم ولى أعلاه لأا ةر فق الفي رة لمذكو الفة امخالدما ترتكب عندج  600.000

 .«... ييد هم التقلمحيطعن  إبعاد قصر الأجانب عن وسطهم العائلي أو ىلإ ةالفي المخعندما تؤد ـــ 

 
  م هبها وتنقل  موإقامتهئر  الجزا  لأجانب إلى روط دخول اشتعلق ب، ي0820يو  يون  25المؤرخ في    11-08  رقمقانون  لا  - 1

   .2008و يولي 2رة في  لصاد، ا36دد علئرية، اة الجزالرسمية للجمهوريا فيها، الجريدة
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  رد فيهو وا  وماقوبات  قانون الع  في  هو وارد   ين مايطبق ب   م القاضي، أي النصينيقع أماالمشكل      
  جنبي بصفة غير خروج الأق بلعتا ي فيم  الاسيمقلهم  تن و   مقامتهوإ  انب الأج  دخولط  رو لشلمنظم  القانون ا

 ائر. من الجز  يةونانق

أكثر شمولية  لجعل التعريف    قانون العقوبات في  د  ور اجعة ما  ة مر إعاد إذن لابد على المشرع من      
 . قصرالوج تدبير خر ل  حابات في عقو يتعلق بالكذا فيما ث التجريم و من حيو ج رو ول والخيث الدخمن ح

الجر   أن  لكذ ك      الإإ ب  قتتحق ة  ميهذه  مفاده  سلبي  سلوك  عملآ  نع ع  نا مت عتماد  فداء  يكون  ،  قد 
ي حدود  ضابط  عـنـمتالجاني  إلـع  ال ـبـقـل ا  اءـقـن  عن  الـخـشـض  بطريقةـمـص  الحدود  إلى    مخالفة   تسلل 

 . 1نية  انو قالد للقواع

ر  غي   بطريقة  رى مكان آخلإ  دهجلتوا  يعيلطبكان ال من المطفللنقل    لىينطوي ع  سلوكفال  جمالاإ     
 . لة مهما كانت بريةً أو بحريةً أو جويةً دو لاد دو ح في إخراجه من رعية تتمثل ش

في    لشروع اى  عل قب حتى  إنما عا للعقاب على الجريمة و تيجة فعلاتحقق الن ط المشرع  تر يشهذا ولم       
 . وبات العق قانون من  39رمكر  303دة  قرته الماوهو ما أ الجريمة

ية  اللمفا،  ة أخرى ية أو أية منفعا في منفعة مالإم   لمثيتك  د مقابل لهذا السلو د رع حلمشا  نكذلك أ     
.. وسواء يارة.سه  نحة ما، مفي وظيفارة عن ترقية  أما منفعة أخرى فتكون عب  مبلغ مالي   كلش  تكون في 

 اره. يخت رآخص خأو لش هسفن ى أن تمنح للمهر ب عنرة بمنت مباشرة أو غير مباش كا
الخطأ تتطلب القصد   عن طريق  ية لا تقععمد   مة ريج  جريمة تهريب طفل هي:  وي نعمالركن الـــ  3ـــ1

بعائي  الجن خلال    يهر نصالعام  بمن  الجاني  يقو أ علم  بتهر نه  وإرام  طفل  خيب  حرة  العيوب   من  اليةدة 
 الجريمة.  متجهة لإرتكاب 

ية  منفعة ماد   ى علول  الحصلمشرع  ط اشتر إ  إذ ص  الخا  ينائالج  صد ضرورة توافر القة إلى  بالإضاف    
 مباشرة.أو غير  ة مباشرةبصف ى خر ة أعأو أية منف

لجاني  ا  ى هذه الجريمة بحسب صفةيختلف الجزاء المترتب عل:  يب طفلتهر   مةجريرر لالجزاء المقـــ  2
 فيما إذا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. 

من    31مكرر    303دة  الما  حسب للجاني  ائري  لجز ع امشر ال  رصد   :عييبطلالشخص اعقوبات  ــ  ـ1ـــ2
العقوبات   الحقانون  خم  سبعقوبة  عشمن  إلى  إلى    500.000من    يةالم  وغرامة  ات سنو ر  س 

 فها جنحة. دج بوص 1.000.000

 
قراءة  غم  لة دلي  -1 جريمأحفي  ني،  في  المه  هريبت  ةكام  الإفالمجللجزائري،  ا  شريعالتّ اجرين  للدر ريقة  القانية  ة ونياسات 
 .  214ص  ،2019زائر،  جأدرار، ال دراية جامعة أحمد، 1، العدد 3سية، المجلدالسياو 
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جاني عقوبة أو  نه يطبق على ال، فإقانون العقوبات من    33مكرر    303حسب نص المادة  كما أنه      
فالم  يلية كمالتات  عقوبلا  نمثر  أك عليها  الماد نصوص  القانون من    9ة  ي  ة  الجه   تأمر  أن  على  ،ذات 
عليها    تحصلالم  والمالأة و متكاب الجريمستعملة في إر ال  ائللإدانة بمصادرة الوسا ة  في حال  يةئ ضاالق

 .1ن النية  حسر قوق الغياة حمراعبصفة غير مشروعة، مع 
المعنوي   باتعقو ـــ  2ـــ2 الشخا  لأيس:  الشخص  علنو لمعص  الشر ى  ي  حسب  الجريمة،  ط  و هذه 

وص عليها  وبات المنصلعقه ا، وتطبق علي وبات العق  قانون من    كررم  51ادة  المنصوص عليها في الم
 . 2  وبات أيضاقانون العقرر من مك 81ة ماد لفي ا

 الفرع الثاني: 

 رعاية الصحية للطفل الب  الماسةائم الجر 

  يقتصر على   ونه لاك فمضمبذل، و 3توريا  دسلة  كفو ق المالحقو   همأ   ه أحد دور ة ب لصححق في ايعد ال     
ا  وإنم   حية عند إصابتهعاية الصالر ج و في تلقي العلا  حقه  لىوعز  عجلاض و ر ملجسم من اخلو المجرد  

إر ي الأخرى   وثيقاً   رتباطاً تبط  الحقوق  تكالت  ببعض  أسي  له  الصحي ب  بافل  كالغذ ا  ةالحياة  اء لأساسية 
 .نلآم الصحي ا

سليوع     نفه  ا  صلوف  بالجرائفي  الماسة  الم  للطفلرعاية  مصحية  خلال  ل  الجرا  طرق التن    م ئ إلى: 
)أولا( ثم ل والمتمم  عد ملا  156-66قانون رقم  عليها في الوص  منصة الصحية للطفل اليعالر باة  ساالم

م  رائ لجا  ا(، ثم اني)ث  18-04م  القانون رقي  ها فالمنصوص علي   فللط الصحية لاية  الرعالجرائم الماسة ب
أخيرا  و ( ثاال)ث  ممتمل او المعدل  11-90 رقمليها في القانون ص عنصو فل المية للطالصح رعايةة بالاسالم

الم الصحبا  اسةالجرائم  الملرعاية  للطفل  القانو   هايلع  وص نصية  رقم  في  والمتمم   11-18ن   المعدل 
 .  بعا()را

الـالجرائ  ـــأولا بـماس ـم  الـايـرعـال ـة  ل ـيـصحـة  الليهـع  ص و ـصـنـمـلال   ـفـلطة  في  ر ا  م  ـققانون 
المساس بصحة    :تمملمالمعدل وا  66-156 تم  أو  الاء  أو غذ متى  ضها يعر بتتهديد  ال  حتى طفل 

 . عقوبات متفاوتة تبعا للنتيجة المترتبةا هلد  رصي تجريمات التيبجملة من الرع  لمشللخطر يتدخل ا

 :يلي كما فيها يلصتف لا ني عيت يمةر جلا هذه خصوصية د يد حلت :طفل للخطر حةض صتعري يمةر جأـــ 

 
 .السابق صدرمال، وباتالعقنون قا من 40مكرر  303ة  دالما -1
 . هنفسالمصدر  قانون العقوبات،ن م 38 مكرر 033  المادة -2
 السابق.ر مصد، الزائري لجا  لدستورامن  36  المادة -3
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صحة  تع  مةجرين  كاأر ـــ  1 صحة  تعة  يمجر   تتطلب :  للخطرل  طفريض   لقيامها   للخطرل  فطريض 
 . لذلك شرح يلي  وفيما المعنوي، الركن راخي أو  الركن المادي ثم  مسبقا ركن الشرعي لا توافر ضرورة

من    3موجب الفقرة  بر  لخطل  لطف  حةص  يض ي جريمة تعر رع الجزائر تناول المش  :ـــ الركن الشرعي1ـــ1
وبغرامة    ن إلى سنة هري ن ش حبس م يعاقب بال  »أنه  تنص على    تيوال،  قانون العقوبات ن  م   330مادة  ال

 دج. 100.000 ىلإ 25.000من 
ء  هم لخطر جسيم بأن يسي أكثر منهم أو خلق  د أواحو   ولاده أوحة أرض صعالدين الذي يأحد الو      

  م، أو لا هيترعاالسلوك أو بأن يهمل    سوء عتياد على السُكْرُ أو  للإاً لهم  لًا سيئثم  ون يك  أن  أو  معاملتهم
م يقضي  يهم أو ل سلطته الأبوية عل  طاسق بإ  يضهم، وذلك سواء كان قد ق عليري  الضرو لإشراف  بايقوم  

 . «الجزائية حداً للمتابعةحية لضا ويضع صفح ... ها .إسقاطب

ريم بإعتبار أن  ة مصطلحات لتيسير فهم التجعد ل  شرع الم  مالعتس ائي  جزاال  لنص لى هذا ايلاحظ ع     
تقوم في حقه تجاه واحد أو   ، كما أن هذه الجريمةةرعيأ الشد مب  مات لز حد مستهو من أ  ص لنح اوضو 

 ماية. مجال الحقد أحسن المشرع عندما وسع أكثر من أولاده، و 

الفصل    نم "    سرةالأترك  ن "  نو معالتحت القسم الخامس    ةمير الج  ههذ ورد النص على    عموما فقد و    
"  ون  عنلما  نيالثا الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب  وال  انيالثالباب  من  "  الجنايات  جنح  المعنون" 

 ".تها قوباوعح والجن  ت ياجنا ن " المن الكتاب الثالث المعنو  ضد الأفراد"

طفل  ال  صحةريمة تعريض  ج  طر تشتالمادي    لعناصر الركنوقبل التطرق  بداية    ـــ الركن المادي:2ـــ1
  جني لمفا  أمومة،  ة أوأبو   ل في وجود رابطةتتمثعليه  جاني والمجني  لان  ة بي رابط  فرواللخطر ضرورة ت

،   عبرة بجنسهم صطلح أولاده، ومن ثم لالمشرع مإعتمد ا  شر والشرعي للوالدين وقدمبايه هو الطفل العل
شرعيين  هو الأب أو الأم ال  عنى بم  "أحد الوالدين    "   لحا لمصطتبع م أو الأ   ب ني فهو الأ الجا   نأ   في حين

للحديث  ابل  للطف مجال  لا  المتبني    عنلتالي  محرم التب لأن  الطفل  السلطة يهم  ولا  ،  1ني  سقطت    إن 
 ي قيام الجريمة.نها لا تؤثر فسقط لأ ت   بوية عن الوالدين أو لمالأ

اللقد         بلو ا   أحد   إخلالي في  رامجلإاك  لسلو لجزائري امشرع احصر  اواجالدين  لحماية الصحية  ب 
جريمة  م اليا لقل سبباً  الطفصحة  ذ جعل مجرد الخطر الماس بصحته للخطر، إ  ض يعر بتك  وذل  للطفل

 
 سابق.ال ر، المصدلأسرةن انو قامن  64 ةداالم - 1
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الحاد  نون  إلى  للوصول  وبالمقابلة  تيججة  أن    معينة،  يتطلب  جسيملم  الخطر  تقوم   يكون    فالجريمة 
ممارسة  في حالة    ذاوك   الدواء،ه  ائ إعط  و عدمبيب أالط  لىعل  الطفالخطر كعدم عرض  وجود  بمجرد  

لإ التي ر حالى  حد الطفل  الخطيرة  مضرة    ف  مواد  إستعمال  د بالصتقضي  احة  إتخاذ    زللمناخل  دون 
 .1خ زمة ...الحتياطات اللاالا

ف     ط  جريمةوعليه،  صحة  للخطر  تعريض  جريمفل  شكلية،  هي  الجزئمجر و ة  التعريض  يكفي  د  ي 
 .2كفي لقيام الجريمة  يلاة تكابه لمرة واحد ن إر لأ، رةن م مر كثر ولأمتسكون السلوك مأن يبد  ولا لقيامها

طجريمة  :  وي ن عملاكن  الر ـــ  3ـــ1 صحة  هتعريض  للخطر  جفل  تت عمد   ريمة ي  القصد و ت  طلب ية  افر 
بأنهية  م بعنصر الجنائي العا   ذه رعية وبموجب هأبوة أو أمومة ش تربطه علاقة    من خلال علم الجاني 

 الجريمة. كاب رتة لإالعيوب متجه ية من ة خالحر  ادةوإر ه للخطر، فلض صحة طقة يعر العلا
المقررـــ  2 لليتعر   ة م ريجل  الجزاء  طفل  صحة  المشر خطر:  ض  للع  رصد  عقوبة  الجزائري  ذات جاني 

جنحة الحـفل  ـثـمـتـت  وصف  إلى  أش  ستة  نم  سـبـي  من  هر  مالية  وغرامة  إلى    50.000سنتين 
 رة السلوك. طو خ  ، وهي عقوبة منطقية معدج 200.000

بد  فل مواطلإعطاء اجريمة    ـــب     ها يف   يلالتفص  يتعين  الجريمة  هذه  يةخصوص  د يد حلت:  صحتهضارة 
 :يلي كما

ه  ضارة بصحت   جريمة إعطاء الطفل مواد   تتطلب   :صحتهب  رةواد ضال ملطفإعطاء ا  جريمة  كانـــ أر 1
الشرعيكر ال  توافر  ضرورة  يامهالق المادي  ثم  مسبقا  ن    ح ر ش  يلي  وفيما  المعنوي،  الركن  ار خيوأ  الركن 

 . لذلك
ص  موجب نارة بصحته بد ضموالطفل  اء  طاعتناول المشرع الجزائري جريمة إ   :ن الشرعيـــ الرك1ـــ1
تنص  275ة  لماد ا والتي  أنه  عل،  و   ب اقيع  »ى  سنوات  ثلاث  إلى  شهرين  من  من  بالحبس  بغرامة 

للغيركل من س  دج  100.000  إلى  20.000 الشخصي  عناً  او عجز مرضاً    بب  بأن    العمل  وذلك 
 . «.حة.. بالصاً ضارةً مواد  لوفاةث احداكانت وبدون قصد إ يقةطر  وأية داً عم  اهأعط
رة بصحته وهي تختلف عن المادة ضا واد م ئهم إعطاتى تفل ممة الجسدية للطالسلا ر أيضاإذن تتأث    

 .3شرحها  م السابقالتسمي ة مير لسامة المستعملة في جا

 
 . 170لسابق، ص ا المرجع ص من قانون العقوبات،االقسم الخ شرح عز الدين طباش، -1
 . 89ص  ،قلسابرجع امال لحسين بن الشيخ،  - 2
طب  وال  ن القانو   ضوءي  فت  العاهاو   لعملا  تاواصابلضارة  لمواد اا  طاءوإعلضرب  الجرح و ف الطباخ، جرائم اريش  - 3
 . 26، ص 2003عي، مصر، جاملالفكر ا دار  عة،طبي، دون لشرعا
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  وإنما حماية عامة فل  للطخاصة    ية ماحالتي لم تحمل  ه الجريمة  ذ هعلى    النص   د ر و   قد عموما فو      
العنف  ع ت  تح أعمال  الالعمدينوان  بترقيم  جر مد ة  الأ،  2ة  القسم  "من  المعنون  لجنايات  وا  قتللا  ول 

ن  عنو من الكتاب الثالث الملثاني  لباب ان امول  " من الفصل الأ   ديةرئيسية وأعمال العنف العمال  خرى لأا
 الذكر.  لي السابقلشكل ابنفس التفصي

حي  ود طفل  وج  ه الجريمةذ هط  شتر تالركن المادي  وقبل التطرق لعناصر  بداية  :  يالماد  الركن  ـــ2ـــ1
الصحي  همت  ولا  جنسههم  يولا   صفة  أما  ،  ةلإجتماعي واة  حالته  إعفه   انيج العن  محل  ليست  ، تبار ي 
 . بي عنهأو أجنب للطفل يكون قري  نأ وى فيست

من    1ر بصحة الطفل ض ل يلفعالجاني    نا صحته إتيب   ةر واد ضا ل ملطفة إعطاء اتقتضي جريمإذن       
لعجز وليس أو ا  رض لما  لىدي إفتؤ   ط،فقار بصحته  ن تؤدي إلى الإضر اد من شأنها أو مه  منح  خلال

ه  تقع بالإمتناع حتى أن ن  ل أو غير المعقنه من  جابي لأ إيك  مة تقع بموجب سلو الجريفهذه  يه  ، وعللوفاةل
في ا  المنح  بمعنى  "عطاءلإا"  ةار عب دة  المانص    جاء  إ،  ديملتقأو  جر   ذنفهي  ميم  ستاليمة  تختلف عن 

شرحها م  السابق  بمواد  تتم  شأوالتي  إلىت    نأ ا  نهن  استعمالفاو لا  ؤدي  بمعنى  آجلا  أو  عاجلا  مادة    ة 
 .تلةقا

جريالمطلوبة    ادةلمفا     الحفي  بطبيعته   المة  ضارة  تكون  أن  يلزم  و لا  يكفيإنما  أكذل  ا  تكون  ك  ن 
بح أعظالسب  ضارة  التي  كإ روف  فيها  الصحف ط الطاء  عطيت  حالته  مع  يتعارض  دواء  لديه  ل  أو  ية 

في حين  ة،  الوفاى  إللا تؤدي    إذن  هذه المواد ف  ،2 وسنه  قافتو ه جرعات كبيرة لا تح منأو  ه  جاهت  ة ياسحس
 .دمها فهي تخضع للسلطة التقديرية للقاضين عر م ضرالإدرجة ا أن

وبذلك    يويةئفه الحظابو يل من قدرة الجسم على القيام  قللتتعطيل أو ا  فهي عبارة عنا  هنتيجة  ا النمأ    
 تدرج الجزاء.  يتبار فإع لهاجة تي لنليست الوفاة، وهذه او  شكل مرض أو عجزفي  ن تكو 

طفل    :ي عنو المالركن    ـــ3ـــ1 إعطاء  تتط  ةر ضا واد  مجريمة  عمدية  جريمة  هي  القصد  بصحته  لب 
ية من  ادة حرة خالوإر  ع الضار للمادة المقدمة للطفلطاب بالم الجاني ن خلال علم ه صريم بعنعا الائي نالج
متجالع لإيوب  اهة  الجلجريمة،  رتكاب  القصد  في  ئي ناأما  فتمثالخاص  نية  ل  بالغيرلإا ي  و ضرار  في  ، 
 تقوم جرائم أخرى.  هنإف لطفللالمقدمة  الخطأ في المادة ةالح

 
مـمـإي  - 1 الـمـحـان  الــابـجـد  الــــقـحـل  ةــي ـائـنـجـال  ةـايــمـحـري،  ط،    ةـرناــقـم  ةـــدراس  –  ل ـــطفــوق  دا  ةــعـب ـدون  ال،  ة ــعـمجاـر 
 . 59ص   ،2014ر، ــصــم دة،ــــديـلجا
ــدمح -2 ــ مـ ــي أزكـ ــو عامـ ـــــليــس ،رـبـ ـــان عـمـ ـــنـمــالد ـبـ ــانـ، ق مـعـ ــــقــعــون الـــ ـــخـات الـوبـ ـــة، بدون طـ،  صاــ ـــنـمـعـ ـــلـحـورات الـشـ  يـبـ
 . 357، ص 2007، لبنانلحقوقية، ا
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المـــ  2 م  مةلجري  قررالجزاء  طفل  أجل  :تهصحب   ةر ضاواد  إعطاء  فهيتس  من  العقو ل  تدرج  مع  هم  بة 
 : يحي الآتيضو لتول اقمنا بتلخيصها في الجد الاجرامي  وكسللى الع  رتب الضرر المت ةخطور 

 خطورة الضرر 
 
 

 صفة الجاني 

جز عن  و عض أرم
مدة أقل من  ل ملالع

 يوم  15

ن  عجز ع أومرض 
اوز  تجلمدة ت العمل

 يوم  15

اءه  فمرض يستحيل ش
عن   جز ع منه أو 

أو  ضو ع العمإست
 ة ستديمعاهة م

الوفاة دون قصد  

 داثهاإح

 
 
 
 
 

 
 

الجاني شخص  
 ي عاد

 
 عقوبة: لا

الحبس من شهرين  
سنوات   ث ى ثلاإل

امة من  وغر
إلى   20.000

 دج  100.000
 

 
 ة: قوبالع
ين  نتس  منالحبس 

 ت إلى خمس سنوا

 
 وبة: عقال

مؤقت من  السجن ال
 شرة إلى عشرين سنة ع

 

 بة: والعق

قت من  مؤالالسجن 

ن  شري ى عإلة شرع

 سنة 

 

 
  الوصف الجزائي:

 جنحة 
 

 
  ي:الجزائالوصف 

 جنحة 
 

 
   ائي:زجلا فالوص

 جناية 
 

 

  :زائي الوصف الج

 اية نج

 

 
 الأساس القانوني: 

  ةلماد من ا 1الفقرة 
ون  قانمن  275

 العقوبات 

 
 نوني: الأساس القا

  المادة من  2 قرةالف
قانون  من  275

 العقوبات 

 
 ساس القانوني: لأا

 المادة من  4 الفقرة
قانون  من  275

 العقوبات 

 

 : نونيالقا الأساس

  ن المادةم 5فقرة لا

قانون  من  275

 العقوبات 

 

 
 
 

 
حد  الجاني إما أ

أحد   صول أو الأ
 خاص الذينالأش

أو   طة عليهلهم سل
ن يتولون  مم

 ته رعاي

 
 العقوبة: 

ين  سنتمن بس الح
 إلى خمس سنوات 

 

 
 العقوبة: 

ؤقت من  لماالسجن 
  سة إلى عشر خم

 ات ونس

 
 العقوبة: 

من  السجن المؤقت 
 ن سنة شري عى  إل شرةع

 

 
 العقوبة: 

 د السجن المؤب
 

 

 

 : ئي الوصف الجزا

 جنحة 

 

 ائي: الوصف الجز

 اية نج

 

 زائي: الوصف الج

 ية جنا

 

 ف الجزائي: وصال 

 جناية 

 نوني: لقاس االأسا

المادة  ن م 1رة الفق

قانون  من  276

 العقوبات 

 : ونيالقان الأساس

ادة  لما من  2الفقرة 

قانون  ن م  276

 العقوبات 

 

 : نونيالأساس القا

المادة  ن م 3الفقرة 

قانون  من  276

 العقوبات 

 الأساس القانوني: 

  من المادة 4الفقرة 

قانون  من  276

 العقوبات 
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عل        الأ  ى يلاحظ  نتلا  صليةالعقوبات  أننا  إلا  للضرر  تبعا  ا  هأن   عتقد درج  في  خطأ  ة  وب قلعيوجد 
لما  المقررة   الم  4  فقرةال  فيبالتحديد    ديشخص عا  ون يكللجاني  بد أن  الو   275  دةمان  تكون  تي لا 

  ، نةإلى عشرين س   ر شتشدد إلى السجن المؤقت من عنوات لكي  إلى عشر س  ن خمسؤقت مالم  لسجنا
 ه الحالة فقط.دم تشديد العقوبة فهي ثابتة في هذ ع يلاحظ إذ 

ر  أكث  ق أولجاني بالحرمان من ح ا  علىحكم  الن  يمك   اذ   ية،جواز ية فهي  ميلوبات التكعن العق  ماأ     
المادة    ق قو الح  من العقوبات ن  م  14الواردة في  إل  ة، وبالمنع من الاقامة من سنقانون  ى  على الأقل 
 .1ة قرة الأمنيتطبيق الف  أند و لابكما كثر،  ى الأعلسنوات مس خ

ـــ     هذه   يةخصوص  د يحد لت  :فلم طواد من جسع مجم  ا أوعضو أو نسيج أو خلايإنتزاع    مةجريج 
 :يلي كما فيها  التفصيل يتعين الجريمة

جريمة إنتزاع    تتطلب   :ا أو جمع مواد من جسم طفلخلاي  نسيج أوو  أ  ع عضوإنتزا  مةجريـــ أركان  1
أو  أو نس   عضو الشرعي  فرتوا  رةضرو   جمع مواد من جسم طفل   أوا  خلاييج  الركن    ثم  مسبقا  الركن 
 .لذلك شرح يلي اموفي ي،عنو الم الركن راخيأو  المادي

مواد من  جمع  أو    خلايايج أو  نس  أو  وعض   عإنتزا   ةمجري  ائري المشرع الجز   اول تن  ـــ الركن الشرعي:1ـــ1
يعاقب    »تي تنص على أنه  ال، و بات قانون العقو   من  20مكرر    303جسم طفل بموجب نص المادة  

الجرا المنصوص عليهاعلى  س من خمس  بحلاب،  19ر  مكر   303و   18ر  كر م  303دتين  امالفي    ئم 
لجريمة مع بت اأرتكذا  إ  ،دج  1.500.000ى  إل  500.000من    مةراسنوات إلى خمس عشرة سنة وبغ

 توافر أحد الظروف التالية:

 ... ار إذا كانت الضحية قاص -
  2.000.000  ــــىـلإ   1.000.000مـــــــن    ن عشر سنوات إلـــى عشــرين سنة وبغرامةم  سجنبالاقب  يعو  

 ت رتكبذا اإ  ،17  مكرر  303و   16ر مكر   303تين ئم المنصوص عليها في الماد ار جلا  تكاب دج على إر 
 . «ةي الفقرة الأولى من هذه الماد أحد الظروف المنصوص عليها ف وافرمع ت مةير الج

  ن ع مواد م جم  و يا أإنتزاع عضو أو نسيج أو خلا  الجزائري لم يعرف جريمةع  لمشر ن اظ أنلاح      
 هة.سيطة هذا من جليست بعلمية  تحمل مصطلحات ة يمرغم أن هذه الجر   م طفلجس

 
 . بقاس، المصدر النون العقوباتقا ر منر كم 276ادة مال - 1
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تجار  " الإ  ون معنال  1رمكر   خامستحت القسم ال  ه الجريمةعلى هذ ورد النص  ،  خرى من جهة أ      
من  عضاءبالأ  االأو   الفصل"  "لمعنل  مالجنايا  ون  الشخاص"  ضد  والجنح  الت  الباب  المعنن       ون ثاني 
ا الأ جن الو ايات  لجن"  ضد  ال  فراد"ح  ال  لثالث ا  اب كتمن   "   إعتمد ف  ،اتها"ب قو وع  جنحوالجنايات  المعنون 

الإ ل  المشرع بالأ عبارة  ت تجار  عند  وتركها  عضاء  الجريمة  صائ  أمر  حةو تمفبويب  سلا  ب غير  وأن  ا  يم 
ب جتالإ اار  الإصطن  انات يو لحبعض  بالأعضاء  الوالإتجار  أن  كما  محرم،  وغير  جائز  لا  ر جاعية  يمة 

أكثر  ن أشمل و يكو يغة لصلا  بتلكن التجريم  رها لذا إعتمدنا عنواغيو   جةالأنس  بلعضاء  الأ  فقط  درست
 .ةبشري لاء اتجار بالأعض ار المصطلحات كأن يقول الإختيي إ قة فلأجدر الد امن ف ،دقة
و  ج أ جريمة إنتزاع عضو أو نسي تشترطوقبل التطرق لعناصر الركن المادي بداية : ديركن الماالـ ــ2ـــ1

عن صفة ا  أم  ميتاً،  يكون حياً أولا عبرة لأن  و   فل المسبق لط  جود الو   م طفلجس ن  ع مواد مجم  ويا أخلا
 ه. نبي عنأو أج فللطلب قرين كو ي  يستوي أنفتبار الجاني فهي ليست محل إع

يان  تقيامها إطفل ل  مسجمن    اد مو ا أو جمع  لايخ أو  اع عضو أو نسيج  تتطلب جريمة إنتز يه،  علو      
إيجابي  اجال لسلوك  الضوابطني  إحترام  قان  دون  عليها  قا1ونا  المنصوص  حددها  الضوابط  هذه  نون  ، 

 . يامراعاتها يعد الشخص جان الصحة إذ بدون 

 : وهي صورأربعة  المجرم لهذه الجريمة في السلوك صورزائري الج المشرع هذا وقد حصر    

  يعتها طبت  مهما كان  خرى عة أأية منفية أو  ابل منفعة مالطفل مقلا  ءعضان أ م ضو  ول على عحصال  ـــ1
مكرر    303مادة  هذه الصورة نصت عليها ال:  لحصول على العضو ل اسهيع أو ت سط قصد تشجيالتو أو  
  .وبات قانون العقمن  16

صوص عليها في  لمنة اقحصول على الموافن الو ت د لى قيد الحياة أو مين طفل عم  ضو عاع  إنتز   ـــ2
  .قانون العقوبات  نم  17مكرر  303دة ها الماة نصت عليهذه الصور  :لو علمفي اار لسا التّشريع

ما  أخرى مه  لغ مالي أو أي منفعةبل دفع مبسم طفل مقامن ج  د إنتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواـــ  3
ا المادة  ليهت عرة نصهذه الصو :  ع أو تسهيل الحصول عليهاشجيصد التط ق توسا أو الكانت طبيعته

  .لعقوبات نون امن قا 18مكرر  303
أو خلايا    ـــ4 نسيج  قيم طن جس مادة م   جمع أو  إنتزاع  على    ةايح الد  فل على  الحصول  دون  أو ميت 

ر مكر   303ة  ماد ال  هذه الصورة نصت عليها:  مفعولري الالسا   شريعالتّ ا في  عليه  ص المنصو وافقة  الم
  .قانون العقوبات من  19

 
 . 176ص  ، بقلساالمرجع انس، و د الغفار يعب زق لاح ر ص - 1



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 77 - 

 

 من   جسم الطفل بالتحديد عضو  هو  يمةالجر حل  أن م  الإجرامي يتضح  كسلو ال  من صور  انطلاقا    
  ا هميته أ من  ي بالرغم  زائر ج لمشرع اال  فهالم يعر   ، هذه الأخيرة التي اد مو   أوا  ا أو خلايج منسي   ضائه أوأع

 ء اد جزائية في حال الإعتلتحديد قيام المسؤولية ا  سيسهل  دهايد حن تلاسيما وأ فقه والقضاءتاركا الأمر لل
 .1  يهاعل

أيكو قد  عضو  فالثم  ن  وم       ظاهر  مزدوج  ن  باطني،  مأو  و  متجدد  و  أ  دد تجمنفرد،    ب للقكاغير 
يحدد  ...الك لية لم  كما  إذا  إلخ،  ينصب اكالمشرع  التجريم  العض  ن  معلى  جزء  أو  كاملا  كالق رنية  و  نه 

  حين أن الأنسجة   في  ،رثأكاء وظيفة معينة أو  من الجسم يقوم بأد   جزء محدد ذن هو  إ  ولعضمثلا، فا
والايوالخ لااد  لمو ا  وظيفهي  تؤدي  أن  يمكن  مفة    العصبيةلالخا  ثللوحدها  أداء   تطيعتس  لا  يلت ا  يا 

  ك فهي من مشتقات الجسم لعصبي الأخرى لذلالجهاز ا  ارتبطت بمكونات   احددة إلا إذ وظيفة عضوية م
 .2ي ر شبال

دم  ال  د بهيقصصور و ط ولتجريم كل ال تياحلإمشرع وضعه لالشخص فالد من جسم  مصطلح مواأما       
قية خلاوانب الأ" الج  ني المعنون ثاالفي القسم    رع تبم الحكاى أعلالصحة    نون قاكأحد المواد وقد نص  

ال  المتصلة "  بحقوق  بالدم  المادتين  متبرعين  ل369و   368بالتحديد  يع  هن ك،  الم  هذه  لمصطلحات  رف 
  355مه المواد من  ضتما  هو  ها و عليالمنصوص    وطشر خارج الها  نزععلى عدم جواز  أنه نص  سوى  
ع وزرع  ز لق بنم تتع" أحكا   المعنون ل  و الأالقسم  امها تحت  حكأ  دت ور ن والتي  و قانمن ذات ال  367إلى  

والأضاعالأ اء  والخلايا  الم  لبشريةنسجة  الرابع  الفصل  من  الباب  أخلاقيات -البيو   " ن عنو "  من  السابع  " 
 ."بيةالطيات قأخلاـــ ـــوالبيودبيات والأ يات لاقنون "الأخالمع

السياق،       ذات  على  الصحةقانون    من   431المادة    نصت وفي  ا،  على  ص  و المنص  ع نملالمعاقبة 
  شخاص القصر يا من الأوالخلا ةجنسن، المتعلقة بنزع الأعضاء والأنو من هذا القا 361المادة  عليه في

 .ات قانون العقوبمن  20 ررمك 303  ىإل 16مكرر  303مواد من لل بقالأهلية، طأو عديمي ا

ح  مصطل الجزائية و   يةولم المسؤ المواد تقو   أو  عضاء أو الأنسجة أو الخلايالهذه الأ ع  نز فمتى وقع      
و عمالنزع   إستئصال  كانناه  إن  تهم  هلا  سليمة  الأخير ذه  ت  سليم  وأة  قد  غير  كذلك  السلو ة،  ك  يقع 

 
دراسة   –اء  بين الأحي  ةالبشري  ءضاعليات نقل وزراعة الألقة بعمائية المتعنكام الج، الأحواد عبد الله لجبد ا ريس عإد  -1

 .  35، ص2009لنشر، مصر،  يدة لجدعة الالجام  ارد طبعة مقارنة، دون 
الإجتماعية ت  راساة للدكاديميلأالمجلة اة،  سة مقارندرا  -لجذعية نية اجييا اللاحاث الخأبت  ياأخلاقحمد داود،  ة أقير   -2
 .  120ص ،2016 ئر،از لف، الجشال  امعة حسيبة بن بوعليج  ،1دد الع ، 8جلد مال نية،الإنساو 
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ف لاخبقل،  نأي بسلوك الانح  الم  لشخص طرف ا  ادة منإر   جود و   نىرامي عن طريق الحصول بمعلإجا
 . 1فل الط  مواد من جسمع جم ن طريق سلوك كذلك عال ذي يقتضي الإكراه، كما قد يقعزاع النتلإسلوك ا

بال     كذلك  التشويقوم  قصد  وجبم  جيعتوسط  ثعنى  طرف  هذه  لاود  في  يسمث  الوسيط، العلاقة   ى 
 ة.يلعملاتواجه هذه التي قد  الصعوبات  لى تذليعل  تمد ك يع، وهو سلو بتسهيل الحصول ذلكوك

  عتها ما كانت طبيهمى  خر فعة أة أو أية منمالي  هو الحصول على منافع   ات السلوك  هل هذ ابمقإذن      
ية أو  عملال  في بداية  الجاني إما  لي قد يحددهامبلغ م  لعمليةه اهذ   أن مقابل  وفة أيية معر المال  ةفالمنفع

نهايتها،   افي  ت  خرى الأ فع  لمناأما  تكون  وظفقد  في  ملكيرقية  ع يفة،  الذي ،  إلخ ..ا.مقار  ة  الأمر  وهو 
  أنه لى  ص عوالتي تن  358يما في المادة  سلا  حة الصقانون  تي جاء بها  ليخالف أصول إنتزاع عضو ا

 « ليةة ما محل صفقالبشرية وزرعها  يالخلانسجة والأعضاء والأ ا  زعأن يكون نلا يمكن  »

ذه ة وإن كان الرضا في هجزائي لاة  اد في الم  بهد  تيع  الطفل فلاأما بخصوص رضا الضحية وهو      
 . 2ضع لضوابط  يخ الموافقة ت أي إعطاءالعمليا

يمة  هي جر م طفل  مواد من جس   ا أو جمعو خلايج أ نسي جريمة إنتزاع عضو أو    :نوي ن المعركالـ  ــ3ـــ1
ماديات  بي  ن الجا  لمن خلال ع نصريه، م جنائي العام بعال  قصد ر الأ، إذ تتطلب توافع بالخطتق   لا  عمدية

لحصول ا  هواصا صدا خ ك تتطلب قكذلجريمة،  اب اللإرتكعيوب متجهة  وإرادة حرة خالية من الة  يمر الج
 ن شريفا. اعث مهما كاولا يهم البى عة أخر ية منفو أة أعلى منافع مالي 

ع  ر شرصد الم  :لطفم مواد من جس  ا أو جمع و خلايج أنسيإنتزاع عضو أو    جريمةالمقرر ل  زاءالجـــ  2
 ته. ت مختلفة حسب صفعقوباجاني ري للزائالج
م   الجاني قب  يعا :عيطبيلاخص  الش  ات وبعقـــ  1ـــ2 سنوات خن  بالحبس  عش  مس  خمس  سنة  إلى  رة 

مالية   بوصفها  1.500.000  إلى  500.000من  وغرامة  مش  دج  مددةجنحة  قام،   وك بالسل  تى 
عل  الماد المنصوص  في  مكر   18  كرر م  303تين  يه  الصو   19ر  أو  س رابعة  والثة  لثالا  ةر أي  بق  التي 

 لخ.لشروع...إوا الإعفاءب اصةحكام الخة الأ مع مراعا، عليهماالنص 
  1.000.000وغرامة مالية من    عشرين سنة  السجن من عشر سنوات إلى  حلتصب  لعقوبةد اشد وت     

  17ر مكر   أو  16ر  مكر   303ين  ادتيه في المالمنصوص عل  قام بالسلوكدج متى    2.000.000لى  إ
 .سابق النص عليهمانية ال لى والثلأو ة اصور ال يأ
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قانون  من    28مكرر    303و   23ر  مكر   303و  22ر  ر مك  303  د لت الموااو تنى،  هة أخر ج  نم     
الع  مجموعة  العقوبات  التكميلمن  تأمرالتية  قوبات  القضائيةال  هاب   ي  أن  المختصة  جهة  يمكن    حيث 

عقو نجا العلى    بيقتط أكي  أو  م بة  اثر  التكقلعن  الو وبات  الميلية  في  العقو قان  م   9مادة  اردة    بات نون 
إلالإ ب بضافة  الحكم  أجى  أي  عليبنمنع  حكم  إرتي  بسبب  الت  هباكه  في  الإقامة  من  الجريمة  راب  لهذه 

 ة.ادر وبة المصمكن تطبيق عقى الأكثر، ويعل ات نو عشر س مدةو لصفة نهائية أني إما بالوط

المعنوي قعـ  ــ2ـــ2 الشخص  يق:  وبات  و اني  الج  كون د  معنوياً  طبيعيشخصاً  شخص    وم تقا  هنو   ليس 
  وذلك  1  لطفم  مواد من جس  ا أو جمعيلاو خج أ نسياع عضو أو  تز إن  جريمة  ىلع ئيةجزاال  يةولالمسؤ 

  ومن ثم تطبق عليه أحكام   قوبات عقانون الر من  مكر   51دة  لمافي ا  عليها منصوص  روط السب الشح
  ي ل ف ثية تتمعاقب بعقوبة أصلالقانون، بحيث يت  ذامكرر من    18  ليها في المادةصوص عب المنعقاال
إلغرامة  ال تساوي من مرة  الأق التي  الحد  لنفس  ل  ىصى خمس مرات  الطبيعي  للشخص  المقررة  لغرامة 

 .ةميالجر 
بالنسبة للصورتين    دج 7.500.000إلى    1.500.000من    يعاقب بهايصبح مقدار الغرامة التي  ف     

إلى    2.000.000ولى والثانية من  بة للصورتين الأر الغرامة بالنسمقداصبح  ين  ي ح، فالثالثة والرابعة
 دج. 10.000.000

مكرر من قانون   18ة ماد يها في العل منصوص يلية الت التكمر من العقوباثدة أو أكاحكما يعاقب بو     
دة ت لمالصفقاقصاء من  سسة أو فرع من فروعها وكذا الإبحل الشخص المعنوي أو غلق المؤ   بات لعقو ا

 .إلخ.ت..نواس 5وز   تتجالا
  كما فيها يلالتفص نعي يت  ةريمالج هذه صيةخصو  د يد حلت :طفلال عن نايةيمة منع الطعام والعر جـ دــ

 :يلي

أر 1 الطفللعناية  وا  عامالط  منع  ةميجر   كانـــ  منع  لب تطت  :عن  الطفل لعناية  وا  عامالط  جريمة   عن 
ا  رفاو ت  ضرورةلقيامها   مس الركن    شرح   يلي  ايموف  المعنوي،  ركنال  خيراأو   الماديكن  الر   ثم  بقالشرعي 

 . لذلك

الشرعي:1ـــ1 الركن  الجزائر   ـــ  المشرع  والعا  نعم  يمة جر ي  تناول  الطف  ةينا لطعام  نص    بموجب ل  عن 
ز  تتجاو   لا  راً كل من جرح أو ضرب عمداً قاص  »تنص على أن    لتيوا  قانون عقوبات،من    269المادة  

أ  سنه عشر  ع  والسادسة  عنه  الطعمدا  منع  يا نعلا  وأ ام    الذي  الحد  إلى  لصحتعرض  ية  لضرر... ه 
 .«دج  100.000إلى   20.000  نم  مةوبغرات واسنس ة إلى خمبس من سنيعاقب بالح 
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هذ لنسبق  وقد          شرح  الما  الجانب  في  النص  العا  بأعمال  بالتغذية  تعلق  يخص  فيما  لكن  نف 
جال  على المشرع توسيع م  نكا ه  نأ قد  ونعت  فل،طالصحية لل  ة مساس بالرعايئم الحت جراه تفي  سنفصل

 لا يوجد عنف هنا.  عنف لأنهلال ماعأ  مع جمعهدون ذاء الطفل د نص مستقل لحماية غة وإفرامايالح
  قيم رجة بتر لعنف العمدية المد تحت عنوان أعمال اجريمة  النص على هذه ال  رد و قد  لى العموم فعو       

لفصل  ن ا" م   أعمال العنف العمديةة و يسيئر الخرى  والجنايات الأتل  الق   ن "ول المعنو لأقسم امن ال  ،2
اللثانا  اب " من البص اخشالأ  ضد الجنايات والجنح    ول المعنون "الأ د والجنح ض الجنايات    ن "معنو ي 

 لجنح وعقوباتها".ايات والث المعنون" الجن " من الكتاب الثاد الأفرا
ية عن  العنا طعام و ال  منعجريمة  رط  تشتصر الركن المادي  وقبل التطرق لعنابداية    ـــ الركن المادي:2ـــ1

ة  يما لحي اائر الجز المشرع    سنة وقد قصر  شرةع  ةساد يكمل الس  طفل لمبق لالمسوجود  ال  ورةالطفل ضر 
لطفولة  ة اماية لتشمل مرحلتوسيع مجال الح  تمي   ل لونا نفضأن ع  م  رةعش سادسة  دون ال  ماعلى الطفل  

 شخص.ن أي أن يكو وي يست ر، فل إعتبامح ليست  يلجاني ف صفة ا أما عن، املة لتدعيم الحمايةك
يتفحص لك      للمادةاو الم  ن  التالية  جعنج  ، 269  د  الجزائري  المشرع  أن  مند  بصف  ل    عض ة 

 .عقاب مشدداً للشخاص ظرفاً لأا

  م ا ع الطعوم بمن فيقلسلوك سلبي  الجاني  اية عن الطفل إتيان  مة منع الطعام والعنتتطلب جريوعليه،      
به بعض    قوم ا يبه مرر، والمنع هنا لا يقصد  للض ته  لحد الذي يعرض صحا  ى لإ  والحماية عن الطفل

مايةً  ف ما أو حت كعقوبة تأديبية بسبب تصر ايو حلالأكولات أو  لماعض  ل من بفحرمان الط  منء  الأوليا
السك كمرض  الأمراض  من  وإنما  لهم  مثلا،  الحرمان  ري  به  االو من  المقصود  والطعام    ةلرئيسيجبات 

 .1 الضروري 

ويتعين      والتكرارفال  ريةإستمرا  هذا  الجر ل  عل  ك2يمة قيام  السلوك  أن  ما  ،  ا  فييك مجرد  يمة  لجر لقيام 
 لجسامة. لضرر من حيث اوع انا نلم يحدد للمشرع رغم أن ا ة،ليها جريمة شكر اعتب بإ

  ائينلجاالقصد  مدية تتطلب ع مةهي جريفل الطعن  الطعام والعنايةجريمة منع : نوي المع الركنـــ 3ـــ1
وأن  ةعشر  لسادسةا نه يتجاوز س ل لاطف م عناعلم الجاني بأنه يمنع الطع ل من خلا العام بعنصريه

 . لإرتكاب الجريمةن العيوب متجهة ة مة حرة خالي اد إر ضر بصحته و ي وكسلالهذا 
ب  سبحوع متن جزاء زائري ع الجرصد المشر  :فلالطعن  الطعام والعنايةمنع  جريمةر لالجزاء المقر ـــ 2
ة، شدد مرى وأخ طةسي مة لها صورتين ب جريال ل وهذهلطعام على الطفرتبة على منع اة النتيجة المتطور خ

 
 .  463لسابق، صا ي، المرجعنجيمل ماج -1
عآلا  -2 ادنء  الحمان  اليالوقفي،  الأـالعن  اياـحـلض  ةـيـجنائة  دنر مقا  دراسة  -سري ف  طبعة،  دون  الة،  ر  ـشـنـلـلة  ــافــقـثـار 
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ة ضد عمال العنف العمديتحليلنا لأ ند ع يه في جدولف  ناصلذي سبق وأن فرار الجزاء اليد تك لن نعو 
 . 1و ذاته طفل لأنه هلا

  الجريمة   هذه  خصوصية  د يحد لت  :طفللل  ةهجد الصيدلانية المو او جريمة الغش في الغذية والم ـــ    ه
 :ي لي  كما فيها التفصيل يتعين

أرك1 الالغش    ةمير جان  ـــ  والم في  اغذية  الدلا لصيواد  جريمةتتط  :للطفلموجهة  نية  في الغش    لب 
 دي ماالكن  الر   ثم  الركن الشرعي مسبقا  توافر  ضرورة  يامهالقة للطفل  نية الموجهدلالصيغذية والمواد االأ

 .لذلك شرح يلي وفيما  معنوي،لا نركال وأخيرا

الشرعي1ـــ1 الركن  المشر   :ـــ  الجزائر تناول  و الغش في    مةجري  ي ع  الموجهة    الصيدلانية  واد المالأغذية 
إلى    يعاقب بالحبس من شهرين  »أنه    لىع  والتي تنص   ،قانون العقوبات من    429دة  لماي افل فللط

و  سنوات  من  ثلاث  العقوبتينبإ  أودج    100.000إلى    20.000بغرامة  هاتين  من  ط،  فق   حدى  كل 
 قد:متعادع ال أن يخيخدع أو يحاول 

في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه  أو    ب يلترترية أو في اهو ات الجصفالفي  أو  بيعة  طلاسواء في  ـــ  
 .لعالس
 ها.مصدر  أوا سواء في نوعهـــ 
 ويتها. ء المسلمة أو في هسواء في كمية الأشياـــ 

 . «قل عليها بدون حلتي حصح ارباالمخالفة إعادة الأ  ب كتت فإن على مر لاا يع الحوفي جم

وإنما ذكر مجموعة سلوكات   ية لانصيد لاأو المواد    الأغذية ي  ف   لغشع لشر لم ف اعريلاحظ عدم تن     
 تحسنه إطلاقاً الأمر الذي لا نس  فل لحماية عامة وهوط ه أخضع الأنن يل، فضلا عحالتوالطريقة الغش 

والتدليس سلع  ال  بيعفي    الغش  رابع المعنون "لاب  لباتحت امة  ى هذه الجريعل  ورد النص قد  فوعموما     
اف او ملي  ا  "  لطبيةواة  ائيلغذ اد  الكتاب  الثالمن  الجنلمعث   " وعقوباته نون  والجنح  بالايات   فيد  ديتحا" 

   .قانون العقوبات من  434إلى   429 منالمواد 

الم1ـــ1 الركن  ال  بداية ادي:  ـــ  لعوقبل  الماديناتطرق  الركن  الأغذية    في  الغش  ةيمجر تشترط    صر 
المسبق لمو و جو وجهة للطفل الية المنلاصيد والمواد ال كثر سناً  الأ  لفالطأو  الرضع  تخص  سلع    اد أود 

فيوالمتمثل البسكويلا:  ة  الياغورت،  الرضع،  دقيق  احليب،  المناديضافالحت  لغسول،  ا  ل،ت، 
 .إلخ. ع طر..ل، ابشرةحضرات ترطيب المست
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 :1ة  اليت السلوك الإجرامي ال لال أحد صورتقوم هذه الجريمة من خو  هذا     

او  أ  خداعـــ    1 أو    في  اقد لمتعمحاولة خداع  السلعة  أو  صفطبيعة  الجوهرية  نسبهكيتر اتها  أو في    بة ا 
أوم أو مصد   قوماتها  نوعها  كمية  رهفي  في  حتى  بل  أو  ا  المسلمة    من   429ة  د ماال)هويتها  الأشياء 
 .(ون العقوبات انق

منتوجات أو  ات  وبشر م  أونات أو مواد طبيعية  ا و يالحأو  ة الإنسان  غذيلتة  الصالح  المواد   الغش في  ـــ  2
أو  لحيوانات  تغذية الإنسان أو ااد صالحة لمو ع  بغرض أو بي و  أ  كللإستهلا  فلاحية وطبيعية مخصصة

  ة أو مسمومة بل د و فاسة أ شوشغم  لم أنها طبيعية يعفلاحية أو    جات طبية أو مشروبات أو منتو مواد  
لمشروبات  انات أو احيو ال  ن أوسا نواد صالحة لتغذية الإم  شلغ  عملتستمواد خاصة  ع  بيتقوم بعرض أو  

نشرات أو ورات أو  ات أو منشمالها بواسطة كتيب عحث على إستي  أوالطبيعية    أوة  حيات الفلاأو المنتوج
 .(العقوبات ون قان نم 431 ةاد ت ) الممهما كان أو تعليمات  نات معلقات أو إعلا

دو    ــــ  3 شر حيازة  سبب  ألتغذيصالحة    وادلم  يع ن  الإنسان  الة  منتوجات  اناو يحو  أو  مشروبات  أو  ت 
خاصة تستعمل    د اطبية أو حيازة مو   أو مسمومة أو مواد   ة أو فاسدةوشغشعلم أنها مي  يةعيفلاحية أو طب 

  أو يحوز بية.  حية أو طجات فلاروبات أو منتو شم   وت أ اة الإنسان والحيوانش مواد صالحة لتغذي ي غف
قانون  من    433زن أو كيل السلع )المادة  ي و ف   لستعمأخر غير مطابقة تو آلات  ل أ اييكن أو مازيمو 

 (.ات العقوب
أشيـــ    4 في  بالغش  غذائيةالقيام  مواد  أو  وسائل    اء  حراسد عهأو  قصد  له  موضو ت  أو  تحت  تها  عة 

يك أو  أوعم وزع  قد  ون  رقابته  ا  يعتوز على  عمل    دا  الأورة  لمذكالمواد  أأو  اشياء  أو  لمو و  الغذائية  اد 
وسائل    غذائية أو  اد مو أو    أشياء  أوة  ديحوم حيوانات مصابة بأمراض معلع  و توزية أشوشالمغوائل  الس

 . (وبات قانون العقن م 434)المادة  لفةفاسدة أو مت
قانون  في  لك  المسته  حمايةأقر  حين  صاب  أ  قد ات  كو لذه السده لكل هبتعدا  ئري جزاإذن فالمشرع ال      

خلال   من  الواش  للغمه  تجري العقوبات  في  التلخداع  من  الذ   ري جامجال  علىا   نهشأي    حة ص   لتأثير 
رات جامعة مانعة  بعبا رهاختص ي رض لوتالتي يف  ةفي النصوص المجرم وإن يتبين أنه ضخم ،المستهلك

 .يقةودق

 
بحف  -1 لنروحطألك،  تهللمس  الجنائية  ةمايلحا،  ري اطمة  شهية  الدكتور ل  تخصاه ادة  قا،  خاص،ص    ق قو حالية  كل  نون 
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ضد في بعض الحالات    بحماية   طفل ال  ص ي قد خزائر ج لع ار لمشإلى أن ايه  و نتهذا ولابد من ال      
أنه    أكدت على  لتيا،  1  لمتمموال  المعد   03-09  قمر   قانون المن    10هو ما أقرته المادة  ش  لغم ارائ ج
 : للإستهلاك فيما يخص  لذي يضعهة أمن المنتوج ايزامكل متدخل إحترام إل لىتعين عي

 الأطفال. صة خا  لمنتوج،مال اإستعيجة ت خطر جسيم نل لمستهلكين المعرضينت افئاـــ 
بصحته  س  تمس لأنها  مسا  ن أيم  ى غذاءهعلظ  ضرورة الحفا ل تتطلب  طفللسة  حساة الفالطبيع       

 الأكثر سنا.  حتىساس في الطفل الرضيع فقط بل  نحصر المسا ونحن لاأسا

ة  ريمة عمدي جهي    لطفلهة لجو لانية الميد واد الصوالمغذية  الأ   في  جريمة الغش:  وي الركن المعنــ  ـ3ـــ1
الغش  هو    مجرمه يقوم بسلوك  أنب  ه من خلال علم الجانيي ر عنصام بجنائي العتوافر القصد اللب  تتط
متجهة   ة من العيوب دة حرة خاليراوإ  فل،موجهة للغير بالتحديد لطذائية أو صيدلانية  واد غفي م  اعخد وال

 مة. لإرتكاب الجري
المقرر  جز الـــ  2 لموالة  غذيال  في  الغش  يمة ر جلاء  الموجهة  الصيدلانية  الجزاء   :لطفلواد  يختلف 

 شخصا معنويا. وان شخصا طبيعيا أصفة الجاني فيما إذا كب حسمة ب رتب على هذه الجريالمت
سدة بالشخص  الفا  أوة  المغشوش  طبيةو الائية أ متى ألحقت المادة الغذ :  عيطبيال  لشخصعقوبة اـــ  1ـــ2

 ينالجا  ذالغش وكرتكب اني مالجا  يعاقب عمل،  و عجزا عن الأ  ت له مرضاأو الذي قدم  الذي تناولها
خمس إلى عشر سنوات وغرامة   نم  بسة الحعقوبل  المواد  باع هذهالذي  و  أ  يعأو وضع للبي عرض  الذ 

 .2  شددةجنحة م دج بوصفها1.000.000إلى   00000.5من 
سجنا وغرامة    شرين سنةشر إلى ععن المؤقت من  الجاني إلى السج  وقعة علىالم  بةقو ترفع العو      

اء أو في فقد  غير قابل للشف  رض م  المادة في  بت تلكتسب   اذ دج إ  2.000.000إلى    1.000.000من  
  صفها ؤبد بو يشدد عقاب الجناة إلى السجن الم، لايةا جنأو في عاهة مستديمة بوصفه  وعض   عمالستإ

 مادة في موت الإنسان. ال ببت تسى  ية، متجنا

عن    نوي لمعاشخص  ية للية الجزائمسؤولي بقيام الرع الجزائر أقر المش:  عنوي الشخص المبة  عقو ــ  ـ2ـــ2
ق  تطبات و مكرر قانون العقوب  51دة  لماي اف  صوص عليها وط المنشر للوذلك طبقا    3سابقة  الم  جرائال
نون قا  من  مكرر  18 ةيها في الماد عل   ص صو ت المنيايفلك لغرامة حسب الى الشخص المعنوي عقوبة اع

 
ية هور جمللة مية الرسريدمع الغش، الجالمستهلك وق بحماية ق، يتعل9200فبراير  25في  المؤرخ  03-09م  قر نون القا -1

  تمم.دل والملمع، ا 2009رس ما 08ادرة صال  ،15د دية، عالجزائر 
 السابق.المصدر   بات،و قانون العق من 324  ادةالم -2
 سه.لمصدر نف، اقانون العقوباتمن  رر مك 543ادة  الم -3
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ن  التي تساوي م غرامة  ال  يل فثبعقوبة أصلية تتم عاقب  ي  ي ك فإن الشخص المعنو بيق ذلوبتط ت  باالعقو 
 . يمةالطبيعي لنفس الجر  قررة للشخص لغرامة المس مرات الحد الأقصى لة إلى خممر 

دمت لذي قأو ا  سدة بالشخص الذي تناولهاالفا  أوة  المغشوش  طبية و الأ متى ألحقت المادة الغذائية  ف     
  دج 5.000.000إلى  1.000.000من غرامة  ب  يعاقب الشخص المعنوي   عمل،عن ال جزاو ع رضا أله م

أو في عاهة مستديمة   وعض   عمالستقد إفي ف  اء أوغير قابل للشف  المادة في مرض   بت تلكبتسذا  إو 
 .دج 10.000.000إلى   2.000.000تصبح العقوبة من  

ب بالسجن المؤبد لطبيعي يعاقخص االش  ل أنفإن الأص   نسانمادة في موت الإال  ببت تس ى  متن  لك    
ع غرامة،  بمعنى  وجود  إعمادم  يتعين  أحكا فهنا  العقوبات من    2رر  مك  18المادة  نص  م  ل  ، قانون 

 دج. 10.000.000إلى   2.000.000يعاقب ف
في  ها  وص علي منصال  ةالتكميلي  العقوبات   ثر من احدة أو أكإلى و   الشخص المعنوي   كذلككما يتعرض   

 إلخ....سسة أو فرع من فروعهاأو غلق المؤ  هحلالعقوبات كانون من ق كررم 18المادة
بالـس ـمـلا  مـئرا ـج  ـــثانيا ا رعاي ـاس  للـصحـلة  ال ـية  عليها  صو منـطفل  اص  رقم    نون لقافي 
قلية لعات ا المؤثر ن المخدرات و يته مك حمالذ ك  ضيفل تقتللط  صحيةأن الرعاية ال  كلا ش  :  04-18

 ى الطفل.عل  بيةائجها السلتبعا لنت

  : ال الشخصيعمتسبهدف الإ   على الطفللية  العقؤثرات  المأو  المخدرات    يم أو عرض تسلمة  جريأـــ  
 :يلي  كما فيها التفصيل يتعين يمةجر ال هذه خصوصية د يحد لت

أركان  1 المخد  جريمةـــ  عرض  أو  الاس  تؤثرامل ا  وأرات  تسليم  بهدف  طفل  على    تعمال العقلية 
  ل على طفل بهدف الاستعما   قلية الع  ؤثرات المأو  رات  المخد رض  ليم أو عجريمة تس  ب تطلت  :خصيالش
  يلي   وفيما  المعنوي،  الركن  وأخيرا  الركن المادي  ثم  الركن الشرعي مسبقا  توافر  ةضرور   لقيامهاخصي  الش
 .لذلك حشر 

ية  لقالمؤثرات العالمخدرات أو  رض  و عيم أزائري جريمة تسلع الجالمشر   لاو تن  :ـــ الركن الشرعي1ـــ1
طفل ابهد   على  بال  لعما ستلإف  نشخصي  المادة  موجب  الق   13ص  والتي 1  18-04رقم    ون انمن   ، 

عـنـت أنص  ب  »  ه ـلى  سـبـحـالـيعاقب  من  عـيـتن ـس  إلى  سـشـن  وبغواـنـر  من  ـامر ـت  لى  إ  100.000ة 

 
رقم  القان  -1 في  ال  18-04ون  الم2004  مبريسد  25مؤرخ  المم  بالوقايةق  تعل،  و علا  والمؤثرات  راتخدن  مع  ققلية 

غـــتجالإو   مالــــالإستع للجمهـــو   ةــدــريــجالا،  ـــبهوعين  ر ــــالمش  يرـــار  الصادرة83  دعدال،  ةئريالجزارية  الرسمية    26ــــيفـ  ، 
 .  2004ديسمبر 
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لى الغير  علية  عق  رات مؤث  درات أوشروعة مخير م غ  ةقطريب  ض كل من يسلم أو يعر   ج،د 500.000
 الشخصي. ف الإستعمال بهد 

الضاعي      لللأقص ا  حد ف  تسل   إذا  قوبةعى  أو  تم  أويم  المخدرات  العقؤثلما  عرض  حسب  رات  لية 
في مراكز و  أ  ق أو شخص يعالج بسبب إدمانهأو معو صر  قا  ة السابقة علىفقر ال  الشروط المحددة في 

 .«ومية هيئات عم داخلأو   عيةتماو إجصحية أ وينية أوو تكأ  ةيربو ت  وتعليمية أ

، 1بالشرحة  ير جد حات العض المصطلح بوضيأ تبد انون مذا القي هي فر ائلجز شرع املا  مد تعإ   بداية     
الأول  الواردة في الجدولين  المواد    ية، منناعإصطيعية كانت أم  طب  ادةرف المخدر بأنه كل معحيث  

،  1972  بروتوكول سنةمعدلة بموجب  لاها  يغتبص  1961للمخدرات لسنة    حيدة الو   قيةافتوالثاني من الإ 
بيعي مدرج في  كل منتوج ط  أو،  انت أم إصطناعيةعية كية طب بأنها كل ماد   العقلية  ت اثر مؤ رف العما  يف

 . 1971عقلية لسنة أو الرابع في إتفاقية المؤثرات الث الثال  أو و الثانيالأول أ الجدول

ع شر مال  أحسنحته وقد  ص  لىلمؤثرة عد االموا  طر خأمن  فل  للطاصة  حمل حماية خة تيملجر ه اهذ     
 . " الأحكام الجزائية" ون المعنالفصل الثالث  ت حت هاحكامت أورد التي  و  يها،علص  لنبا  صنعاً 

الم2ـــ1 الركن  المادي  بداية  ادي:  ـــ  الركن  لعناصر  التطرق  أتشترط  وقبل  تسليم  عرض جريمة  و 
  عبرة لجنسه أو   لاطفل و   ، وجود الشخصي  لاعم ستلإ ا  دفبه  العقلية على طفل   رات مؤثالمخدرات أو ال

حتالصح لته  حا أو  ا  ا عنأم  ،ةيتماعالاجى  ية  ليست  ي  لجانصفة  قريب  إعت ل  محفهي  يكون  فقد  بار 
 ه. للطفل أو أجنبي عن

 ن و قانمن    2بمفهوم المادة    امها وجود مادة مخدرة أو مؤثر عقلييقل  يمةذه الجر ه  شترطتكذلك       
 .وعين بها لمشر ر غير اتعمال والإتجاالإس عقمو  يةات العقلر لمؤثوارات لمخد ن ام الوقاية

جتطت ،  وعليه      ألب  تسليم  المريمة  عرض  ات  راخد و  لقيامها    ىعل العقلية  رات  لمؤثأو  ان  إتيطفل 
ن  مكا ، ولا عبرة بليةم أو عرض لمواد إما مخدرات أو مؤثرات عقتسلي   تمثل فيي  بيإيجا   وكالجاني لسل

 خ.لإتكوين ...ال اكزر أو مأو داخل المؤسسات التعليمية رع اشلا يف يتم قد ، إذ 2لمنح أو التسليم ا

 
ر  المصد،  هاوعين بمشر لر غير اتعمال والإتجاسالإ  وقمع  يةات العقللمؤثر لمخدرات وان ام   الوقاية ن و قانمن    2  المادة - 1

 .السابق
 . 272 ص ،لمرجع السابقدم، االرحيم مق  عبد - 2
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في  ته  رغبلغير حول  ؤال ااده سفهي مجرد إقتراح مف  التسليم،قة على  باسمرحلة  ض هو  ر ع ال  فهذا      
ن  أ ن  ي حي ستعمال الشخصي فبهدف الإال  ة قلماد العقلي، لأن نص امخدرة أو المؤثر  طي المادة التعا

 .1 لهو يقدمها فه ليهعني و عرض الجا  لغيربول اق يقتضي  لتسليما
رماً مج  ض عر مقابل بإعتبار أن الليم بمقابل أو بدون  تسكان ال  إن  ائري رع الجز مشاليحدد    لمو   هذا     

 ض عليه المواد. يقبل الطرف المعرو ذلك ولو لم ك
أو    :نوي معال  الركنـــ  3ـــ1 تسليم  اخدر المض  ر عجريمة  أو  على  عقل ال  لمؤثرات ات  دف به  طفلية 
الئاد الجنصقل تتطلب توافر ا  ةجريمة عمديي  ه   ال الشخصيتعملإسا اني  لجا  لمعنصريه أي ععام بي 

رتكاب الجريمة لإ  ةه ادة حرة خالية من العيوب متجفل وإر الطلى  ة عمسلمة أو المعروضبطبيعة المواد ال
 خصي. ل الشماستعالإهو  رورة وجود قصد خاص إلى ض افةلإضبا
ال  تعملإساف  د طفل به  ىلالعقلية ع  ؤثراتات أو المخدر المعرض  تسليم أو    جريمةل  قررالجزاء الم  ـــ2

فيما إذا كان شخصا طبيعيا    فة الجانيلجريمة بحسب صهذه ا  المترتب على ف الجزاء  لتخي  :الشخصي
 . أو شخصا معنويا

الطبيعي  ـــ1ـــ2 الشخص  المادة  :  عقوبة  نص  ال  13حسب  قانون  امن  من  والمؤ لموقاية  ثرات  خدرات 
ا وقمع  غير  العقلية  والإتجار  بلإستعمال  ال  هاالمشروعين  الجزائري مشر رصد  وهي  وبعقي  للجان  ع  ة 
اعف  يض  أن   على   دج،   500.000إلى    100.000رامة من  سنوات وبغ   رعش ى  إل  تين الحبس من سن

ا لتحدها  سـريـشـعإلى    ن ـيـتـنـس  نـم  سـبـلحا  ح ـصبــلأقصى  و نـن  من  ـرامـغة    100.000ة 
 .2قوبة  ت الع بذا شريكيعاقب كل من المحرض والمشجع والى أن ل ، عدج 00.000.01إلى

جاني  لية على الرض عقوبات تكميف  يةانإمكري  ية أقر المشرع الجزائصلالأ  العقوبات   معة  بالموازا      
 . 3وع وضة لقاضي المة التقديريسلطلل تنوعة ترجعم وهي

 
الأكاديمية ئر، المجلة  افي الجز   لمخدراتا  كافحة جرائمة لميشريعالتّ ات  و دلأات،  تافرونالكريم    بد، عإبتسام رمضاني  -1
  ، اط، الجزائر غو لجي الأثر  ماامعة ع، جةسياسيوق والعلوم الالحق  ، كلية2د  ، العد2جلد  ياسية، المالسو   القانونيةوث  لبحل

 . 271ص  ، 2018
ين بها،  ر المشروعغيوالإتجار  مال  ستعلإة وقمع اليقعات والمؤثرات الدر مخال  نقاية مالو   نون قامن    23و   22تين  الماد  -2

 ابق.در السالمص
ا،  هب  مشروعينالر  غيلإتجار  ال واية وقمع الإستعمعقللرات اؤثت والمار خدالمن  لوقاية ما نون  قامن    29و   24ادتين  الم  -3

 . هنفسالمصدر 
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ة التي تعادل ة الغراموبعقه شخص معنوي  بوصف  على الجانيقع  تو   :ي نو لمعص اشخالبة  و عق  ـــ2ـــ2
  امةلغر ا  العامة في  عن القواعد   فالمشرع خرج تالي  ل با،  1شخص الطبيعي  مقررة للغرامة اللخمس مرات ا

 .رة للشخص المعنوي المقر 

  ة من الوقاي ن  و نقا  من   25لمادة  امن    3ة  فقر ا للطبق  يةقوبة تكميلبع  نوي أيضا الشخص المعب  اقعيو     
ل  حب ثل في الحكمتتم  والتي   ،بهاوعين المشر   غيرال والإتجار م وقمع الإستع قليةرات العوالمؤث  ت اخدر الم

 .سنوات  5أو غلقها لمدة لا تفوق المؤسسة 

ـــ    د يحد لت   :فلطللة  روبات موجهذائية أو مشعقلية في مواد غ  جريمة وضع مخدرات أو مؤثرات ب 
 :يلي ام ك فيها التفصيل ني عتي  مةالجري هذه  خصوصية

أركان1 مخدرات  يمة ر ج  ـــ  مؤ   وضع  عثراأو  مو ت  في  للطف  باتمشرو أو  غذائية    داقلية   : لموجهة 
مؤ يم جر   تتطلب  أو  مخدرات  وضع  مو قلية  ت عثراة  أو  في  غذائية  للطفل    بات مشرو اد  لقيامها  موجهة 

 .لذلك شرح يلي وفيما نوي عملا الركن وأخيرا الركن المادي ثم  قامسب الركن الشرعي  توافر رورةض
اد غذائية و م  قلية فيت عثرامؤ ات أو  ع مخدر وض  يمةائري جر الجز شرع  ل المتناو   كن الشرعي:ـــ الر 1ـــ1

رات  ت والمؤثاخدر الم  الوقاية منن  و قان  من  15من    2ادة الفقرة  المموجهة للطفل بموجب    بات مشرو أو  
الإستع  قليةالع والإتجار  موقمع  به  غيرال  والتاالمشروعين  ت ،  أنهنص  ي  ب  »  على  من    بس لحايعاقب 
 :من دج كل 1.000.000إلى   500.000ن  وبغرامة م  مس سنوات إلى خمس عشرة سنةخ
 . «كينتهللمسعلم ا ئية دون واد غذاعقلية في م أو مؤثرات ع مخدرات ضو 

صحة  جد خطيرة على  لها آثار    ذه الجريمة التيلطفل بحماية عامة من هاري  جزائخص المشرع ال     
 يز ز تعف تشديد لمجني عليه ظر غر سن الص منع المشر مكن أن يجعل ان يكأنه فضل ولعل الأ الطفل،

 . لهة لحماية الجزائيا
ال2ـــ1 الـــ  البداية    :ماديركن  لعوقبل  المادي  تطرق  الركن  متشترط  ناصر  وضع  أو  ات  خدر جريمة 
فؤثم عقلية  غذائمو ي  رات  م  ية اد  مشروبات  للأو  الوجلق  طفلوجهة  اليامها  غلمو مسبق  ود  أو  يئاذ اد  ة 
 .ةتنوع هو معلوم كثيرة وموهي كما  شروبات م

حققو ت  وعليه،      في  الجريمة  هذه  مخدرات  ل  ك  م  بوضع  يقوم  عأو  شخص  فقلمؤثرات  مو ية  اد ي 
فيغذائي أو  علمت  مشروبا  ة  الأطهلكين  مستلل  دون  فالجاني  فاللاسيما  ه  للغير  هليس،  ذه  استعمال 

كما سبق  أنه  صة و الأولى بصحة المستهلك خا ة  الدرجمس ببي ياإيجلوك  سيقوم ب، وبذلك فهو  2وادالم
 

مشروعين  ال  غيرتجار  ال والإمع مع الإستوق  ةقليرات العوالمؤث  تاخدر الم  الوقاية منن  و قان ن  م  25  من المادة  1قرة  الف  -1
 . السابقالمصدر بها، 

 . 505ق، ص السابع ة، المرجوسقيعأحسن ب - 2
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ا  لقو ال كل  لمشرع  فإن  المخد عرف  بإعتبوالمؤثرات  ر  من  ضارة  اره العقلية  مواد  يمكن   صلكأا    لأنه 
وهي جائزة لكن بمقدار   قانون الصحةمن    245مادة  تنص الوفقا لما    ءثناكإست   ب في التطبي لهاإستعما

 .1مجرماوك لسلكان ا ة وإلابي صفة طعلى و   اءنوب معين
راد  الشخص أناه أن  بها مع علم  الت  بها لأن إثبالك  تهمس الط الثاني فهو ضرورة عدم علم  أما الشر     

 دمان. حتى الإ وك أستهلاالإ

روبات موجهة  شو مية أ مواد غذائ ثرات عقلية في  مؤ   أو  وضع مخدرات   يمةجر   :معنوي الركن الـــ  3ـــ1
تتطلب فل هي جريمة عللط ااتو   مدية  المواد عام بعنصريه أي علال  ئيناالج  لقصد فر  الجاني بطبيعة   م 

ب  لية من العيو خا  حرة ت وإرادة  وبار المش  أو في  د الغذائيةوالمالموضوعة في ا  ياً أو المؤثرة عقل رة  خد لما
 ، فضلا عن ضرورة توافر القصد الخاص وهو الإضرار بصحة الطفل. الجريمة رتكاب تجهة لإم
المقرر  لاـــ  2 مخدرات  ريمةجلجزاء  في  مؤ   أو  وضع  عقلية  غذثرات  أائ مواد  مية  موجهة  ات  روبشو 

المرصودة  بة  قو لعواة  التكميلي   هت بو عق  نلأ صلية للشخص الطبيعي  الأط عن العقوبة  قث فنتحد :  فلللط
ذا لن  سابق لفي التجريم ال  يحهاق توض ما سب قى ذاتها كأو التكميلية تب   ص المعنوي سواء الأصليةخللش
 اً للتكرار. ديدها تفانعي

الفقرة       المادة  2فحسب  والمؤثاخدر الم  منالوقاية  من    15  من  العت  الإستع  قليةرات  ال  موقمع 
بهاشملا  غيروالإتجار   الجاني  روعين  خم بس  الحب اقب  عي  فإن  عش من  خمس  إلى  سنوات  س س    ة ن رة 

منو  مالية  الدج   1.000.000إلى    500.000  بغرامة  العقوبة  بهذه  المشرع  أحسن  وقد  تحمل  ،  تي 
 لك.لى صحة المستهة السلوك عوصف جنحة مشددة تبعا لخطور 

بالر لما  جرائم ــ  ـالثثا الصحساس  علي ية  عاية  المنصوص  القانون ف  هاللطفل              ي 
بكرة نتيجة لظروف ل في سن ملشغعالم الطفل لشك أن دخول ا  لا:  ممتلمواالمعدل    11-90  مقر 

  أحاطه بحماية و   ري ه المشرع الجزائنل ع يغف  وهو ما لم  الصحية،لحالته  ا  يد د و تهشكل خطرا كبيرا  ما ي
 لعمل.ال امج  يف حيةص

الإمتنيمجر ـــ  أ إجة  عن  الاع  الراء  العاملللي  طبفحص    يتعين   الجريمة  ههذ   وصية صخ  د يحد تل  :طفل 
 :يلي اكم فيها صيلفتال

عن إجراء   عتنالإمامة  جري  تتطلب   :عامللل اللطفعن إجراء الفحص الطبي    عتنالإم ا  مة جريـــ أركان  1
الطبي   اللطفالفحص  مسبقاكن  الر   رفتوا  ضرورةمل  ا علل  المادي  ثم  الشرعي   لركنا  خيراأو   الركن 

 .لذلك شرح يلي يمافو  المعنوي،
 

 .سابقالمصدر ال لصحة،اقانون  من 423 مادةال -1
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العامل  فل  بي للطالفحص الطع عن إجراء  متنا ة الإ جريم  تناول المشرع الجزائري   ن الشرعي:الرك  ـــ1ـــ1
ل ك  اقب عي  »أنه  لى  ، والتي تنص ع  1متمم  والدل  المع  07-88قمون ر لقانمن ا  38وجب نص المادة  بم
 هلاأع  28  و  26و    25و    24  و  23و    17و    14و    13  و  11  و  7و    6و    5حكام المواد  لأف  خالم

 دج.  20.000إلى  10.000من بغرامة 
إلى    40.000  نى ستة أشهر، وبغرامة مة أشهر إللاثلمدة ثحبس  المخالف بال  يعاقب   ود،العة  حال  في

 . «ط فق ى هاتين العقوبتينإحد و بدج أ 50.000

 فحوصات إجراء ال  بلق  عملالب  ح للطفلاالسم  عدمائري على  ق، أكد المشرع الجز ياسلا  ات ي ذ فو      
اللازمةبيالط شهادةوالحصول    ة  تثبطب   على  ليية  و   اقتهت  والعقلية  البدنية  الممارسالصحية  لمهام  ة 
  17  دةماله اعلي  نصت   أساسها ما  ،2دة نصوص  لع  قاً أمرا إلزاميا طب  جراءالإ  سندة إليه، ويعتبر هذاالم
ع  من تنص  إذ  أعلاه،  القانون  وجو »  نهألى  ذات  ممتهن  عال  ك  بايخضع  أو  ة  ي طبال  للفحوص مل 

 .ة بإستئناف العملوالمتعلق اصةالخة و الدوريوص وكذا الفح بالتوظيف الخاصة 

 موضوع عناية طبية خاصة.  ممتهنون ال يكون 

 .«نفسه...ل امعلا لب ط لىءا عناب يةن فحوص طبية تلقائ ة مفاد ن ذلك، يمكن الإست  عفضلا

الح الفإذن يتضح أن         الز وإ  ياسأسشرط    طبيص  المواد  لقبالسامي حسب  ألقبول فة  العمل  و ي 
فيحت للإستمرار  هى  اال  دفهه  من  للطتأكد  البدنية  ال  د بلاو   فل،للياقة  قابلية  تثبت  طبية  شهادة    طفل من 
نع صحي يعيقه  د ماوجو  دموعية ن بد ال متهسلا د منالعمل من أجل التأك في  روععمل كشرط مسبق للشلل

الطف   ثم  نوم ،  عنه للإلت  بيط  حص لفل  يخضع  سابق  ثم  اب  حاقأولي  دوري  لعمل،  علق  متفحص 
 . 3   بإستئناف العمل

المادي2ـــ1 الركن  المادي  بداية    : ـــ  الركن  لعناصر  التطرق  الوقبل  لقيامهتشترط هذه  ضرورة  ا  جريمة 
العامل فاتو  الطفل  صفة  المجن  ر  صفة  هيعلي  في  توافر  بمعنى  وهو  املالع،  م  ص  خلشا  المستخد 
اطبيعال يلي  يدوياً  ؤدي  ذي  فعملًا  ش لصا  ياً كر أو  آلح  يخص  المسخر  توكذ   مد  ختسمى  ة  حال  وافرلك 

 
الرسمية  ة  دريالعمل، الجوطب  والأمن    الصحية   ةيبالوقاتعلق  ي،  1988ر  يناي  26  يلمؤرخ فا  07-88م  رق  ن قانو لا  -1

 لمتمم. دل وامع، ال1988ناير ي 27 ادرة فيلص، ا 4دد العزائرية، الج ريةو للجمه
ية سملر ا  جريدةالمل،  الع   تعلق بطبي  ،1993مايو    51المؤرخ في    120-93من المرسوم التنفيذي رقم    13ة  الماد  -2

 . 1993مايو 19  يادرة ف، الص33عدد ال جزائرية،لهورية امللج
ربية للنشر ة العهضدار الن  طبعة،ون  د  مقارنة،ة  دراس  -  اليل الأطفلتشغني  و التنظيم القان،  نحس ح علي علي  صلا  -3

   260، ص 2008 ، مصر،وزيعوالت
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باط  ، بمعنى إرتعلاقات العملقانون من    4و   3و   2اد  من توافر علاقة العمل بمفهوم المو ولابد    ،ةولالطف
اً  مي ليص إقل المختتش العم قبل مف   ن ة مخالفالم  بات يتعين إث، كما  مخد  لصالح المست  ملبع  مللعاالطفل ا

 علاقات العمل.ون  انق من 138ة لماد طبقا ل
جريم يا لق نإذ       اج إعن  ناع  الإمت ة  م  الفحص  ال  بيلطراء  ي للطفل  المس   تعينعامل  وهو قيام  م    تخد 

صات الطبية الواجبة تجاه  فحو ال  امه بأداءإلتز   ام عنحجلإاع أو االإمتن  بفعل سلبي مفادهمل  عصاحب ال
 دد حلم ي  ئري المشرع الجزا  رغم أن   ،1ة  لصحيا  ته اقا في بطية وإثباتهدور لا  سواء الأولية أو  ملعااللطفل  ا

تثبت مدى    وأنها  لاسيما،  أي العقلينفسي  أو حتى ال  ي فقطالبدنجانب  الل  الطبي يشم حص  الف  نكا  إن
م للجرد الإمتناع يعرض  ن مفإ  ل، ومن ثمالعم  أداء   لىع  العامل   ة الطفلقدر  ون الحاجة د   اب عقالمستخد 

 ض. حملاك لسلو ا ئمراها من ججة بإعتبار نتيلا لتوافر

الإجريم  :ي المعنو الركن  ـــ  3ـــ1 عنمتنا ة  الفحص   ع  للطلطا  إجراء  جر فبي  هي  العامل  عمدية ل    يمة 
عن إجراء عه  بإمتنا   علم صاحب العمل  لمن خلاريه  ام بعنصقصد الجنائي العتوافر الب ضرورة  تتطل

 جريمة.لب ارتكالإ  تجهةمب عيو الية من الة خحر  دةفل العامل وإرالطل بةالواجالفحوصات الطبية 
ي زائر الجرع  مشالد  رص :ل العامللطفبي للطا  إجراء الفحص   ع عنمتناالإ  جريمةل  رلمقر اء االجز ـــ  2
  .  2دج  0.0002ى إل 10.000ح من غرامة تتراو وهي لعمل صاحب ال مالية عقوبة  نيجالل

تشد حالة    يفو       العقوبالعود  لد  باة  لمدةلمخالف  إلى    3  لحبس  و أشهة  ستأشهر  من  غرامة  ر 
 وبتين فقط.قالعتين بإحدى ها  دج أو 50.000إلى   40.000

ة سالبة  ن أنه يحبذ لو تضاف عقوبسلوك بالرغم ماشى وخطورة الة أن هذه العقوبة تتم وترى الباحث      
 .الردعل من أج يةللحر 

ـــ   االعماالطفل في  تشغيل  جريمة  ب    د ي د حلت  :النظافة أو تضر بصحتهم فيها  عدتنة والتي  خطير لل 
 :يلي كما فيها التفصيل نعي تي  الجريمة هذه  يةوصخص

أركا1 الطفل  شغ ت  ةريم ج  نـــ  العمايل  الخطفي  ت تلوايرة  ل  الندم  نعي  بصحت فيها  تضر  أو    : هظافة 
الطفل  شغ ت  ةجريم   تتطلب  فيها  تلوايرة  ل الخطفي الأعمايل  تنعدم    لقيامها ر بصحته  و تض النظافة أ ي 
 . لذلك حشر  يلي  ماوفي المعنوي، الركن وأخيرا ركن الماديلا ثم  ي مسبقاشرعلركن الا توافر ضرورة

 
ا  -1 عثماني،  القادر  العبد  ملجنائحماية  للطفل  الإية  مقارنةسدرا  –  ديصاقتالال  لاستغن  لـطروحأ ،  ة  ادة ـهـش  لـيـنـة 

 . 97ص   ،2019، ائر جز رار، الأد مد درايةجامعة أحية،  ياسسلوق والعلوم ا حقلا نائي، كليةون جتخصص قان، وراه تكالد
 بق.ر الساالمصد، لعملطب اية الصحية والأمن و لوقاا نون قامن  38مادة ال - 2
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عدم  لتي تنايرة و لخطال ا ي الأعمف  ل الطفلتشغيمة  ير جي  ئر تناول المشرع الجزا :يـــ الركن الشرع1ـــ1
على    تنص لتي  ، واعلاقات العمل   ن نو قامن    141مادة  لا  نص جب  بمو أو تضر بصحته    ظافةالن  يهاف

والنسوة بغرامة   تعلقة بظروف إستخدام الشبانمال القانون هذا كام  خالفة لأحيعاقب كل من إرتكب م » أنه
 . نيينلمعاعمال ق بحسب عدد الدج وتطب 20.000ى إل  10.000تتراوح من  ة مالي

ت العود،  حالة  الغراكو وفي  من  من  و   50.000ى  إل  40.000ة  العمال دج  عدد  حسب  تضاعف 
 . «ننيي المع

، العملعلاقات  قانون  من    15من المادة    3  رةوجب الفق ي بمزائر الج  زم نص عليه المشرعتهذا الإل     
  ها في  عدمي تنالتطيرة أو  في الأشغال الخ  اصرالق  العامل  مداتخيجوز إسكما لا    »ه  أن   على  نص ي توالت

 . «خلاقياتهأو تمس بأ  تهصح  تضرفة أو اظنال
رة أو المحظورة  خطيالل  ماي الأعله فتشغيع الجزائري الطفل بحماية خاصة من  المشر   ص خن  إذ      

 .قيخلاالأ  ىت حو  لجانب الصحيتبعا لما تحمله من مساس له في ا
الركن2ـــ1 البداية    ي: دالما  ـــ  الركن  لعناصر  التطرق  الجر مادي  وقبل  لتشترط هذه  ضرورة  قيامها  يمة 
المجنفاتو  في  العامل  الطفل  صفة  صفة  علي  ر  توافر  بمعنى  وهو  املالعيه،  م  ص  خلشا  المستخد 
اطبيعال يدوياً  لي  عملًا  يؤدي  لصاذي  فكرياً  ش أو  آلح  يخص  المسخر  حال  كلوكذ م  د  ختسمى    ةتوافر 

باط  ، بمعنى إرتالعملات  قعلاقانون من    4و   3و   2اد  من توافر علاقة العمل بمفهوم المو   د بلاو   ،ةولالطف
 ليمياً ص إقمل المختقبل مفتش الع نة مخالفالم بات يتعين إث ، كما مبعمل لصالح المستخد   مللعاالطفل ا

يله في  شغت  من خلال  لعامال  بسلوك إيجابي تجاه الطفلم  د  مستخم الاق  متى  ةلجريمهذه ا  تتحققو     
مال  الأعمل  يح مجبنص صر ري  زائع الجد المشر ولم يحد والصحية،  لبدنية  لى سلامته امال خطيرة عأع
سـيـطـخـال علىـن  هـأنوى  ـرة  ابع  ص  تعد ض  التي  بخ  لأعمال  وذلك  الـموجـطيرة  ر ـتنـال  ومسر مب  قم  فيذي 

05-08  1. 
في الأعمال    سنة  18وا  بلغي  لمين  لذ ا  طفاللأل اشغيالمشرع الجزائري قد أقر منع ت  نأنجد    كما     

 .2  132-86م  رق نظيميوم التمرسال من 44ي المادة ية وذلك فات الأيون المتصلة بإشعاع

 
ناصر أو المواد  الع  المطبقة علىخاصة  لقواعد البا  تعلقي  2005ير  ينا  8  يف  رخلمؤ ا  08  -05م  التنفيذي رق  المرسوم   -1

 .  2005ر يناي 09  في  ، الصادرة4، العدد جزائريةرية الهو جمللالرسمية  جريدةالمل، الع ة وسطلخطير ت اراحضتأو المس
طــــــار خأ مــــــنال ة العمــــــقواعــــــد حمايــــــحــــــدد ي ،1986و يامــــــ 27ي مــــــؤرخ فــــــال 321 -86 رقــــــم تنظيمــــــيالمرســــــوم ال -2

ــعاعات االإ ــةلأيو شــــ ــد نيــــ ــة بحيــــــازةالمت والقواعــــ ــ علقــــ ــزةالمــــ ــعاعية والمجهــــ ــد عتت تــــــيال واد الإشــــ ــا إولــــ ــعاعنهــــ ــة يو ات أشــــ نيــــ
 . 1986مايو  28درة ا، الص22، العددالرسمية للجمهورية الجزائري جريدة ال،  اهستعمالاتإو 
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  يقل سنهم  عمال الذينال ليغ منع تشالمشرع كذلك أقر   1  171-05 الرئاسي رقم سوملمر ا موجب بو      
بإستث أشي  ف نة  س  18  عن المؤينة  الإشعاعات  تحت  لأغراض  اغشالأ  ناءغال  التطتكالل  أو  ب وين  يقي 

 سنة.  16نطلاقا من  ها إام بالتمهين التي يمكن القي

الخطو هر  تظ  إذن      الأعمال  بعض  ا علة  شاقرة  خلالل  لطفى  لا هد ج  تطلبها  من  كبيراً  عضلياً    اً 
 أو يات وردمها  افالنمع  مكلفة بجالعمل ال  ات رشو   ه لبعض مامإنضكيه  ة لد يجسمال  البنيةطبيعة  اسب و تني
اء البناد فع مو نقل ور ل و حم حفر آبار أو حتى يدوية البسيطة أو سائل الوالردم بالو قوم بالحفر لك التي تت

 .2 ائد لوزن الز ذات ا

اعاة  مر لال  خ  من،  3  05-19يذي رقم  سوم التنف مر ال  نم  26ة أحكام المادة  عاويتعين كذلك مرا  هذا    
 لة المسموح بها. حمو الن وز 

الطفل ف ري ج  :ي نو معالن  ركالـــ  3ـــ1 الخطيرة والتي تنعدم فيهاي الأعم مة تشغيل  النظافة أو تضر    ال 
خل  ني بأنه يجاعلم ال  من خلال  نصريهبع  العام  يئالجنا  توافر القصد تطلب  ة ت مديجريمة عي  ه  هبصحت 

  مة.ريلجرتكاب الإهة متج ب لعيو من ا رة خاليةوإرادة ح مهلتزابإ
لـــ  2 المقرر  ا  جريمة الجزاء  الخطيرة  العم  في  فللطتشغيل  تنعدمال  تضر    فيها  والتي  أو  النظافة 

المشرع :هحتبص فعقو للجاني  زائري  لجا  رصد  تتمثل  تت بة  مالية  غرامة  مني  إلى    10.000  راوح 
 المعنيين.  عمالد العد بحسب   طبقوت دج 20.000

ــةلــــــة العــــــود، لتصــــــبح عقحاي فــــــ ع العقوبــــــة، شــــــدد المشــــــر لقابــــــمالوب       40.000امــــــة مــــــن غر ال وبــــ
 عف حسب عدد العمال المعنيين.تضا ى أنلعدج  50.000إلى 

ــة أن مالباح رى وتــــ ــثــ ــذيثــ ــلوك الــ ــذا الســ ــة طفــــل يحمــــل خطــــورة كبيــــرة علــــى صــــحة ال ل هــ ــتلزم عقوبــ يســ
 مة.اسالبة للحرية إلى جانب الغر 

 
الر و ـرســالم  - 1 رقم  ـاســئم  في  ـمال  117-50ي  بــلــعـتي  ،5200ل  ــريــأب  11ؤرخ  مـايـمـالح  رــي ـابدـتــق  ات  ــاعـعـالاش  نة 

 . 2005أبريل  13ي ف الصادرة  ،27د عد، الئريةالجزاهورية جمللة يالمؤينة، الجريدة الرسم
ــغيل الأ -2 ــلاق، تشــ ــادر عــ ــد القــ ــال عبــ ــريعلقصــــر فــــي اطفــ ــري الجز  التّشــ ــةمج، ائــ ــنه لــ ــو  أنســ ــاتار ث والدللبحــ لمجلــــد ا ،ســ
  .91، ص2015، زائرجلفة، الجال شوراع انزي جامعة ،1، العدد 6
ــوم الت -3 ــؤرخ فـــــي  05-91 ي رقـــــمفيـــــذنالمرســـ ــ 91المـــ ــق ب، يتع1991ر ايينـــ ــالوقلـــ ــة للحاة العايـــ ــمامـــ ــة ايـــ ــلتـــ ق ي تنطبـــ

ــاكن ا ــمية للجمهور لالعمــــل، علــــى حفــــظ الصــــحة والأمــــن فــــي أمــ ــدة الرســ ــة اجريــ ــة، ئر لجزايــ ــدد اليــ ــاد ،4عــ  23فــــي  ةر الصــ
 . 1991يناير  
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  ا ه يف   التفصيل  نـيـعيت  ةـالجريم  هذ ه  صيةخصو   د ـيد ـحتـل :ةيننو اسن القالن  دول  تشغيل طف  يمةجر ج ـــ  
 :يلي كما

القانونية   :لقانونيةادون السن  تشغيل طفل    يمةر ج  ـــ أركان1 السن  تتطلب جريمة تشغيل طفل دون 
الشرعا  رتواف  ورةضر   لقيامها مسبقالركن  الم  ثم  ي    شرح   يلي  وفيما  المعنوي،  الركن  يراوأخ  اديالركن 

 . لكذ ل

اال  ـــ1ـــ1 الجزائري  :يرعلشركن  المشرع  ا  لفطجريمة تشغيل    تناول  السن  بنونلقا دون  نص    جب و مية 
على  ت  والتي  ، ملالعات  قعلان  نو قامن    140مادة  ال من  رابغ  يعاقب   »أنه  نص  تتراوح  مالية  مة 

يبلغ  20.000  إلى10.000 لم  توظيف عامل قاصر  إلاّ ن  الس  دج، على كل   د قع   ي حالةف  المقررة 
 . «بهما تنظيم المعمولللتشريع وال قاطب  لمُعد مهين االت

افان  ذ إ      أقرلمشرع  لامح  لجزائري  الطفل  ية  القغيل  لتشمن  السن  بادون  إذ  نص لر انونية  إلى  جوع 
  يقل   ل أنلا يجوز في أي حال من الأحوا»مر بقوله  لأا اى هذ ت القانون نجده أكد علمن ذا  15المادة  

  لتي ا  نار عقود التمهيتي تدخل في إطي الحالات الف  سنة إلاّ   ست عشرةعن    فيى للتوظدنلأالعمر ا
 ما.به عمولتنظيم الملاو ا للتشريع فقتعد و 

 .«عي...شر ال صيهبناء على رخصة من و  يف القاصر إلاولا يجوز توظ 

الرك2ـــ1 الماديـــ  المادي  بداية  : ن  الركن  لعناصر  التطرق  لقيامها    وقبل  الجريمة  ضرورة  تشترط هذه 
الطفلفاتو  صفة  في  لعا  ر  صفة  بم  يه،علي  المجنامل  توافر  وهو  لماعالعنى  م  ص  خلشا  المستخد 
اطبيعال يدوياً  لي  عملًا  يؤدي  لصاف  أوذي  ش كرياً  آلح  يخص  المسخر  حالوكذ م  د  ختسمى  توافر  ة  لك 

باط  عنى إرتبم،  علاقات العملقانون من    4و   3و   2اد  من توافر علاقة العمل بمفهوم المو ولابد    ،ةولالطف
ليمياً  ص إققبل مفتش العمل المخت  ن ة مخالفلما  بات يتعين إث، كما  مبعمل لصالح المستخد    ملاعلالطفل ا

 علاقات العمل.ون  انق من 138ة لماد طبقا ل

ر  تواف  أن  ، ذلك1ق بالحصول على الرخصة لعتخر يآرط  شا  ال يضاف إليهحلإلا أنه في جريمة ا    
لتوظ  القاعدي  السن  ضرور   يفشرط  شرط  هو  لالطفل  الع  هنكي  عقد  لصحة  كاف  فة  إضا  مل غير 

الألشل الوه  ى،خر روط  يتبين من صياغة  ما  تنص علتوا  المادةت  ذاانية من  الث  رةفق و  لا   »  أنه  لىي 
           .«يع شر ال هصيخصة من و على ر يجوز توظيف القاصر إلا بناء 

 
  علوم   خصصت  ،ه ا الدكتور لنيل شهادة  دمة  مق  ة، أطروحائري الجز   التّشريع  في   لطفل لجنائية لماية ا حال،  صيرعلي ق  - 1

 . 80 ص  ،2008الجزائر،   ،1امعة الحاج لخضر باتنةسية، جياالسوالعلوم  ق الحقو ة كلي نية،و قان
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حظرا ع       أقامت  إذن  الفقرة  وفرضالمستخلى  فهذه  م  عد  شرطا  الطت  م  المستخد    هة ج  ، فمنفللى 
االق  لسنا  لغ ظيف الطفل ولو به تو علي  حظري ن  م   ماأ  ،ةخصلر انوني للتوظيف ما لم يكن حائزا على 

فإلتحاقهالة  جه ملعم با  طفل  بل  فهي  شروط  الشرعي  وليه  من  لحم  ءإجراالرخصة  نح  وتم   تهاي وقائي 
 .1  هحتصلية لمعالعمل ر يص له باعن الترخ متناع الإتجاه الطفل بإمكانية  صي سلطةو ال

ك ديد ذلحتل  ميولم تقم بإحالة تطبيقها على نص تنظي  حدد تلم  ة  اد خصة فالمل هذه الر أما عن شك     
الرجوع  يع ا  مم اللقواعد  ني  لكن  العامة  الشأن،  هذا  في  بها  هذهد حد لمعمول  مانح  وهو  صة  خلر ا  ت 

م فهي  وأعمل  شا أنهلأي حكمه  ف  ة الولي ومنر اإستعمال عب   تعينن ينرى أنه كا والتي    ،وصي الشرعيلا
طبقا    ليتاالوبولي  ال  و وهل  لمادة ذكرت الفرع وهو الوصي وأهملت الأصا، فيملقالوصي وا،  ل الوليتشم

  .ملعلادقة و ال ب طلمتة لتحقيق ئيوامن إعتماد مصطلحات دقيقة غير عش ة لابد الشرعيلمبدأ 
 غيل تش  بسلوك إيجابي يتمثل في  منونية قيام المستخد  قايمة تشغيل طفل دون السن الجر   يتضتق ه،  وعلي

يكون ن لسابل هذا ق هنأا و سنة بالنسبة لعقود التمهين، لاسيم  15أو  أصلنة كس 16 عنطفل يقل سنه 
التعي مرحلالطفل ف ل لزامي و ساسي الإليم الأ ة  القواعد يعرض هأي خرق  فالتعل2اب  قي للعجانال  ذه  يم  ، 

 ربط للر  ا دفع بالجزائو موه  سنة  16سنوات إلى    6ين  ب   تتراوح أعمارهم ماذين  ل الطفاالأي لجميع  إلزام
 سنة.  16 ـبد حد معليم الالت ل كماين الحد الأدنى للقبول في العمل وسن إستب حة صرا

م بتياق من خلال أيضا يبوك سلسل علىالجريمة بناء  قد تقعهذا و      ل وهو يجهل  ل طفشغيم المستخد 
 .3 ةميلجر ات افه يعد كذلك مرتكبا لذ قاإي عن  بسنه وإمتنع علمتى ومسنه الحقيقي، 

المعنوي ـ  ــ3ـــ1 طف:  الركن  تشغيل  دو جريمة  الل  هيين و نلقا ا  نس ن  القريج  ة  تتطلب  عمدية  صد  مة 
العام   ب نجا ال  علم  لخلا  من  بعنصريهالجنائي  أ  طفلل  شغي  أنهي  ت دون  الن  الشروط  فيه  ونية  قانتوافر 

 . مة، ولا أهمية للباعث يجر ب متجهة لإرتكاب اليو عدة حرة خالية من الوإرا
ة  عقوب خدم  مستلل  ري لجزائ مشرع اال  رصد  :ةي نو ن سن القان الل دوتشغيل طف  يمةجر لر  ر لمقاء االجز ـــ  2

 دج.20.000إلى  10.000تتراوح من ل في غرامةمثتت ةمالي

 
ل الأدالسن  ،  نوال علاق  -1 كلعنى  في  ا  لحمايةمعيار  مل  الجزائر لطفل  ض  ةرنقاة مدراس-ي القانون  الإتفاعلى    قياتوء 
مجال دفدولية،  حقلة  مخبر  المجلد  ا  ق و اتر  العدد 2لطفل،  الليك  ، 1،    مد أحبن  محمد    معةاجية،  اسالسي  لوموالع  حقوق ة 

 .  92ص  ، 2011الجزائر،  ، 2ان وهر 
  ، 7991،رة، مصيلمطبوعات الجامعة، دار اعبدون ط  لفردي،مل العقد ا ل: عمحمود زهران، قانون العم  همام محمد  -2

 .  221ص
 .  222صق، باالمرجع السونس، الغفار ي عبدرزق  صلاح  -3



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 95 - 

 

الباح     الجزا ثوترى  المشرع  كان على  أنه  ي ئر ة  أن  عقي  للحضيف  سالبة  جانب  وبة  إلى  الغرامة  رية 
ن الشغل بالنسبة  ي التعليم لأفلى مساسه بحقه  إ  فةى صحة الطفل بالإضالعلسلوك المرتكب  رة اطو لخ

 في غياب الشروط القانونية السابق ذكرها.بعدها عن الدراسة سية الفئهذه ل
  فيها   لـيـفصـتال  نـيـعـتـي  الجريمة  هذ ه  ةوصيصخ  دـيد ـحـتـل:  ةـيـلـيـلال   الـمـالع  ل في ـفـط  لـيـشغـة تيمجر ـ  ــد

 :يلي كما
طفغيتش  جريمةأركان  ـــ  1 فيل  تشغي  :الليلية  العمال  ل  جريمة  الأ تتطلب  في  طفل  ليلية  لا  العمل 
ال  ثم  مسبقا  عيالشر   الركن   وافرت  ةرور ضيامها  لق   ح ر ش  يلي  ايموف  ،المعنوي   نركال  خيراأو   يماد الركن 

 . لذلك
الشرعي:1ـــ1 الركن  التناو   ـــ  الجز ل  جريمشرع  في  ت  ةمائري  طفل  نص  بمة  الليلي  الأعمالشغيل  وجب 
  القانون   هذا  حكامخالف أ  منل  قب كيعا  »نه  ألى  والتي تنص ع  ،علاقات العملانون  قمن    143لمادة  ا
الا القانونية  العمل  بمدة  وإمتعلقة  العفت   ساعتلأسبوعية  اليرة  والحدود مل  اللمج  في  ومية  إلى ال  جوء 

دج    20.000  ىلإ  10.000امة من  بغر وة  نسا يخص الشبان واليمالليلي، ف  عملفية والاضعات الإالسا
 ين. معنيعمال الالب عدد تكرر بحسو نة مخالفة معاي  كل عند  العقوبةطبق وت
حالةفو  من  ود،  لعا  ي  بغرامة  المخالف  وتض  50.000إلى    40.000يعاقب  عدج  حسب  دد اعف 

 . «يينمعنال العمال
م اى اعل  عينيت  الإطاروفي هذا  ،  هالتمزاو مكن  ي  لليلية التيف الأعمال اتختل      بعض    ملتزالإلمستخد 
 . 1ؤوليته مس  قوما تالتي متى تجاوزه ات امالإلتز 

الر ـ2ـــ1 المادي: ــ  المادي  بداية  كن  الركن  لعناصر  التطرق  لقيامها  تر تش  وقبل  الجريمة  ضرورة  ط هذه 
المجنفاتو  في  العامل  الطفل  صفة  بمعنى علي  ر  صف  يه،  وهوخد  ست الم  املالعة  توافر  ص  خلشا  م 
اطبيعال يلي  عملًا  يؤدي  فكريدوياً  ذي  لصاأو  ش اً  آلح  يخص  المسخر  حالوكذ م  د  ختسمى  توافر  ة  لك 
باط  ، بمعنى إرتعلاقات العملقانون من    4و   3و   2اد  مفهوم المو قة العمل بمن توافر علا ولابد    ،ةولطفال

ليمياً  ص إققبل مفتش العمل المخت  ن مة  خالفالم  بات يتعين إثا  ، كممبعمل لصالح المستخد    مللعاالطفل ا
 علاقات العمل.ون  انق من 138ة لماد طبقا ل

 علاقات قانون  ن  م  28المادة    أكدته سنة وهو ما    19عن  سن الطفل    يقليمة أن  تشترط هذه الجر و    
أنه    ،العمل تنص على  ي »والتي  الجنجوز  لا  العمال من كلا  يقل ع  سينتشغيل  تسع  الذين  مرهم عن 
 .«ليلي لة في أي عملمكانة س  عشرة

 
نون الطفل المصري مقارنة  معمقة في قاراسة  د –ال  طفللأجتماعية  لإية واائالجنملة  المعا  ازي،حج  مييو بعبد الفتاح    - 1
 . 238ص   ،2003مصر،  لجامعي،ا الفكر  ى، دارالأولة لطبع ، ايقانون الأحداث الإماراتب
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إلى    ة الحمايمجال  سن العمل السابق ذكرها من خلال توسيع  ن  ع زائري  رع الجإذن نلاحظ خروج المش
ه الفئة التي تحمل من  مل الليلي على هذ تبعا لخطورة الع  ر الذي أصاب فيهسنة وهو الأم  19غاية  

 ات خطيرة. إلى سلوكؤدي بها ي مما قد يي والعقلالضعف الجسد 
 
الالأ  ل فيتشغيل طف  يمةتقوم جر يه،  علو     بخد  لمستحق اي  فليلية  عمال  قام  في    لل طفتشغيم متى 
 .هبوح ر مسملغيا ت قالو 

 ة.لي يلي أعمال ت فعاملان تشغيل الم م ستخد  الم يمنع  »ى على أنه ر لأخا  يه 29ادة لما د لتؤك     

النشاط    طبيعة  ذلكرر  ما تبند ع  يمنح رخصا خاصة،  يا أن عمل المختص إقليمال  جوز لمفتشنه يغير أ 
 .«العمل يات منصب صوخصو 

 ل كأص  ه خاص جبو ث  لى الإناعن و نسي جعلى الالليلي    عملالحظر    الجزائري   المشرع  نلاحظ أن     
مادة  لاي  ء فجا  ما  ب حس  معين  قت و بيلي محدد  اللحظر  فهذا ال،  بشروط  يليلال  أجاز العمل  ناءتث سان  لك

  فقد   ثم  ومن،  اً صباح  ةمستاسعة ليلا إلى الخانية من الة الزمفتر لا  يوه  ،علاقات العملن  نو قا من    27
وغروب  لمحدد بشروق  كي الفال  يارعلساعات بدلا من الممعيار زمني محدد با  الجزائري ع  ر شالمإعتمد  

 . ثلاموسم الصيف ماء عن شتم الف أوقات الليل في موسختلالإ ماالشمس رب

رة  الفت  ذهه  ةغايإلى    املل العفلطا  رار في تشغيلستمالإلال  خ  منسلوك  الا  هذ ب  مستخد  يام المقن  إذ     
سيما وأن حماية    راحة لال في الفطال  حقاك لمن إنته  لما فيه  الجريمة  قيامإلى  يؤدي    ةحضور نية المالزم

 .1  لنوممن اكاف   قسط لال منحهخ نمسمه يتم  ي لجصحلاالجانب 

أيضقوم  وت هذا      الفعلي  االجريمة  المان  دو من    بالتشغيل  اللرخصة  مفتش  طرف  من  ل عممنوحة 
 .ب منصت الل وخصوصيا لعمطبيعة ابرره يُ ر مأ للطفل العامل لليليشغيل االت، فيمياإقل تص لمخا

ى كل النشاطات وترك لر عاماً عر حظأنه أقذ  إ  ة يالليل  ال عملأوع ا الجزائري نرع  يحدد المش  لمو       
اللمف  سلطة العمل  إقليمتش  العمالذي    مر الأا  لتحديده  ياً مختص  مفتشي  بن  إختلاف  إلى  ل في  يؤدي 

 .2رر ه غيره غير مبر يعتبر مبر  امفتش عمل لولاية ه مإذ أن ما يعتبر  ،لعمل المباحع انو  د يحد ت

 
ار  ، دىالأولطبعة  ال  ي، ضعو الإسلامية والقانون ال  يعةر طفل بين الشية للة القانونمايالح  ة العنزي،ي شريدلغاد  محم  -1
 . 408، ص2018، مصر،لتوزيعواشر عربية للنلهضة النا
بـحــــ  - 2 الـجــر فـــاطـمـة  الـحــمـايـة  الـــيـــــائ ــــني،  اــيــة  عو ـمـوضــة  دو ــــيـــنــدمــ ـخـتـســلــمــلـلأطــفــــال  ط،  داـــبـعـــن  الــفــكرة،    ر 
 . 101  ص ،2008ـجـامــعـي، مصر، الـ
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د لقصر اافب تو تتطليمة عمدية  ل الليلية هي جر ا طفل في الأعم  يلغة تشمجري   :ي المعنو كن  الر ـــ  3ـــ1
مقرر   وما هك  ذلباً  ليلي مخالف   الجاني بأنه يشغل طفل في عملم  عل  من خلال  يهنصر عام بعلاي  ائجنال

 ريمة.رتكاب الجالعيوب متجهة لإمن قانوناً وإرادة حرة خالية 
ي عقوبة مالية  انجلل   ائري ز شرع الجرصد الم :ل الليليةعماطفل في ال  ليغشت   ةريمجلر  المقر   الجزاءـــ  2

  العقوبة عند كل مخالفة معاينة وتكرر بحسب  قب تط و  دج 20.000لى  إ 10.000ي غرامة من تتمثل ف
االة العفي ح  تشدد   بةقو العهذه  ،  لمعنيينالعمال  عدد ا ى  إل  40.000  من  ةلمخالف بغرامود، فيعاقب 

 ين. عنيالمال لعمعدد ا حسب عف  ضاج وت د  50.000
 ذه الجريمة.ه  يهاي تقوم عللوكات التثل هذه السم ل ةعقوبة ردعي  هي وبة السالبة للحريةالعقنرى أن و    

عدجريمـــ    ه  الوتالعامل  للطفل    عمللا   تساعاتحديد    مة  في  الإ عماشغيله  العو   ةيضافل   طلأيام 
 :يل ي امك هافي  التفصيل يتعين  الجريمة هذه  يةوصصخ  د يد حلت :ية والراحةسمر لا

العطل   اموأيفية  اضلإ اال  العم  عدم تحديد ساعات العمل للطفل العامل وتشغيله في  يمةجر ـــ أركان  1
والراحة عدم   :الرسمية  جريمة  للطفاساعات  تحديد  تتطلب  وتلعمل  العامل  الأعشغيلل  في  ال  مه 

والراحة  العطل  ام  وأي ضافية  الإ المادي   ثم  مسبقا  الشرعيالركن    توافر  ة ور ضر   امهايق لالرسمية    الركن 
 .لذلك شرح يلي وفيما  ي،عنو مال ركنلا خيراأو 

وتشغيله    العامل  فلللط  تحديد ساعات العمللجزائري جريمة عدم  ع اشر لمتناول ا  عي:ر الركن الشـــ  1ـــ1
 علاقات العمل   ون قان من    143ب نص المادة  وجوالراحة بمطل الرسمية  الع  ما افية وأيالإض الأعمال  في  

لأسبوعية  ة اني عمل القانو ة المد ب  المتعلقةنون القايعاقب كل من خالف أحكام هذا  »على أنه  ص نوالتي ت
يخص    اميلليلي، فمل افية والعضالإاعات اسلإلى ا  جوءاللة والحدود في مجال  العمل اليومي  رةفت   وإتساع

تت  مةراالشبان والنسوة بغ العدج وت  20.000  إلى  10.000راوح من  مالية  كل مخالفة    د نع   قوبةطبق 
 . ينمعنيل الة وتكرر بحسب عدد العمان معاي

ال لعموتضاعف حسب عدد ادج    50.000إلى    40.000ف بغرامة من  خاللمعود، يعاقب الا  لةفي حا
 . «عنيينالم

فية  اضلإاال  لعامل وتشغيله في الأعمعدم تحديد ساعات العمل للطفل اجرم  لمشرع  أن ا  نلاحظ     
العطل   والوأيام  المادة    راحةالرسمية  ذات  للطفلفي  الليلي  العمل  تجرم  فعل،  التي  ما  المشرع    وحسن 

التجر على  النص  ب عمليةت  د وجو ل  يمهذا  للإرةكثي  جاوزات  نظرا  الذي،  منا عي  جهاد  الطني  خلال    فله 
 .1العمل  رضة لحوادث ية وبالتالي يكون عة والجسد ه العقليي تفوق قدراتيلة التعمل الطو ساعات ال

 
دار  دون  طبعة،في مجال إستراتيجيات حماية الطفولة، دون ان بين النظرية والتطبيق حقوق الإنس، ند محمديسي - 1

 . 230، ص  2005النشر، مصر، 
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المابداية  :  الماديكن  الر   ـــ2ـــ1 الركن  لعناصر  التطرق  لقيامهادي  وقبل  الجريمة  ضرورة    تشترط هذه 
الطففاتو  صفة  فالل  ر  المجنعامل  صفة  علي  ي  توافر  بمعنى  وهو  املعلايه،  م  ص  خلشا  المستخد 
اطبيعال علي  يؤدي  يدويذي  فكاً  ملًا  ش لصارياً  أو  آلح  يخص  المسخر  حالوكذ م  د  ختسمى  توافر  ة  لك 

باط  بمعنى إرت  ،علاقات العملقانون من    4و   3و   2اد  من توافر علاقة العمل بمفهوم المو ولابد    ،ةولالطف
ليمياً  ص إققبل مفتش العمل المخت  ن ة ملفاخالم  ت بايتعين إث، كما  مبعمل لصالح المستخد    ملالعالطفل ا

 علاقات العمل.ون  انق نم 138ة لماد طبقا ل
ة وأيام  افيمل للطفل العامل وتشغيله في الأعمال الإضات الععيد سا تحد   دمع  وم جريمةتقه،  يوعل     
االعط واميلرسل  في  ر لة  م  حق  احة  إتخ  منالمستخد  إيجابيان لال  لسلوك  عدمه  مفاده  الماعرا م  ي   دةة 

  .1أيام  5بوعيا مقسمة على  س اعة أالأربعين س فوق ت ةد وذلك لمالطفل العامل يل تشغ ة للزمنيا
  يدخل ضمن   ذلك لاول  لية ت العمل الفعاعاوز تجاوزها هي سالتي لا يج  لساعات العم وبالنسبة ل     

الأقص   لالعم  عات سا أوصخصلما  لفترات لى  الحد  للراحة  الطعااو تنل  ة  أو  ل  للد عستلإل م  فاد  ي بدء 
 . 2العمل

الأ  بطويرتهذا        الالحد  لساعات قصى  الطفل    مقرر  تقمكملعدة  قا بعمل  تشغيل جوا  دمعضي  ة  ز 
لراحة االحق في    ل العاملفطل، فته الجسديةبصحن مساس  مل إضافية لما في ذلك معالطفل لساعات  

 .3عادية يوم الجمعة  ال عمللا فرو في ظ عاديةة ال بوعيالأس الراحة ن تكون أ ى عل بوعفي الأس وم كاملي

 ونية وهي مدفوعة الأجر.انق راحةيام طل أوالعيام الأعياد الأسبوعي وألراحة يوم ا  تبرعوي    

ضافية  مال الإالأع   له فيشغيوت  فل العاملاعات العمل للطيد لسحد ت  مجريمة عد   :الركن المعنوي   ـــ3ـــ1
ن  ه م ينصر م بعتوافر القصد الجنائي العا  ةر و ر ض  لب طتعمدية ت جريمة    هياحة  رسمية والر لاالعطل    اموأي
لعيوب متجهة لإرتكاب  اإرادة حرة خالية من  و   ها ل فيتفصيم الما تات الجريمة كبمادي  لال علم الجانيخ

 الجريمة.

للاـ  ــ2 المقرر  العامللطلعمل لاعات الستحديد    عدم  جريمة جزاء  ة  في ضاعمال الإفي ال  لهغيوتش  فل 
واالرسمطل  العام  وأي فيقب  يعا  :احةر لية  تتمثل  مالية  عقوبة  من  رامغ   الجاني  إلى    10.000ة 

 
لإطلاع: ااريخ ـت  dzovss.gmte.https://www.ماعي  ـان الاجتـمـضـوالل ـيـشغـتـالعمل والزارة لو الرسمي  عـوقمـلا  - 1
  .16:08اعة: ، الس2021كتوبرأ 1
ة للنشر يلنهضة العربدار اطبعة،  دون  ،  ربيةعمل العت الريعاشاث في تللأحد  لتنظيم العم،  عيلحمد إسماأمحمد    -2

  .69، ص 1993 ،، مصروالتوزيع
 در السابق.صالم ل،ت العمعلاقاقانون من  52ى  إل  33  د منواالم -3

https://www.mtess.gov.dz/
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عند   20.000 العقوبة  وتطبق  بحمخل  كد  ج  وتكرر  معاينة  عسالفة  اب  المعنيي ا لعمدد  و نل  شدد ت، 
العو قعال فوبة في حالة  المخاليعاقد،  حسب    وتضاعفج  د   50.000إلى    40.000من    بغرامةف  ب 

 .يينالمعن العمالعدد 

  11-18ن رقم  في القانو  يهاص علالمنصو   بالرعاية الصحية للطفل م المساس  ائجر   ـــرابعاً 
والمتمم معدال الأشخااطإ  في  :ل  صحة  حماية  ضمان  س  ص ر  الم  يما لا  أقر  الأطفال،    شرع فئة 
 صحي. لمجال ال طفل في االلحماية  يمات لتجر جزائري بعض اال

 :يلي كما فيها التفصيل  عينتي ةيمالجر  ههذ   يةوصصخ د يد حلت :طفلن تلقيح ع عالإمتنا مةجريأـــ 
أر 1 تلالامتنا  جريمةكان  ـــ  عن  تل   :طفلقيح  ع  عن  الامتناع  جريمة    ضرورة   امهالقي طفل  قيح  تتطلب 

 .لذلك شرح يلي ايموف المعنوي، الركن وأخيرا مادين الركلا ثم  مسبقا الركن الشرعي توافر
  13دة  لماحسب نص ان تلقيح الطفل جريمة  ع  اع متنالاري  الجزائشرع  إعتبر الم  :ن الشرعيركـــ ال1ـــ1

أنه1  88-69رقم    رسومالم  من على  تنص  الأوصيا  »  التي  أو  الأبوان  ت  المؤسسا  اءؤسور ء  يعتبر 
ص عليها في  المنصو لتدابير  صيا عن تنفيذ اخش   لينمسؤو   وصيةالخصة و لات والهيئات العموميلمقاو وا

 .«مرسومالهذا 
لما له    ةة والمعديمراض الخطير للأ  باره إجراء وقائي للتصديبإعت  يحلقالتية  عمل   لمشرعم اظنوقد        

ى أنه  تنص علوالتي    ،ةالصح قانون  من    80المادة    ؤكد عليه فييل  لتدخ  ، لذابالنسبة للطفل  ةهمي أ من  
ا  » مجانا  حيستفيد  المواليد  ح لالو ديثو  و دة  وكذ دته لاين  ام،  في    لفالأطا  المحدد  الإجباري  التلقيح  من 
   لاه.أع 40دة لماا

 .     «ةوطنية للوقايلج ابرام ال  لأطفال ضمنالمقررة ل ت مالخد ا، من جميع اون ومجانكما يستفيد 

  سنوضحها   ديرة بالتلقيح والتيض الجالأمرا  ، أنواعأعلاهم  و رسالمذات    من  01دة  لماوقد حددت ا      
الأما  في  ،لاحقاً  أنه  م   14ة  ماد كدت  على  التنفيذي  المرسوم  ذات  مخالف   اقب يع   »ن  يرتكب  من  ة  كل 

 .  «دج  500إلى   30من ة  امر ام هذا المرسوم بغحكلأ

الإنسان    خارجي في جسم  سمج  لى إدخالع  د ميعت   لذيالإجراء الوقائي اذلك    لتلقيح  صد باقيو ا  هذ      
أ حمن  ا  تهمايجل  بعض  عد و لأمراض،  من  تسمله  جسم ...إلخيمعتطالو   ينكالتحص يات  ة  فيجعل   ،

  كون   ح عن اللقاحقي يختلف التلو ،  راض ظيفتها مقاومة الأم و   بالأجسام المضادةعرف  اد تمو   متناوله ينتج
 

  ريدة الج  ،لإجباري ح اـي ـقــلـتـال  واعـض أنـعـن بـمـضـتـي  ،1969  وـيــنو ـي  71في    ؤرخـملـا  88-69ي رقم  ذ ـيــفـنـتــال  مرسو ـمـال  -1
 المتمم. و  ، المعدل1969  يونيو 20درة في  الصا ،53د ة، العديئر هورية الجزاالرسمية للجم
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ية  زيائية أو كيميائيفضاعه لعوامل  إخم  منها، ت  أي  نزء مو ج ر عبارة عن فيروس أو بكتيريا ألأخيا  اذ ه
سم  جالي  ناعة فلقدرة على تحفيز جهاز الماب  فاظحتمع الإ  لمرض في ا  التسبب ادر على  فأصبح غير ق

 .1المعدية  لأمراض ا مة مقاو ح وظيفتها لقاال يحتويه يلذ س البكتيريا أو الفيرو ل ى إفراز أجسام مضادةلع

أن        لم  جز لاشرع  المإذن نلاحظ  التجريم خاص سواع  يض ائري  قانون  أوعقوبء في  قانون    في  ات 
 .نونيةصوص قاة بين عدة ن اثر متن مة الجري رك ت الإشك اديفتل ه إلى تداركهدعو لذي نالأمر اصحة ال

تلقيح طفل  ع عن  جريمة الامتنا  رطشتتدي  اناصر الركن الموقبل التطرق لعبداية    ـــ الركن المادي:2ـــ1
  ياء أساساً ص الأو و  ن الأبوان أ كو ي  قد فة الجاني  بصف لق عيت يماا فمأ  ،لطفل ولا يهم جنسهبق  لمسد االوجو 

 . يةوصخصة والعموميت الهيئامقاولات والت والساؤسلمؤساء ار  أو
جر تتوعليه،   الجالإم ة  يم طلب  إتيان  طفل  تلقيح  عن  لانتناع  يخالف  ي  سلبي  أمسلوك  القانون  به  ر 

تلق  متناعلإاي  والمتمثل ف الالشلد  م ضيت  والذي  المعدية  راض الأم تجاه    يح طفلعن   ري، ذ جل، الخناق 
 .88-69فيذي رقم التنرسوم من الم 01لمادة ا نص لحمى التيفية حسب ا ل،الس ،كزازال

تموتماشيا       ما  ع  مع  صدر  فقد  والسذكره،  الصحة  وزارة  و كان  المستشفيات ن  امة  نالرز   إصلاح 
ا  كم   جراء التلقيحات قات إدت أو ث حد ، حي2ت تمم لت و ر، التي عد ائاري في الجز جبالإ   الجديدة للتلقيح

 عشر من  الثاعشر شهرا،    ثناإ  ،هراش، إحدى عشر  أشهرربعة  أ،  رأشهد الولادة، شهران، ثلاثة  عن  لي:ي
، فضلا  ةعشرة سن  ة نيثماستة عشرة إلى    ة، منن س  عشرةلى ثلاثة إشر  ى عدحإوات، من  سنة  شهرا، ست

 عن أنواع التلقيحات. 
ما أن  ني طالق الجاي ح ف  الجريمة   ملقيا   وهو يؤديالطفل    ا على صحة طر خ   فالإمتناع إذن يشكل      

 ية. عملية التلقيح مجان
جنائي  لا   د القصوافر  جريمة عمدية تتطلب ت  يه  لتناع عن تلقيح طفمالإة  يمجر  :ن المعنوي ركالـــ  3ـــ1
ن  ية م ة خالة حر د ار عن تلقيح طفله وإ ناعةإمت يأ جريمةال ات دي بما  علم الجاني خلال من ريهبعنص عامال

 ة. ريمالجمتجهة لإرتكاب العيوب 
لقر الم  جزاءلاـــ  2 طفالإم  جريمة ر  تلقيح  عن  المشرع  اع:  ل تناع  عاري  زائ الجقب  جريمة  ل لجناة  ى 
 إلى   30  رصد لهم غرامة من  حيث ،  88-69م  سو مر من ال  14لمادة  ب اموجناع عن تلقيح طفل بمتلإا

 دج.  500

 
 ،9مجلد  فل، الق الطر حقو خبـمر  ــتاـ، مجلة دفلـفطــلا   ةـحـى صلـع  ة وإنعكاسهاـيـائـقو لية  كآيح  ـق ـلـتـي، الور نادية بلعم  - 1

 .  5، ص2018الجزائر،   ،2وهران  حمدأبن  محمد، جامعة السياسية وم لوالع، كلية الحقوق 1 العدد
مية  تقلة، الجريدة الرسنالم  ضراالأم  جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض  دد، يح8201يوليو    3ي  المؤرخ فقرار  ال  -2

 مم.، المعدل والمت2018 غشت  8  رة فيلصاد، ا49ية، العدد ر ئالجزا ةيور هللجم



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 101 - 

 

 ع منفترف  هذا المرسوممادة تعدل نص  نجد  لم    أننا  إلا  ةين المالو ناعديلات قتفحصنا كل ت  د قو       
 على صحة الطفل. ك لو الس هذاب مع خطورة  ناستت لا ة هذه الغرامة الرمزية التيقيم

 :يلي كما فيها التفصيل نعي يت جريمةلا ههذ   خصوصية د يحد لت :طفل بيع التبغ لمة  جريب ـــ 
  الركن الشرعي   رتواف  ورةضر   امهايقل  غ لطفلبتال  يمة بيعجر   ب لتتط  :تبغ لطفلبيع ال  ةجريمـــ أركان  1

 .لذلك شرح  يلي وفيما ي،المعنو  كنالر  وأخيرا لركن الماديا ثم  مسبقا
  ون قانمن    406ادة  لمل بموجب الطفع التبغ  بي   ي جريمةائر لجز ا  رعالمشتناول   ـــ الركن الشرعي:1ـــ1

  57مادة  ـام الـكـفي أحصوص عليه  المن   منعالف  يخال  ل منيعاقب ك  »ه  نتنص على أ ، والتي  الصحة
 دج.  400.000ى  إل 200.000رامة من  ـبغ رصـقـغ للـبـتـع الـيـبـة بـقـلـعـتـمـ، الون ـناـقـذا الـن هـم

 . «عقوبةال ف عتضاود، وفي حالة الع
 . «صربغية للقمواد التأو اللتبغ بيع ايمنع   »ن على أنه  نو القان ذات م  57دة لماهذا وتنص ا     

هذي   خلال  ال من  نجد  ن  المنصين  الشأن  يعرف  ري ائجز رع  الالتبغ    لم  عديد  له  منها الذي  : 1مسميات 
فهو عبارة عن  ،ططفال فق على منع بيعه للأالنص  ى ب بل إكتفبغ، التتن،  التاالتنباك، طابة،    ،نالدخا

يتم أخذ أوراقه  باتات  نوع من الن ها في شكل  ليتم تعاطي  اره ثم تخمي  تجففها  يتم  التيالأمريكية الأصل 
ال طريق  عن  أو  و سيجارة  المص...إلخ،  أو  بالصحةهمضغ  مضر  التبغ  ف  ذا  سالأن  مواد  من  يه  مة 

 مرض السرطان.الانسان ب صيب أن ت  كنالمم
،  2  331-04م  قر ي  نفيذ من المرسوم الت  43  لمادةوفقا لزائري  ع الجأقر المشر   وفي ذات السياق،     

وبحروف  ية  سربية والفرنالع  باللغتينس تبغ النشق أو المضغ  كياو أة أرفأظتوي علب أو  ح تأن  ة  امي إلز ب
ت  إلى البيانا   افةضبالإلتبغ مضر بالصحة"  أن "ا  عامال  بالإنذار  تعلقةعليمات الملتا  علىماً  ضحة تماوا
 . "رصللق يعبلبارة "منع الأهم هو ذكر عاو م مرسو من ذات ال 13 في المادة ورةمذكال
فل أن يكون  غ لطالتب يمة بيع  جر  رطشتتي  ركن الماد وقبل التطرق لعناصر البداية   :ديماـــ الركن ال2ـــ1
 سنه   ز و يتجاألا  أنثى و نسه ولا سنه فيستوي أن يكون ذكرا أو  ج يحدد  م  ل  المشرع  نلك   فل،ي عليه طجنلما

 .  سنة 18
بيج  تتطلب  وعليه،     التبغ ريمة  لسلو   يانإت   لطفل  ع  يت  كالجاني  أ   في مثل  إيجابي  لطفل  التبغ  و  بيع 

ت ه الففة،  بغيمواد  اعل  صورةتنا  الجا بي   قد ع   خذ  بين  والطفل  ع  ماد مقاباء  قلني  هذ وبذلك  ي،  ل  ا فإن 

 
، م، مجلة المعيار 17ية القرن قصى في بدااعية في المغرب الأإجتمازلة دينية وبدعة ن فيصل مبرك، التبغ والدخان - 1

 . 591  ، ص2019نطينة، الجزائر، قس لقادربد اجامعة العلوم الإسلامية الأمير ع، 2  ، العدد23 المجلد
التسمر ال  -2 رقمنوم  ف  331-04  فيذي  ا  ،2004أكتوبر    18ي  المؤرخ  صنع  نشاطات  تنظيم   تبغية ال  اد مو ليتضمن 

 . 2004أكتوبر   20في   رة، الصاد66مهورية الجزائرية، العدد  ية للجسمالر ، الجريدة زيعهاتو ها و يرادواست
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على إستيعاب    قادر  رييجعله غ  ليني وعقتبعا لما يحمله الطفل من ضعف جسمار صحيح  السلوك غي
 .1نب الصحي ايضره لا سيما في الجه وما نفعما ي

  من   نصريهبع   عامئي النا لجب القصد اتطلية ت جريمة عمد   ،للطفالتبغ    عي جريمة ب  :ي و نمعن الركلا  ـــ3ـــ1
الج  لخلا بأنهعلم  تبالتب  يبيع   اني  أو مواد  وإغ  لطفل  العيوب متجهة لإر   رادة حرةغية  تكاب  خالية من 

 ة.ميلجر ا
 في   ثلتتم   مالية فقط  وبةقع  للجاني  ئري جزارصد المشرع ال  :للطفع التبغ  بي  ةجريمالجزاء المقرر لـــ  2
 . د حال العو في  فتهااعمضن كمدج كما ي 400.000إلى   200.000ما بين وح رامة تتراغ
 .عقوبةال هفرضه لهذ ب  المشرع صاب لوك المجرم، وبالتالي قد أالس اسب معبة تتن ثة أنها عقو وترى الباح 

  كما   افيه  التفصيل  ن عي يت  يمةالجر   هذه  خصوصية  د يحد تل:  حولية لطفلالمشروبات الكجريمة بيع  ـــ    ج
 :يلي

ج1 أركان  المشروبات    ريمةـــ  بي طلتت  :لطفل  يةكحولالبيع  جريمة  اب  الع  لطفل    يةكحوللمشروبات 
الشرعي  فرتوا  ةور ر ضلقيامها   المادي  ثم  مسبقا  الركن    شرح   يلي  ايموف  وي،معنلا  نكالر   اوأخير   الركن 

 . لذلك
الشرعي:1ـــ1 الركن  المشر   ـــ  التناول  المشرو   يمة جر   ي ر جزائ ع  الكبيع  نص لطفة  لي حو بات  بموجب  ل 

ليه  وص عمنع المنصلاف  قب كل من يخالاعي  » نه  تنص على أ  تي، والةصحالقانون  من    406ة  الماد 
هر الكحولية للقصر بالحبس من ستة أش ت اروبشمالع بي علقة ب لمتن، اهذا القانو   نم 61ادة الم حكامفي أ
 دج. 100.000لى  إ 50.000امة من ر غبسنتين و إلى 
 . «قوبةف العاعتضل العود، حا وفي

 .«للقصر ةيولت الكحالمشروبا عيبنع يم »ه أن علىانون القات ن ذ م 61هذا وتنص المادة 
الكحولية بل إكتفى بذكر   ت اشروبالم  فعر ي لم يائر ز الجرع  المش  إنف  ين النصينهذ   خلالإذن من       

ول مهما  من الكحة  ينعلى نسبة مع   بات تحتوي ة عن مشرو ، وبالتالي فهي عبار طفال فقلأطمنع بيعها ل
 شعير.لالحبوب كاكالعنب مثلا أو  كان مصدرها سواء الفواكه

  الكحولية ت  وبامشر ال يمة بيع  جر   رطشتتوقبل التطرق لعناصر الركن المادي  ية بداادي:  الركن المـــ  2ـــ1
ى  نث ا أو أتوي أن يكون ذكر نسه ولا سنه فيسيحدد جم  ل  المشرع   نلك   فل،ي عليه طجن لمافل أن يكون  لط

 .سنة 18سنه  زو ألا يتجا و 
ا      إتيان  الكحولية    ت اوبلمشر تتطلب جريمة بيع  لالجالطفل    ع ي ب  ةيلمعفي    تمثلي   بيسلوك إيجا ني 
ع  صي وقو ا الشخكهوإستهلاولية  المشروبات الكح  هشراء هذ من شأن  ذلك أن  الكحولية لطفل  وبات  المشر 

 
 . 334، ص سابقالمرجع النة، بوس رابح - 1
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ات الكحولية روبشلم ا  عبمجرد بي  ية التي تتمالجرائم الشكل  منمة  ير جال  هذهوعليه ف  ،1لطفل ضرر صحي ل
 .2أو لم يستهلكها  هاكلهتسااء للطفل سو 

الالركـــ  3ـــ1 تلطفل، جري  الكحولية  ت بارو شالمع  بي ة  يمجر :  ي و نمعن  االق  تطلب مة عمدية  ي  لجنائصد 
خالية من العيوب   حرة   ةد راوإت كحولية لطفل  وبا مشر بأنه يبع  الجاني  م  علمن خلال    العام بعنصريه

 ة. مالجريهة لإرتكاب متج

ى  إل   أشهر  تةس  منس  بح مثل في القوبة تتئري للجاني ع الجزا  عر مشلار  أق:  المقرر للجريمة  زاءالج  ـــ2
م تيسن وغرامة  تتران  بي الية  ادج  100.000إلى    50.000ن  وح  مضاعفة  يمكن  أنه  كما  في    وبة لعق، 
 . ل العود حا

ا       المشرع  أن  ب لجنلاحظ  الجاني  خص  قد  و زائري  للحرية  سالبة  لخطعقوبة  تبعا  مالية  ورة  غرامة 
من  مال الطفل  صحة  على  الكحولية  أنها  شروبات  اخلال  لمتفقده  الزمنلوعي  من  خالف دة  وبذلك   ،

لالمقالجزاء   والتبغ لط التيع  جريمة برر  بإعتبار  فل  المالية فقط  الغرامة  أقل  ي حصرها في عقوبة  أنها 
 رع الجزائري في هذا الأمر.ب المشة بيع المشروبات الكحولية لطفل، وقد أصايمجر خطر مقارنة ب

 ثاني: لا المبحث 

 الي ت ذات الطابع المتداءا للطفل من الاع ئية جزاال ايةالحم

لالة  حمايلل  إضافة      بدنه،  لالحياة وكذا  ي  ف  لفلطا  حقجزائية    ية حما   ضايأ  عشر لما   قرأ  فقد سلامة 
المالئيزاج لذمته  الحقوق    إذا،  يةة  هذه  حماية  أمـك ـنبتكامل  ة اديمـالمة  لاـسـلل  ةـي ـزائـجـالة  ـايـحمـال  امـون 

ءات عتداإ ليها عدة  عقع  تنه  أذلك  همية،  ة الأ مر في غايأة للطفل  الذمة الماليية  ما فحثم  ومن  ،  للطفل
 . صةخا ص صو ب ن موجبخر  الآ لبعض جانب وتصدى ل ع في قانون العقوبات فير مشلا اله تصدى

خلال  من  ليلماالطابع ا من الاعتداءات ذات لطفل لية ندرس الحماية الجزائوف  من هذا المنطلق س    
إالتطر  اال  لى:ق  حقوقه  ءالاعتدا  منللطفل    لجزائيةحماية  العامةلا  وفق  ليةالما  على    )المطلب   لقواعد 

الإ   إلى   مث  (للأو ا من  للطفل  الجزائية  ح عل  ءعتداالحماية  اللوفقا    ة ليماال  قوقهى  لخاصة  نصوص 
 )المطلب الثاني(.

 
الدليموف  -1 دار  ر قضائية مقا  فقهيةدراسة    –  ليةالعقلمؤثرات  ادرات و خلما  ائممي، جر ق حامد عبد  الأولى،  الطبعة  نة، 
 . 111ص  ، 2018، لبنان، ياسيةلسوم االعلنية و لقانو ي اور نهسال
 . 219ص  ،بقساال المرجعن، ـــيــــدمــــخـت ــســمــال الــفــلأطـل ةــيــوعـوضـمــة الـــي ـــائـنــجـالة ـايـمـحـري، الــحـمة بـاطــف - 2
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 ل: الوالمطلب 

 للقواعد العامة  قافو ة الماليعلى حقوقه  اءمن الإعتدالجزائية للطفل   ةالحماي

 اء عتد إ   ةيأن  للطفل م  يةلالما  للحقوق   ئيةة جزااي حمت  وبالعقاون  قان  جزائري بموجب أقر المشرع ال    
ل للضعف الذي يحمله الطف  ه تبعاً نأو   ا لاسيم  ل،للطفم  مه أمر    رتبيع  يلامال  جانب ن اليطالها، خاصة وأ

 .هموالأ لىل عحصو ال س يطمعون فيمن النا الكثير عليججسدياً كان أو عقلياً  

الحما     نحدد  الجزائية  وحتى  مللطفية  حقو   ءداعتالإ  نل  العامةو قلل  قافو   المالية  قهعلى  يجب   اعد 
تيلاءً  ثم الجرائم التي تقع إس(  ولال )الفرع الأو مب الأساكتإ  فيفل  طال  قحباسة  الم  ئمإلى: الجرا  التطرق 

 ني(.لفرع الثا أموال الطفل )ا على

 ل: وال الفرع 

 ل مواكتساب الإفل في الماسة بحق الط مئالجر ا

دى  تع يُ ن  أقد يحدث و   نغني ذمته المالية، لكيُ   ا مم  يةنر القانو ضمن الأط  الاً مو أ  طفلال  ب يكتسقد      
د  بالمشرع الجزائري إلى رص  اب الأموال الأمر الذي دفعه في إكتس حقب  لخلاالإلى  إك  ذل  ؤديفي  اهيعل

  .1لطفلالمساس بأموال اا نهشأ من التي  عتداءات ضد الإ عقوبات 

نفصلليوع     الطفل فسة  لماا  ائمر لجا  في   ه سوف  إلى:   المو الأ  ب كتساإ  يبحق  التطرق  من خلال 
الإمتنا  اجريمة  علعمد ع  )قا ة  المقرر   ةفقلنايد  تسد   ني  للطفل  الإستينوناً  جريمة  إلى  ثم  على  أولا(  لاء 

 ته )ثانيا(.  قبل قسمميراث الطفل غشاً 

  هذه  خصوصية د يحد تل : لطفللقانوناً قررة النفقة الم تسديد متناع العمدي عن لإا يمةجر  ـــلاو أ
 :يلي كما ا فيه التفصيل نعييت يمةجر ال

أركان   علعمدالإمتناع  ا  جريمةأـــ  تسديي  النفن  قانوناً ا   ةقد  للطفللمقررة  ا  :  جريمة  ناع لإمت تتطلب 
قانوناً  المقررة  النفقة  تسديد  عن  للطفل  العمدي  الال  توافر  رةضرو   لقيامها  ركن  لا  ثم  مسبقا  شرعيركن 

 .لكذ ل شرح يلي وفيما نوي،معال نكر لا راوأخي المادي
الشرعي  ـــ1 الجزائري تناول    :الركن  المتنا الإ   يمة جر   المشرع  ت  يد عمع  قااد  يد سعن  المقررة    نوناً لنفقة 
س من ستة  بب بالحاق يع  »  ، والتي تنص على أنهقانون العقوبات من    331المادة    نص   ب طفل بموجلل
مدة تتجاوز  ول  ،عمداً  نعمتإدج كل من    300.000الى    50.000ن ة م ، وبغرامات سنو لاث  ث  ىلإشهر  أ

 
 . 194ص ، لسابقالمرجع ا  بوسنة،رابح  - 1
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لى  إالمقررة عليه  ة  فق الن  قيمةامل  ك  ءاد سرته، وعن أأالة  علإ   ضاءً ة قمقرر لغ الباالم  ديمالشهرين عن تق
 ليهم ...«.إ ةنفق عدفو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بأوله صأو أ زوجته
جاه  ت   صل لأى الزمة علقة، فهي مع في النف و لفر احق  حة  ري قد أقر صراحظ أن المشرع الجزائنلا     

تجب نفقة الأصل على الفرع   »نه  أ  على ص تنوالتي  ،  قانون الأسرة  من  77  مادةال وهو ما تؤكده  ،عهر ف
من ذات   79ة  ، فيما أقرت الماد «رث ة في الإابلقر درجة القدرة والإحتياج و صول حسب اروع على الأوالف

 . النفقةير تقد  يف اشمعال ف و ظر ال الطرفين و اعاة القاضي حر ة مضرور ، القانون 
اقانفإذن        النفقة    اً ما ر نوعسف  قد   لأسرةون  ي سنفصل فيها، وبالتالي فمجرد الإخلال تالمتطلبات 
 راً يعد هج   فعلال  ار أن هذابإعتب نفقة،  ال  عن تسديد ع  تنا ة الإمفي حق الجاني جريماجب تقوم  ا الو بهذ 
 . رةالأسللطفل الذي هو فرع في  ياً مال

  ل فص" من ال ترك الأسرة " امس المعنون الخم قستحت ال  ةيمجر ال هذ النص على هد ور  د قعموما فو       
"الثاني ال الب"    والآداب العامة  سرةالأد  الجنايات والجنح ض  معنون  الجنايات    " ن  عنو ثاني المالاب  من 

 ها". قوباتوع نحجوالثالث المعنون " الجنايات الب االكتمن " الأفراد ضد جنح وال
عن تسديد   يد العمتناع  يمة الإمجر ط تشتر وقبل التطرق لعناصر الركن المادي  بداية    :اديالم  ـــ الركن2
المقنفال قانوناً  قة  بالنفمالي  دين    د وجو لطفل  ررة  لعبارة  متعلق  طبقا  ا  »قة  قض مقرر اللمبالغ  تقديم  اء ة 

ي  فرها  الفرنسي حص   لنص رغم أن اقوبات  من قانون الع  331المادة    نص ردة في  واال  «  تهأسر   ة لإعال
  سوة والعلاج،الك  تشملل  الغذاء  دىتعسعة ت اة و لنفقتملات اشم   نئب لأغير صاأمر    الغذائية، وهو   ةنفقال
 .1لضروريات في العرف والعادة ما يعتبر من ا جرته وأ سكن أوالو 

نفقة بالنسبة ال  فالإستفادة من  مث ن  وم طفلال  أي  فرع هو الفهذا الدين المالي  فيدين من  لمستعن اأما       
زاً عاج   حال ما إذا كان  فير  تستمأن    مكنسنة وي  19  ينالمد   ه سن الرشد إلى غاية بلوغ   رستمكر تذ لل

أنها تجب  في حين    ا بالكسب هعن  بالاستغناءتسقط  على أن  الدراسة    و لمزاولةبدنية ألية أو  قع  لآفة إما
 .2 اجعقد الزو  د ر بمجاً وليس شرع بها  غاية الدخولللأنثى إلى  

يتعين        بدف  ضائيق  حكمصدور  أيضا  الدين  ملزم  المنحلوا  الي،المع  جاء  عليصوص  كم  ى  عل ه 
إذ  فهو  يتإطلاقه  ل ن  ماسع  ال  دريص  يشمل  وعنالإمحكمة  عن  في  بتدائية  أما  إذا  المجلس،  ما  حال 

 
 مصدر السابق.القانون الأسرة،   من 78المادة  - 1
 .هر نفسالمصدلأسرة، ا ون قانمن  76و 75تين لمادا -2
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ئية  قضاالجهة الة من  يذ نفيالت  صيغةبال  كون ممهوراً ة فلابد من أن يئية أجنبيجهة قضا   صدر الحكم من
 .1ناً قانو  محددةشروط الال عاةع مرا الجزائرية م 

علاضف      ذل  لان  يك  بد ك،  القضائي    ون أن  أفااً،  نافذ الحكم  نالح   ون يكن  لأصل  من  كم  لكن  هائياً 
نون  قامن    323ادة  و ما أوجبته المالمعجل وهالتنفيذ  جائز أن يكون غير نهائي متى أمر القاضي بال

 . ريةلإداالمدنية واالإجراءات 

ها  ائلغإضي ب قي  لاحقي  ائضقكم  ر حإن صد در فيها الحكم و ي صتالفترة  مستحقة لللنفقة  تبقى اإذن      
 .2  قيام الجريمة علىي له رجع  ثرأ م لاحكالهذا ل مثفيها، ف ض خفيالت وأ

جريمة  ف     تقوم  اللكي  عالإمتناع  تعمدي  النفقة  سن  قانوناً ديد  لابد  لل  المقررة  اطفل  يقوم    ني لجا أن 
يقتضيم، هذا الأعهر فلحقة  نفقة مست  تسديد ع عن  نا متالإأو  سلبي مفاده الإحجام    بسلوك   عدم   نأ  ر 

الال اللمبلكلي  دفع  لا غ  قدو   وليح  نفقة  تتجاوز    بالإضافةجريمة،  ال  يامن  مدة  مرور  يتعين  أنه  إلى 
حول دون  ضاً ير م  مريضاً   أواً  اني مسجونالجمبرر كأن يكون    نقطاع وبدون إون  يين بد رين المتتالالشه

 ة.قرر ملا غمبال تسديد ال لعدم أقصى حد ي ة هلمد هذه اعمله، ف

النفقة وفقا لما قضت به المحكمة العليا لات  متمشن  ضم    تندرجية لاعائلح الن المن ه أتنويلا  ويتعين     
دي عممتناع الجريمة الإ  ىعل  يعرض الجاني للعقاب   ها لادفع  مد عأين قضت بأن  ،  3في إحدى قراراتها 

تس قعن  المقررة  النفقة  بإعت طفللنا  انو ديد  أنل  االض  وق د صنهو    مصدرها  بار  هي  و   اعي،لإجتم مان 
 المتكفلة بالأطفال. لات لعائل نةت المضمو خدماة الجموعة عن مبار ع

يتها تتم  بداالمدة، فالمرجح أن    نتهاءا إذ كو يانها  ص بداية سر لكن هذه المدة تطرح إشكالات بخصو      
كون  ت  قد يتها فاهن  عن أما  ،  قانوناً   وصةمنصال  وطشر لل  بقاالقاضي بها ط  ي للحكمرسمالغ  ي لن يوم التبم

تتاريب  إما اخ  أو لشكو قديم  المتبتا  ى  لكن  ز جال  عةابريخ  تحديد،  بدون  مفتوحاً  الأمر  ترك  فالمشرع  ائية، 
 .4س تاريخ تقديم الشكوى ولية لمتابع اهو تاريخ  المعمول به

 
لاجراءات المدنية نون ااقضمن  يت  ،0082فبراير    25رخ في  مؤ لا 90-08رقم    القانون   من   608إلى   605 اد منو الم  -1

 . 2008يل بر أ  23صادرة في ل، ا 21عدد ة، الريالجزائ وريةسمية للجمهر ليدة اجر ال،  داريةوالإ
 .  179ق، صلسابا لمرجعا بوسقيعة،ن أحس -2
ات، ـفـالــمخـلانح و الجة  ــرفـا الجزائرية، غـيلـعـمة الـحكـمــة الـلــجــ، م302917رقم    فـلـ، م0602وان  ـج  1  خـاريـتـر براـق  -3
 . 589ص ، 2006الجزائر،  ،يةـضائـقة والـي ـونـانـقـالات ـدراسـلاو ق ـائـثو ـالم ـسـق،  1دد ـعـال
 .  207ص، بقساالرجع المنكار، ل محمود -4
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ال     النفقة بموجب  صندو   شاءنسياق، تم إوفي ذات    لاله ذي يتم من خال،  1  01-51م  رقون  القانق 
الجزئي للأمر أو الحكم القضائي    وي أكلال  التنفيذ عذر  ذا تا إه بحكوم  مالة  فق نلامستحقات  فادة من  تسلاا

 امته.رفة محل إقمع ع أو عجزه عن ذلك أو لعدملدفا بها عن  ناع المدينالمحدد لمبلغ النفقة بسبب إمت

إذ دية  عمة هي جريمللطفل    اً نو نا رة قالنفقة المقر   د يعن تسد   يعمد ال  جريمة الإمتناع   :المعنوي كن  الر ـــ  3
النفقة  من خلال    بعنصريه عام  لا  يائ الجن  لقصد فر ان توالابد م  أداء مبلغ  بأنه يمتنع عن  الجاني  علم 

 .عمداً  لجريمة ب اكاتجهة لإرتالعيوب م من ليغ وإرادة حرة خاليةالتبمن  غمبالر  هلطفللمقررة ا
  مبرر لا ك  ل كعذرقبو الم  ارفالإعس  عيالشر   طارلإا  ب حس  ه النفقة لأنين ب المد ر  سااعت  ثباويتعين إ    
يشللج كاأ بن،  رطي ش  رطتريمة  السلوك  سوء  وعن  الإعتياد  عن  ناتجا  أي  نية  بسوء  يكون  أو ن  لكسل 
العقوبة  عفى من  عذر م وفهض  بسبب المر عن العمل  جز  ناتجا عن إفلاس أو عكان   متىنه  كر، لأالس

  أما بالنسبة   ،ياجزئ  ن يكو   لاأى  بمعن   كاملاً سار  الإع كون  ي  أن  فهو  شرط الثانيا الة أمالني  سوءاء  لإنتف
 كذلك.  طار الشرعيمية فهي مفترضة طبقا لما جاء في الإلجر ة انيلل

خص   :للطفل  اً نانو ق   ةر المقر نفقة  يد الي عن تسدعمدال  الإمتناع  جريمة قرر لالم  المتابعة والجزاء  ب ـــ
 متنوعة. ت ابضافة إلى رصد عقو بالإ   خاصةبعة إجراءات متاالمشرع الجزائري الجاني ب

  طابع الأسري ري تبعاً للزائ الجلمشرع ن اة فإلقانوني طر اعة وفقا للأالمتاب متى تمت  :لجزائيةبعة االمتاـــ 1
للمتايمجر ال  لهذه بأن صفح الضحية يضع حداً  أقر  بإ الجز ة  ع بة  الخاصة  أنه ق  ارتبعائية  دم المصلحة 

 .العامة، وحسن ما فعلعلى المصلحة 
الم  3لفقرة  احسب    فإنه  ص تصاالإخ   عن   أما      مة  المحك  فإن   ات العقوبقانون  ن  م   331دة  امن 

فقة أو  الن قبض  هة الشخص المقرر لموطن أو محل إقام ةكممحهي يمة ختصة بالنظر في هذه الجر الم
 . ائيةراءات الجز قانون الإجمن  329و  40و  37اد اة أحكام المو معونة مع مراعلفع بانتلما

لى ثلاث سنوات ر إأشه ة  ستن  س محبلاجريمة بله اهذ   لىيعاقب الجاني ع:  مةجريلالمقرر ل  زاءالجـ  ــ2
 ها جنحة.فدج بوص 300.000لى إ 50.000 منوغرامة 

 14مادة  واردة في القوق اللحرمان من الح ابحة  الجن هذه  عليه ب  ضيق  على كل منكم  الح  وزجيو      
 .2ر ثكلأسنوات على اإلى خمس ى الأقل من سنة عل ت قانون العقوبا من

 ، وبالتالي فقد أصاب المشرع الجزائري.المجرم ع السلوكتناسبة م وترى الباحثة أن هذه العقوبة م     

 
في  المؤر   01-51  م رق  القانون   -1 ي1520يناير    4خ  للـريـجالة،  ـقـفـالن  دوق ـنـص  شاءـإن  نـمـتضــ،  الرسمية    رية جمهو دة 

 .  2015 يرينا 7  في  ، الصادرة1العدد   ائرية،ز الج
 سابق.ت، المصدر العقوبالانون اق من 233المادة  - 2
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  ة ريم الج  هذ ه  ةيخصوص  د يحد لت:  همتقس  بلغشا ق  طفلراث  لى مييلاء عتجريمة الإســـ  انيثا
 :ي لي  كما هايف التفصيل يتعين

 ث راعلى مي لاء  ستيتتطلب جريمة الإ   :تهطفل غشاً قبل قسمث  رايعلى ملاء  ستيالإ  ةيمجر أـــ أركان  
قغشاً طفل   قبل  الشرعيلا  توافر  ةور ضر امها  لقيسمته    ا  مث   مسبقا  ركن   الركن   ار وأخي  لماديالركن 

 .لذلك شرح يلي يمافو  ،ي عنو الم
  ب بموجه  تماً قبل قسغشاث طفل  ة الإستيلاء على مير يم جر   ائري تناول المشرع الجز   شرعي:ن الالرك  ـــ1

إلى ثلاث  رين  من شهبالحبس    اقب يع  »أنه    ص علىتن  لتي، واقانون العقوبات من    363ة  اد نص الم
بغرامة و  ا  100.000لى  إ  20.000من    سنوات  في  ر شلدج  بحيك  المدعي  أو  تركة    يفق  الميراث 

 .«.قسمته.. امل الإرث أو على جزء منه قبلك علىلغش  الي بطريق الذي يستو 
جزء منه    وأ  رث لإاكامل  على    إستيلاء بطريق الغش  ملتحي  ات التسلوكالم  جر ع  ر مشالنلاحظ أن      

 م.له  وناً وقاناً شرع ةمقرر  لغمبا  نمالسلوك سيحرم مستحقوه هذا موجب قبل قسمته إذ ب

المولود    لد و ي  نط أشتر طفل في الميراث، إذ يال  بحق   قد أقر  ئري رع الجزاشالم  أنإلى  يتعين التنويه،  و     
ورة إجراء قسمة ر ض  ىلع  الأسرة  قانون من    182دة  مالل  رع طبقاالمشد  أك لهذه الحماية  يزاً تعز ، و 1حيا 

 . 180لمادة م اأحكاراعاة مع م  الأطف ود ق الأمر بوجلقضاء عندما يتعليق اعن طر الميراث 

 " ت وإبتزاز الأموالقاسر لا  "  ن معنو ول الجريمة تحت القسم الأاله  ذ هعلى  ورد النص  قد  عموما فو      
ايات والجنح  نجلا  "ن  معنو لا  الثانيالباب  ن  م  "والجنح ضد الأموال  ات ايالجن"  ون عنلملث امن الفصل الثا

 اتها ".عقوبنح و جلوا الجنايات لمعنون" الثالث ا ب لكتامن ا "ضد الأفراد 

امها صفة خاصة  ة لقييمجر لاهذه  تشترط  التطرق لعناصر الركن المادي    بلوقبداية    :ين المادـــ الرك2
 . تركةأو مدعي بحق في الميراث في  كاً كون شريي أن جانيفي ال

في    ا الشريكمأبجزء من التركة،  أو موصى له  ك  لهالا لدائن  يكون   لحق في التركة قد اب  عيمد لاو      
 .2م  لأرحاذوي ا  ،ات عصبلا ض،الفرو  و اث فهم على الترتيب ذ المير 

لوك يتمثل في  اني بسلجا  ، قيامقسمته  بلا قغشل  الإستيلاء على ميراث الطفة  يم ر جتتطلب   ه،وعلي    
قد يقع ستيلاء  هذا الإف،  و في جريمة الحال طفلالمخول له قانونا وه  هغير ث  إر   غشا علىلاء  ستيالإ

قولات  نمال  من  المتروك إن كانمال  ع النو د  د حم يزء منه، كما أن المشرع لى جعل  وأث  ر الإ  كامل  على
 . ارهأو غي  رات عقالاأو 
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للغش    مند  لاب  مةري جال  هذه  تقع  حتىو        أ  نت كا  مهمااللجوء  بالتزوير  إيالطريقة  أصحاب  و  هام 
راث المي فهو قبل قسمة    قوع الجريمةأما عن وقت و  ،إلخمن أموال التركة...س  ليالمال  ا  هذ أن    الحق

 .لاة مثسرقكالا لقسمة يأخذ وصفا آخر بعد اسلوك ا البهذ  امقيلأن ال
  ن م   حة الوفاة لا تعد عنصراً ن من ، بأ1ا اته رار قى  ا في إحد محكمة العليلاضت  ق  في هذا السياق،و      

 كة.غش على تر تيلاء بطريق اللإسة ا ستيلاء عليها جريمالإل يشك لالك وبذ  ر التركة،اصعن
المعنوي ـــ  3 قباعلى مير ء  لاالإستي  مة جري:  الركن  غشاً  الطفل  تتطلب  ية  عمد   ه هي جريمةت مسقل  ث 
طفل  راً بولي على أموال تركة إضرا سته ي بأن   الجاني  لمع  خلالمن    صريهبعنام  العجنائي  فر القصد التوا
الجن  م  يةخال  حرة  رادةوبإ لإرتكاب  متجهة  بالإضافالعيوب  إريمة  الخاص لاافر  و ت  لىة  الجنائي  قصد 

 لغش. نية اي ف المتمثل
ـــ   المقرر لجز الب  الطفيرالى ملاء عالإستي  جريمة اء  الجزائرصد    :متهسقل  قب  ل غشاً ث  ري المشرع 
دج بوصفها    100.000ى  إل  20.000ة من  ثلاث سنوات وغراملى  ن إعقوبة الحبس من شهري  يالجان

العقوبة،  جنحة فت  وهذه  ا   عو شر لاة  الي حوقع  الشريك في  الجريمة وعلى  اللملفي  أحد  أو  مين  مساهك 
 ة اد من الم  3أجازت الفقرة   وقد ،  ركةش لا  على أموالأو  شتركة  ء مياأشى  ق الغش عللي بطرييستو   الذين
من   14ة  د ماال  فية  اردالو   وق قح أكثر من ال  نبالحرمان م  على الجاني  حكمال،  قانون العقوبات من    363
 لأكثر. الأقل وخمس سنوات على ادة سنة على امة لمالإق وبالمنع من  انون قلاذات 
البوت     هذ رى  أن  الي  جزاءال  ااحثة  مع  فاك  سلو تناسب  وبالتالي  حيالمجرم،  أصاب  جعلنلمشرع    ه ما 

 ثر تكميلية. ع عقوبة أو أكع جواز توقيامة مالية ممثل في عقوبة سالبة للحرية وغر تي

 ي: ثانع الفر ال

 موال الطفل على أ تيلاءً سإع تي تقالم رائالج

ها، وهو الأمر  كلها أو بعض  لهوامألى  ى عيستولث وأن  قد يحد لطفل  ا  هتبعا للضعف الذي يحمل     
المالية    الذمةستغل  ى أو يلها بعقوبات لكل شخص يستولوقاب  ت اميجر ت  ي ر ئزاالجشرع  الم  الذي رصد له

 .للطفل

ئم  ا: الجر طرق إلىلال التفل من خوال الطعلى أم  ءيلاإست قع  ي تالتئم  جراال  في   لفصه سوف ن ليوع     
 .يا()ثانة صافل كجريمة خل حاجة ط م إلى جريمة إستغلاث لا()أو  أموال الطفللى ء عللإستيلا ةامالع

 
،  فاتـالـخـالمنح و ـجـلرفة اغ  رية،ـزائـالجلعليا  ا  ةـمـلمحكاة  ـلـجـ، م450050  ملف رقم،  2009ية  ويلج  29بتاريخ    قرار  -1
 . 340، ص 2010زائر، ج، الةنية والقضائيو قانلسات ائق والدراسم الوثاق، 2د دعال
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طفل  ال  والأم  ىيتم الإستيلاء علأنه    لصالأ:  لل الطف العامة للإستيلاء على أمواائم  ر جلاـ  ــلاو أ
ت  ون العقوبا قانفي  ة  ائم التقليدية المقرر آخر الجر أو بمعنى    ائم العامةر جال  حد إلى أ  اللجوءيق  ن طر ع
ا  حديد التب الثالث  الفصل  التحت   " و جنايلمعنون  ضد الجات  البا ملأا  نح  من           عنون مال  انيالث  ب وال" 

مثلة في  لمتوا  "اه تعقوباح و الجن نايات و الج  ون "الث المعن كتاب الث" من الالأفراد ضد    والجنح   " الجنايات 
المو السرقة )جريمة   أحكامها في ت  ورد صب )نل( وجريمة ا371إلى    350من  اد  أحكامها وردت في 

( 1مكرر    382  إلى  376ن  م  د المو في ا  كامهاحأ  دت ور ة ) مانالأ  يانة( وجريمة خ373-372تين  الماد 
 (.389إلى  387 د منفي الموا أحكامها اء)وردت ء الأشيإخفاوجريمة 

موال تشرحها ة بجرائم الأخاصدى لأن كل المراجع المة على حج في تحليل كل جريولو لا  ن ودو      
من  لطفل  باة  خاص  ةي ئة جزا حماي  رقي م  ئري لجزاع اللمشر لمقام، أن الكن ما يهمنا في هذا ا،  1يل لتفصاب

تبعالس  ريمةالنسبة لجرف تشديد بعل من السن ظنه جم سوى أ هذه الجرائ   350دة  املاقرته  ا أا لمرقة 
متى  جرائم  ن هذه اللإعفاء م ت الاا بح  علقةضافة إلى الإستثناءات المتبالإ ،  وبات قانون العقكرر من  م

د  قي، كما  القانون ات  ذ ن  م   389  ،377،  368،373د  قا لأحكام الموابط  ول الأص  علىروع  الف  إرتكبها
 ر. المضرو  نالعمومية على شكوى م عوى ك الد يتحر 

إسجريم ـ  ــاثاني طفلة  حاجة    يتعين   الجريمة  هذه  يةخصوص  د يحد لت:  خاصةيمة  كجر   تغلال 
 :يلي كما فيها صيلتفال

ي  ع ر شلا  ارطالإ  للاخ   طفل من   تتطلب جريمة إستغلال حاجة  :طفل  إستغلال حاجة  يمةجر ن  أـــ أركا
ضرورةلاأع الشرعيركال  توافر  ه،  ا   ثم  مسبقا  ن    ح شر   ييل  مايوف  نوي،المع  الركن  اوأخير   لماديالركن 

 . لذلك

ن  م  380طفل بموجب نص المادة    جةحا  غلالرع الجزائري جريمة إستمشال  لاو تن  الشرعي:  ـــ الركن1
ميلًا أو  سعة عشرة أو تاالل  كمي لم  لقاصر  حاجةً  كل من إستغل  »تنص على أنه   والتي  بات قانون العقو 

ة  الي المه  ذمت خرى تشغل  فات أة تصر ي أو  ا أ هنإبراء م  و أإلتزامات    هن م  ه، ليختلسأو عدم خبرة فيى  هو 
إضراراً  أشهر  باقب  يعا  به،  وذلك  ثلاثة  من  ثلاث  لحبس  وبغ إلى     لى إ  20.000ن  م  رامةسنوات 

 .«دج... 100.000
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فقد    ومن ثم  تغل لصفة فيه،يس ، لكن هذا الطفل  لطفللاصة  ية خة تحمل حما ريمالجهذه    نأحظ  نلا    
 يه.فت ضعو  ي الثقة الت اني قد خانجلا بإعتبار أن لطفلقر حماية خاصة لأعندما  رعمشال اب أص
ل من الفص   عنون "خيانة الأمانة"لمث الثالتحت القسم اهذه الجريمة    لىص عورد الن  وما فقد عمو      

الجناي  نون المعالثالث   المعنون    د ض  حالجنو   ت ا"  الثاني  الباب  من  ضد لجوات  اياالجن  "الأموال"    نح 
 . "اهتعقوب نح و جلواالجنايات  عنون "الث الملثا من الكتاب  " الأفراد 

ال2 لعبداية    ادي:مالن  ركـــ  التطرق  الموقبل  الركن  طفل  رط  شتتادي  ناصر  حاجة  إستغلال  جريمة 
ال الوجود  التجريم  ف للق  بسلمصحة  المتمثل  التاسعة عشيكلم  طفل  ي  مجني عليه  ن  سنة وهو س رة  مل 

 .طفلالل ة ما حمايعلة ني بالمد  الرشد 
من بلغ منها، أي كل    ءز ج  أو  ها ه كلّ أموالرف في  بالتص  هون للمأذ ه الطفل اجنياً علييعد ممن ثم  و      

  ون قانمن    84كام المادة  حلأ  بقاضي طسنة( وأذن له القا  19)  دنيملا  شد لغ سن الر يز ولم يبميسن الت
 الأسرة. 

مال  ة للأعلنسبية باللأهل يث أنه يعد كاملًا  حرة  ة التجا بممارس  ،رشد لما  لطفليه اعل   جنياً مكذلك يعد      
هو إذن  فالترشيد    .1ص و نصا من الي وغيرهجار الت من القانون    5لأحكام المادة    اقطبته  جار تة لورير ضال

ه أموال  سابه فيلحو   نفسهرف بتصلل  ملةذا أهلية كا  المميز  صبح بمقتضاها الطفلي   خصةعن ر عبارة  
بلها  ك مضمون بحس  هاعضأو  الم  ب  علمالإذن  تصرفاته  فتكون  له  تصنوح  غرار  اى  لشخصي  رفات 
 .2  يحةد صحراشلا

ستغلال  إ  في  تمثلإيجابي ي ني بسلوك  قيام الجا   هالقيام  جة طفلتغلال حاتتطلب جريمة إس،  وعليه     
ميله   أو  طفل  أ أ حاجة  نفسه  هوى  عد و  خبو  الج  نىبمع،  هرتم  يسا أن  للقي الط  ضعف  تغلني    ام فل 

 ة.المالية أي لتحقيق فائد  متهاء على ذ الإعتد ب
بإستغلاقصويا  هذ       اذ ه  نأطفل  جة  حال  د  ليسد   ير لأخا  إحتياج  حالة  الضالمتطل  في  رورية  بات 
 ة. هج من هذا لتحقيق أهدافه  تغل الجاني هذا الإحتياجيس، ف يرهاشرب وملبس وغأكل ومه من مات حيل

ثر  ل مؤ أو هوى نفسه، بمعنى إستغلال  ميل الطف  ة إستغلالفي حال  ريمةالج  قومرى، تأخ  جهة  نم     
من  تقام  نالإ   بته فيرغ تغلال  أو إس  دمانه للمخدرات إستغلال إه كعقل  ىلؤثر علي  فلطلا  يةنفس على  عين م

 .3ص معين  شخ

 
  ، 2المجلد    ،طفلقوق الح  برـخ اتر مــدفلة  ــجــري، مالجزائ  ر في القانون لال حاجة قاصيمة إستغيد، جر مالح  يحيى عبد  -1

 .  66ص ، 2011، الجزائر،  2رانهو  حمدمحمد بن أ جامعة، سياسيةلاالعلوم  وق و الحق ، كلية 1دالعد
 .  521ص ،2011ر، زيع، الجزائشر والتو للن موفم عة،بدون ط ،ة الحقنظريي للالي فيع -2
 .  59ص، السابقرجع الم ،الحميد يحيى عبد -3
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ذي ي النونالقا  عملوبال  مةعا  بصفة  اةحين الدم خبرته بشؤو ع  خبرته فمعناه  تغلال عدمإس عن  أما      
 .1 بصفة خاصةه الجاني  فعه إليد 

  مثل   يند يقع بإستخدام سندات الد ق  فل طلل  ماليةال  مةذ لاراً باإضر   جانيه القوم بفهذا السلوك الذي ي    
من  نقود أو بشيء  اللمصلحة الغير بمبلغ من  و   فسه لى نالتي يحررها الطفل ع  لإذنا  ات د فتجة أو سنالس

 . ما لفائدة الجانيت أو منقولال نقوداً ها الطفموجبرض بيق سندات م بيقو   ىحتبل  ولات نقلما

  ى خر رفات أأية تصات أو  إلتزامات أو إبراء  اختلاسي  فه  ة بتالمتر جة  تينلأو امة  لجريذه اهبل مقاا  أم    
 .بات قو لعقانون امن  380مادة الشغالها حسب ما أقرته إ أيها فقار مالية للطفل بإ مة البالذ  ضرت

  ائي د الجنـصـقال  رـوافــتب  ـلـطــتـة تـمديـة عـمـير ـهي جل  ـطف  اجةـح  لالـغـتـسة إـمـريـج:  المعنوي كن  الر   ـــ3
خـمام  الع وإر ـجـلا  ات ــاديـمــبي  ـانـجـال  مـلــعل  لاـن  حريمة  خـادة  مــيـالـرة  الـة  لإرتـهـــجـتـم  وب ــيــعن  اب  ــكــة 
توافر  ىإلة  فالإضبا  ،ةـم ـريـجــال باعالالإضرار    في  لتمثالمخاص  الجنائي  القصد  لا  ضرورة  لذمة مدي 

 . 2فل للط اليةالم
ـــ   المقرر  لاب  الج  :طفل  حاجةستغلال  إ  جريمة لجزاء  المشرع  مة  جريبالام  قى  تي مجانللي  زائر رصد 

دج بوصفها   100.000إلى    20.000مة من  ث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرالاث  من  عقوبة الحبس
بح الحبس  لتص  د شد ت نا  بة ه و لعقه فاابته أو سلطتاية الجاني أو رقل تحت رعفطلان  كاى  مت لكن    ،ةحجن

 لك. ة كذ حفها جندج بوص100.000 إلى 20.000مة من نوات وغراة إلى خمس سمن سن
حرمان من  بال  هيجواز الحكم علمثل في  يلية تتكانت صفته بعقوبة تكم  امالجاني مه  يمكن معاقبةو      

نة نع من الإقامة وذلك لمدة سالمبو ،  وبات العق  قانون من    14اردة في المادة  و لا  وق حقالن  مر  كثحق أو أ
 . كثرالألى س سنوات ع لأقل وخمعلى ا

 اني: ثال طلبالم

 الخاصة  وص نصللوفقا  ية المال على حقوقه اءدتعلالطفل من اائية لالجز  ةيماالح

الماليةحماية    أن  صحيح       الإ وعمجممن    للطفل  الذمة  له    ات ءعتداة  تصدى  وقد  مهم  جد  أمر 
للقواعد  المعاقب عالمنصوص و   تجريمات موعة المج  ل خلا  نم   ي جزائر ع اللمشر ا لكن    العامة،ليها وفقا 

 . ةمايالحعلى هذه  تأكيد لل خاصة ص و صنل  عخض وإن كانت ت أخرى  مات ريتج رأق عن ذلك فضلا

 
طنحامإبراهيم    -1 اسؤ الم  طاوي،د  جراالجنولية  عن  الئية  والإئم  الحتيالنصب  ال،  ااثطبعة  انية،   ، رللنشلقانونية  لمكتبة 

 .  158، ص1999 ،رمص
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نحدد       الجزائ ال  وحتى  الإحماية  من  للطفل  حعل  اءعتد ية  لوفقالمالية    قوقهى  الخا  اصة، لنصوص 
  11-90  ن رقمانو للقالمالية وفقا    وقهعلى حق  من الإعتداء للطفل  زائية  ية الجمالح: اإلىق  طر لتجب اي
للقانون    فقاة و يمالال  على حقوقه  عتداءالإل من  ئية للطفاز لجاة  ايالأول( ثم الحم  رعلف)اتمم  لماو دل  معال

 م.تممالو  دلالمع 14-83 رقم

 ول: ع ال الفر 

 11-90 لقانون رقملمالية وفقاً لا قهو قحى عل عتداءالإ ل منالحماية الجزائية للطف
 المعدل والمتمم 

 ملالع  قابله العامل ماقتلي ي  عبارة عن مقابل مال  نهذلك أ  1مل اي علأ  اسيحق أس   ر الأج  يعتبر        
أداه الذ  فهو  ي  من  في    اسيأس   عنصر،  هذا  العمل  أخر جن  وم   جهة،علاقة  يعتبهة  أهم  ى  أحد  ر 

إحدى    حق يؤدي إلى قياما الاس بهذ فأي مسومن ثم    العمل  ب احق صى عاتع علي تق الإلتزامات الت
 ليها. عاقب عالجرائم الم

  رقم ون  للقانالمالية وفقاً    وقهى حقء علمن الإعتدا  لطفلل  الحماية الجزائية  ل فيف نفصو س  هيوعل      
العاإلىلتطرق  ا  لالمن خوالمتمم،  المعدل    90-11 الطفل  تسليم  ق: جريمة عدم    أو تب  الرا  سيمةمل 

عنصإ  أو  غفال  عنأكثر  ر  المن  إ اصر  ثم  )أولا(  أجرراتب  دفع  جريمة  من  لى  المالأج  أقل    مون ضر 
ثالثا( ثم  ه ) قاقإستح  مل عند حلول أجلالعفل اللط  دفع الأجر  مد ع  ةيم)ثانيا( ثم إلى جر   املالع  فللطل

 (.)رابعال عن أجور العمال عامطفل الالجر يز أإلى جريمة تمي

أكثر من عناصر  إغفال عنصر أو  راتب أو  ال  كشف طفل العامل  الم  ليتس م  دع ة يمجر   ـــلاأو 
 :يلي كما فيها التفصيل  عينتي مةجريلا هذه خصوصية د يد حلت: تب الرا

  :تبالرا  صرل عنصر أو أكثر من عنااتب أو إغفاكشف الر   ملعاالطفل ال  عدم تسليم  ةجريمأـــ أركان  
ال  تتطلب جريمة عدم تسليم اعامل  الطفل  أ تالر كشف  إ ب  أكغفاو  أو  الراتب    صرثر من عنال عنصر 

الالرك  توافر  ورةضر لقيامها     شرح   يلي  يمافو   المعنوي،  كنالر   راخيوأ  ديماالن  ركال  ثم  مسبقا  يشرعن 
 . لكلذ 

الشرعي1 الركن  جريمة  جز الالمشرع  ول  تنا  :ـــ  العامائري  الطفل  تسليم  الش كل  عدم  إغفال  ف  أو  راتب 
ه  والتي تنص على أن   علاقات العمل انون قمن    148دة االم  ب وجبمتب لرار ار أو أكثر من عناصعنص
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مندج  20.000ى  لإ  10.000  نم   رامةبغ  ب يعاق  » كل  لعا  ،  أجراً  يسلمد   ملدفع  أن  كون  شف  ه 
 المقبوض.الراتب   صر يتكون منهاانع  يغفل فيها عنصر أو عدةلمقبوض، أو ا بقة للأجرب المطالراتا

تضــاعف حســب عــدد العمــال ج و د  50.000لــى إ 40.000عقوبــة مــن لاف اضــت د،لعــو ة افــي حالــ     
 .المعنيين«

الم  يقع فري و جزائلرع اشالمأن  لاحظ  ي      يفات  لحصطخلط عند إستعماله  بر تإذ كان  لقول  ه اض 
وليس الأجر  ال  كشف  بي لوجود    تبعا  ب تراكشف  و إختلاف  الأجر  فالراتن  ملابب  أن  د  إلى  التنويه  ن 

يُ ة على كد اع   قطليجر  لأمصطلح ا لا  له العاملحص  ل ما  ادة طبقا للم  ،علاقات العمل  ون قانلخاضع 
الق  82-81ادتين  المأحكام  عاة  مرا   مع  80 ذات  أما  انمن  المرتب اتر لاون،  أو  علفيطل  ب  أجر  ق  ى 

 . 1  منه  32حسب المادة  03-06 رقم لأمرلع اضخلا الموظف

ن  لابد م   امل أجيرع   فةص  اب نه لإكتسضح أ ، يتعلاقات العملقانون  من    2ة  د مالص ان  وحسب     
 ل.العم ل ومقابلللعم ة ين و والتبعية القانقانونية للعمل هلية ل وأ العملاقة ود عوج

التجريمام وكتجريال  هذا     الطلقة بعمتالة  حقلالات  ل  بأجر  في  امل ورد النص عليها  العفل  المساس 
 ". الجزائية امحك ن المعنون " الأ مالثاب االبت حتقات العمل قانون علا

مل عاالل  فالط  سليميمة عدم ت جر ط  تشتر وقبل التطرق لعناصر الركن المادي    بداية  ـــ الركن المادي:2
عمل بين    قةام علاا ضرورة ثبوت قيراتب لقيامهال من عناصر    ركثأ  ر أوأو إغفال عنص  راتب ف الكش

م والطالمس أو  ابي  بعقد كت  علاقات العملنون  قا   من  10و  8طبقا للمادتين    تكون تي  وال فل العامل  تخد 
وهو    م،اب المستخد  لحس  انون قت الذان  م  02دة  ما للجير طبقا  ات أن الطفل العامل أإثب ع  م  ابير كت يغ

ى  عل  عينقة العمل التي يتعلا  ثبات إ  شروط  يه ه  بأن هذ   2قراراتها   دىإحالعليا في    مةكدته المحكما أ
 . هافر ان تو أكد مقضاة الموضوع الت

ي  ف   يةت القانونل إتخاذ الإجراءاة من أجلفاخالمإقليميا    مختص مل المفتش الع  ات ثبإ  عينيتاً  أيض    
 .العملعلاقات قانون من  138ادة الم لنص  اطبق نيجاالحق 

جطلتت وعليه،      عد ريمب  تة  العاالط  سليم م  إغرا ال  كشف  ل مفل  أو  عنصر  تب  من  فال  أكثر  أو 
الرات الجا عناصر  قيام  بب  الإالسلو ني  تسليم  خلامن  مي  جراك  عدم  لل  الأجر  واكشف  لمطابقة لعامل 

 
رقم  الأ  - 1 في  المؤ   03-06مر  االقايتضمن    ، 2006ليو  يو   15رخ  الأسنون  العمو اسي  للوظيفة  العام  يدة  لجر مية، 

 . 2006يو ولي 16في  الصادرة  ،46دد ئرية، العجزالة اللجمهوري الرسمية
  ،2دد  ية، العرفة الإجتماعجزائرية، الغيا اللعلحكمة املة ا، مجل310757م  قلف ر م ، 2005ر وفمبن 9 يخار قرار بت -2

 . 257، ص  2005،  ائرالجز  ،ئيةوالقضا القانونيةوالدراسات  ثائقالو قسم 
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أو عد الأجدفع  إما    بمعنى  قبوض،ملا  للأجر ت ر  أسليم  كحالة  الأجر  كشف  د ى  لو م  جر مع  الأفع  أو 
 لنقصان كحالة ثانية. ادة أو بالزيبا امإر جلأ مبلغ ا ه معطابق م تت عد يثب  كنل شف الأجركم لي تس

 ندا جير وهي تعد سل المبذول من العامل الأ العم  أجرمة  قي  ثبت دة تشها  رة عنعبا  قسيمة الأجرف      
المساس    للان خلأجر م با اس  مس  د يوجالحالتين    تا كلفي  فه  علي، و 1  لمقبوض ر الأجاقيمة   عن  إدارياً 

 جر المقبوض.الأ كشففي  املعالق بح

جه      أخمن  يت  ،رى ة  المجرم  السلوك  إكتمال  أجل  الإغفالومن  مالع  عين  طر مدي  الن  م  خد  مستف 
  من   صر أو أكثرنعن إدراج  عمداً م  تملص م يأن المستخد  ي  الأجر أو لعدة عناصر أحد عناصر  لأ

 .2اصر الأجر في الكشف  عن

ساسي الناجم  ر الألأجا   في  لة ثوالمتم  انون الق  ذات من    81  ةاد لمفي اأساسا    دةمحد عناصر  اله  ذ ه    
ملهيئة المستعن التصنيف المهني في ا مية أو مقابل الساعات  بحكم الأقد   عةدفو المضات  تعوي ة، الخد 

 ت...إلخ.واضافية العلاالإ

  شفك  طفل العامللا  ليمعن تس  متخد  المسنع  متى إمتهو سلوك سلبي  نا  ي هراملوك الإجإذن فالس    
أالأ أوقديمو تجر  إيجابادة  بالزي  يهف  ب التلاع   ه  السلوك  يقع  النقصان، في حين  اله  إغف   ياً في حالةأو 
 .3لأجور ا من عناصر الأجر في كشفأو أكثر  رصعنلى  ص عالن مداً ع

ع  :ي المعنو كن  الر ـــ  3 تسلي جريمة  الطدم  الراتعالفل  م  كشف  إ امل  أو  أعنص  غفالب  مو  ر  ن  أكثر 
  من خلال علم الجاني   بعنصريه  العامنائي  لجا  صد فر القتوا  تطلب ية تعمد   يمةر ج  هياصر الراتب  عن

 اب الجريمة. تجهة لإرتكيوب ملعا نية م خال  ة حرةإراد يمة و ت الجر بماديا
ـــ   المقجز الب  لاء  الط  جريمةرر  تسليم  الراتعالفل  عدم  كشف  أامل  إب  أعنص  غفالو  ن  م  أكثرو  ر 

الراتب الجز لا  رصد   :عناصر  ماقو ع  نيلجا ل  ي ر ئا مشرع  من  غرام  يف   مثلتت  لية بة  إلى    10.000ة 
إلى    40.000تصبح من  ل   مةار بة الغقو ع   افتض  ث حي  العود،  حالةبة في  تشدد العقو ل   ،دج  20.000
 لعمال المعنيين. اعف حسب عدد ادج وتض 50.000

 
  ، 1996مارس    6  في  ؤرخالم  98-96  رقم  فيذيلتنسوم امن المر   3ة  ادلما و ،  لالعم  قاتلا ع  انون قن  م  86ة  الماد  -1
ة، العدد  الجزائريورية  سمية للجمهر لجريدة الومحتواها، امون  تخدالمسم بها  ي يلز لتلات الخاصة السجر والدفاتلقائمة ا حدد  ي

 . 1996رس ما 13رة في الصاد، 17
ب  -2 الحماية  هرا نسيمة  أطرو ئر زالجا  لتّشريعا  ي ف  للأجرنية  و القانمي،  شهلنة  حي،  القاتخ،  دكتوراه ال   ادةيل  نون  صص 

 .268ص  ، 2017ائر، لجز م، اتغانمعة مسة، جاسيالعلوم السياق و لحقو ية اكل مؤسسة،وال يعاجتمالإ
 . 171ص   ،بقالمرجع الساتخدمين، المس لأطفالجنائية الموضوعية لحماية الي، الفاطمة بحر  - 3
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 الجاني.  كسلو ناسبة مع ت م التي يتضح أنهاعقوبات هذه ال أصاب برصد شرع الم الباحثة أن رى وت      
دفجر ـــ  ثانيا  أيمة  المضم من    أقلجر  ع  العالجر  للطفل    هذه   خصوصية  د يحد لت:  امل ون 
 :يلي كما ها يف التفصيل نعييت يمةجر ال

 ر أقل منجدفع أ  ة مجريلب  طتت  :للعامللطفل ان  وضم لما  الجر  ر أقل مندفع أج  جريمةكان  أـــ أر 
ان  و مضلما  الأجر مسبقا  ا  توافر  ةر ضرو   امهلقيالعامل  للطفل  الشرعي   وأخيرا  ياد الم  الركن  ثملركن 
   .لذلك شرح يلي وفيما المعنوي، الركن

ل املعمون للطفل االمض   الأجرمن  قل  أجر أيمة دفع  ائري جر الجز   عر المش  لو اتن  عي:الشر   ـــ الركن1
كام الأخرى حالأل بدون الإخلا  »نه  ى أعل  ص تن ي  والت  ،العمل  علاقات ون  قان من    149  المادة  جب و مب

م  لبه، كالمعمول    التّشريعالواردة في   مون  مضال  دنىالأوطني  عن الأجر ال  ل أجراً يقليدفع لعام مستخد 
الأ المأو  الإد  حد جر  أوالجية  تفاقفي  ال  ماعية  للجماعالإتفاق  ب،  لمعي  مالغراميعاقب  ت ية  من    حو تراة 

 دج. 20.000لى  إ 10.000

 ت.الفاسب عدد المخقوبة حعف العضاوت

سب عدد العمال  دج وتضاعف ح  50.000إلى    20.000ن  لغرامة المالية مود، تتراوح اوفي حالة الع
 . «ن معنيي ال

حق  ستالم  ية أجرهماح  لخلا  ل منالمالية للطفل العام  مةلذ لماية  ضمن حي  خر هو الآهذا التجريم      
مل الطفل العرد دفع أجر اجم  لأن الأصل أن  تفاقاً إ   أوناً نو مقرر قا  ا هوه عمالتلاعب ب  يتمقد    يالذ 

 .1العمل حب صا ذمةل ئامبر يعتبر 

 الأجر  ر أقل مندفع أجيمة  جر تشترط  اصر الركن المادي  وقبل التطرق لعنبداية    :ين المادركالـــ  2
علالقيامهلعامل  اطفل  للن  و ضملما قيام  ثبوت  ضرورة  المس  قةا  بين  معمل  العامل  والط  تخد   تي والفل 

ات أن الطفل إثبع  م   ابير كتيأو غ ابي  بعقد كت  قات العمللاعنون  قا   من  10و  8طبقا للمادتين    تكون 
أ القذان  م   02للمادة    طبقاجير  العامل  م،لحس  انون ت  المستخد  على  عينيتو   اب  الع  أيضا  مل  مفتش 

ادة  الم  لنص   طبقا  ني جاالية في حق  ت القانونالإجراءا ل إتخاذ  ة من أجلفخاالم  ات ثبإإقليميا    مختص لا
 .لالعمعلاقات ن نو قامن  138
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 قلأراً  مل أجعاا بمنح الطفل الإم  رخيا الأعند قيام هذ   مخد  تعسف المستمن  طفل العامل  للاية  حمف     
الحد الو جر  لأا  نم أو  المضمون  الأدنى  ف ـحمالى  ند الأ  طني  جـاقـفـإتي  ـدد  إتفاقـية  أو  عي  جما   ماعية 

م إذن يعلم بمقدار  اف ،1للعمل   يفترض و  أ  قةحقي إما    ناً ه قانو وص عليصمنال  نى للأجور الحد الأد لمستخد 
 .2امل  ل العطفالي يضر بمصلحة لذ ا اميالإجر وك بهذا السلوم  ومع ذلك يقبه علمه 

رقم  أقر  د  وقا  هذ      التنفيذي  الأتملاشم  59-15المرسوم  و وطنالر  جت  المضمون  الأدنى  كذا ي 
ا العمقانون    87  المادة  لتؤكد ،  3لواردة عليه الإستثناءات  الوطني    يد تحد   يةف يى ك عل  ،لعلاقات  الأجر 

 .ة شكليةميجر  نهاأ رتباباع مر المج لسلوكقيام ابمجرد ة ريمهذه الج تقع   ثم  من، و نىلأد ا
ب  مدية تتطلي جريمة عون للطفل العامل هضمالمجر  لأا  منل  ع أجر أقة دفجريم:  الركن المعنوي ـــ  3

التوافر   العاالقصد  بعنجنائي  خلال  هصريم  الجاني    من  م وإر يمة  جر لاات  ياد بمعلم  خالية  حرة  ن  ادة 
 مة. جريلإرتكاب الجهة متب يو لعا

رع الجزائري  المشد  رص  :ون للطفل العاملالجر المضم  من  لأق   ع أجردف  ة جريمقرر لملاء االجز ب ـــ  
دد وبة حسب عتضاعف العقدج، و   20.000ى  إل  10.000  غرامة منفي  مثل  ة مالية تتبي عقو للجان

 .ت فاالمخال

الع  فية  بو لعقا  د د شتو       تضحالة  حيث  عقوبةود،  من    رامة لغا  اف  إلى    20.000لتصبح 
 ين. نيعملا عماللادد حسب ع  اعفضت و دج 50.000

 . الجاني سلوكمتناسبة مع التي يتضح أنها ت عقوبا هذه ال المشرع أصاب برصد  وترى الباحثة أن     

الإمتنا    ـــثاثال عنجريمة  عند    رجالع  دف  ع  العامل  إ  ول حلللطفل   د يحد لت  :اقهستحقأجل 
 : يلي كما فيها التفصيل يتعين ةالجريم هذه  يةوصخص

أرك داع  متنلإا  جريمةان  أـــ  اعن  عندللطفجر  لفع  العامل  جر   :إستحقاقهجل  أ  لوحل  ل  يمة  تتطلب 
الركن الشرعي    رافتو   ضرورة   امهالقي قاقه  تحإسجل  ول أحل  ند عل  امل العللطفجر  دفع الأ  تناع عنلإما

   .لذلك شرح  يلي وفيما نوي،معال نالرك وأخيرا لماديالركن ا ثم  امسبق
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 ل و ـلـحل عند  ـامـطفل العـجر للناع عن دفع الأـتـة الإمـمــريـري جـئاز ـلجاع  شر لماول  تنا ـــ الركن الشرعي:1
يعاقب   »ه  لى أنع  ص تن  ، والتيعلاقات العمل  ن و ـناـقمن    150ة  اد لمانص    موجب ـب  هـاقـتحقــجل إسأ

إلزا  20.000إلى    10.000  نم   مةبغرا خالف  من  كل  تسد دج،  امية  حللمرت يد  عند    جل أ  ولب 
 لمعنيين.ب عدد العمال ااعف العقوبة حسضتو  هقاقستحإ

تكون   العود،  حالة  م وفي  و   50.000ى  إل  40.000ن  العقوبة  ع  فتضاعدج  احسب  مال لعدد 
 . «فقطين بتو قعن التي ها   ستة أشهر أو بإحدىلى إهر ة أشثلاثالحبس من بة و عقوب المعنيين

المشر     ألزم  إذن نلاحظ أن  اتخد  المسع  بدفع  أجل إستحقاقه وهو    عند حلول  يرجلأا  ملالعل  جر لأم 
م  ستخد  لملى ايجب ع  »  أنهعلى    تنص   تي والن  نو قامن ذات ال  88المادة  ساس المنصوص عليه فيالأ
  .«ل إستحقاقه جأول ، عند حلبإنتظامعامل   لكل جورفع الأد 

 .1ة مد عتلما التسمية حيد و تدم وع جرتب والأالمر  يحمصطله لهو إعتماد مشرع الى عل يعاب  ما    

جر  عن دفع الأ ع  نا ـتـالإم  يمةجر تشترط  تطرق لعناصر الركن المادي  وقبل البداية    :ديالركن الما  ـــ2 
م  مسالن  عمل بي   قةعلابوت قيام  ا ضرورة ث لقيامه  هـاقـقحتــجل إسأ  ولـلـح  ل عند ـماـطفل العـلل فل  والطتخد 

ل  تكون تي  والالعامل   العملنون  قا  من  10و   8  لمادتينطبقا  كت  علاقات  غابي  بعقد  كت يأو  ع  م  ابير 
م، لحس  ن انو ت القذان  م   02للمادة  جير طبقا  طفل العامل أن الات أ إثب   ا على يضأ  عين يتو   اب المستخد 

  طبقا   نيجاالفي حق    ةيت القانون ءال إتخاذ الإجراة من أجلفخاالم  ات ثب إإقليميا    ص مختمل المفتش الع
 .العملعلاقات قانون من  138ادة الم لنص 

الإلقيام  و        عن  جريمة  للمتناع  الأجر  العامدفع  حلو طفل  عند  إستحقل  أجل    على   يتعين  اقهل 
سلبي  مل  عالحب  اص موقف  الأجعن    مه احجا  يق طر عن  اتخاذ  العمنتظم    كل شب  ردفع  امل  لحساب 

 .2ر و جالأ ن دفعم ساعي كأساسر الزمن اليامععلى  ااد تمع إ ر يالأج
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يد أن  ن هذا يف إى من العامل الأجير، فة عن مقابل للعمل المؤد بار هو عجر  الأ  انا كلم   مث   ن مو    
ي   أجل أداعبرة  باشم  تحقق إستحقاقه  لكالعمء  د  بإختلال  مان  الكاا  إذ   ف  أو  معن  بالساعة  أو  م  و يلال 

 .1شهرلعامل هي لة منيمدة ز ى أقصثم فومن  شهر الأسبوع أو ال

م المستخد  وإتخذ    والطفل العاملالمستخدم    ينمل بقة ععلارت  افتو و   جرلأستحقاق اإ  جل أ  لّ ا حفإذ    
تقع  فة  ليشكال  م ائجر لتي تعتبر من ا ال  ريمةلجهذه ا  تقومجره  أطفل  ع عن منح اله الإمتناسلبي مفاد   سلوك
 .السلوك المجرم مايق بمجرد 

المعركلاـــ  3 ار ج  :نوي ن  عن  نمتلإيمة  الأاع  للطفدفع  العاجر  عل  حلول  نمل  ة  م يجر قاقه  تحإسأجل  د 
  رة ح  ادةر وإ  يمةت الجر يابماد ني  الجا علم    لمن خلا  بعنصريه  ي العامالقصد الجنائ  ة تتطلب توافرمديع
  ضرار لإا  خاص المتمثل في نيةال  د قصرورة توافر الض  مع  يمةلجر تجهة لإرتكاب ام  عيوب ن الية م الخ
 لعامل. ا طفلبال
 د صر   :قاقهتحإسد حلول أجل  نع  ملعاال  لللطفع الجر  الإمتناع عن دف  لمقرر للجريمةاء االجز ـــ    ب

تتمثلقوبة  ع  نيا لجل  لجزائري ا  شرعملا وت  20.000إلى    10.000ن  غرامة م  في  مالية  ضاعف  دج، 
 .ني نيالمععمال حسب عدد ال

الو      فقعتشدد  حالةوبة  حيث ود الع  ي  م بة  عقو   تصبح  ،    ج د 50.000  إلى  40.000ن  الغرامة 
عدد تضو  حسب  مبحالبة  قو وبعيين  المعن  العمال  اعف  ثس  سن  إلى  أشهر  أشهر،  لاثة  دى  إحب  أوتة 

 بتين فقط.قو لعهاتين ا
، الجاني  سلوكة مع  بسنا متالتي يتضح أنها  قوبات  الع  هذه  المشرع أصاب برصد   وترى الباحثة أن    

من    كان المجني عليهم أكثرلعود متى  الة افي ح  مخد مستسالبة للحرية للبة  قر عقو ألاسيما وأن المشرع  
 شخص.

أجل تفادي أية    ستحقاقه منأجره حال إمل  وبالتالي نلاحظ حرص المشرع على ضرورة منح العا    
 لمجني عليهم. اها إشكالات يحتمل أن يقوم ب

أ  ةيم ر ج  ـــرابعا اتمييز  عالعا  لطفلجر  العمالمل  أجور    ة الجريم   هذه  خصوصية  د يد حلت:  ن 
 :ي لي  كما هايف التفصيل يتعين

  امل الع  فللطة تمييز أجر امجري  تتطلب   :العمالأجور    العامل عنفل  تمييز أجر الط  ةمير جأـــ أركان  
 ي، و نمع ال  نركال  راخيوأ  يد الركن الما  ثم  عي مسبقا الشر   الركن  رافتو   ضرورة لقيامها العمال  أجور    عن

  .لذلك شرح يلي وفيما

 
 . 235  السابق، صمرجع الس، نو ار يعبد الغف  صلاح رزق  -1



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 120 - 

 

ل بموجب  عماأجور الل عن  امعلفل اتمييز أجر الط  لجزائري جريمةا  عر المش  ولتنا  ـــ الركن الشرعي:1
  لى إ  100.000مة من  يعاقب بغرا  » على أنه    ص نت تي  الو   ،علاقات العمل  نون قا  من   142المادة    ص ن

إقامة  للعمل يكون من شأن أحكامها    ماعيا اق جإتف  أو  ةياع جم اقية  تفقع إن يو م  كل دج ،    200.000
 انون القهذا  من 17ة  في الماد  ردت و كما  العمل،روف ب وظالشغل أو الراتل ي مجافل عمايز بين التمي 

  هر ش  من وبالحبس    دج،  500.000إلى    200.000ة من  مابغر   د و علالة  حافي  لف  ويعاقب المخا   
 . «فقط تين بقو لعا ينى هات حد و بإر، أشهأ ثلاثةإلى 

  مثلا )ن  اس السعلى أسكون  قد يفز،  يمي لتكال ا، أشعلاقات العملقانون  من    17عددت المادةوقد     
ناعات  أو الق العائلية  ية والقرابة  بس نال  أوة  عيتماج الإ   عيةجنس أو الوضالأو  منا(  وهو ما يه  لطفو   بالغ
 لها. تماء الإن عدم  أوة ب ا ى نقإلء أو الإنتماة سيياالس

  امل العفل  لطاز أجر  ييتم  يمةجر تشترط  المادي  وقبل التطرق لعناصر الركن  ة  بداي  :ركن الماديلا  ـــ2
م والطعمل بين المس  قة ضرورة ثبوت قيام علا  القيامه  العمالأجور    عن  طبقا    تكون تي  والفل العامل  تخد 

جير ل العامل أات أن الطفإثبع  م  ابير كت يأو غ  ابيبعقد كت  العمل  علاقات نون  قا  من  10و  8للمادتين  
م،لحس  انون ت القذان  م  02للمادة  ا  طبق إقليميا   مختص مل المفتش الع  علىأيضا    نيعيت و   اب المستخد 

 . نيجاالية في حق ت القانون ل إتخاذ الإجراءاة من أجلفخاالم ات ثبإ
إيجاب عجريمة  الهذه  تقوم  إذن،        سلوك  التلى  في  يتمثل  جماإتفاق   على  وقيعي  إتفاق   ة عيية    أو 

ضمن ت  ،ملت الععلاقان  قانو من    84  ةد االمأن    جر بالرغم منالأ  فيل  مالعا  نيب   مييزالتهدفه   عيجما
العمال  ب   جوري الأف  اة و المسا أيين  الخر   أيفوبالتالي  ،  تمييز  ةبدون  لهذا  م ف امن طر مبدأ  ق    لمستخد 

أو  عية جما  يةاقي إتفا فتهبا إثل لان خميما ة، لا سجريمه العن هذ تجاهه  ية ئ اجز لية الالمسؤو  يؤدي لقيام
 .1جماعي من خلال توقيعه  قافتإ

، بأنه لا تمييز بين عمال نفس المؤسسة من حيث 2تها رارا ق  دىإح  يف  ايالعلكمة  محالت  وقد قض   
  كة عية أو شبجمافاقية الالإتأو    لعملعليها في عقد اوص  المنصشروط  جر للالأ  ضعخيحيث  الأجر،  

 مية والمهنية.لعلا لات لمؤه با ةصلت ير ذاعايم فقو  ورج الأ د تحديجور ويتم  لأا

عن أجور العمال هي جريمة عمدية تتطلب توافر   املعلا  فلالط   رز أجيميت   ة مجري:  وي معن ن الالركـــ  3
متجهة    يوب ن العرة خالية محادة  ة وإر ات الجريمعلم بماديالل  من خلايه  بعنصر   القصد الجنائي العام

 تكاب الجريمة. ر لإ
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  ي ائري للجان جز لا  مشرعرصد ال :عن أجور العمال  لعاملا  فلطر الز أج يمي ت  ة يمجر لر  قر لماء  زاالجـــ    ب
مغرا  هيليه  مابة  عقو  العو ل ،دج  200.000إلى    100.000ن  مة  حالة  في  العقوبة  حيث  تشدد  د، 

،  أشهر ثة  ى ثلاس من شهر إلبعقوبة الحبدج و   500.000إلى    200.000من    الغرامة  تصبح عقوبة
 فقط.ن تي قوب ن العاتي هى  د حإب وأ

لة العود،  الغرامة التي تشدد في حاد أصاب عندما أقر عقوبة  ق  وترى الباحثة أن المشرع الجزائري      
 ي لا يلتزم بواجباته تجاه العامل.الذ حقق ردع للمستخدم سالبة للحرية أيضا سيبل أن إعتماد العقوبة ال

 : الثاني الفرع 

  14-83رقم  انون للق  وفقا الية مال قوقهى حعل اءعتدن الإية للطفل مجزائالة يحماال
 . مم والمت معدلال

إع    تقع  وأن  يحدث  المستخد  قد  من  الإ تداءات  فيكون  العامل  الطفل  حقوق  أحد  على  هن م  ا  عتداء 
  أن بار  بإعتي  اع متت الضمان الإج ه هيئاة عليه تجارتب تالم  امات لتز بالإيام  عدم القفه في  بإستغلال ضع 

 صلا. ل أفطال بهالم يع د لاان قالأحين م  ريثك في  أنهو  يمالاس  ائدةله منها ف

م  لقانون رق المالية وفقا ل  على حقوقه  ن الإعتداءية الجزائية للطفل م ه سوف نفصل في الحماليوع   
إلى    ثم  لا()أو   الطفل العامل  ح بأجرعدم التصري مة  يجر   :إلى  تطرق ال  لالخن  ل والمتمم مالمعد   83-14

 يا(. ن )ثا للطفل العامل يماع جتالإمان ضالط قسالأ حقجه ير و ز بغ حتجاريمة إج

  يل التفص  نعي يت  الجريمة  هذه  وصيةصخ  د يحد لت  :ر الطفل العاملعدم التصريح بأجة  يمجر   ـــأولا
 :يلي كما افيه

مل  العال  طفبأجر ال  تتطلب جريمة عدم التصريح  :ملعاالل  طفلأجر ابتصريح  عدم ال  ةيمجر ان  ركأـــ أ
الماديركال  مث  بقامس   يعشر الكن  الر   توافر  ضرورة  لقيامها   شرح   يلي  وفيما  ي،عنو الم  كنالر   وأخيرا  ن 

 . لذلك

الشرعي:1 الركن  التصري  ـــ  عدم  جريمة  الجزائري  المشرع  التناول  بأجر  العامح  نطفل  بموجب  ص ل 
تقديم    عن عدم يترتب    »  هأن لى  تنص ع، والتي  1المتمم المعدل و   41-38رقم  ون  انالق من    16  المادة

مبلغ  ن  م   %15امة قدرها غر ع فه، د أعلا  14مادةوص عليها في المنصال  لالآجا وط و ر لشقا لفو   ح يلتصر ا

 
يدة  الجر   جتماعي،الا  الضمان   الكلفين في مجالم  ماتابإلتز   علقت، ي9831و  يولي  2في  المؤرخ    14-83قم  ر   ون القان  -1

 مم. لمتادل و عالم، 1983يو ليو  5، الصادرة في  28العدد  ائرية،لجمهورية الجز مية لالرس
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قدرها    الاشتراكات  زيادة  إليها  تضاف  ك  %5المستحقة،  شهر عن  الضمان  و ت التأخيرمن    ل  هيئة  قع 
 . «حصلهافيها وتدة زيالة وارام ي الغماعجتلإا

إذ نلاح    الجز مشر لا  أن  نظ  يع  الذمائري  الحمي  خ  فلللط  ةيلامة  إمن  بالتصر ال  زامللال  م  يح  مستخد 
م عن هذا الإجراء الذي يرت بزمن معين تفاد   وربط هذا الأمر  ملعالطفل اجر الأب ب  يا لتقاعس المستخد 

 . هام بلقيعن ا  تنعإم ىالجزائية مت ؤوليةالمس قيامحقه في 

فل  الط  بأجرح  ريتصال عدم    ةريمجتشترط  مادي  وقبل التطرق لعناصر الركن ال ة  بداي  ـــ الركن المادي:2
 ذي ناف العمال الصأ  من   صنفاً كل  شيهو  ، فهطفل العامل في المجني عليلفر صفة ا وات  ةور ر ض  العامل

م  رسو ن المم   7و   6ين  في المادت جاء  ا لما  بقط  يجب أن يتضمنها السجل الخاص الملزم للمستخدمين
 . 1  98-96م فيذي رقتنال

تربط  قة عمل  علا  نم د  بلايه  وعل  ،2  عملال  حب ي صاأم  خد  ستون الجاني هو الميكأن    ني يتعهذا و    
م.فل العامل بالمستخالط  د 

أي ناع  لإمت على ا ني  مب  ام الجاني بسلوكيق ن  يتع ي ل  املعايح بأجر الطفل  صر لتا  دمعريمة  لقيام ج     
جه في ظرف  و ي  أنمل  ب عصاح  ى كليتعين عل ا  ، كمعاملالر  ح بأجيلتصر عدم اب  قلعي يتعل سلبف

ال ي  30 إنتهت  تيوما  كللي  مدنية    اء  الضمان    إلىسنة  اهيئة  تالإجتماعي  إسصريح لمختصة،  ميا  ا 
وا ي لأجرابالأجور  أبي   المتقاضات ور  الأجبين  ء  الثلا   يومول  ن  من  يوم  وكأش  ثةوآخر  مبلغ  ذ هر  ا 

 .3  قةتحسمال كات تراالإش

اه     العاذا  إسم  يحمل  إذن  و لتصريح  الأجور  يح  ه،جرتوأ  لقبهمل  يبين  أول  ت ضاالمتقا ث  يوم    بين 
 قة.ات المستحذا الإشتراكر يوم من الثلاثة أشهر وكوآخ

مسك ب دمون  ستخالموالمتمم، يلزم    لد لمعا  98-96م  التنفيذي رق  رسومالم  أن  ، نجد وفي ذات السياق    
عمل المشغول  لا  صب من  مل،الع  فترةمنه: إسم العامل ولقبه،    3ة  د الماحسب   منضت ي  لذير اجو ر الأدفت
الالأ العلاعد قاجر  واي،  مقابل  لتوات  والزيادات  العملعويضات  طاعات  قتوالإ  ةالإضافي  ساعات 

 ئب.ضرالإجتماعي والا  انالضمعلقة بلمتلإقتطاعات اا يما لاس اً،قانون ةالمستحق

 
ــم رســـــــوم التنفيـــــــذي ر الم -1 ــا 98-96قـــــ ــؤرخ فـــــ ــدد ، ي1996مـــــــارس  6 يلمـــــ ــةحـــــ ــدف قائمـــــ ــة ت لســـــــجلاوااتر الـــــ الخاصـــــ

 . 1996س مار  13رة في صادلا، 17ددلعا، لجزائريةية اهور مجسمية للر ريدة الجالستخدمين، الملزمة للم
 ق.ابلمصدر الساتماعي، جالإمجال الضمان ن في ت المكلفيالتزامإانون قمن  4و 3 تينمادال -2

 . بقاالسلمصدر ا ،تماعيلاجا  لضمانال ا في مج نلمكلفيا  تلتزاماإ نون قامن  14المادة   -3
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  كاتب   فر طن  ر مجو ر الأدفت  ترقيم وتسجيل  يتعينسوم التنفيذي  مر لات امن ذ   4  دةاملا  نص   حسب و    
 مياً. ليإقمختصة المحكمة الضبط 

صد الق  روافتلب  ة تتطمديي جريمة عالعامل ه  أجر الطفلصريح ب جريمة عدم الت :  الركن المعنوي ـــ  3
اني  الجاعلم  من خلال    ريهبعنص  ملعا الجنائي ا ة  متجهيوب  الع  نمة  يلخا  حرة  ةاد وإر مة  لجريبماديات 

 لإرتكاب الجريمة. 
م غرامة ال  رصد   :ملعاال  لالطفأجر  التصريح بم  عد يمةر جلر  قر الم  الجزاءب ـــ     مشرع الجزائري للمستخد 

ادة  وزي  تحقةمن الإشتراكات المس  %15اوي  يس  ربقد   يعتما ج الاالضمان    ئة هيوتحصلها  مالية تقدرها  
 .يرأخ ت  هركل شعن  %2نسبة  

أنهالاي  ي تال   مةالمستخد  ئة  هيالض  تتعر   ك،ذل  وفضلا عن      في    أجيرامل  ر عذك  فلت أغ  حظ عنها 
امة قدرها  المصرح بها، إلى غر   جورلأ ااً بإرتكاب مغالطات في مبلغ  عمد   قامت   أو،  ورالأجب  يحلتصر ا

 . 1عامل و/أو مغالطة   كل عن دج 0010

أن    الباحثة  يتعين رفعوترى  أنهالاي  يتال  مةالمستخد  ئة  هيالض  تتعر التي  العقوبة    ه    فلت أغ  حظ عنها 
المصرح    الأجورمبلغ  في    مغالطات ب  كا بإرتقامت عمداً   أور،  الأجو ب   يحلتصر ذكر عامل أجير في ا

 م.المجر لا يتناسب والسلوك مبلغ الغرامة ضئيل  ار أن بإعتب بها

بغير وجه  اإحتجيمة  جر ـــ  ثانيا لن  الضما  لقساطحق  ز    د يحد لت:  ملعاال  طفللالإجتماعي 
 :يلي  كما فيها تفصيللا نيتعي  يمةالجر  هذه  خصوصية

أركا وج  جريمةن  أـــ  بغير  ل إحتجاز  حق  اساقه  الإلضماط  العاملن  للطفل  جريمة  تتطلب    :جتماعي 
ركن الشرعي  ال  رتواف  ةرور ض  قيامهالمل  جتماعي للطفل العالضمان الإط اقسالأ  قوجه حإحتجاز بغير  

 .لذلك شرح  يلي مايفو  ،ي عنو الم الركن اخير أو  اديالم كنالر  ثمقا  مسب

عي  جتما الإ  الضمان  لأقساط  وجه حق  يربغحتجاز  ريمة إج  ري ئ الجز ع ار لمشل اتناو   الركن الشرعي:  ـــ1
الملا  للطفل نص  بموجب  الضملفين  المكلتزامات  إ  ن قانو ن  م   42ادة  عامل  مجال  الاجفي  ،  تماعي ان 
ي  الذ   العمل  احب نون، يعاقب صالقا هذا    من  21ة  لماد ام ابأحكلإخلال  د اعن   »أنه    تنص على  والتي

 . «ن كل عامل دج ع  1000وي سات  ةمغرا فععامل بد اك الر تقسط إشحق ير بغ يحتجز لديه  

 
 .السابقالمصدر  ،عيجتمان الاالضما  مجال ن فيفيلمكلا تإلتزاماقانون   نممكرر  61ادة  الم -1
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لى أنه  ع  ،تماعيان الاجفي مجال الضملفين  المكلتزامات  إ  ن قانو كرر من  م  42ادة  لمهذا وتنص ا    
ف العقوبة  تضاعون،  ناالقمن هذا    42  وأحكام المادة  41المادة    فقرة الأخيرة منمع مراعاة أحكام ال  »

 قانون. الا ذ هفي ها يصوص عللمنا ينفلمكالات زام لتإل بلإخلا د اود، عنلة العحا في

ع يويعتبر  عندما  صاوداً  اكون  الو   يع توق  حلم  لعملحب  العقوبات  خلال  القا هذا  في  اردة  إحدى  نون 
 .له الصندوق ار الذي وجّهه عذ أو الإ رللإنذاالسابقة  عشر شهراً الإثني 

 . «ى حدىل عل إخلاكل  ميقي 

 .لالتزاماته تجاهه لعمال ب صاحاك من إنتهفل لطل لماليةة الذما حمايةلمشرع بفعل ا حسن ما   

الماديـــ  2 المادي    بلوقة  بداي  :الركن  الركن  لعناصر  حق   ة ريمجتشترط  التطرق  وجه  بغير  إحتجاز 
ا الإلأقساط  للطفللضمان  الوات  ةور ر ض  العامل  جتماعي  صفة  عليهفر  المجني  في  العامل  عد  ي  طفل 

جر  للقسط من أ  من خلال إقتطاعه  1ان الإجتماعي مضلا  ات شتراكلزم بدفع إلما  ص شخالعمل ال  احب ص
متعاملا لكن  بعدم  ل،  قام  لهيئة  ى  ا الضمدفعه  تقو   عيامجت لإان  فالمختصة  حقه  م  عن    ليةسؤو المي 

لبي  وك سعامل، بإعتبار أنه قام بسلاعي للطفل التمج لإاان  لضمااط  قسجه حق لأو بغير  از حتجيمة إجر 
عند   تطاعالإقلعمل يقوم بم أن صاحب امل، رغطفل العابال  ةصاخلا  شتراكأقساط الإ  ازتجحإ  يتمثل في

ى  عل   يعترض ل أن  لعامز ليجو ، ولا  املمستحق على العال  قسطلاة  عبيط  أو  كان شكل  كل أجر أياً   دفع
ء  اإز العامل    ذمة  تبرأجر يدفع للعامل فهنا  طاع القسط من كل أقتم إتى تن ثم ممو ،  2قتطاع  لإذا اه

العمل  صا الأآ   نع  اأم،  3حب  هذه  دفع  اجال  لهيئة  الإجتقساط  إقليالم  ماعيلضمان  من  ختصة  ميا 
 .ون ذلكقان من ذات ال 21ة د االم حددت فقد مل الع صاحب طرف 

الـــ  3 و   إحتجاز مة  جري:  معنوي الركن  لأ   ه جبغير  ل  ان ضملااط  قسحق  هي  الإجتماعي  العامل  لطفل 
رادة حرة  صر الجريمة وإعلم الجاني بعنا  للاخمن  صريه  ئي العام بعناجنالقصد الطلب  ة تتجريمة عمدي

 يمة. الجر لإرتكاب   يوب متجهةمن العلية خا
رصد    :للطفل العامالإجتماعي ل  انضملااط  قسق ل ح   جهبغير و   إحتجاز  ة جريمر لقر مء الالجزاـ  ــب  

الجز مشر ال لع  عقوبةلائري  م  تساو في غرا   تتمثل  ليةما  مستخد  عاملن  ع   جد 1000ي  مة  ف لك  ،كل  ي  ن 
    ن.و القانهذا   صوص عليها فيمكلفين المنت الإلتزاماب ل لاد الإخ، عنبة قو عود تضاعف العالة الح

      

 
 ابق.لسا  صدرملعي، اتماان الاجفي مجال الضملفين المكلتزامات إ قانون من  17مادة ال - 1
 . نفسه رلمصداماعي، الاجت ن مافين في مجال الضلالمك مات اإلتز قانون  نم 18مادة ال - 2
 . نفسهالمصدر  عي،ضمان الاجتمال المجا لفين فيالمكمات إلتزاانون قمن  19ة لمادا  - 3
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 فصل الثاني: لا

 جزائري ال العقابي الت شريعي فل فللط  يةلمعنو ئية للسلامة اجزااية الالحم

داء عليها  لما تحمله صور الإعتطفل  للية  لماد ئية للسلامة اة الجزاالحماي  ية أهم  الرغم منعلى         
خطر   الطفل  وضمن  على  كبيرين  العقاب  رر  أيستوجب  لاإلا  حبد  نه  ة  نوي عالم  تهسلام  ة مايمن 

وقه  قوعقلي يخول الغير المساس بح  ضعف جسدي  من  فللطيحمله اتبعاً لما    لالوجه المقاب  هاار تب ع اب
 .إلخ..تهتتعلق بأخلاقه وشرفه وبخصوصيوالتي   ورياتة دسللمكفو ا

  كان سلوك سواء جريم كلخلال ت منتظهر فل طوية للالمعن للسلامة جزائيةال حمايةال والحقيقة أن      
لبالجانس  لمسال  يؤديف   للطفا  ر و شعذى بأق  اإلح  إلى  بياً أو سلبياً يؤديجاإي ه الأمر الذي ب النفسي 

 . ل ناقص الشخصيةة طفتنميساهم في في  قبلةلى مست يؤثر ع

هذا، كل  فا  حقالدولة    كْفلت  لأجل  الحملطفل  من  ي  ااأشك  كافةاية  وذلك يةعنو م لا  ءةلإسال   ،
كاف التدابير  بإتخاذ  أبة  ساالمنة  تنئ نشتجل  من  سته  وآمنةشئة  بإليمة  أن  عتبا،  الآثار  ر  من    عو نهذا 

 مادية. الإساءة الآثار أحيانا  يتجاوزساءة الإ

 تي:  الآ  وحن ال الثاني علىالفصل بالدراسة نتناول  

 يخلاقع الاب ت ذات الطمن الإعتداءالجزائية للطفل ة ا مايول: الح بحث ال لما      

 ةالخصوصيبع طاات ذات الإعتداء ل من للطفاية الجزائية حمال: ثانيالمبحث ال     
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 لول: ا حثالمب

 ت الطابع الخلاقي ذاات ءتدافل من الإعئية للطة الجزاايلحما

الخطور تبعا   ا  ااندو تتضمن عي  الت  ت اءدالإعتة  اعلى  علي  قيةلأخلالقيم  أولى المتعارف  فقد    ها، 
إ  خلال    ا ه بظا  ملحو   ماماهتالمشرع  من  خاصح ر  راإقلاسيما  الأسريةلرابط ة  ماية    سية سا الأته  فصل  ته 
 . دملاة طابسب أو ما يعرف بر الن طريق التي تقوم عن ،ةو بنفي الالمتمثلة 

ذلك،  و        إن بمشا اس  يحدث مسد  قإلى جانب  إلى  الذي يؤدي  الطفل الأمر  نفسي كبععر  ير  كاس 
دفامر  لأاتقبلًا  مسته  وكياسل  ىلع باللذي  الجزائع  لمشرع  يمس  دي  لتصري  سلوك  هذا  لكل  في  الطفل 

 ا. أيض الجانب 

من  لأخلاقي  ذات الطابع اداءات  الإعت  لطفل منجزائية ل لا  ةالحماي  ندرسف  سو   قلمنطال  هذا  نم      
ثم  ل(  لأو الب  سرية )المطالأ  بطتهبرا  ماسةات المن الإعتداءللطفل    لجزائيةا  يةامالحى:  إلطرق  خلال الت

 .ني(لثا)المطلب ا رهشاعبم ةسالإعتداءات الما للطفل من ئيةلجزا ى الحماية اإل

 ول: ب ال المطل

 السرية  رابطتهماسة باءات الن الإعتدمل  ئية للطفلجزاا  يةامحال

جريم كل  ل تن خلاية ملأسر طته االماسة برابتداءات  لة الإعجممن  طفل  ية للجزائية الالحما  تتجلى      
وكذلك إلى   1التي تعد الوسط الطبيعي لنموه في أسرته يةساس الأ هإلى المساس بصفت لتي تؤديال افعالأ
 ا. التي تربطه ملد ا لةص علىأثير  الت

الجيالحما  دد نحوحتى        الإعتداءات از ة  من  للطفل  ب   ئية  الأالماسة  اة  ريسرابطته  إلتطر يجب  : لىق 
 (.يثان الع الطفل )الفر ضانة اسة بحمال الجرائم ول( ثم إلى الأ لفرع)اسة بنسب الطفل لمائم االجرا
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 ل: الو الفرع

 ب الطفلنس ة بلماسالجرائم ا

 إلى فصله عن هويته الحقيقية فيؤدي   ديا يؤ ممقية  قيلحا  المدنية  التهحمن    لطفلم اا يحر م  اً كثير        
شرع  مبالذي دفع  هو الأمر الو   اً انون ق  الحقوق المكرسةعض  من بحرمانه  ب  د يد لتهأو ا  مانه ذلك إلى حر 

 .لطفل في هذا المجازائية للج ية ما ح ي إلى إقرارجزائر ال

الجرائمليعو       ندرس  سوف  ب لما  ه  مفالط  نسب اسة  التطرق خلا  نل  جرائ لىإ  ل  النسب  ت  تثبيم  : 
 (.انيالطفل )ثا سب يت نن تثباع ع رائم الإمتنالخاطئ لطفل )أولا( ثم إلى ج

اتثبي جرائم  ـــ  أولا تب  يامالقأن    كش  لا :ل فطالخاطئ لنسب  لت  الحقي ط تح  ىإل  ؤدي سلوكات  قة  يم 
  ون ناقشرع والالم  يخالف تعالي  أمر  ليهاي إنتم ي  لا ى  ثم إدماجه في أسرة أخر ن  وم  لطفلالشرعية لنسب ا

و  بوالديه أ   هاقإلح  الذي يعني  الطفل  سب نل ية  ية جزائحما إلى إقرار  المشرع الجزائري  ب   دعىإستوهو ما  
  . 1بني  الت لدم لاي صلة اتعن القرابة بالنسب أن ر بابإعت   بأحدهما

 يلي:  كماها يل فيعين التفصيتة د خصوصية هذه الجريميد حلت: عن الطفلالتخلي ة يمر جأـــ 
أركان  1 ا  ليتخالة  يمجر ـــ  جري  :لطفلعن  التخليتتطلب  الطفل    مة    لركن ا  فراتو ة  ضرور امها  ي قلعن 

 لذلك.ا يلي شرح يموف عنوي الم لركناً اخير لمادي وأان لركثم ا  مسبقاي رعالش
  ن م   320ة  د االم  ب نص وجبميمة التخلي عن الطفل  ر جع الجزائري  شر مالل  او تن  الشرعي:  ـ الركنــ1ـــ1
والتعقوبات الن  نو قا تنص  ،  أي  من  »نه  على  بالحبس  ستة  إ  شهرين  يعاقب  م و    أشهرلى  ن  بغرامة 

 دج: 100.000  إلى 20.000
صول  لحاة  نيب   د لود أو الذي سيولهما المو لطف  ي عنلتخاللى  ا عأحدهموين أو  بأ  كل من حرض  -1

 فائدة.  على
ي  عن طفلهما الذ   تخليبال  ضاهتبمق  هدانتع ي  قد عى  ما علأحدهمن    أبوين أوكل من تحصل من   -2

 ه.ل اعمتسفي اشرع عمله أو استأو  ا العقد هذ ثل ز م لك وكل من حافي ذ شرع د أو سيول
 . «في ذلك ة أو شرعد فائإلى  صلتو ال نيةطفل بول على صلحن قدم وساطة لم كل -3

الجزائال  أنظ  حلان      السلوك  مشرع  عدد صور  تقالذ   الإجراميري  أقر   أنه  كمايمة  جر ال  يهوم علي 
 ا.ته اً لخطور صنع حسن ة وقد أاصماية خ للطفل ح
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رك  تفي  ون"  المعنني  لثا قسم اتحت ال  ةيمه الجر النص على هذ   من خلال إدراج  أنه   حظ أيضا،والملا    
ح ضد  جنايات والالجنون"  لمعنا  نيالفصل الثامن  طفال"  لأر وبيع اخطلل  يضهماجزين وتعر ال والعالأطف

العامة سر الأ ال  ن " م   ة والآداب  الجناي ثالباب   " المعنون  ثالث ال  ب تاكلا" من  فراد ات والجنح ضد الأاني 
على التخلي لكن لا    اً سساأ  م يقو   تجريمذا اله  أن  من  رغمفإنه بال   "   وعقوباتهاجنح  وال  المعنون" الجنايات 

ت هذا القسم، لأن  اردة تحالو   رائمالجط في  هو مشرو   مالخطر مثلفل لالط  صحةض  ريتعالنص  يشترط  
  هذا اج  عدم إدر شرع  الم  ىلعيتعين  ن  كالي  التافساد وبأي    ل منية للطفند ملة الية للحاهنا حمار  ظاهلا

ا  ريم تحت جالت بلهذا  يقسم  بالإ ل   هثحداإستض  فتر ل  خاص  أ ت  اءاعتد قسم  المدنية  الحالة  و على  على 
 ة عامة.بصف سريةالأ ابطةالر 

ا2ـــ1 الركن    ادي:الملركن  ـــ  لعناصر  التطرق  وقبل  الجر رط  تشتادي  المبداية  الطفل    عني  لتخيمة 
لالوجود المسبا ضرورة  مهيالق ت اً ينجن  أو  بوصفه طفلاً   عليهني  لمجق  إعتمد الشرعي الذي    طار للإبعاً  

كثر  ة وليس الأولاد العهد باليث  حد   طفل هنان النى أة بمعحالال  لذي سيولد " حسب أو الود  لمو عبارة " ا
 .و جنسيتهولا يهم جنسه أ  ،سناً 

لي  ل المتخالطفبين  شرعية  معنى وجود علاقة بنوة  وة بالبنصر  ر عن افتو   مةالجري هذه    طتشتر   ضاً أي    
 . 1  ى التخلي عنه ض عل تحريوال محلًا للإغراءن حدهم الذي كاأو أ لدينالو ا ني نه وبع
تخلي عن الطفل  لة اريم ج  يهتقوم عل  ي ي صور السلوك الإجرامي الذ لمشرع الجزائر صر اهذا وقد ح    

 الية: ل التا فعالأد أح جانيإتيان ال في

أحد  ـــ  1 تحريض  طفلهلتا  على  ماهكلاو  أ  يند الوال فعل  عن  اخلي  أو  لمولما  سود  مقابل الذي  يولد 
فلهما فهذا عن ط  خلي الت  حدهما علىأو ألدين  م بحث الوا يقو   هنا  ينالجا  أن  معناه  ة:فائد الحصول على  

وسيلة كانت لأن نص    بأيو   ،2  منهاتماماً    هن خالٍ رة في ذ كالفلق  يتضمن خطابع نفسي    او ذالسلوك  
لم اليت   نأ  وي تسفي  يحدد   المادة  بالتهديد  ريتحم  الوس،  ثلام  لوعد أو اض  كانت  تحمل ضغ وسواء  ط  يلة 
تحقق    طام السلوك ودون إشتر قيا  د مجر يمة قائمة بالجر تحمل ف  دهما أو لاحى أعل   وأ   امعن  ديعلى الوال

يحدد نوعها كأن يكون مبلغ من    المشرع لم  نرغم أ  ائدةول على فحصلا  ، بالإضافة إلى ضرورةةالنتيج 
 .منقول ما أو عقارال أو الم
 ما هطفلعن بالتخلي أحدهما   عهد كتابي من الوالدين أوى تعل لع في الحصو رو لشو احصول أال فعلـــ 2
  : ه في استعمال  عر شأو من يستعمله أو ي عقد  ا الهذ فعل من يحوز على مثل  حق بهذا اليلو     ولد يس  يذ ال

 
 .  230ص  ق،بالسلمرجع ا، اقرل صينب -1
 . 204، ص بقالسا ، المرجعليمان سبد اللهع -2
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ج حقتق  عاميهؤلاء  في  اوم  الجز ؤو لمسهم  بوصفهملية  التضقيثم    ومنين  أصلي   نفاعلي   ائية  هذا  ل فع ي 
 قد رسمي أو ع  كانإن   مهي  لال و الطفالتخلي عن  الوالدين أو كلاهما أساسهأحد ني و لجان ايب عقد  وجود 

لسابق  عل افللبخلاف    د يولي سطفل الذ برة هنا بالعلاالطفل، لأن  ميلاد    قبل  يتم  قد ، لكن هذا الع1عرفي  
 دة.فائعلى  لالحصو  يكون بنيةالفعل لا  ذان هذا أوك
: في هذه  تركهريد  بين من ي ل و لطفين من يريد استقبال ائدة ب، بفاطسالتو ع في  و ر لشتوسط أو اال  فعل  ـــ3

ستقبل  ملاأو أحدهما والشخص    لطفلوي ابين أب  يجري وساطة  الذي  سيطف يدعي الو طر د  جو يالة  الح
 لا يهم نوعها.  ةلية مقابل فائد مالع مت وهنا ت  للطفل
سلوك كافٍ الد  جر م  بل   جة تينتحقق الشرع  الم  لب تطلا ي ثم  ومن   الاتصالتتم بمجرد ربط    ةساطلو فا     

 لقيام الجريمة. 

في  عام  الد الجنائي  تتطلب القص يمة عمدية  فل هي جر طلعن ا  تخلية الجريم  :نوي عالمالركن    ـــ3ـــ1
لابد   لك إذ  عنصرافتو   من  حالاتها،  وإراد   ت ديابماالعلم    ر  حرةالجريمة  متجهة  المن    ليةخا  ة  عيوب 

  ل في تمثلحالتين الأولى والثالثة والمي ااص فالخ  ئي نا الج  صد لقفر اتوا  تتطلب ك  ذلمة كجرياب اللإرتك
 . ائدةلى فصول عالح ةني
  ن ي ر شه  من  بسلحا  عقوبة   جاني ي للالجزائر رصد المشرع    :فلطلعن ا  التخلي  جريمةل  ء المقرراز الجـــ  2

أش ستة  وغراإلى  ب  100.000  إلى  20.000من  مة  هر  جوصفه دج  لكنح ا  ت ة،  عقوبة  اله  هذ   بقىن 
ت يمكن أن تترتب  جرم والآثار الالممقارنة بالسلوك    ريةالسالبة للح  ةوبلق بالعقيتع  فيماسيما  ضئيلة لا 

 عليه. 
عين التفصيل  ة يتمجري له اهذ ة  د خصوصييحد لت:  لطفلة ليقي الحقصية  الشخ  حالةيمة طمس الر جب ـــ  

 يلي:  ماك افيه
  ية صـخشـلاة  ـالـس الح ـمـة طـمـريـج  ب ـلـتطـت  :فلة للطحقيقي ية الخصلشاالة  س الحطم  ةيم جر كان  ـــ أر 1
لـيـقـيـحقلا مر ـشـال  نـرك ـالر  ــافتو ضرورة    يامهاــقـلل  ـفطلـة  ال  اـقـبـسـعي  الـركـثم  وأخـمـن  ا ـيـادي   ركنـلراً 
 .ح لذلكشر  يا يلوفيم ،ي و ـنـمعـال
بموجب    لطفللية  الحقيق الشخصية  الحالة    جريمة طمس  الجزائري   عالمشر ل  و تنا  ي:ـــ الركن الشرع1ـــ1

المادة   العقوبات من    321نص  والقانون  ع،  تنص  بااقعي  »  هنألى  تي  خمس الم  لسجن ب  من  ؤقت 
، أو   ً طفلاداً  قل عمن منكل  دج،    1.000.000ى  إل  500.000 منة  ت وبغرامسنواعشر  سنوات إلى  

 
1 - MARRION BERTAD , Le mineur son corps et le droit criminel , Thèse pour obtenir le 
grade de docteur en droit privé, Faculté de droit, université Nancy 2 , France, 2010 , p 
10. 
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أن   اهمن شأنوذلك في ظروف    عهضت م  ل  لامرأة ه على أنه ولد  به أو قدم  آخراً   لاً فبدل طأخفاه، أو است
 .«...هصيتشخ  تحقق منيتعذر ال

إعتداء    أين  للطفل م  يقيةالحقالشخصية  ي  حميم يخلال هذا التجر   مني  ر ئزاجلاع  شر مال  نلاحظ أن     
 ا.  خفائهإ ي أها إلى طمس لها يؤديايط

ن  تي م ح الالجنيات و لثالث المعنون " الجنا لقسم اتحت ا  مة ير ه الجالنص على هذ ورد  قد  عموما فو      
ضد    حنالجات و اي نجال "    عنون لمي اثان" من الفصل ال  للطفة امن شخصيدون التحقق    ةلنها الحيلو شأ

ا والآداب  ملعامالأسرة  الثاة"  الباب  واالج"  نون لمعا  نين  من  د فراالأ  ضد لجنح  نايات  الثالث اب  الكت" 
 ها". وعقوباتلجنح او ت ياا لجن" ا المعنون 

  خصية الش  جريمة طمس الحالة  تشترطق لعناصر الركن المادي  لتطر بداية وقبل ا  ادي:ـــ الركن الم2ـــ1
شرع حدد المي  لم  لكن  لطفل،افي  ثل  م المت  يهعل  ينجللمالمسبق  الوجود    رةو ضر لقيامها  قية للطفل  حقيال

ح  سن  ي ر ئزاالج كان  إن  أنه ،  اً سن  كثرالأ  مأ   ةد بالولا  د العهديث  الطفل  المنطق  إلى  فالأقرب  ثم    ومن 
أ  فقط  دة الولا  حديث طفل  لاشمل  ي أقره  ما  الم  يضاوهو  ابإخفا  لتعلقهصري  التشريع  اللنسء   صحيح ب 

 .1للطفل 
رغم أن الأساس هو   يتاً و ماً أ حيل  فالط  انء كواس  مةريالج  هذهلى ع ص ين  ع الجزائري المشر   أن  امك    

 فل. حياة الط

وقد       الهذا  الذ مشر حصر  الإجرامي  السلوك  صور  الجزائر  عليه  ع  تقوم  اي  قيام في  مة  لجريهذه 
 تية: الجاني بأحد الأفعال الإيجابية الآ

بإبعاد   يتحقق فل:  الط  لقنـ  ــ1 الذي    النقل  المكان  إلى مكان آخ  يوجد كان  الطفل عن  ا  قل هن النو   ربه 
 .2ل ف للط د عابوالإ  زاعت نيتطلب الإ 

 .3به  سة نرفمعر عذ بحيث يت رالسفي   الطفل عن الأنظار وتربيتهاد عبإناه عم: طفلء الإخفاـــ 2
أخرى وحرمان    أة امر ن  لد مفل و بط  امرأة ولدته    طفل إحلال  بك  ذلإستبدال الطفل بطفل آخر: يتحقق  ـــ  3

 هم. يلا فى ثأن ر بر أو ذكذكر بذك لاد يتحقق بإبال تبد الإسي، و الطفل من نسبه الحقيق

 
 .  98  صابق، المرجع الس، وي لامحلسيد الب اسيس حيأن -1
 . 191ق، صباسالالمرجع ، سقيعةأحسن بو  -2

 .  233 ، صقباع السجل صقر، المر بين -3
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إلى   هب نس  د إسنام  يت احد  فل و د طبوجو لم تضعه: يتحقق هذا الفعل    أة مر لاد  لو نه  أى  علتقديم طفل  ـــ  4
خص لب لما يقوم ش الغا  ق فيتتحقة  هذه الصور لحقيقية و ه ان أسرتير أمه التي ولدته بمعنى حرمانه م غ

 .1  اهجلزو جة لزو ا دهس تسنك علا وقة غير شرعية أعلاج  نتا بنسب أبوته لطفل كان
اء تد ع الإ  لة فيمثمتوال  الجريمة هذه  الإجرامية لصحة العقاب على  ة  يج تالن  قتحق  من ومن ثم لابد      

 لحالة الشخصية للطفل بطمسها. على ا
المعنو ــ  ـ3ـــ1 ا  ي:الركن  طمس  االشخالة  لحجريمة  للطفلصية  تتطل  لحقيقية  عمدية  جريمة  ب هي 

تو ضرور  اة  القصد  لعال  يئ نا لجافر  عخلا ن  م   ا،مهياقام  ال  بألم  يطم لجاني  ية  خص لشاالة  الح  سنه 
 .الجريمة اب تكلإر جهة  ب متو يع المن ة ة خاليحر ة اد فل وإر الحقيقية لط

لـــ  2 المقرر  االشخالة  لحاس  طم  ةيمجر الجزاء  للطفلصية  للجاني    :لحقيقية  الجزائري  المشرع  رصد 
 ل فط ب  ق لتعا كان الأمر يإذ   ام  ب سحبة  قوبي العرج ف تدّ   ثمن  رة الجريمة ومف خطو ختلاف بإتلعقوبة تخ 

 أو ميت. حي 
 وي.لمعنمن الشخص الطبيعي والشخص اكل   قوبةين ع ب يا ذ ة وكلعقوبا ح تدرجل التالي يوضو د لجوا   
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 المجني عليه طفل ميت  طفل حي عليه  المجني

لم   أةمرلا  طفلتقديم  طفل حي  إخفاء نسب 
  تياري خا تسليم لده بت

 ه لدين وال مماإه أو

صية  تداء على شخعالإ
 نه ت أبثم يل لطف

 يا ولد ح 

الإعتداء على  
  ثبت   طفلشخصية 

 أنه 
 حيايلد  مل 

 
 
 
 
 

الجاني:  
شخص  
 طبيعي 

 العقوبة: 

  01 ى لإ 5من  السجن 

غرامة من  و سنوات  

إلى   500.000

دج 0.0001.00  

 العقوبة: 

  5لى  السجن من سنة إ

  مة من وغرا  ت نواس

إلى   00100.0

دج  500.000  

 العقوبة: 

  5  الحبس من سنة إلى
مة من  وغراات  سنو

إلى   100.000
 دج  500.000

 

 وبة: عقلا

  إلى  شهر  نم س بالح

شهرين وغرامة من  

إلى   10.000

 دج  20.000

 

 الوصف الجزائي: 

 جناية 

 الوصف الجزائي: 
 جنحة 

 الوصف الجزائي: 

 جنحة 

 : الوصف الجزائي 
 فة مخال
 

 القانوني:  ساسالأ
من   1رة قفلا

قانون   ن م 213ادةالم

 العقوبات 

 القانوني:  الأساس

دة  المامن  4الفقرة 

ن  و قان نم  213

عقوبات ال  

 الأساس القانوني: 

المادة  من  2الفقرة 

قانون  من  321

قوبات الع  

 الأساس القانوني: 

المادة  ن م  3قرةالف
قانون  من  321

 العقوبات 
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الإمـــ  ثانيا نسبعن    تناع جرائم  إعتداء  : فل الط  تثبيت  يحدث  الن ى  عل  قد    تماد بإع  طفلسب 
 هوو   يةد ة ماقعوا  عد ي  الذي  د لايملى ام علتقو   التيللطفل    دنيةالة المحلر باا ضر بي للإسلك  و لسل  جانيال

الجر  الذي ترتكز عليه  النسب  التي سنقوام  ت  فيها ل  فصائم  التغيير  مل حماية لحالة الحوالتي  طفل من 
 .1حريفوالت

ن  ي يتع  ةميلجر د خصوصية هذه ايحد لت  :نيةانو قلا  عيداو م الد طفل خلال  ميلاح بيصر لتجريمة عدم اأـــ  
 يلي: كماها في يلالتفص

ال  ريمةلب جتطت   :يةالقانون   اعيدالمو لال  فل خد طبميلاح  صريتال  عدمجريمة    نـــ أركا1 ح  تصري عدم 
 اً ير وأخدي  ثم الركن الما  االركن الشرعي مسبقضرورة توافر    لقيامها  يةالقانون   اعيد المو ل خلال  بميلاد طف

 يما يلي شرح لذلك. وف ،ي نو معالن كالر 
ال  ـــ1ـــ1 اتنا   شرعي:الركن  عدم جري  ي جزائر لا  علمشر ول  ط بميلاح  صريالت  مة  خلاد  افل  عيد  لموا ل 

يعاقب بالحبس    »نه  أتنص على  لتي  وا،  قانون العقوبات من    442ة  لماد من ا  3فقرة  وجب الة بمنينو القا
  ن كل م  دج،  16.000  إلى  8.000من  مة  ار غ بو ثر  ك الأ  شهرين على  إلى  لأقلا  من عشرة أيام على

 .«ة محدد الد المواعي ن فينو قالي افصوص عليه ن ما الإقرار العنه  يقدم  لمو  لة طفولاد حضر 
أ حنلا      التجريم   رج أد   قد   ائري ز ج ال  شرع ملا  نظ  المختح  هذا  الثالث  ال  تحت بالتحديد    ت الفات  قسم 

العنلما  " بالأشخاص"  ات فمخالون  الوحالد   نون"عالم  الفصل الأولن  م  المتعلقة  ت من  لفامخالل  ةد يرجة 
الأولى"  الفئ الة  الأول  الباب  المخال  ن معنو من  الأال  من  فات "  من  فئة  المعنون ولى"  الرابع            الكتاب 
وعفخالالم"   بإر   تها"قوباات  الطفل  على  خطورته  أسغم  أن  هعتبار  الذ اس  حماحمايه  هو  ته  ل اح  يةة 

  بالمشرع   ان يفترض نيا لذا كو انوق  اري تو لى حقوقه المكفولة دسيستطيع الحصول ع  لنا  لأن بدونه  المدنية
 امة.أكثر صر  أن يكون 
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الجاني:  
شخص  

 عنوي م

ئم  الجرا  اب تكل إروي في حاالشخص المعن   ت وباق الع  ن نو قا من    321  ةد لمامن ا  5  الفقرة   ب اقتع
م  أحكا  ةامراع  أكثر تكميلية من خلال أو    قوبةقيع عوة ت انيامة وإمكلغرهي ا  ة أصليةوب بعق   السابقة

 . القانون من ذات  2مكرر  18مكرر،  18  :ن مادتيلا
ب  رامةوالغ علالمحكوم  اها  تلشخى  المعنوي  إلى خن مي مساوص  ممرة    صى قالأ  د الح  ت راس 

 عي. قررة للشخص الطبيالممة ارغلل
فقد  ليتكميال  ة العقوبا  أم قا مكرر    18  مادةالت  رد وأ ة  تخضع  بات  لعقو ا  نون من  عقوبات  عدة 

 الصفقات.... إلخ.  قصاء من ، الإلقغلا قاضي كالحل،ة التقديرية للللسلط
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، والتي  قانون الحالة المدنية  من  61  دةهذا الإلتزام في المامشرع الجزائري على  هذا وقد نص ال     
إلا  و   انكللم  دنيةة الملحاى ضابط الإلدة  ولاال  ن م   يامة أسمخ  لخلا  اليد يصرح بالمو   »ه  ى أنتنص عل 

 انون العقوبات. ق منلثة ثاالالفقرة  442  مادةلفي اليها نصوص عفرضت العقوبات الم
لم      عندما  المدنية  الحالة  لضابط  يجوز  عنعلي  لا  القانوني  يف  دةالولا  ن  في  الأجل  يذكرها  أن   ،

إ سجلا بته  ي لا  حكم  ائاالد مة  كحم  سرئي   صدرهموجب  اول  لتيرة  فيها  البمل  لطفد    في ص  خالمليان  ع 
 لب.الطاحكمة محل إقامة م يسص رئخت فيمجهولًا  دةالولا انمكن كا اة وإذ مش لتاريخ الولاد الها

الفقر       في  المذكورة  المدة  الو ر ش عب  أعلاه  ولىالأة  وتحدد  من  يوماً  لولاياين  بالنسبة  اللادة   جنوب ت 
راء وشروط هذا  دد إجيحم  و مرس  موجب لية بصقنال  دارية أو الإئر  دوالا  بعض في   لجلأا ا ذ يد هويجوز تمد 

 .تمديد ال
دما يصادف آخر يوم من هذه  سابقة، وعنت المحددة في الفقراالل  الآجا  فيلولادة  ايوم  حسب  يلا       

 . «لةالعطول يوم عمل يلي يوم هذا الأجل إلى أ د د يحعطلة،  يوم ل جاالآ
المادي2ـــ1 الركن  التبداية و   :ـــ  الر قبل  لعناصر  بميلاالتص  معد   ةمجريرط  تشتلمادي  ا  كنطرق  د ريح 
بوت  من ثبد  ، إذ لاطفل  وهو  عليه  نيمجلمسبق للد اوجو لاة  ر ضرو لقيامها    انونية عيد القالموا   لخلافل  ط

لحالته  ه ولا  سيتلجنلا  لنيابة العامة، كما أنه لا عبرة لجنسه و على عاتق ايقع  الأمر  طفل وهذا  الة  ولاد 
 يفسر. لم دة لما نص الأن    اً تو مي اً أحيد ة وكذلك لا يهم إن ول يالصح

كل  الجاني  ة  صف  نع   أما      حضر فهو  حددت  و   ،ةد لاالو   شخص  الحالة  من    62  دةالماقد  قانون 
عن  شخاص الأ  ةالمدني بالتبليغ  الطفل  ولا  المكلفين  لا  تسلسل  باً رتي ت  ينالمرتبدة  بحيث  مسؤولية  ياً  تقع 

 لاف  ،1الترتيب  في    سبقهلذي يص اخلشعدم وجود ا  ةلاحي  ف  إلا  ددينالمح  اص شخ الأأحد  التبليغ على  
 كلفين هم: لمفا ومن ثم  ،يحصر التف بمكل  غير  من شخص طفل دة عن ولاليغ قبول التبن إذ ن كيم

ذر قانوني يمنعه من  عيوجد  ا لم  دة مص الماتباره أول من ذكر في نبإع   وهو المكلف الأول   : الأب ـــ  
 لخ...إ.يةالأهل أو لفقدهجن سالفي أو  ي جنب د ألفي به ود التبليغ كوج

نه  لأل  طفأب ال  معية  جزو   ةعلاق  د وجو   ثبات إ  من   لابد مقام وهنا  لاب  حسب  ةثانيال  لفةلمكاي  وه  :الأمـــ  
 .2مشروعةلطرق اه بالينف   ال ولمالزواج شرعياً وأمكن الاتص كان انون ينسب الولد لأبيه متىالقسب ح
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كان   ، وإذا1  واجار الز إط  ج ار ولو أنجبته خه  لأمسب  ين  هي بلأ فل  الط  نسب   ثبات م إفي حال عد   نإذ      
سماء يتخذ  الأمن جموعة بمل الطفعين ء، يماسأ صرح أية لما همل نسب لم ينسب بمعنى لال هو مج لطفلا

 . 2دنية لة الم ذا الأمر يقوم به ضابط الحاي، هآخرها كلقب عائل

 يلاد الطفل. مبح  ريم الأم بالتصتق  ولم ب لأا ب ا غي  حال ح فيتصري ال هم ملزمون بلات: والقاب طباءلأاـــ 
 إلخ....، الجارةةالعم  الة،ن تكون الخأك: دةلاو ر الخر حضخص آأي شـ ــ

الأم    يالذ   الشخص ـــ   بمعندهعنولدت  ف:  ح ى  ولد ي  وأن  الأال  منزلهات  خارج  الذي    م  الشخص  يلزم 
 .طفل د ميلايح ببالتصر ولدت عنده 

ما إذا  في حالة  ه  أن  رت ققد أ  نون الحالة المدنيةقان  م   68ة  الماد ن  م   1الفقرة    ، إلى أننويهالت  ن وتعي   
لأب  ح اصري على ت  اءبنالولادة  من    أيامل خمس  خلا  يلاد م الد  ر عقبحري، يحر   ر فس  لخلا  لادةلو تمت ا

 ة. لسفينئد ارا فطر بل أي شخص آخر وهنا يحرر العقد من وإلا فمن ق الأمأو 
القانونية فجاالآ  في  طفللاد  ميلابريح  تصال د الملزمين بتى قام أحومن ثم م      البقية  يع  نهإ ل  من في 

 ح.تصريواجب ال

 ا. عنه اجب التبليغبيانات الو قد حددت ال ،قانون الحالة المدنية من 63ادة ن المفإ لموللع     

  الها  ة لذلك لملمعد ت السجلاأوجب القانون قيدها في ا  فقد   ديةقعة ماوا  لميلاد واقعة ا  إذن لما كانت      
ة  م يجر   ي تقتضلك  ذ وب،  3عن كل مولود غ  لا بلإأو ا   ح يصر لتا  من خلال  طفلال  على حياة ر  بيك  ثر أ  من
المل  طفبميلاد    يحصر ت ال  معد  القانوني و خلال  ب  ةاعيد  الجاني  عد   سلبيسلوك  قيام  التصريح  يتضمن  م 
لا    ت أويسك  خص ش لأن ادة بمعنى  لمحد ا  يةل خلال الآجال القانوننية عن ولادة طفحالة المد ابط اللض
 .ة هذا من جه م ومكلف بالتصريحلز م ص الشخ اأن هذ فل رغم اقعة ميلاد طن و غ ع يبل

من    61من المادة    1  فقرةناً، والمقدرة حسب الوات المدة المحددة قانو ف  من  رى، لابد خأ  ةجه  نوم     
 ةلاد الو   من  ماً يو   نيشر عب  ة المد   تحدد هذه  نى أ، عل الولادة  تاريخ  بخمسة أيام من  قانون الحالة المدنية

لو  الجنو بالنسبة  بديتم  زيجو و   ،ب لايات  في  الأجل  هذا  الدوائر  د    يحدد   مرسوم  ب موجبية  صل نقالعض 
ذات ي  وه  المدة  حساب ي  ف  61ة  رة من الماد لأخيمع مراعاة أحكام الفقرة اهذا التمديد    وإجراءات   وطشر 

ع  نية أن يمتن د المالة  لحبط اى ضاعل   ب يج  ثممن  ، و 4فر بحري س  خلالولادة  محددة إذا تمت الالمدة ال
 

 . السابقدر صمال ، سرةن الأانو ق ن م 44ادة  مال -1
 ابق.المصدر الس، نيةدالم  لحالةاقانون  من 64المادة   نم 4الفقرة  -2
 . 76السابق، صي، المرجع حلاو الم دس حسيب السيأني - 3
 .بقالساالحالة المدنية، المصدر ون قانمن  98دة  مالا -4
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تسجيل   بعد ت   ذيلافل  طالعن  به  التصريح  الأجل  م  لإتخاذ   لكبذ   هوريةالجم   ليوك   معليُ   نأو   فوات 
وجب حكم يصدره  م يد إلا بموالالت  سجلاتصريحات في  ر الزمة ولا يجوز له من ثم ذكلإجراءات اللاا

محكمة محل  فيختص رئيس    لاً مجهو ة  ولاد ن الاكم  انكوإن    ا الطفل،هفيد  ي ولرئيس محكمة الدائرة الت
 . 1 لب طالاة  مقاإ

القانونيالموا ل  لايلاد طفل خمب   ريحتصالم  عد مة  ي جر   :المعنوي كن  الر ـــ  3ـــ1 هي  عيد  جريمة عمدية  ة 
طفل  د  لاه يمتنع عن التصريح بميعلم الجاني بأن من خلال   عنصريهالجنائي العام ب  القصد   فروات تتطلب 
 جريمة.الب ارتك لإ تجهةم لعيوب ة من اة خالير ة حإراد  و قانوناً  ةدد محلاد اعيو الم خلال

 ري رع الجزائشمال  رصد   :نونيةعيد القاالموال  لا بميلاد طفل خ  حير التصم  عد  ةجريمل  قررالجزاء الم  ـــ2
ى لإ  8.000من    ماليةلى الأكثر وغرامة  ة أيام على الأقل إلى شهرين علجاني عقوبة الحبس من عشر ل

 .للطفا ا على نسب تهور م خط ا مجرد مخالفة رغصفهبو  ،دج 16.000
ة  جريم د خصوصية هذه اليحد لت   :هيلعثور  لعبعد اة  ولادبال  دهالع  ديثل حم طف م تسلية عديم ر جب ـــ  

 :يلي   ماك فصيل فيهايتعين الت 
  يم تسلعدم    تتطلب جريمة  :عليهلعثور  د ابع  العهد بالولادة  حديثطفل  عدم تسليم  جريمة  ـــ أركان  1
  يد لمان اركلام  ث  رعي مسبقاالركن الشر  افو رة تضرو   امهايقلعليه  ثور  علد ابع  العهد بالولادة  يث د حل  فط

 .لذلكشرح ا يلي يموف ،ن المعنوي رك الاً وأخير 
  بالولادة بعد العثور د  عه الحديث    فليم ط تسل  رع الجزائري جريمة عدماول المشتن  :رعيـــ الركن الش1ـــ1

ن  س م الحبيعاقب ب  »  أنه  لىع  التي تنص   ،قانون العقوبات من    442دة  المان  م  3ة  الفقر عليه بموجب  
 .جد  16.000إلى   8.000بغرامة من و  كثرالأن على ير شه إلى لقالأم على ة أياعشر 

ا يوجب ذلك القانون ما  مدنية كملحالة الا  بطيسلمه إلى ضاولم  ة  العهد بالولاد ديث  د طفلًا حل من وجك
 . «ئرتها داي ف فللطلتي عثر االبلدية اأمام جهة بذلك  رويق بهل تكفأن ي  م يوافق علىل

الجز ملا  أن  لاحظن       يحم شرع  الإائري  النسب مجه  طفل  تثبيت نسب   ع عن متناي  يطلق  ا  ول  لذي 
ة  جه ليمه للليه بتسع  ثرل من يعألزم ك  نون اقال  فإن لطفل  بهذا اا للحالة الخاصة  ظر فن  ،عليه إسم اللقيط

قانوناال سلاملع  ارصح  محددة  هذه  لعنص  ال  د ر و د  قو   ،2تهى  ن  ةريمالجى  ي  الشكل  تقسيمالفس  تحت 
 القانونية. مواعيد الل د طفل خلايلاح بمالتصريعن تناع متعلقة بالإمة السابقة المير جلل

 
 .  123ص السابق،ع ار، المرجود لنكممح -1
 . 288، ص بقالسا زي، المرجعشريدة العنمحمد غالي  - 2
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  ى عل   اصه بنلتزام  هذا الإ  نجدها قد أكدت على  ، نيةقانون الحالة المد من    67دة  لمااع إلى  و لرجوبا      
لحالة المدنية التابع لمكان  ا  بطضا   ىح به إلصر ي   اً حديثاً أنولود ص وجد مل شخ ك  لىيتعين ع  »  أنه

 ليه. عالعثور 
  تعة ملأوا  لبسةمع الأ  ةدنيالم  ةحالال  ى ضابطلمه إتسلييجب عليه  ل بالطفل  بة بالتكف له رغ   نتك  ملذا  وإ 

 .«..معه.دة وجو رى المخالأ
يث  حد طفل    مسلي م تمة عد جري تشترط    لركن الماديا  صراية وقبل التطرق لعنا د ب  ـــ الركن المادي:2ـــ1
لقيامور علالعثبعد    بالولادةعهد  لا الوجود ضرو   اهيه  اللمجني علي ل  سبقمال  رة  ل حديث  طفي  ف  لتمث مه 

 .دةولابالهد الع
الذي وجد  فهي  ن الجاة  ا عن صف أم      بو الشخص  العهد  الحديث  لشخص  افي  وبالتال   دة، الولاالطفل 

ط على  يعثر  بالولاح  فلالذي  العهد  ويديث  ايمسلبت   هويوصي  آخر  شخص   إلىسلمه  دة  إلى  ت لجهاه 
 ريمة.ي عنه الج، لا تنتف معنيةال

الولادة بعد أن عثر  هد بلعا  ث حدي  طفل  ي بالإمتناع عن تسليمان لجاام  مة قيريلجا  هذهلب  تتطإذن        
  نا نرى أن رغم أن   يلوك سلب بسم  فالجاني يقو ثم  ا، ومن  ص إقليميختلملمدنية الة االحاعليه إلى ضابط  

التس كهذا  والأولجلأان  م ان  ليم  أن  در  وحد يى  لأقرب  صحيتم  لإ ة  ح ة،  على  فل  طال   ةاينقاذ  والحفاظ 
 . حتهص

فإن        الجزائر ملاوللعلم  لتسد  د حي  ملي  شرع  معينة  بالتافللطاليم  مدة  للسلطة  ،  يرجع  فالأمر  لي 
 .1وع  الموضاضي ة لقالتقديري

  ة ريمة عمدي ه هي جعليور  ثالع  بعد   لادةلو ل حديث العهد باتسليم طف  جريمة عدم:  ي نو معالالركن  ـــ  3ـــ1
ل حديث  فط  يمنع عن تسليمت   هبأن   نيجال علم الخلامن    يهعنصر لعام بجنائي القصد الر ام توافز تستل

 .الجريمة كاب تر لإ ه وإرادة حرة خالية من العيوب متجهةعلير  عث د أنعالعهد بالولادة ب
لز جلاـــ  2 المقرر  طف  عدم  جريمة اء  العتسليم  حديث  بعلادو بال  هدل  عليال  دة  المشرع    :هعثور  رصد 
الفة،  ا مخوصفهب  ةي نون القا  اعيد المو خلال  طفل  بميلاد   ريحالتص  مة عدممفردة لجريالة  لعقوباني ذات اجلل

دج    8.000لية من  ما  مةراغثر و ك الأقل إلى شهرين على الأ  ىلع  عشرة أيامس من  لحب با  قب حيث يعا
 . دج 16.000إلى 

 
مكريم  -1 الال،  يوقر حة  ضقانونيحماية  بين  ما  للأسرة  أطر النصابط  و ة  القضاء،  واجتهادات  شها  ةحو وص  دة  لنيل 

الحـيـلـاص، كن خو ـانـق  صصـخـكتوراه، ت الد ،  2015،  رالجزائ  ،ةنري قسنطيو تة من و خعة الإوق والعلوم السياسية، جامـقة 
 .  294 ص
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 ثاني: لارع الف

 لحضانة لطفل في اا  بحقسة  الم ا ئمالجرا

في حق  ه الة ممن لجيزو الة  ابطالر   حل فيهاي تنة الت المد   د لد بعاية الو ة هي رعالحضانأن    شك  لا      
على حق  ت  ءااعتد لإ تحدث مجموعة من ا  ابل قد مقالبو ،  1حضون  ة المحصل م  امهقواه ومن ثم فعايت ر 

 .في قانون العقوبات بحماية خاصة  ي ئر زاالج المشرع هل دىتص الأمر الذي في الحضانةل الطف

اليه سوف نفصل فوع       ئم  اجر   :إلىتطرق  اللال  من خ  طفل في الحضانةلبحق اسة  لماي الجرائم 
إالط  تسليم   عدم له حق  لى  فل  إلى)انة  الحضمن  ثم  إرائ ج  أولا(  الطفل  م  له حق    طةسل  نم نتزاع  من 

 (.)ثانياة انالحض

الطفل  ـــلاو أ اللى مإ  جرائم عدم تسليم  اا  لمتبعا  :  ةحضانن له حق  أهمية  م   ةانحضللحق  ن 
الح  لأطرفه أسواء  الماضن  الجان2ضون حو  يتخذ  فقد  م  تسلي ع عن  متناالإ  على  يبنسلبي م   ي سلوك، 

 به.  لبةلمطاإلى من له حق ا أو اضنهحضون إلى حمال

وضع  يتسلدم  عمة  جري  أـــ طفل  خصوصييحد لت  :اديو غير  الرعاية  ت  تحم  هذ د  يتعين  يمة  ر جلا  هة 
 :يلي كما يل فيهاالتفص

ضع  ل و طف  ب جريمة عدم تسليمطلتت  :ير وديالغرعاية اع تحت  م طفل وضعدم تسليجريمة  ن  اركـ أــ1
الـرك ـالر  ـوافـرورة تـض  هاـيامـقـلا  ودي  لغير اية ات رعتح الـركـالم  ـث  اـقـبـسـم  يرعـشـن  لركن اً اأخير و ادي  ـمـن 

 ي شرح لذلك.يل فيماو  ،لمعنوي ا
رعاية الغير بموجب    حت ت  ع وضفل  ط  م يسلت   ائري جريمة عدمز تناول المشرع الج  ـــ الركن الشرعي:1ـــ1

وضوعا تحت  م  طفلاسلم  لم ي  من  لك  »نه  أعلى  تنص  والتي    لعقوبات،ن اانو قمن    327لمادة  نص ا
 . «وات نسس ملى خن إيعاقب بالحبس من سنتي ه،  ة بمطالبي الفحق ال لهم ذين اص الالأشخ إلى ايتهرع

من         اليتضح  أساص  ن هذا  هذ أن  الس  القانون  لإا  عن  ناعتلإم ا  هوجريمة  ه  يفرضه  بما  لتزام 
 . هبالبة طالم ق فيله الحإلى من فل الطتسليم  متمثل فيلاو 
حق الطفل في  س بمسامتعلقة بالال  ةحقاللائم  يمة والجرالجر ا  هذه  المشرع الجزائري رج  أد   د قوما فعمو     

صل  الفمن    "ممهم تسليوعد   لقصرف انون " في خطالقسم الرابع المع  م وهوقسال  سنف   تحت   ضانةالح
 

 ق. ابمصدر السال ، سرةلأقانون امن  62المادة   -1
 . 213سابق، ص المرجع لقر، ايل صنب - 2
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والجثاال الجنايات  المعنون"  الأس  حنني  مواة  ر ضد  العامة"  البالآداب  الن  يات  الجنا "    ن و المعن  ثانيب 
 باتها". عقو ح و ايات والجنلجنا" نون لمعالثالث اب تا الكمن  ضد الأفراد" نحوالج

يم طفل وضع  سلت  م ة عد جريمرط  تتش  ديالتطرق لعناصر الركن الما  ة وقبليبدا  ادي:ـ الركن المــ2ـــ1
زائري شرع الجيحدد الم  جني عليه وهو طفل لكن لململ  قسبالمد  و جالو   غير وديا ضرورةعاية التحت ر 

 لم يبلغ سن الرشد.الذي ناً ثر سك لأا فلالطم أ ةلولاد لعهد با طفل حديث ان إن كا
ص  بني  ممحير  خلأاهذا  دة لأن  بالولا  حديث العهدليس هو الطفل    ليهمجني عال  لفلطاؤكد أن  الم     

ال هو  العن   ـم  321مادة  ـخاص  ثـوم،  قوبات قانون  فال ـن  عنـجـمـم  طـكو   ـه  هـيـلـي  ن   ـسغ  ـلـبـيم  ـلل  ـفـل 
  مثلا  ةمربيكاللرعايته الطفل  ليه إد  ه  عُ  2الوالديندا خص عل شهو كلجاني ففة اصة لأما بالنسب،  1رشدـال

 ....إلخ
ك سلبي  الجاني بسلو   يتعين قيام  وديا  يرغالية  ت رعا تح  طفل وضعم  لي مة عدم تسجري  ميالقإذن       

ن ا مم غيرهمأو  الدين  كالو به    ةطالبالم  حقله  من  يته لرعا تحت  وضع  طفل    تسليمعن  عه  تنا بام  حققيت
حل حضانت ه  فث  منو   ،هق  التسلم  طلرفض  أول  من  لايم  سلوك  تبيع  ب  الرفض  إ  مجرمر  كان  إذا  لا 

 .3 العدالة اللجوء إلى الطفل سوى م  تسلفي  الحق هم ن لحل لم أيرك لا يت  عاً وقاطصريحاً 

  أن   رعتبابنقض القرار المطعون فيه بإ   ،4ا  اراتهإحدى قر   عليا فيمحكمة الال  ق أقرت السيا  هذا  وفي     
البنتين  سلي ه ترفض  صراحة عن  يعلن لم  ن  اعلطا إيل  مولم  لمنع  أية  لى  جأ  ن حقها في  م  دةلالوامناورة 
البنتينز ال أن  بل  ر اللتهما    يارة،  كوالدتهإلى    ب هاالذ فضتا  ان  المحضر  يتصر بذلك  د  يشهما  ما،  ح 
 .اديلما كنلر ر اتوف  ملعد  للقانون  رقاعد خفل يالط  عدم تسليمبجنحة  المتهم إن إدانة قضائي، فال

ية تتطلب هي جريمة عمد ة الغير وديا  ايرع  تحت   وضعسليم طفل  ت  جريمة عدم  :ركن المعنوي لاـــ  3ـــ1
إليه لمن له    م طفل عهد سليتن  لجاني أنه يمتنع ععلم ال  خلامن  صريه  عنعام ب لا  ائيالجن  لقصد فر اتوا

 الجريمة. ب اكرتلإهة  متج عيوب من الة خالية رادة حر ه وإلمطالبة ب حق ا

 
  وم والعلق  الحقو   مجلة  ري،عقوبات الجزائالن  في قانو   ال طف، صور جرائم خطف الأكارنلمحمود    ، ورلع  ي علسامية    -1

 . 360ص  ،2017جلفة، الجزائر،  ال  عاشور نة الشهيد زيامعاج  ،1عدد ، ال10 الإنسانية، المجلد
 .  194ص، ع السابقرجمة، العن بوسقيأحس -2
الجناانالق،  سدردو   مكي  -3 التشون  في  الخاص  الـــثاني،ي ـزائــر ـالجيع  ر ئي  الــجــزء  المطبو   ة،ــطبــعــ  ون د  ،    عات ديوان 

 .  150ص ، 2010، جزائرالمعية، الجا
،  المخالفات و   حـجنـال  فة ر ـغة،  ير ـزائـجال  اـليـالع  مةــكـحـمـة ال ـ، مجل113069رقم    ، ملف1996لية  يو ج  14يخ  ار بتار قر   -4
 . 153، ص 1997زائر، جالئية، القضوا ةلدراسات القانونيوثائق واالقسم   ، 1عدد ال
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ت  جريمة لرر  لمقا   جزاءالـــ  2 وضعدم  طفل  ودياالغ  ةايرع  تحت  عسليم  الجزائال  رصد   :ير  ري مشرع 
 . ةنحا ج بوصفهخمس سنوات  من سنتين إلى بسلحارة السلوك وهي تتماشى وخطو وبة ني عقللجا

ـــ   يل  التفص ين  تع مة يي ر لجاهذه  د خصوصية  يحد لت  :قضائي  لحكم  فةً المخ  لطفيم  م تسلة عدجريمب 
 ي: يل ماها كفي
أركان  1 تسليمة  يم جر ــ  طجر   لب تطت  :يقضائ   لحكم  فةً المخ  عدم  تسليم  عدم    لحكم   فةً المخ  فليمة 

يلي  ما  يوف  ،لمعنوي كن ار ال  يراً أخو   لركن الماديثم امسبقا    الركن الشرعيافر  رورة تو ض  القيامه  قضائي
 ذلك.لرح ش
ال1ـــ1 الركن  اتن  شرعي:ـــ  الجزائر لماول  قل  لفةً مخا  م تسليم طفلجريمة عد ي  شرع  جب  بمو   ضائي حكم 

الما اقانمن    328  دةنص  أنه    تنص لتي  وا  لعقوبات،ون  شهر  ب اقيع  »على  من  سنة إلى    بالحبس 
يم قاصر  ل بتس  مقو  يآخر لاشخص    أي  م أوالأج، الأب أو  د   100.000إلى    20.000  من  رامةوبغ

ي المطالبة  ف  حقالمن له    م نهائي إلىكالمعجل أو بحذ  لنفااقضي في شأن حضانته بحكم مشمول ب 
 . «به...
ى إل  ص آخرخأو ش  ينحد الأبو ية أرعا  ع تحت ضو سليم طفل مو عدم تتعلق بضا تأية  يمجر لا  هذ هف     

لك به  المطالبة  في  الحق  له  أاعالر   نمن  هنا  حكم قضائيت  وكلية  طريق  عن  يتعلق  فا  له  هنا  لأمر 
 ثر شدة.كر أالأمذا هو  ةئية للدولقضالجهات الا عنة  در خلال بالأحكام الصابالإ

  مخالفةً ل  طفم  لي ست  عدم  جريمةشترط  ت  طرق لعناصر الركن الماديالتقبل  بداية و   :ديـــ الركن الما2ـــ1
ضرور لح لقيامها،  قضائي  الكم  يحدد    اهذ   ،لطفل  المسبق  ود وجة  قانون    328المادة  نص  ولم  من 

رة في قانون الأسرة لمعرفة ر مقلاة  وع إلى أحكام الحضان فعنا إلى الرجيد   يذ فل الأمر اللطسن االعقوبات  
الذكالط  ، حيث أنمنه  65  ةاد الم  ى نص إل  وتحديداً   اء الحضانة،تهن لإ  الأقصىسن  ال الفل   ود صقمر 
  هو سن و   سنة  19لم تبلغ سن    فهي من  ثىنأما الأ،  قصىد أسنة كح  16و من لم يبلغ  ه   االحماية هنب
 .شخص آخري أ أو ون الأب أو الأم يك فة الجاني فقد ن صع أما ،1لزواج ا

 ط في هذا ويشتر   ة،ريم جالوجد هذه   تا الحكم لاإذ بدون هذ   فذ نا  ي حكم قضائ  كذلك يتعين صدور     
هذا الحكم قد يكون صادر معجل و لفاذ ابالن  لاً مو مش و هائيا أو كان مؤقتا  ن   ء كانذا سواناف ن و كأن يالحكم  
طلاق علبناء   دعوى  د أ  ى  ويش و  حضانة  الح  ترطعوى  هذا  في  للشخرو ض  كمأيضا  تبليغه  ص رة 

 . 2  لسليم الطفالمطلوب منه ت
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لالمالسلوك    حققيتوعليه،         بامتناع  جرم  الجريمة  كا م هذه  موضوع لا  ن ن  رع ت  طفل  أي  حت  ايته 
إلىه عن تسليزتبحو  الح  من   مه  فله  الذي  يد بالتحد   وهوة به  لمطالبي اق  الع  الشخص  إليه  اء  قضهد 

ننها  د حكم قضائيه رغم وجو حضانت   بي سللوك  م بسيقو الجاني  ف  ، ومن ثم1نته  يقضي بحضاافذ  ئي 
 .ر قضائيمحض  همحضر يحرر  جب مو بناع  ت بد من إثبات هذا الإم لا، و طفلتسليم  نع   عمتناالإ هاد مف

ص  ي مقر الشخفف  دديحلم  ه الحكم الفاصل في الحضانة وإن  يعينالذي  ان  لمكيم في االتسل  ويتم     
ن  بوي ترض الأتعي  لت عات النزا ا  لىثم يسمح بتطبيق هذا النص عومن  ،  2  لطفلة باحق المطالب  الذي له 

ب  بعد ما  ينهفيما  أو  الط  خلال  التي    اضأيو لاق  إجراءات  ر نشأ  ت تلك  انتيجة  طاعةلأ فض  الحكم    بوين 
لطفله  عضو بائي  القض إما  الحكم  يحددها  التي  المؤسسة  ال  ىإلا  ستناد دى  بالطفول النصوص  ة  متعلقة 
 مثلا. لجد وال ى غير الأبوين بين أم الطف ق عل يطب كما، نحة مثلاالجا

ا      إهذا  مدى  في  جدل  محل  المستفيد عله  قنطبالتجريم  ا  ى  اي  الذيانة  لحضمن  عن  لوفاء متنع 
  يمة ولا ات أنه " لا جر نون العقوب قا  في ليها  بادئ المتفق عه من المة، ذلك أنزيار حق الر بخالآ  للطرف

القياس  جوز  لا ي  فإنه   ةدأ الشرعيمب  ت اتلزمب مسحسه  ، ومن ثم فإن3بغير قانون"  أمر  بير  عقوبة أو تد 
ا تفسير  قد لأا  لنصوص والتوسع في  الذي  ي جر   ينشئ   مر  لم  ال  نص ائم  لا    نكا   ا لمه  يوعل قانون،  عليها 

اء  كلا الحقين سو غم أن  ق في زيارته ر حى من له الإل  فلم الطييجرم الإمتناع عن تسل ح  نص صري  يوجد 
الزيارة مجموعي لحضاا أو  ننة  المشرع من    بد لي لا لتاوبا  ،4ا  مظيمهتن ن  عحدة  ص واصو ن تحت  على 

ل هذه  قضايا تحمج بعيلي  الواقع العمعتبار أن  بإ يح  نص صر جب  ة بمو قطة الأخير لن ا  ة هذهإعادة معالج
يق   شكاليةالإ كون  ن لا    ثم  ومن  ب للمطالبة بهالذها  حد ذاته عند   فيمن الطفل    ناعمت ع الإلأنه أحيانا 

 .عدم توفر الركن الماديه لبة بطالالم الحق في له نم إلى  طفل مأمام جريمة عدم تسلي 

يتعلق  خا  إضافة نص   ة بضرور ى  نر   كما      تح الشخص    مةإقا  لتغيير مح  بتجريمص  ت  الموضوع 
الذي  رعايته   يالطفل  لغ  لّ بلا  المن  حق  الإقامة  زيار ه  بمقر  مر الجدية  من  لابد  وهنا  هاجد  الفراغ  عة  ذا 

 هذا الجانب.في  اً قلال إطماية للطفح يحمل  القانوني الذي لا
 

 .  92ق، صالسابالمرجع  ،مصياعبد الهادي  ولاء -1
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 ق.در السابمص، التالعقوبن او نقامن  1دة  الما -3
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رورة  ضطلب  مة عمدية تتضائي هي جريق  مكلح  ل مخالفةً يم طفسل دم تع  مةجري:  الركن المعنوي ـــ  3 ـــ1
اتوف الجنائير  بعنصر ال  لقصد  خ  يهعام  ال ع  للامن  ب لم  يخالفجاني  يقض  حكم  أنه  بتسليم    يقضائي 

الم الحكمضوع  و الطفل  صدر  الذي  للشخص  رعايته  حرة وإر   له  بتسليمه  تحت  مخال  ادة  الية  عيوب ن 
 ة. ريممتجهة لإرتكاب الج

سليم  ت  دمع  جريمة تقتضي  :  ضائيحكم قل  سليم طفل مخالفةً دم تع  جريمة ل  جزاء المقرر ة والابعالمتـــ  2
ع الجزائري للجاني  لمشر رصد ا، كما  يعتهالطب رجع  إجراءات متابعة خاصة ت  ضائيحكم قل  طفل مخالفةً 

 . عقوبات متنوعة
كمعظم    ضائيحكم قل  مخالفةً   سليم طفلدم تع  جريمةلمشرع الجزائري  ال  عأخض:  ائيةجز ال  عةابالمتـــ  1 ـــ2

  التي تنص على أنه و   قانون العقوبات،مكرر من   329 كدته المادةما أوهو  كوى  قيد الشرية للأسالجرائم ا
 ة. الضحيكوى على شبناء    إلا 328مادة ال  بيقى تط إللرامية ية العموموى االدعشرة بالا يمكن م »

 . «الجزائية عةتابملالضحية حداً ل ويضع صفح

تجدر نح هو المختص، كما  قسم الج  فإنيمة  هذه الجر فصل في  في الاص  بالإختصا فيما يتعلق  أم     
  من   الات ح  في عدة  حكمةم المأما  حضور بال  رةالمتهم مباش   أن يكلفيمكن للمدعى المدني  الإشارة أنه  

 .1ل الطف تسليم  عدم  حالة نهابي 

هر  ش  بس من ة هي الحعقوبة سالبة الحري  ي ني للجالمشرع الجزائر ا  رصد :  جريمةلء المقرر لالجزاـــ  2 ـــ2
  ة تشدد العقوب و   ،دج بوصفها جنحة  100.000إلى    20.000رامة من  مالية هي غ  بةقو إلى سنة وع 

 اني. جلأبوية عن الة اسلطأسقطت ال قد ت كان ت متىسنوا لاث لى ثإ لتصبح الحبس
ان من  ه بالحرميني محكوم علالجا  كانمتى  شدد العقوبة  ثة أن المشرع قد أصاب عندما  الباحترى  و     

 . لأبويةا إسقاط سلطتهفي لة ثالمتم ةحقوقه العائلي

  قة التي لسابا لجرائم الإمتناع الافخ:  حضانته   ق ح   لهة من  من سلطتزاع الطفل  جرائم إنـــ  انيثا
الأمر    حضون فقد يحدث أن تقع جرائم بسلوك إيجابيالم  ا الحاضن منوكذ   طفل من حاضنهال  تحرم

 .2فلالمصلحة الفضلى للطي يمس بلذ ا

 يلي:   كما لتفصيل فيهاجريمة يتعين االه وصية هذ د خصيحد لت: هاضنالمحضون من ح طفجريمة خـــ أ

 
ق1966يونيو    8في    رخمؤ ال  515-66م  رقر  ملأامن    كررم  337دة  الما  - 1 يتضمن  الإ،  الجزائانون   ، ةيجراءات 

 مم.توالم دلمع، ال1966 يويون 10ي ف ادرةالص ، 48العدد   ة،سمية للجمهورية الجزائريالر  يدةالجر 
مصط  -2 فخالد  حفى  ومـفـطـالوق  ـقـهمي،  الجنـتـلماـعـل  ضـه  في  الاـائية  اوء  طب  ة، ـليلدو تفاقيات  الجامعة    دار  ة،عدون 
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  امها لقي المحضون من حاضنه  جريمة خطف    تطلب ت  :المحضون من حاضنهخطف  مة  جري ـــ أركان  1
 لك. يما يلي شرح لذ وف ،وي ثم الركن المادي وأخيراً الركن المعن  مسبقا الركن الشرعي ر توافضرورة 

ة  نص الماد  من حاضنه بموجب  لمحضون طف اخيمة ع الجزائري جر ول المشر تنا عي:شر ــ الركن الـ1 ـــ1
العقو ن  م   328 أ وا  ت،اب قانون  على  تنص  بالحبسي  »  نهلتي  وبمن    عاقب  سنة  إلى  من  شهر  غرامة 

  ه أو من الأماكن التي انتحض  إليهكلت  من خطفه ممن و   دج ... وكذلك كل 100.000إلى    20.000
  لو وقع ذلك بغير عاده حتى و بأو إ طفه  على خ ر  أو حمل الغيالماكن    أو تلك  نهأو أبعده ع  فيها   عهوض
 أو عنف. ل تحاي
 . «يلجانلأبوية عن اأسقطت السلطة اقد  ات إذا كانت نو س ث الحبس إلى ثلا  عقوبة د وتزدا

ي الحضانة بحيث  ن للمساس بحق الطفل في مادة واحدة صورتي نلاحظ أن المشرع الجزائري جمع ف    
الأول الصورة  تحمل  أن  سلبيى  أن  سلوك  حين  الثاني   في  الصورة  الصورة  تمثل  الحال  جريمة  وهي  ة 

 لإعتداء. ل الإيجابية

  المحضون من   خطفمة  جريشترط  ت  ماديصر الركن الة وقبل التطرق لعنابداي  :ديالما  لركنا  ـــ2ـــ1
أما    بق،ا وفقا للتجريم السئي  حكم قضا   ورد صو ه  ي عليالمجنة  صفبا يتعلق  س الشروط فيمنفنه  حاض

       هم.خص سواء كان من الحاضنين أو من غير فهو أي ش الركن الشرعي فحسب  لجانيعن صفة ا

الجر تقتضإذن         هذه  بو   قياميمة  ي  أصلي  ف  ه صفالجاني  إبعاد  رض  حم   أواعل  أو  بخطف 
عن ا  المحضون  إلالشخص  أوكلت  حضانتذي  بموجليه  ال  مني  قضائ  حكم  ب ه  وضعه  الأماكن  تي 

 . 1فيها 

يؤديان إلى   أي الخطف والإبعاد    المصطلحينكلا  طفل فإن  طفخ  مةالشرح في جري  ا سبقوكم     
نوان القسم  ع  ىلع  صهفقط عند ن ف  لخطى بمصطلح اإكتفشرع  من أن الم  لرغمبافس المعنى تقريبا  ن

خ في   " القصر الرابع  تسليم  طف  ث وعدم  ومن  يتحقهم"  هنالخ  قم  إنتزا   منا  طف  أو  خلال  أخذ ع 
خالته بإعتبارها المكلفة  الطفل من منزل    م الأب بخطفقو ي  أنلسيطرة عليه كنه واحاض  المحضون من

فالسلو بحض مثلا،  يتحقق    يقومك  انته  ايستل متى  أو  الجاني  على  ل  لطفم  حق  ياز لا  حقبناء  أو  رة 
 .2  حاضنهن ع  بعيد  مكان به إلىوالتنقل   خذ المحضون أفيقوم ب الحضانة المؤقتة

 
ى،  عة الأولطبلنة، ار قام  دراسة  –ات  قوبقانون الع  يف ل  ية للطفائالجز   لحمايةا  لدة، اخو ل ا د عبد العزيز  و يان محمسف  - 1
 . 58 ، ص 2013 والتوزيع، الأردن،   شرار وائل للند
 . 171لسابق، صجع ار ر، المنكاد لمحمو  -2
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االسياق ق  هذاوفي        العليا ف لمحكمضت  إة  بن 1اراتها قر ى  حد ي  ذل،  فيه  المطعون  القرار  أنه  قض  ك 
أن قضاة بمنع    تبين  المحضو البنالموضوع قضوا  التمن    ننتي تين  دو ا  راب مغادرة   أي   ب طلن  لوطني، 

 القانون. ق بيفي تطأوا طقد أخ ونوا فعلاا فصلوا يكم قضائهم كطرف من أطراف الخصومة وب

أن الجريمة تتحقق    كذلك، مما يعني  المكانلم يحدد  كما  المشرع    هاحدد فلم ياد،  ا عن مدة الأبعأم     
 . 2ف نأو ع تحايل بدون و الإبعاد  طف أالخ ولو تمأيضا ق تتحق و لخطف لليلة واحدة، ولو تم ا

تتطلب القصد   يةعمد   ةحاضنه هي جريم   المحضون من  الطفلريمة خطف  ج  :ركن المعنوي ال  ـــ3 ـــ1
ضانته  هد القضاء له بحمحضون ممن عف النه يخط بأالجاني  علم    من خلال  صريهام بعن الجنائي الع

 الجريمة.  اب تكلإر  لية من العيوب متجهةوإرادة حرة خا
 المحضون   خطف الطفل  جريمةتقتضي    :المحضون   خطف الطفل  ةيمجر ل  المقرر  جزاءلوا  ابعةالمتـــ  2

 .زائري للجاني عقوبات متنوعةرصد المشرع الج، كما يعتهاع لطبرج اءات متابعة خاصة تإجر 
  ، 3لأسرية لقيد الشكوى ائم  كمعظم الجرا  جريمةالهذه  جزائري  المشرع  أخضع ال  :زائيةلجاعة  المتابـــ  1 ـــ2

  .ح هو المختص إن قسم الجن صل في هذه الجريمة في الففصاص تعلق بالإختأما فيما ي 
شهر    لحبس من ا  رية هيالح  ني عقوبة سالبة الجاي  شرع الجزائر د المرص  :ريمةجزاء المقرر للجالــ  ـ2 ـــ2

سن و إلى  غعقو ة  هي  مالية  هذ حةجنبوصفها  دج    100.000  إلى  20.000  منرامة  بة  اقب ويع  ا، 
 . ة الأصليةبذات العقوبالمحرض 

،  ضائي حكم قل  سليم طفل مخالفةً دم تع  جريمةل  المقرر ثلة مع العقوبة  ذه العقوبة متما نلاحظ أن ه     
 يد العقوبة.تشد حالة لأية  يقر زائري لم  فقط أن المشرع الج

 يلي:  تفصيل فيها كمان اليتعي ة هذه الجريمية  د خصوص يحد لت: بعد خطفه  ء طفلجريمة إخفاب ـــ 
 توافرضرورة  لقيامها  د خطفه  ل بعإخفاء طف  جريمة  طلب تت  :د خطفهبع  لطف   اءخفإجريمة  كان  ــ أر ـ1

 ح لذلك.يما يلي شر وف ،ي معنو ن الكلر ادي وأخيراً االم م الركنث  سبقاالشرعي من الرك
  329المادة  بموجب نص  طفه  فاء طفل بعد خة إخ يملجزائري جر تناول المشرع ا  ـــ الركن الشرعي:1 ـــ1

ه  بهر  أوبعده اصر كان قد خطفه أو أد إخفاء قتعم من  ل ك »نص على أنه تي ت الو  ،عقوبات ن القانو  من

 
بتا  -1 ا   المحكمة، مجلة  082484قم  ، ملف ر 0720ر  مبفنو   14خ  ريقرار  الشغائرية،  جز لالعليا  الأحوال  صية،  خ رفة 

 . 244، ص  2011لجزائر،  ا ة،ئيلقضاات انية والدراسو لقانا الوثائق  ، قسم1د دالع
 . 185 ق، صبمرجع الساال انون العقوبات،لخاص من قلقسم ارح اشش، اطب نعز الدي - 2
 .قة، المصدر السابات الجزائيءالإجر ون اقان من رمكر  329ادة الم - 3
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بس من سنة إلى خمس  لحقب بايعاا قانوناً  خضع لهفاه عن السلطة التي ي ن أخ مكل  و   لبحث عنه ا  من
 تين. عقوب اتين الأو بإحدى ه جد  100.000ى إل 20.000امة من  سنوات وبغر 

 . «يهاعل اقب مع اكجريمة إشتر  لفعلا هاون فييكي لتالة ايما عدا الحوذلك ف
 متعددة   سلبية  لما ينتج عنه من آثاربعا  تفه  طخضا بعد  يأ   لطفلايحمي  ائري  نلاحظ أن المشرع الجز    

 .أو التسول به...إلخ أو بأعضائه الإتجار بهك
فه طفل بعد خط  جريمة إخفاء  تشترط  الركن المادي   ناصرية وقبل التطرق لعدابـــ الركن المادي:  2 ـــ1
  يذ الأمر ال  هسنن قانون العقوبات  م   329المادة  نص    فيحدد المشرع  يلوجود المسبق لطفل، لكن لم  ا

إيد  الرجوع  إلى  الحضانة  فعنا  أحكام  السن  رة  ر لمقالى  لمعرفة  الأسرة  قانون  اء  تهلإن  الأقصىفي 
من لم    وه   االحماية هنب  ودصقمر الالطفل الذك  ، حيث أننهم  65  ادةالم  ى نص إل  يداً وتحد   الحضانة،

ت  س ة الجاني فهي ليف ص  ، أما عن   سنة  19سن لم تبلغ   فهي من  ثى نأما الأ ،  د أقصىسنة كح 16يبلغ  
 نبي عنه. أج ن أو محضو لل ريب يستوي أن يكون قبار فحل إعت م

قي  قتضيت وعليه،        الجريمة  الا هذه  الطفل والذ إخ ب  يجانم  يقفاء  تخْب ئ  ي  به  جبه عن  و حأ  1  تهصد 
أن    لا يشترط  إنهفمن قانون العقوبات    329نص المادة  حسب  وبعليه أحد    يطلّع  ى لاين الغير حتأع
بالخطفي  يلذ ا  الشخص   كون ي الذي  قوم  وسب  ميقو   هو  اإخفاء،  كان  ف   منع ء  لإخفاواء  الحق  ي  لهم 

بالطفل أوطاالم اا   لبة  التي يخضع لسلإخفاء عن  تدااً  نانو قلها    لطة  الطفل محل أحد  يكون  بير  عندما 
 مثلا. تهذيب لوا مايةالح

الذين   خاص لأشا الطفل عنجب به ح يب الذي يقصد التهر  سلوك قطري ق الجريمة عنأيضاً تتحق     
ع  سيبحثون  هؤلا  واءنه  الأشخاص كان  المطال  لهم ممن    ء  في  ممث  بهالبة  حق  كانوا  السلطات    ليأو 

 .2شرطة القضائية  لوا ةداريرطة الإفقودين أو عن الجرائم، أي الشالم عن ث بحالبومية المختصة  عمال

افر القصد تو   لب ضرورةتطعمدية ت  يمةهي جر فل بعد خطفه  إخفاء طيمة  جر :  عنوي الركن المـــ  3 ـــ1
بأ   علم  خلال  منلعام  ا  ئي الجنا طفليخف نه  الجاني  خاف  مخطو   ي  حرة  ملية من  وإرادة  ة  تجه العيوب 

 ة. مجريلإرتكاب ال
لجاني عقوبة سالبة للحرية  ل  ئري صد المشرع الجزار   :هطفل بعد خطفإخفاء    جريمةالمقرر ل الجزاء  ـــ2

إلى    20.000ة من  امغر   فيت وعقوبة مالية تتمثل  واى خمس سنإل  ن سنةة الحبس مقوب عفي    تتمثل
 .جنحةبوصفها ين وبتعقين الدج أو بإحدى هات 100.000

 د أحسن صنعا. ك فقالمجرم وبذلورة السلوك رصد عقوبة تتماشى وخطقد  أن المشرع الجزائري  نلاحظ  

 
 . 89  صبق، الساالمرجع وي، حلامللسيد ااسيب س حأني - 1
 .  155مكي دردوس، المرجع السابق، ص -2
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 المطلب الثاني: 

 ره داءات الماسة بمشاعتعلإفل من اة للطاية الجزائيالحم

الكثير      هناك  أن  شك  وعا  من  لا  شرف  تخدش  التي  الطفلجرائم  ممرض  يؤ ل  إنعا  إلى  كاس  دي 
ل  او ح  من ثمو   الإحساس بالإهانة،  إلى  ي دفعهم ف تساها  أنهبإعتبار  تقبلا  مس  هسلوكياتى  فسي كبير عل ن
 . بالطفلس المساابي من شأنه جإي  ان أمكسلبي  من كل سلوك جزائري حماية مشاعر الطفلالمشرع لا

ال      نحدد  ال يحماوحتى  الإعتداة  للطفل من  المجزائية  ال بمشا اسة  ءات  الجرائ تطرق  عره يجب  م  إلى: 
بع ر  الطالماسة  ا)ا  عامةالاب  فل وبالآد ض  المالأوللفرع  الجرائم  ثم  )الفرع  تباوإع  للطفا  ةمبكرا  سة (،  ره 

 الثاني(. 

 الول:  الفرع

 عامة ض الطفل وبالآداب الر بع  لماسة  رائم االج

  بحماية جسم   ساساً تي ترتبط أ ال   ةجنسيحرية النية بالأساس على مبدأ الض مبر لع  فكرة حماية اإن       
ى على  د عتأن ي جوزي لاها، و ب ته الجنسية والتمتعحري ممارسةفي حقه ب فردعترف لكل نون يلطفل، فالقاا

لد ب  من القواعد السائدة فيهي مجموعة  فب العامة  الآدا  اأم،احبهاا صحيح من صتلك الحرية بدون رض
 .هاا بإحدى جوانبث المساس أيضحد وقد ي كاناً اً وم تغيرة زمانهي مته و معين حسب عاداته وتقاليده وديان

سوفعلو       الجنفص  يه  في  الماسة ل  إ  الآداب وبل  فلطا  بع رض   رائم  التطرق  خلال  من  لى:  العامة 
ا الجنعتدالإ جرائم  ر عسي  ء  ع  )أولالى  وحيائه  الطفل  ث ض  الإستغ(  جرائم  إلى  الا م  للطفل  ل  لجنسي 

  جنسياً   فلللط  قيةخلاالأ  ت بالسلوكارائم المساس  ج  نيا( ثم إلىة )ثاالتكنولوجي ية و تقن لبإستعمال الوسائل ا
 الثا(. )ث
رض الطفل وحيائه   سي على لجناء  اتدالإع  مجرائـــ  ولاأ الج د الإعت  يتم:  ع  رض ع  لى  نسي عاء 

ما  لة ومنها  امالك  يعيةي إلى حد الممارسة الجنسية الطب انجاليصل به    ما  منها  البعدة أفع  يائهوح  الطفل
ا  لى هذ عمشرع العقاب  د شدد الوق  ةطبيعير  ة غينسي سة ج ما يتم بممار ها  ــومن،  لكذ   يصل به إلى  لا
 .1  فلة بالطص ني علاقة خا تداء متى كانت تربط الجان الإع ع مو لنا

 
 الجزائري   عيشر التّ بين الجاني والضحية في تشديد العقوبة في    اعيةجتملية والإالعائ  تقاالعلا  ر، أثوري وك منصبر ملا  -1
حمد د أـيـهـشـامعي الــجــال  زــكر ـمــالـة بــة والإداريـ ـيـننو ـاــقـلام  لو ـعـال  دــعهـ، م2لعدد  ا  ، 7المجلد    ون،نراسة مقارنة، مجلة القاد  -

 .  221، ص2019زائر،  لجا ان،غليز  زبانة
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 يلي:  ن التفصيل فيها كماعية يته الجريمخصوصية هذ  د يحد لت  :فلط إغتصابمة يجر أـــ 
ال ض  هالقيامطفل    ب اتصإغجريمة    تتطلب   غتصاب طفل:إجريمة  ـــ أركان  1 توافر  الكر رورة    شرعي ن 

 لذلك. ا يلي شرحوفيم ،وي لمعنان الرك اً ر وأخين المادي ثم الرك  مسبقا
  336مادة  المن    2الفقرة  بموجب  طفل  ب  إغتصامة  الجزائري جري  اول المشرعتن  ـــ الركن الشرعي:1ـــ1

، فتكون  نةس   18  مليكذا وقع الإغتصاب على قاصر لم  إ»  أنه  والتي تنص على  قانون العقوبات،  من  
 . سنة«عشرين السجن المؤقت من عشرة إلى   وبةقالع
 تمد عن يكاب الذي  من فعل الإغتصا   لطفلصة لماية خاحكرس    الجزائري قد   لمشرعأن ا  ظنلاح     

و عليه  دلالةلل  العرض هتك    مصطلح  ا سابق بهذام ن  سح،  المشرع  فعل  برغالتعديل   ا  من  ،   ك هنا  أنم 
التّشريعا العر   لحصطم  عتمد تت  بعض  تدل  لة على الإغتصاب وإنمللدلاليس    نلك  ض هتك  لى  به عا 

 .1لا بالحياء كالتّشريع المصري مثخل مل الالفع

  لتكوينية، تاركاً ه اعناصر ر حتى  م يذكبل ل ل الإغتصاب  لمشرع لم يعرف لنا فعا  أن   حظيلا  كذلك     
الجنسي    تصالالإ  بأنهعرف أنه يُ   غير،  لجزاء فقطكتفى بالنص على التجريم وا، إذ اقضاءه والمر للفقالأ

 .2خارج إطار علاقة الزواجو  فرجها يه فلاج ذكر بإي ثى عي من رجل على أنيالطب

من الفصل  "اب د الآ إنتهاكنون" لمعتحت القسم السادس ا ةريمجال هالنص على هذ  ورد د عموما فقو      
المعنون  الأت  اي جناال  "  الثاني  ضد  العامةوالجنح  والآداب  الباب  سرة  من  الجنامعالني  ثاال"   " ت  يا نون 

حقا فإننا  لار تكراتجنبا للت والجنح وعقوباتها " و ا جنايلمعنون " الثالث ا" من الكتاب الفراد ضد الأ  لجنحاو 
أن   الجز وجدنا  إعتمالمشرع  التبويب  ائري  هذا  الفي  د  نكبة  سالماجرائم  كل  فلن  لذا  الطفل  رر عرض 

 . هعن يث د الح

  الوجود طفل    إغتصاب ريمة  ج  تشترط  ين الماد الرك اصر  ة وقبل التطرق لعنيابد مادي:  كن الـــ الر 2ـــ1
للمجبسالم الثامنة عيبل  لم عليه وهو طفل  ني  ق  اسـشـالمن  أ ، رغم  ىنثأد  بالتحدي  ة،شر سنغ  ل   ـمـتعـرع 
في    سيمالا  العقوبات   قانون تفحص  بن  لك،  القانون لكلا الجنسين  يـف  لمـتعـو يسـوه  "رـاصـق"  لح  ـطـصـم

 
 . 217وي، المرجع السابق، ص  لمحلايد اسيب السنيس حأ - 1
الآــئراــج،  جمال نجيمي  - 2 والـسـفـب والدام  فدّعـوق  قــدراس  –  زائري الج  ريعــتّشالي  ارة  بقارنة  مة  انونيـة  لاجتهاد  امعززة 

 . 276ص ،  2016 ر،ائالجز  ع،نشر والتوزيهومة للطباعة وال رنية، داالثا  الطبعة، القضائي
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 لأن الذكر فة الأنوثة ات صإثب منلابد بمعنى  أنثى قع على ي  صاب تغعل الإف أندنا رائم الجنسية وجالج
 ا.حق ا لاوص أخرى سنعاينهبنصمحمي 

 ة لأن الفعل يعد جث  ن مواقعةلا يمك، إذ  أمر جد مهملأنه  لأنثى  اة  حيا ات  ك إثبذلكعين  كما يت
 .ت قانون العقوبان م 153ليه بموجب المادة لحرمة ميت وهو معاقب ع كاً نتهاإ

صما  أ هذ إث  منبد  ولا  ذكر  فهو  الجانية  ف عن  ال بات  الجريمة  هن  لأ صفة  ه  نسين  ج  تتطلب ذه 
الفا يم  فلا  ن،لفي مخت من المتصور    نكا   وإناق  كل سح شن الفعل سيلأ   مرأة ا  عل الأصليكن أن يكون 
ة  ة كمساهمجد المرأ مكن كذلك أن تو ة، ويعلى إغتصاب طفل  اً جنونكأن تحرض م  معنوي   فاعلها كد و وج
ت  اهمةمسواء  س بالطفلة و مسأصلية كأن  تبساأو مها  تشل حركتك  لتهي  عيةهمة  تتدخل  اكأن  لمكان  ئة 

 . 1ه  ت ني لجريمجااب اللإرتك

و  أ  يتصور أن يكون طفلاً فلا    ،لى فعل الإيلاجع  اً اني قادر الجأن يكون  لابد    لسياق،ت ا وفي ذا
على ويعن  اً ينعن  القدرة  عدم  الرجال  عند  عضوه  ي  الوصف  عدد  ت  ةحال  فيو   ،2  انتصاب  فإن  الجناة 

ي )حالياً(  ماعتصاب جي )سابقا( أو إعتماد عبارة إغ اعرض جمهتك ع  ةجريم إلى  تغير  ي لا ي القانون
العبار  ب بإعت هذه  لاأن  واق  ارة  الفبمة  عتشكل  العقوبات   336مادة  هوم  قانون  مامن  وهو  به  قض  ،  ت 

ما هو  الجزائي السليم للواقعة كوصف  لا  تيارمما يتطلب ضرورة إخ  ،3ي إحدى قراراتها فيا  لعالمحكمة ال
 ناً. قانو مقرر 

الو  اق الو  فعل  في    تمثلإيجابي، يسلوك  بإتيان الجاني ل  طفل  صاب غتإ تقع جريمة  إذن   طء ع أو 
طريتم  ي  يلذ وا مع  د ح  ق عن  تام  إتصال جنسي  واللمجني عليهاا وث  به ذي  ،  الأعضاء  لتقاإ  يقصد  ء 

للجا و نالتناسلية  طبيعياً   ليهاعمجني  الالطفلة  ي  ويتحتاماً   إلتقاء  بإيلا لذ ق  ق،  عك    اسلي التنوه  ضج 
 و احدة أة و مر ل،  اً أو جزئي  املاً لاج ك الإيكون  أن يا ويستوي  ، هذ 4  بلهارج الأنثى أي في قُ ف  )القضيب( في

 
ارنة، الطبعة  قدراسة م  –ية  مالإسلا  والشريعةن الوضعي  و في القانعرض  الحماية الجزائية للة،  لجيرشيد أبو حعلي    -1

 .  68، ص 2011  الأردن، ،والتوزيع لنشرل  ةالثقاف ار د ،ىولالأ
رشادم  -2 العالإ  مجرائ  لي،متو   حمد  على  اعتداء  في  والمقارن،  ر الجزائ  ون انلقرض  ديةطبع  ن دو ي  الموا ،    وعات طبن 

 .  131، ص 1983 جزائر،ال الجامعية،
قسم  ،  2د  دلعنائية، ا، الغرفة الج ئريةالمحكمة العليا الجزاجلة ، م429340م  لف رقم  ،2008في  جان  32خ  رار بتاريق  -3

 .333، ص 2008ئر، جزال، ايةضائوالققانونية لراسات ائق والدالوثا
ه الإسلامي  الفق  ينمقارنة ب  راسةد  -  اـي ـسـنــل جاـفــلى الأطــداء عــتــة الإعــمــريــه، جــبد ر  ـبــع  تــي ــخـد بــمــى أحــفـطـصــم  -4

الوالق مـصالم  يــائــنــجــانون  الــلــج ــري،  الـحـبـة  مـجـلـد،  ،2  ءز ـجــال  ،ةــاديـصــتــوالإق  ةــي ـونـانــقــوث  ة  مع جا،  67العدد   دون 
   .766ص  ،2017رة، مصر ،و المنص
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م اء البكارة أ حدث تمزق تام وكلي لغشاء  وسو   اه لم يبلغ  أوهوته  به الجاني شبلغ بموجسواء  دة مرات،  لع
 . 1يجزئ تمزق  مجرد 

تم  ي   ولافي فرجها    مجني عليهاال  لةالطفني على  الجا  ع منيق  لفع  أي  ضي أنت هذا الأمر إذن يق     
لا  ولو  ياسل التنبعضوه   الشهوة  إ يمر ج  عد ي  بدافع  يبغتصاب  ة  لأوصال  وفقا  الجاني  قانونية عاقب  ف 

من أزال بكارتها بجسم    ا أوهنى عليالتناسلي وأمبعضوه    مجني عليهاال  طفلةال  جر فس  ن لامكم  ،2ى خر أ
 ...إلخ.صبعهى بإحت  وب أمن الحط د غريب كعو 

م  ت ه متى  لأن  ةلطفالو   لجنسي بين الجانيال الإتصية ا ت عدم شرع إثبا  كذلك يتطلب هذا التجريم       
يخرج الفعل  ه  فإن   الأسرةقانون  من    35ى  إل  07  منمواد  لل  طبقا  د زواج صحيحذا الفعل نتيجة قيام عقه

من   لةطفال  رضال  ، وبالنسبة 3  نف فقطعلل اعن أفعا  عوى د   مكن رفعان ياحة وإن كإلى الإب  جريممن الت
 . 4نة س 81  غلتب ما دامت لملا يعتد به  فهو دامهانع

رادته فيه كمقاومة  دخل لإ  ب لاسبته لحاول مة، رغم  عة الطفلاني من مواقالج  ي حالة عدم تمكنفو       
وجود  إ   عدمى،  الأنث  عضوه،  عن  دورةنتصاب  وجشهرية  الطفلة،  عد  خود  يهن  إلخ،.ي..لقيب  ل  أ سا 

المحاول عن  ح،  5ة الجاني  في  و أما  الجاقوع  ال  يتمكن  ولا  م الإيلاج  الاشبإ  نني  رغبته   إما ة  جنسي ع 
 ة.ى تام ق ة إذ تبى الجريمأثر له عل لعدول منه فلا

بالخع  ةمي جر   هيطفل  إغتصاب  جريمة  :  المعنوي   لركنا  ـــ3ـــ1 تقع  لا  أمدية  بالإهمالطأ  فهي  و   ،
ية  رادة حرة خالوإ  ةه يغتصب طفلبأناني  لجم بعنصريه من خلال علم االعا  ئي صد الجناالق  وافرتتطلب ت

 .مةكاب الجريرتة لإتجهم وب عيمن ال
ل  الجزاءـــ  2 المؤقت من  الة  بللجاني عقو   زائري المشرع الجرصد    تصاب طفل:إغ  جريمةالمقرر  سجن 

 ة.ناي ها ج ، بوصفنةإلى عشرين سعشرة 

 
الله  ــبــع  وحــتــف  -1 جـــذلاــشـــلاد  والأــــخ ــشالأى  ــلــعداء  ــتــ ــــالإع  مــرائــي،  طـــماص  دون   اتــوعــبــطــمــال  دار  ة،ــعــبــوال، 
 . 186ص  ،2002ر، مص ،ةـــريــصـــمــــلا
 . 167 مرجع السابق، صال ،دردوس كيم -2
ساــط  -3 قورر ـــرق  ال  اتـــبو ـــق ـــعــــال  ن و ـــانـــ،  الـــســـقــ،  ال  اصـــخـــم  الــنـــلا  دارى،  ــالأولة  ـــع ـــبــطـــ،  لــيــربـــعـــهضة  ر  ــشــنــلــة 
 .  222ص  2003ر، ـــصـــ، معـــوزيــتـــالو 

4 -Michel Veron , Droit Pénal Spécial, 8éme , Dalloz , France , 2000 , P 50. 
وا و عرض  ال رائم  ج  نام،غحمد  مم  غنا  -5 ا زنلالحياء  في  الكويتيا  طبعة،و د  ،لقانون  ذنشو م  ن  السلارات    سل ات 

 .  16، ص 1995،يتالكو 
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دة لماطبقا لنص ا  د ن المؤب سج لى الاب إلجريمة الإغتص  كابهتر إفي حال    اني ة الجعقوبشدد  وقد       
ومن ثم ندعوه إلى أخذ   لعرض ا  كهتمصطلح  تعديل  ن  عالمشرع    وقد سهى  ،ات وبالعق  قانون من    337
 ار. ن الإعتبالسهو بعي هذا 

لهم  أو من فئة من    ضحية الان من أصول  تى كمأنه    ، إذ 1ة الجاني صف  إلىسبب التشديد  يرجع  و     
أو    ء الأشخاص لدى هؤلاما بأجر  ن خاد كاأو    ر و ممن يخدمونه بأجمعلميه أمن    ناو كه أيلسلطة ع

أ ك بأجر  موظفا  منان  ا  و  مهمأ،  لدينرجال  لكنه  و  الجاني  صفة  كانت  جنايته  إ  فيستعان  إا  رتكاب 
ا في سبيل  عليها فيستغله  مجنيالالسلطة على  من    عهنا لأن للجاني نو   رفع العقوبةف،  أو أكثر  بشخص 

فتكار إ السلطة عب  هذه  ت  له  قانونية  قد  فعأكون  فالليو  الو ة  المولي،  الخاد عصي،  ..لم،  كلهم  م  .إلخ، 
 .2الجريمةتكاب ار  عقاب في حالم الهيطال

لة  افي ح الوفاة، خاصة وأنه    ل الإغتصاب المؤدي إلىفعم  ك لمشرع إقرار حُ ا  لإغفا  نلاحظهذا و      
نزي بحيا  شديد ف  حدوث  يؤدي  إلقد  الطفلة  ف  ،وتمالى  ة  ذاته  ى  عل لنص  ابضرورة    يتعلقيما  والأمر 

ل  الطفلة  إجهاض   زةإجا إغتصابه  جنينلالحامل  ل  انتيجة  ذلكما  يؤثر  غير  صحته  على  م  من  لأن  ا 
   .لطفلة ل تربية طفلالمعقو 

الخطف   مع فعلل  فع تصبيها كما  غمن مواج المغتصبة  ز ب  شرعالم  أيضا  لم يقر  ،أخرى   جهة  ومن     
  مجني ال  نلجاني م ل زواج اب حصو طلي يتذ الفعل الرأينا أن  حسب  ، و ب غتصالإ با   ة رنقاقل خطورة م الأ
وجدنا أن  ن ثم  مو   رغم عدم قبولنا للفكرتين،  كبرضرر أن الطف لأس الخاب وليهو فعل الإغتص  ليها ع
وجعل   ب من المغتصبةمغتصالزواج  بأقر    د ات قنون العقوبمن قا  380ن الفلسطيني في مادته  قانو ال

كن من  للتمت  وامس سنختقدر ب  واج لمدةر الز را إستم  لكن بشروط منهاة،  تنفيذ العقوب   فلوق  اً ببمنه س
لزواج ذا اصحة ه  لو نقبلاً  ي بهدف التخلص من العقاب، فظاهر رياً صو ليس  ذا الزواج  ن أن هالتأكد م

وجد  تلا و ا  رضعلى ركن ال لعقد لا يحتوي ن الأ  لم للمغتصبة ظصب و يقة هو مكافأة للمغتإلا أنه في الحق
حل ال  ما  تعدد الجناة  ةلي حاف  هولجدل  اا يثير  ة أخرى ممن جهو   زواجليقية تؤكد حقيقة اضمانات حق

 .3  أنه والد الطفل DNAيل الذي يثبت من تحل  هي ملزمة بالزوجحق الإختيار أم    ليهاني عمجهل لل

 
 . 002 لسابق، صلي، المرجع الشاذ فتوح عبد الله ا - 1
 .015صبق، ع السارجميلة، الأبو حج علي رشيد -2
العقوبات   قانون   في  الجنائية(  حقةملا)ال  ةوبالعق  نفيذتف  ثر ذلك في وق أغتصبة و لما  منلمغتصب  زواج ا ،  د سهيلأحم  -3

فلسطين  ففذ  النا النجلم،  شرعي  منظورمن  ي  للدراسة  ابراس  المجلد  ات  ال  ، 1د  العد،  5لقانونية،  والكلية  م  و علحقوق 
 . بعدها وما 130ص،  2020 ر،ائالجز  سي تبسة،بربي التمعة العجا ،السياسية
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متى      ح  كذلك  بنتج  الإغتصاب،عمل  في  المشف  د  ينص  لم  العقو رع  نسب ثإن  عت  با قانون  بات 
ت بأن  ين أقر ، أ1مة العليا  لمحكا  قرارات   ىفي إحد   جواب له  وجدنا ر  الأم  من عدمه، لكن هذا  الطفل

الًا  يثبت به النسب إعم  هة، ح شبويكيف بكونه نكا  ،بت بحكم قضائي يعد وطأ بالإكراه الثا   تصاب الإغ 
 نون الأسرة. امن ق 40لنص المادة 

بالحيالفعل    ريمةجـــ    ب خصوصيحد لت:  لطفلى  ع  اءالمخل  اد  هذه  ي ية  فيها لاين  تعلجريمة      تفصيل 
 يلي:  كما

 طفل:على  لحياءل بامخ الفعل المة جريأركان ـــ 1
جريمة  تتطل       المخب  بالحي الفعل  ل اء  ل  طفل  توافر  ض  امها قيعلى  الشر رورة  ثم    مسبقا  عي الركن 
 ك.يلي شرح لذل وفيما ،ن المعنوي رك الوأخيراً  يد لماا الركن

نصين،  بموجب    على طفل  خل بالحياءالم  جريمة الفعل  ي ر ئالجزاالمشرع    لاو تن  ــ الركن الشرعي:ـ1ـــ1
ن  » يعاقب بالحبس م  أنه على  334ة الماد ث تنص حي، قانون العقوبات من  335و  334 مادتينال هما
را  ة ذكالسادسة عشر   يكملضد قاصر لم    اءالحيمخلا ب  فعلا  رتكب إكل من  ،  سنوات   لى عشرس إخم

 لك.في ذ  غير عنف أو شرعبى  أنثن أو اك
ياء  ب فعلا مخلا بالحالذي يرتك  الأصولد ت أحاعشر سنو  ىس إللمؤقت من خمجن اقب بالسويعا     

 . «واجد بالز راشبعد من عمره ولم يصبح سادسة عشرة د قاصر ولو تجاوز الض

ما    كل  وات شر سنإلى عخمس  المؤقت من    نالسج يعاقب ب  » نه  أ  على  335ادة  مص النفيما ت       
 .لك ذ  ع فيشر عنف أو   بغيران أو أنثى را كنسان ذكء ضد إيابالح مخلا رتكب فعلاإ

 شر من عني بالسجن المؤقت  يعاقب الجا  م يكمل السادسة عشرةلاصر  عت الجريمة على قإذا وق      
 .  «إلى عشرين سنةسنوات 

ين  اقض ب، بحيث يوجد تنهينشابما متوأنه  خاصة  م تعديلهماتي لم    هالنصين أن  ينى هذ لاحظ علن      
والنص العرب  نص ال كلتالف  ي  في  الرنسي  الفف  ادتين، ما  الأماي  ادة  النص  عبارة  ولى  وضع    فعل لعربي 
ر عنف  يل بغنية فالنص العربي قاادة الثاما العبارة هتك عرض، أمنص الفرنسي  خل بالحياء بينما الم
اأ بعلفما  فقال  و رنسي  الفرنسيانف  علالأص  فهو  لنص  عح،  الكس  ى  كان  الالسابقة   هو عربي  نص 

 . الأصح
 

بتار اص   قرار   -1 العلالة  مج،  737461م  قر ملف    ، 1201ماي    12  خيدر  شؤون رية،  الجزائ  يالمحكمة  سرة لأا  غرفة 
 . 294ص ، 2012زائر، الج  ،القانونية والقضائيةات ثائق والدراسم الو قس، 1د لعدا يث، وار والم
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صياغة الفقرة    فيور  ، أن العنف المذك1قراراتها   ي إحدىف  علياال  لمحكمةاقضت  هذا الإطار  وفي       
العقوبات   335المادة  من    1 قانون  الفرنلبال  من  لصياغتهاغة  وخلافا  العر لبال  سية  أركان  م  بية،غة  ن 

 ف. ء بعنلحياعل المخل بافة الجريم

ريمة  في ج  ناً ر ركعتبضحية يلسن ابين أن صغر  ت ن يالمادتيتقراء  إسخلال  ه من  أن  ىلك ننوه إلكذ       
المادة  ب في نص  اللعق  مشدداً   تبر ظرفاً ، بينما يع334ص عليها في المادةصو لمنالمخل بالحياء ا  الفعل
335  . 

كل  بأنه  عرف  غير أنه يُ ء،  قضاه والللفق  لأمرياء تاركا احبال  الفعل المخل  رعالمشم يعرف  لذا و ه     
الفعل ومن ثم لا  ،  2ده  عنياء  لحعاطفة ا  يخدشرء وعورته و الم  طول جسمعمدي يل  فع   فرق أن يقع 
 .ل بعنف أو بدونهام الفعقيشرع في حين ميز الم  ،ءأو في الخفال بالحياء في العلن خالم

المــ2ـــ1 الركن  التبدا  ي:ادـ  وقبل  لعناصر  ية  المادي  الرك طرق  بتشترط  ن  المخل  الفعل    لحياء اجريمة 
  إن ن فأما عن الس   ى، و أنثسواء كان ذكرا أ  طفلهو  ه و يعل مجني  لل  ا الوجود المسبقيامهلق   ى طفلعل

ا مااللمشرع  إعتماد  لسن  السادسة عشر   جزائري  ل يار مرجكمع  ةدون  البيعي  في    يهي عل مجنان قصور 
ع  هوالحال    ةجريم مألى  تأكيد  طفل  كل  دو ن  هذ ا  السن  يتعراشد    غيرهو  فن  ا  بتصرففيما  اته  لق 

قرينة  أقام  فالمشرع  ، ومن ثم  اراشدا فيما يخصه  يصبحة  دسة عشر اسن الستمال  د إكة، لكن بمجر الجنسي
لمطروح  ان الإشكال  لك   السادسة عشرة،ن  يه سمجني عل غ الل الرضا إذا لم يب  عة على إنعدامونية قاطقان
وسن الرشد  رض يتنافى  رائم العيتعلق بجفيما    شرعالم  رفمن ط  عتمد الم  ن هذا السنو ي كا يكمن فهن

عشرة    السادسة  رة ما بينالفت  مما يتضح أن  ،لمدنيكذا في القانون ارة و سانون الأقيه في  وص عللمنصا
ناً  و قانمعتبرة    تهة وإراد عغير المشرو سية  التصرفات الجنة  مارسراشد لمطفل  لة عشرة تعني أن اوالتاسع

الأ هذهالطعتبر  ا مشرع  ال  لأن  ولمقب  رالغيمر  وهو  في  راشد  غير  ويح  فل  لممالترشياج  ت الفترة  سة ر د 
 .3اجبطة الزو في إطار رالجنسية المشروعة ات االتصرف

 . ليهمن لهم سلطة ع فئة نموله أو صأو أحد أ/و  لطفلأجنبي عن ا كون يد فق الجانيوبخصوص  

 
  م قس،  1ة، العدد  يالجنائ ةفر ائرية، الغمة العليا الجز محكل جلة ام  ،876148ف رقم ل، م2008أكتوبر   22رار بتاريخ  ق  -1

 .305 ، ص2008جزائر، ، الئيةضاقنونية والاقال اتاسالدر ئق و اثالو 
ن قانو صص  تخالدكتوراه،    ةادلنيل شه  ارنة، أطروحة مقة  دراس  -  ةـيـل الضحـفـلطـة لــيــنائــالج  يةماــحال  حماس،ات  هدي  -2

   . 141ص، 2015لجزائر، المسان، ت دبكر بلقاي جامعة أبوسية، سياللوم العوق وا لية الحقكعام، 
، مجلة  19-15رقمفي القانون   قراءة:  جنائيةالياسة  السفي ميزان    أة الجنائية للمر   الحمايةز  يمشري، تعز   بن م  ليالح بد  ع  -3

اـهـالإجت المجاد  ا8لد  ـلقضائي،  م13دد  ـعـل،  الإجتـبـخـ،  القر  على  ضهاد  الـليـكع،  ريـشـالتّ ة  ـركـحائي  والـقحـة  م  لو ـعـوق 
 .  181، ص2016 ،ائرجز رة، البسك رضد خيممحة معية، جاـسايـالس
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ة  ور ضر سنة  16لم تجاوز سن    طفل   على   ون عنف د ب  ءالمخل بالحيالفعل اجريمة  تقتضي    يه،وعل    
الجاني   إيجابي،  بقيام  بجفي    يتمثلسلوك  االمساس  يخدشلطفسم  فعل  بأي  عواطوم  هياءح   ل  فته  ن 

ن  أ   فييكباشرة بل  م مسة الالملا  قعتبعد ذلك أن  لا يشترط  لكن    ،ا الطفلولو كان برض   عورته   يطالف
الملابس،   فوق  أو تقع  يهم  يلا  ب   صلن  إشباع رغبته    فعلهالجاني  لا،  إلى  أم  هذه   عنىبمالجنسية    أن 

: ذلكلة  مثأ  ي ومنجنسي الطبيعصال الالإتلدرجة  قى  نسي لا ير ي لفعل ج الجان   مة تتطلب إتيان ريالج
موضع  في    ري الذكضع العضو  و ها  على مؤخرتة  احية، ضرب فتالكشف عن عورة الض  العورات،  لمس

  قع هذا وي  لخ،إ...يةلإمناء على الضح كالعصا أو أصبع ا  آخر  إدخال جسمو  ر أأو الدب  غير الفرج كالفم
 .1  فرق ، فلا أو لا بستور بالملاالطفل مسن جسم الفعل سواء كا

أنجريال  ذهه  يميز  وما      الطفل  مة  لها    سن  مكون  عنصر  للفعلهو  بالحي ال  خلافا  عنف  باء  مخل 
، 2ى قراراتها  كمة العليا في إحد المحا قضت به  م  وهوللعقاب،  سن الطفل ظرفا مشددا  فيه  ر  يعتبالذي  

  -  فةريمة المقتر في الجسيا  بر أسايعتلسن الذي  ر عنصر افيه ذكلقرار المطعون  ا  ت أن إغفالر أق  ينأ
ايمجر  الملفعة  بالحيال  يكمل  خل  لم  قاصر  ضد  بغير  16ء  حال  -ف عن  سنة  الم  ن دو   قد  جلس قيام 
 ذلك إستوجب الطعن.كان رار ومتى لق ة اى مشروعيبممارسته ورقابته عل   علىالأ

ف  العنغياب    تضيف، كما يقي المعرو لجسمانالعنف المادي اب  يقتضي غيا  اهن  نففغياب الع     
 .3ثلاد مهديلتا جم عننوي الذي ينالمع

 تي: كالآ  رهاحالات نختص ستة تقتضي وجود طفل   ضد اء يالفعل المخل بالحيمة جر ف     

وقد ورد  تقوم الجريمة    :لغيرطرف اسنة من    16دون  طفل  غير عنف ضد  ياء ب بالح فعل مخل    عوقو ـــ  1
 .ن العقوبات قانو من  334 دةالما ن م  1ة  الفقر  في النص عليها

  : صوله أو ذوي الصفة أ  من طرف أحد   سنة  16ن  ضد طفل دو غير عنف  ب الحياء  خل ب م  وقوع فعل  ـــ2
 قانون العقوبات. من  337والمادة  334من المادة  1  فقرةال في ص عليهاالن ورد  وقد ة قوم الجريم ت

بالحياء    وقوعـــ  3 مخل  دون    عنف بفعل  طفل  الغ  من   سنة   16ضد  ال  :يرطرف  ورد ريمة  جتقوم   وقد 
 .(العليا ةمقرار المحكء في جالما  وفقا) ات وبالعق  ون قانن م 335من المادة  2لفقرة  ا عليها في ص الن

 
 .  116بق، صلساالمرجع ا ،رةالدر عبد شويش ماه -1
م1989وان  ـج  02خ  ــيار ــتــب  رار ــق  -2 اـيــلــعـالة  ــمـكــحــمــلاة  ـلــجــم ،   60587م  ـرق  فــلـ،  جنح  ال  ةـرفــغ  ،ةــير ــزائـجلا 

 . 257، ص 1994  ،رـزائـجال ة،ـيـائـضـقـالو  ةـيـونانـقلاات ـسرادـق والـوثائـقسم ال ، 1ددـعـال ت،اـفـوالمخال
 . 152، ص لسابقاالمرجع ، ري جزائال ريعــالتّشارة في دّعـوق والـسـفـب والدام الآــئراــجي، ل نجيماجم -3
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بغير عنف ضد طفل   لفع  وعوقـــ  4 بالحياء  بالزواج من طر ير مسنة وغ   16ق  فو   مخل  ف أحد  رشد 
ون  قان   من  334دة  من الما  2لفقرة  ا  ها فيعلي  صالن  وقد ورد تقوم الجريمة    :الصفة  ذوي   أصوله أو من

 .ات العقوب
عنى  توجد جريمة بملا  :ررف الغيطسنة من  16فوق  ف ضد طفلعن يربغاء ل مخل بالحيوقوع فعـــ 5

 أن الفعل مباح. 
 توجد جريمة بمعنى أن  لا   : رسنة من طرف الغي  16ضد طفل فوق  عنف  بل بالحياء  ل مخوع فعوقـــ  6

 . الفعل مباح
  اس مسي الفك ي  ومن ثمل،  فلحياء الط  خادشالالفعل    امةجسدرجة    الجزائري   عالمشر   م يحدد هذا ول     

 ع.في أي موضو ل بعورة الطف

الباحثةو      لنفس    صاف جزائيةأو ء  إعطاأن    ترى  اال  الأفعمختلفة  ذا الإجرامية وكورة  لخطمن حيث 
ء على عتدافالإ ،  لاإس  ريعي لي تش  متضخي   المحمية ونفس النتيجة، يؤدي إلى  صلحةمن حيث نفس الم

دي إلى فض غشاء ؤ شيء آخر ي  أي  أوع  أصبج  بإيلا   و الذكر فيه أوعض  لاجيإ ب  ني عليهالمجرض  ع  
ريم  عدم التوسع في التج  ولىكان الأ  ن ثم، وملطفل اء على الحرية الجنسية لعتد إلى الإ  ؤديمبكارة اللا

بالحياء    فعل المخلال   ى تم، ومتلحياءل باالمخ  ل جد تجريمين، فعل الإغتصاب والفعأو   هنا  عالمشر لأن  
  333قا للمادة  بصر طى هي الفعل العلني المخل بالحياء ضد قافة علنية سنكون أمام جريمة أخر بص

  هي منها وإنما  ة خاصة  حمايب  رع الطفلالمشلم يخص  يرة  هذه الأخ   العقوبات بالرغم من أن  انون من ق
 حماية عامة. 

رف تشديد ة ظاللحه اسنة فهذ   16ل لم يتجاوز  طف  ىعلف  لحياء بعنلمخل باالفعل ا  تكاب أما إر      
الجانعل ويت قاب  اجإثبات در   مي،  بوثا ة  الحالة  لقرابة  أما  ئق  للب بالنسالمدنية،  اة  فتخضع  حالات  لأخرى 

لقاضي  التقد   للسلطة أمامالمو يرية  المقدمة  للإثباتات  وفقا  الهند  المقصو   لعنفوا،  هضوع  هو  عنف  ا 
أ المعنالمادي  عب و  ولا  الملتذ اب  رة وي  بقبول  عليه،  جن رع  ركن  هناف  عنفالي  لقيا  يعتبر  الجر لازم  مة  يم 

 . 1إحدى قراراتها  حسب ما قضت به المحكمة العليا في

  جريمة هي    بدون عنف  سواء بعنف أو  ى طفلعل   ءحيالمخل بالجريمة الفعل ا:  عنوي لمن اكلر اــ  ـ3ـــ1
تواف  عمدية التتطلب  ار  الجنائي  بقصد  خلال  هعنصري لعام  الجا  رافنص إ  من  خد ن نية  إلى  حيي  اء  ش 

 
سم  ، ق1دعدالة،  جنائيالالغرفة    ئرية،جزاليا الالع  مةكة المح، مجل 618748رقم    ف، مل0082  أكتوبر  22ريخ  بتا  راقر   -1

 . 305ص  ،2008،ئرالجزا والقضائية،ات القانونية سدراالوثائق وال
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شخص عورة   ن يلامسكأ  1ضي شكل عر الفعل بل  صتى حلا تقوم م   يمةجر لبتعمد لأن ا  يه مجني علال
 اب الفعل. لإرتك حرة قصد وإرادة كتظة بالأشخاص دون م هيالحافلة و  يل فطف
بال  ةجريمالمقرر ل  جزاءالـــ  2 ال  :على طفل  حياءالفعل المخل  ني بعقوبات  جاالئري  لجزاامشرع  خص 
 .بدون عنف أوبعنف على طفل حياء  بال فعل مخلاليمة جر ت تم ختلف بحسب ما إذات

من    334ة  د المامن    1لفقرة  انصت  :  ير عنفبغ   ى طفلعل  بالحياء  مخلمة الفعل الجريبة  قو عـــ  1ـــ2
 .ةمشدد نحة فها ج بوص سنوات بس من خمس إلى عشر الحب  الجاني  عاقبةمعلى  قانون العقوبات 

قوبة  ، فالععليه  المجني حد أصولأن كو يوهو لما ي الجانفة خاصة في ة لصالعقوب رعد المششدوقد     
ومن    يه علاقب  ن الشروع معأ   ، علما2ها جناية بوصفعشر سنوات    إلىمؤقت من خمس  ال  لسجنبح اتص

 جاني. فة خاصة في الثم فقد أصاب المشرع الجزائري حينما شدد العقوبة لص 
قانون  من    335المادة    من  2فقرة ال  ت نص  :فعن ب  طفل على    خل بالحياءجريمة الفعل الم  ةقوب عـــ  2ـــ2

دد تشو ، ايةجن ين سنة بوصفهاشر وات إلى عشر سنع نت مؤقلمسجن االجاني بالمعاقبة على  العقوبات 
 . القانون  ذات من  337 دةطبقا لأحكام الما أيضا بوصفها جنايةؤبد سجن المللتصبح ا قوبةلعا

المشر كذل     العقاب على  ع عندما  ك، قد أصاب  المخلشدد  الفعل    ف عن ب  طفلعلى    بالحياء  جريمة 
 قط.لها ميزة من حيث مقدار العقوبة ف كانالتي  الجاني ةصفت  نية مهما كاتصبح جنال

 : يلي  اكم ل فيهاتفصين ال صية هذه الجريمة يتعيصو د خيحد لت: ملمحار بين ذوي ا الفاحشة ريمةجـــ  ج

ضرورة  ا  امهلقيذوي المحارم  لفاحشة بين  ة اريمتطلب ج ت  :وي المحارمذ  ينة ب لفاحشاجريمة    ـــ أركان1
 لك.لذ  يلي شرح وفيما ،معنوي كن الدي وأخيراً الر الماثم الركن   رعي مسبقاالركن الشوافر ت

الركن الش1ـــ1 المشر   رعي:ـــ  بينع  تناول  الفاحشة  المذ   الجزائري جريمة   ةالماد   نص   بموجب   محار وي 
على  يوالت  ،لعقوبات ا  ون قانمن    مكرر  337 بين  م تعتبر    »نه  أ  تنص  الفواحش  ارم  المحوي  ذ ن 

 ة التي ترتكب بين: لاقات الجنسيالع

 من الفروع أو الأصول.رب قالأا -1
 . الأم لأب أو منن اأو مء شقالأخوات الأواالإخوة  -2
 .وعه أحد فر ن الأم أو مع أو مب ن الأم خواته الأشقاء أود إخوته أو أ أح وابنشخص  -3
 عه.فرو من  آخر أحد  أو مع ابنهملة ر رمل أو الأالزوجة والأ أووالزوج  لأب ا  أوم لأا -4
 .رو زوجة الأب وفروع الزوج الآخم ألأا وج أو الزوجة أو زوجوالد الز  -5
 خت.لأخ أو لأ  وجاهم ز حد ون أأشخاص يك -6

 
 . 275بق، ص نبيل صقر، المرجع السا - 1
 السابق.بات، المصدر و ن قانون العقم 343من المادة  2الفقرة  - 2
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ت اسنو مس  س من خوالحب  2و   1ين  لحاتي انة فس  سنوات إلى عشرين  السجن من عشرة  تكون العقوب
 أعلاه.  6لة لحافي اوات سن سن سنتين إلى خم م والحبس  5و  4و  3لحالات ا سنوات فيشر ع لىإ

من  قارب  تكبة بين الأر المة  فاحشلل  ةلمقرر ا  بين الكافل والمكفول العقوبة  سيةجن الوتطبق على العلاقات  
 الأصول. و الفروع أ

 ة«. كفال ال أوو/ية  لولاط افل سقو ب أو الأم أو الكاالأضد   بهمن الحكم المقضي ويتض

الج  نلاحظ       المشرع  بي   فيعر لم    ئري از أن  الفاحشة  جريمة  صريحة  ذو بصفة  المن  تاركا ي    حارم 
والقضاءالأ للفقه  عبامر  أورد  لكنه  تقعلاق  ة عبار كفاصلة    رات ،  جنسية  المحارم  ع  ات  هؤلاء  بين  وحدد 

 .رعلى سبيل الحص تهمبصف  رمالمحا

خص ذكرا  ش   ينقع ب ت  ي تجنسي المباشر الالإتصال ال  من أفعالعل  فبأنها كل  مة  ريلجه اذ ه  فعر تُ و      
     . 1 لرضائهم المتباد أصهاره أو غيرهم بو أ  من أقاربهشرعا ارمه كان أو أنثى وبين أحد مح

الر ــ2ـــ1 المادي:  ـ  التطرق  كن  وقبل  الركلبداية  الماديعناصر  الترط  تش  ن  ذوي  جريمة  بين  فاحشة 
لقيمحار ال ل  وجود ال  مهاام  الطبي  نسب   صلةالمسبق  ومن  رفن  المادة    في  معنلتاخلال  ين،    337نص 

ة  قراب وهما الفقط  نوعين    ي حصر صلة النسب فقد  ائري  لجز انجد أن المشرع    وبات مكرر من قانون العق
بالرغم من وج الرضاع ود صلوالمصاهرة،  ا  كما حدد في،  2  ة أخرى هي  النص  ذات  اص  شخلأ صفة 

 :3  همو المحارم 
لأم، أما  ة اجه  ب أو منلوا من جهة الأع  همام  خص الأصل أبوي الش  لشم ، ويالأصولوع و الفر   ـــ1
 دهم مهما نزلوا.ولاص وأالشخبنات وع فهم أبناء و فر ال
 لأم.   واء أشقاء أو أخوة لأب أو أخوةت، سخواوالأخوة الإـــ 2
 هما نزلوا.هم مفروع ناث أو أحد الإأو  ه من الذكوروتخإحد أبناء وأسه  شخص مهما كان جنـــ 3
 م. ه فروع أولاد  أو دهمملة أولاالأرمل أو الأر  أو زوجةأو ال جو و الز لأب أ أو االأم ـــ 4
 عه.و ب مع أحد فر الأ وجةعها أو ز وج الأم وبين فرو ز ــ ـ5
 كون أحدهما زوج لأخ أو لأخت الآخر.ين يشخصـــ 6
 المكفول. و افل كالـــ 7

 
   .107ص، بقالمرجع السا يز سعد،عبد العز  -1
 .قباالس صدرسرة، الملأنون اقامن   29-28-72-24المواد   -2
 . 212صابق، السجع مر الار، كود لنحمم -3
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عية  كانت طبي  واءس  ،سيةجنالقيام بعلاقة    يتعينالمحارم  وي  ذ بين    ةفاحشاليمة  جر وم  قتلكي    ،عليهو    
طبيعية   غير  المش  كماأو  يل  عر أن  جم  مرتحدد  ا  وبالتالي  بيهاكنس  يقتفهذا  لا  علفعل  الو صر   ء طلى 

أو  ي الدبر  ف   ذلك الإيلاجشمل كما ي، وإنتذكير في فرج الأنثىحصل بإيلاج عضو الذي يي البيعطال
 . 1  والمساحقة لواطال حتى  ملشيبل   لفمحتى في ا

اس لقيامها  كأس  ن الطرفيبرضا  تم  ن تأ أو حتى بالغش بل لابد  راه  بإك  تتم بعنف أو  لا  عالفهذه الأ      
في    يمكنه لا  ، أين قضت بنقض القرار على أساس أن2ا  راتهقرا  حدىإالعليا في    حكمة ا أقرته الموهو م

تعين  ي ذ  ر إخذه الواقعة وتبرئة الطرف الآجل هأ   واحد من  متهمانة  المحارم، إد بين ذوي    ةش ريمة الفاحج
الج اعلى  الرضا  لقضاهة  إنتفاء  عند  إ أحد دى  لئية  تهما  ه ييف  ك عادة  بجناية  العرض الواقعة  تك 

 . حياء بالعنفبال لمخلل اعصاب( أو الفلإغت )ا

  هو ستة ذي  لية اية الجنسن الأهلم يبلغ سل  طفلهو  لفعل  هذا ارفي  أحد طوكما هو معلوم لما كان       
 .3 ةالحالمخل بالحياء حسب فعل  ب أوعلى أنه إغتصال  علفا سنة، فلا يوجد رضا بل يكيفعشر 

توافر القصد الجنائي    طلب تت  مديةعائم  جر ي  همحارم  ي البين ذو   جريمة الفاحشة :  ي ن المعنو لركاــ  ـ3ـــ1
دة حرة خالية  رانسب وإال  ةمتمثلة في صلال  ديات الجريمةماكل  بالجاني  علم    خلال  منالعام بعنصريه  

 ب الجريمة.اكتلإر   من العيوب متجهة
للما  الجزاءــ  ـ2 ا   لفاحشةا  جريمةقرر  المشرع الج  :ارممحلبين ذوي  الماد ري  زائخص   337ة  بموجب 

 ة القرابة.نحة حسب درججناية أو ج  ذات وصفبة بعقو  ناةالج انون العقوبات من قمكرر 
ن من عشر  السج  ةقوب علجناة  ل  زائري ع الجالمشر رصد  :  ة جنايةعقوبها الن فيتكو  ت التيلاحاالـــ  1ـــ2

قاء أو  شالأخوات الأوة و حالة الإخو   الأصول  وأ   فروعالأقارب من الة  حال  ي إلى عشرين سنة فوات  سن
 كفول.حالة الكافل والما في وأخير  الأم من أو ب الأ من
  ن خمس الحبس م   عقوبة اة  جنلل  ائري ز الجع  مشر ال رصد    :نحةبة ج ا العقو هن فيت التي تكوالحالاـــ  2ـــ2

من المادة   ة والخامسةرابعوال الثالثة لحالةا لي:والتعلى ا  وهي حالات  ثلاث نوات في ر سعش إلىسنوات 
 .السادسةة ل لحاا علىسنتين إلى خمس سنوات  س منبالح بةعقو  ين تطبق في ح، مكرر 337
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تخصصرا الدكتو  خاص،    ه،  والعلوم  حال  كليةقانون  جاياسيالسقوق  بامعة  ة،  بكر  الجساتلم   قايدلبو    ، 2014ائر،  ز ن، 
   .120ص

  ، 1دد  ــــالعية،  لغرفة الجنائا  ،يةليا الجزائر ـعال  محكمةلجلة ام،  752121م  رق  ملف،  2201  فيانج  91  ريخاتبرار  ق  -2
 . 400 ص  ،2012 ائر،ز الج ة،ـيـضائـقـة واليانونــات القــاسر الوثائق والدم ـسـق
 . 154، صقالسابرجع م، العةأحسن بوسقي -3
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أن المادة  مع    ،للقاضي  التقديريةع للسلطة  ترجالحالات فهي    في كل  ميليةالتك   وبات عقللالنسبة  بو      
و  و/أ  ة قوط الولايفل سب أو الأم أو الكابه ضد الأ  مقضيالحكم ال  ن بتضمي  ت قر رة أخيالأ  ارتهفي فق

 الكفالة.

 يلي:   مال فيها كخصوصية هذه الجريمة يتعين التفصيد يحد لت :طفلعلى  لجنسيشذوذ امة الجريـــ  ه

  رة ضرو لقيامها    طفلى  عل  نسيذ الجشذو ال  لب جريمةتتط  :طفلعلى    نسيذ الجشذو الريمة  ج  ركانـــ أ1
 لذلك.ي شرح ا يلموفي ،عنوي ن المالمادي وأخيراً الرك ركنم الث   قامسب  يالركن الشرعر افتو 

ة  الماد   نص   جب و مب  طفلعلى    جنسيلجريمة الشذوذ ا  رع الجزائري تناول المش  ـــ الركن الشرعي:1ـــ1
على    يوذ الجنسأفعال الشذ   من  ب فعلاً ل من إرتكك  »  ، والتي تنص على أنهقوبات لعقانون امن    338

  100.000ى  إل  20.000من  وبغرامة  لى سنتين  إين  عاقب بالحبس من شهر ي  سهص من نفس جنشخ
 ر. دينا

دة لمحبس  اللى  بة البالغ إن تزداد عقو ز أفيجو ة عشرة  ن ا لم يكمل الثامالجناة قاصر وإذا كان أحد       
 .دج«20.000ات وإلى غرامة  سنو  ث ثلا

الجزائر شالم  حظ أننلا      لم يعرفرع  الجنسي،  ال  ي  إنوإشذوذ  بالقول  ما  يقع من شخص  أنه  بكتفى 
 . لشذوذ يحدد لنا بدقة أفعال اون أن  سه ود جن  نفس ص آخر منشخ على

وي      الشذهذا  فعل  العرف  بوذ  كجنسي  جنستصا إل  أنه  بيل  طبيعي  غير  شخصي  نفس ين  من    ن 
 .  1  الجنس

الما2ـــ1 الركن  التي:  دـــ  البداية وقبل  الركن  لعناصر  على    الجنسي  ذ و شذ ل جريمة ارط  شتتمادي  طرق 
و  على إمرأة أ   امرأة ة تقع من  جريم، بمعنى أن هذه اللطف  دهماأح  ات الجنسود طرفين من ذ وج  طفل

 . ةلجنسيرائم الافا للجس ختتطلب إتحاد الجنفهي   جل على رجل،ن ر م
فإن هذا  ة  ضرور لوبا  يعته، ي مهما كانت طبر طبيع يسي غعل جنإتيان فتتم بذه الجريمة  ه، فهليوع      

 ن. كريالدبر بين الذ في  يلاجكالإ  رةلعو لفيه مساس بالجسم بالتحديد  للفعا

الإشارة       الممار   ،وتجدر  ت الجسة  أن  التي  تسنسية  ذكرين  بين  لتم  فيوتت  طوامى  ر   مثل  جل  إتيان 
ل فعر البا لا يعت نالجنسي في الفم فه  جلاالإيعبة،  إذا أخذت شكلا آخر كالمدا أما    ،رمن الدب  خرأ  لرجل

 
 .  221صق، سابرجع اللما حسن بوسقيعة،أ -1
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الاأفع  من الجنسل  ب،  1ي شذوذ  إن  يهم  يبلغه  ةشهو ال  الرجل  لغولا  لم  أم  ك ابالقذف  يهم ،  إن كان    ما لا 
 لي. و كي أ إيلاج جزئ

الممارسة  أ       عن  التسيالجنما  تتم  ة  أنثت ي  ف بين  وتت  ىمتسين  فمثمساحقة،  إمرأة  ل  إتيان  لامرأة  ي 
 . 2نزل ت حتى خرى أ مرأة إها لفرج رجيك إمرأة بواسطة فدلتقق بويتح أخرى 

ه      من  يفهم  ما  التجريم  كذلك  الرضايأنه  ذا  ورضا  ستلزم  رضا الطف،  هو  العلاقة  طرفي  كأحد    ل 
نه  ل س طفعلى  السابقة    لاعفل الأرتكاب مثى أن إبمعن  ة،سن  18إلى    16سنه من  الذي يكون    طفلال

ن  ة لأريمالج  ذهه  مام أ  نة لا نكون س  16سي، وأقل من سن  نوذ جمة شذ سنة يشكل جري   16يتجاوز  
 .3المخل بالحياء  فعل صاف أخرى كجريمة الو أمام إنما نكون أعتد به و لا يرضا الطفل 

 رلب توافة تتطديميمة عجر هي    شكدون  ب  طفلعلى    الشذوذ الجنسيجريمة  :  ي عنو الركن المـــ  3ـــ1
العامقصال الجنائي  ا  لجناةاعلم  لال  من خبعنصريه    د  الذ أن  يقوملفعل  جنسياً    وذاً شذ يشكل  به    ون ي 
 رتكاب الجريمة.ة لإ جهلية من العيوب متادة حرة خاوإر  طفل،الحالة مع  أو مساحقة حسب واط واء لس
الر   : طفللى  ع  الشذوذ الجنسي  ريمةجلرر  المق  الجزاءـــ  2 فعل المرتكب  جاني  للري  ئ لجزامشرع اصد 

 حة. نج  هابوصف جد  100.000إلى   20.000غرامة من  ن و سنتي  س من شهرين إلىبعقوبة الح

ة  شرة سنة، فالزياد الجناة طفل لم يكمل الثامنة ع  كان أحد متى  ي  جواز بشكل  وبة أعلاه  العقزداد  تو      
  . دج 20.000ة امغر  ىلإو  سنوات  ثلاث  لحبس لمدةا إلىصل تمس عقوبة الجاني البالغ لتهنا  

كان أحد الجناة طفل    متى  العقوبة  ادة فييالز   زائر أصاب عندما جعلمشرع الجن الوترى الباحثة أ     
 .اتهايلكل قضية خصوص ، لأن لقاضيلطة التقديرية لللس عضزية تخ سنة جوا 18 ليكملم 

 يلي: فيها كمال لتفصيا يتعين جريمةه الية هذ د خصوص يد حلت :بطفل تحرش الجنسي لجريمة اـــ و

توافر   ضرورة  امهابطفل لقي حرش الجنسي  مة التجري  لب تتطفل:  ي بطالتحرش الجنس  جريمةـــ أركان  1
 لك.رح لذ  الركن المعنوي وفيما يلي شخيراً أي و الركن الماد  ثم  مسبقا ركن الشرعيال

 
  لمصدر السابق.ا ون العقوبات،ناقمن  رمكر  373-335-343  موادال -1
 خصص قانون وراه، تشهادة الدكت   يللني، أطروحة  زائر جلقوبات العفي قانون ا   بط الحرية الجنسيةاة شرايطة، ضو أمين   -2
 . 244، ص  2021، زائردة، الجكسكي 1955أوت   20امعة ، جيةسياسال م و لحقوق والعلية النائي، كج
 من قانون العقوبات، المصدر السابق.  334ة لمادمن ا 1الفقرة  -3



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 159 - 

 

  341دة  مالانص  بموجب  ل  بطف  سيالجنتحرش  مة الريلجزائري جتناول المشرع ا  الركن الشرعي:ـ  ــ1ـــ1
العقوبات مر  مكر  قانون  والتي  ن  يعد   أنه  ىعل تنص  ،  ويعاقب    جنسيال  تحرشاللجريمة    اً مرتبك  » 

  ل تغدج، كل شخص يس  300.000لى  إ  100.000ن  وبغرامة م  سنوات ثلاث    إلىنة  بالحبس من س
ليه  ع  ضغوط  و ممارسةراه أكالتهديد أو الإب  ير أوللغ  مهنته عن طريق إصدار الأوامر  أولطة وظيفته  س

 ه على الإستجابة الجنسية.  ر إجباقصد 

الللجري  كذلك مرتكباد  يع السابقة ويعاقب  الف  في  ليهامنصوص عمة  ابنفترة  من تحرش  ، كل  لعقوبةس 
 . اً سيجن أو إيحاء اً بع تصرف يحمل طا  ل أو لفظ أوفعبكل   لغيربا

اب الفعل  كإرت  إذا سهل  أوعشرة  السادسة  تكمل    قاصرا لم  لضحيةا  كانت   م أوإذا كان الفاعل من المحار 
  انتء كسبب حالة الحمل، سواأو بني  الذها البدني أو  و عجزهو إعاقتها أأ  ضعف الضحية أو مرضها

لى خمس سنوات إ  من سنتين بس  لحاة  ، تكون العقوب على علم بهال  لفاعكان ا  ظاهرة أو  لظروفهذه ا
 . «جد  500.000لى  إ 20.000وبغرامة من 

المشرع  نلاحظ      فت الجزائري    أن  التبعية  جاوز  الجر لإمككرة  قيام  ولو  انية  العلاقة   ههذ   وجد تلم  يمة 
 .1  زبائنال حد أو أأو الدراسة  يل في العملزممن  علالف معنى صدورب

ي      ولم  الجنـحـتـال  عر ـش ـمـال  رفـعـهذا  وإنمــرش  نـسي  عـا  أفـص  و ـعـلى  ت ـوكـلـسال  تـكـشـات    ا ًـشر ـحـل 
التيُ م  ثومن    ،نسياً ج اعرف  إعحرش  بأنه  ب  تداءلجنسي  ممارسة  خلال  السلوكمن  ات  لتصرفوا  ات عض 
والالو  تيح لإواة  مباشر اضحة  التي  مضموناً ائية  الأ،  اً ي نسج  حمل  والإشارات لفوتشمل  والحركات  اظ 

 .2ق  واللمس والإلتصاحتكاك والإ اءات والإيح
بطفل  نسي  جريمة التحرش الج  شترطتدي  لركن الماناصر اوقبل التطرق لعة  يبداركن المادي:  الـــ  2ـــ1

يه، ففكرة  والتوج   قابةسلطة الر   ها ب  يقصد   تيوال  ، لجاني والمجني عليهعية المهنية بين اتبالوجود علاقة  
ت التبع اللعفاي  وبالتالؤوس  ومر   سى وجود رئي عل  قومية  و امل عليه  العمل ر   يمات لتعخضوع لأوامر   ب 

فـلاـتـالـوب أو اء  و سسنة    16  سنه  اوزـجـيتلا    ل ـفـط  ووهرؤوس  ـمـال  وـها  ـنـه  يهـلـعني  ـمجـالي  ذكر  كان 
  على   أنثى  و منأ  أنثى   ذكر على  قد تقع من  مة الجريف  رب العمل  أي  جانيأما المتحرش فهو ال  ،أنثى

 لحياء.ل باالفعل المخ ريمةتتشابه به مع ج ذكر وهو ما

 
 .  157، ص0802مصر،  ، يدةالجدة عة، دار الجامالإجرام الجنسي، دون طبعه، الحميد نبي دعبنسرين  -1
ت  را لإصداي لر القومصدمة الأولى، اللطبعا الدولي،    نون ي القاة فلمرأ الجنسي ضد ا  لعنف، ايد محمد حامدسحامد    -2

 .  55ص  ،2016  ر،مص ر،شة للنميالقو 
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المشرعكذلك إش      أثناا قيل   ترط  ظيفة  لو ا  فظ، ولناسبتهاو بم أأو المهنة  فة  وظيسة الء ممار م الجريمة 
معية، جي  فأو  ؤسسة  مفي  و  ارة أإد   في  ون د تكنظر عن إطارها، فقلابصرف    طةمل كل الأنشيشيتسع ل

 . 1لخ.إالوظائف الحرة كالطب، المحاماة، الهندسة..صوص على وجه الخبها ة فيقصد  ا المهنأم

عادي سواء  شخص    قة فتتم منعلاال  هذه الجريمة في غياب هذهتقع    دقإلى أنه    ،هويالتنيتعين  و       
 .    إمرأة و أ لجر 

لى من  الفقرة الأو سب  ل حمكان العمفي  بطفل    جنسيش الي لجريمة التحر لماد يتحقق الركن ا  إذن،     
طريق إصدار    مهنته عن  ته أوفلجاني لسلطة وظيتغلال اإس ب  ،مكرر من قانون العقوبات   341  لمادةا

التهديد وامر  الأ ممارسك لإا  أو  أو  أو  ضغو راه  السة  هذه  كل  منط،  نصياع  والإابة  ستجالإ   أجل  لوكات 
ادي  والإكراه م  ديد لتههية وإن كان اكتابية أو شفا ر  اما كانت الأو مشرع إذ ولم يفصل ال  ،ةيلرغباته الجنس 

 .2  يةحى الضلضغوط الممارسة عنوع ال دد يحم  ما لك ،وي معنأو 

في  هنا  سي الجن  فالتحرش     والرغبة  التسلط  من  وإهانت  نابع  الضحية  خلالإذلال  من  إستغلال    ها 
 .3حرش المتع به ي الذي يتمتلطو فوق السالت

الفقر المشرع بموج  أقر  كذلك      نسي في  جام جريمة التحرش الإمكانية قيمن ذات المادة    ةيانلثة اب 
كل    ر متحرشا كذلكبيعت أنه    حيث ،  هني عليجالجاني والمن  ة التبعية السابق شرحها بيعلاقفاء  إنتحال  

 .سياً جنء  حايو إأ  طابعاً ف يحمل ر لفظ أو تص  أو فعلمن قام ب

ا خير منه، أملأا  ذاى هخر ويتأذ ة تجاه الطرف الآت جنسيحمل دلالالوك يسعل كل  بالفقصد  يو     
لفظ معن كه  اعن مصطلح  المتحقية  ت سو لماإستخدام  الجنسية،  للتعبير عن أطماع  ي  فيرش    تم حين 

اء  يحإ  ها جميعمل  أن تحالمهم    إلخ،...ركات ح  وت أ فعال وسلوكات قد تكون إشاراام أخد بإستالتصرف  
 .4  اً ي جنس

 
بو  -1 التح  رفيقة  جريمة  الجنسيالكور،  مكاب  رش  في  في  ان  لمرأة  الالجزا  التّشريعالعمل  مجلة  للاحبئري،  دراسات  ث 

 .  361ص  ،2020 لجزائر، ا ، 1ةباتن ضرخج لالحا ةامعجة، لوم السياسيعوال قوق كلية الح، 2دد، الع7دجلديمية، الماالأك
   بعدها. وما 160 سابق صجع المر يعة القسسن بو أح -2
الج  - 3 الحماية  الجبوري،  فحل  حمود  الجنسي  كريم  الإستغلال  من  للأطفال  الأنائية  مر نتعبر  وطرق    –  كافحتهانت 

 . 52، ص 2020مصر،  ،الجامع مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكردراسة 
مخبر    ،13دد  عال  8  لمجلد ا  ي،جلة الإجتهاد القضائم  19-51للقانون    ا فقالجنسي و   ، جريمة التحرش قفاف  مة فاط  -4

،  2016  الجزائر،  ،ةبسكر   رضمد خيح مجامعة  ،  لسياسيةوق والعلوم االحقكلية  التّشريع،    لى حركةع  يهاد القضائالإجت
   .269ص
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 إلخ....سة أو زبون أو في الدرا لعمالفي حية يكون زميلا للض بق القول قد هنا كما سجاني  لاف

الهذ و      يشترط  ةجريمه  لم  حيث  ن  شرعالم  شكلية،  كأثتيجتحقق  معينة  الإجراميللسل  مادير  ة  ة  وك 
 ه. كرار ت الجزائري المشرع  طيشتر الذي لم  المجرمبالتالي تتحقق متى إرتكب الجاني السلوك 

د  ص القتقتضي توافر  ومن ثم    دية عممة  ير ج  هي  بطفل  ي الجنسرش  ة التحجريم  :الركن المعنوي ـــ  3ـــ1
جريمة  ار  إط  تحت دخل  ينه  به أ م  يقو لذي  ك السلو ابأن    نيالجا   علم  خلال  نائي العام بعنصريه منالج

 .ةريمجكاب الب متجهة لإرتحرة خالية من العيو  ضد طفل وإرادةنسي وأنها الج شالتحر 

ن  م بس  ـــوبة الحعقلجاني بل  ري ائالجز رصد المشرع    :بطفل  سيالجنرش  حالت  ريمةجر لمقر ال  الجزاءـــ  2
العقوبة    تشدد و ،  حةجنفها  وص، بدج  500.000  إلى   200.000  من  غرامةت و وامس سنين إلى خـــسنت

 تضاعف.حيث عود ال ةفي حال
يلا     المشوما  على  الجزاحظ  جانئر رع  في  الي  لهذا  أنه  عقاب  ب    ف بخلا   يةائجز   وبةعق  الفعلرصد 

ضمن  م يغ خاصة وأنه لرا ة الفما يبين حال  وبنص خاص وه  عليهي  مجنحمي الي  ي لمالذ قانون العمل  
 .1  الجزائية لحمايةبا طفقاكتفى ا إنم ة و وازينية ماية مه حم

لامضايقة  المة  جريــ  ـز عموميفي    ةطفللجنسية  خيحد لت  :مكان  يصية  صو د  الجريمة    تعين هذه 
 يلي: كمافيها التفصيل 

  ة ل لطفنسية  لجيقة الب جريمة المضاتتط  :يمكان عموم  يف  ةللطفة  قة الجنسيالمضايجريمة  ان  أرك  ـــ1
 ، ركن المعنوي ثم الركن المادي وأخيراً ال  مسبقا  عي ر لشالركن ا  توافر  ورةضر   امهالقي ي  مكان عمومي  ف

 ي شرح لذلك.يل وفيما

  مية و لعمماكن اي الأف   ةللطفسية  الجنة  يمة المضايقري جر جزائال  رعالمشتناول    لركن الشرعي:ـــ ا1ـــ1
حبس من  لب باق» يعاأنه    ىص علتنوالتي    بات،قو ن العقانو من    2  مكرر  333ة  د ماال  ص ن  ب بموج

لعقوبتين، كل من بإحدى هاتين ادج أو    100.000لى  إ  20.000امة من  أشهر وبغر   ةسترين إلى  شه
 . اءهاحي خدشة تإشار ل أو فعل أو قو بكل مي، عمو   كانرأة في مضايق إم

 
 ، مقارنةة  دراس  –لجزائري  ا ل  انون العممن التحرش الجنسي في قالعاملة    لمرأة اية  حما  امدإنع  حول ،  بةلدين زو ا عز    -1

جامعة    سياسية،ق والعلوم اللحقو التشغيل، كلية او العمل    ون نمخبر قا  ،1، العدد  5د  المجل  ،ل والتشغيلعمالمجلة قانون  
 . 183 –  157  صص  ،2020 جزائر،ال م،اديس مستغانبن ب الحميد دعب
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 ة عشرة«. سا لم تكمل الساد اصر الضحية ق ت كان إذا العقوبةاعف تض

 . مضايقة فقطلا بين شكل يمة وإنمار الج فائري لم يعر الجز حظ أن المشرع لان      

  ة لطفل   ةنسيمضايقة الجة الجريم   تشترطناصر الركن المادي  طرق لعبداية وقبل الت  ـــ الركن المادي:2ـــ1
ا الوجود  عمومي  مكان  لم  ل  بقلمسفي  سن ساال  لتكمطفلة  عشرة  ال  ة،دسة  حصر  امشر إذن  لجزائري ع 

 .الذكر ون ثى د ي الأنحية فالض جنس
لطفلالجنس  ةلمضايقا  جريمةتضي  قت يه،  وعل     عموميفي    ةية  الجاني  إت رورة  ض  مكان  لسلوك يان 

لحياخا ش  هائدش  كان  الإخأي    ،كلهمهما  بتعمد  أن  الحيلال  حين  في  العام،  الأخير  اء  له ليس  هذا 
ي الدولة ى بل حتى ف ر أخولة  د   ن كذلك فييكو   دولة قد لا  في   ءياما يعتبر ح   ع لأنمع مانف جاتعري

إلم  يختلفقد    ةالواحد  زمن  فآخر  ىن  بالتالي  ا،  هو  الالقاضي  أولمشخص  بنفي  ف  خول  أن  ي  تأكيد 
بالحياالسل إخلال  الأعتبار  إ ب  ءوك  هذا  يتخيأن  الر  من  مجموعة  على  والأخلاوقف  والعاقيم  دات  ق 
 .1نة بط بأماكن معي كما أنه مرت نة ي مع دة في بيئة السائقاليد والت

فالمش      قال  إذن  الضضاي  يالجان  نأبرع  بفعل  حيق  أوبقو   وأة  للحيا  بإشارة  ل  ول أ  ء وهوخادشة 
ن هذا  د الأنثى وإلا سيخرج مس جسيلام   ألا لكن    ،ديامال  أن يتمظهر الفع   بد ولا   م الجريمة،شرط لقيا 

صل  ة والأالطفل فةء وعياإلى المساس بحضمن الدعوة تت  ت راالتفوه بعباد من بول فلاالقعن  ريم، أماالتج
الد  تكون  و عأن  يقول  كم  اضحةوة  أهلن  يشبه  نا  العاهر   مظهرك  أومظهر  ثديي   ات  إلى  أنها  شير  يها 

من  حتى    بل  ،2رتين بيك عد ات  ر باالعهناك  تحمل  كقوله  اعم  ة من  يفة  حلو   ياني  وقد اي مض  شكلقد  قة 
 مكان قوله. تمييزه حسب  هذا الأمر يتمف طفلة،لل حد م شكلي

الأمر    جريمةلنة للبريئة من المكو ا  ةالتفريق بين الإشار   شارة لا يمكن بحسب الأصللإان  في حين أ      
 ا. وكيفية إستخدامهيرجع لظروف ومكان الذي 

الأفعال أو الإشارات   هذه الأقوال أو  تمأن تافر شرط آخر هو   بد من تو رط لاالشمقابل هذا    يف     
ف د يهريمة، إذ لا  ج قيام هذه الي لس ساعنصر أفهي    ،نيةمي أي العلاعمو   دشة للحياء في مكانالخا

 للآداب افية  منوالة  ال المخللأفعاجريم  ت  إلى، ولكنه يرمي  هاي ذاتشة فحم الأفعال الفاي رع إلى تجر شلما

 
 . 197، ص جع السابق المر  يطة،نة شرايأم - 1
 . 95ابق، ص لسا ون العقوبات، المرجعانقسم الخاص من قلا شرح طباش،ن عز الدي -2
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رض  فرض الع  تماعي ظاهر هو  حداث ضرر إجا ذات قابلية لإلهحبة  العلانية المصا  نظرا لكون   عامةال
 .1  مته عن إراد   ماً مة رغأنظار العاعلى الفاحش 

ا  وتبعاً      تحديد  بالمق لزائري  جال  رعشلملعدم  اصود  لق متطلللعلانية  الماد يا بة  الركن  للجم  إن   ريمةي 
بإألسمع والبصر معاً  انت تتحقق ب كا الفقتم تعريأنه    عتباربإ   ،حداهما فقطو  بإتخفها من طرف    اذ هاء 

م مع  يتلاءم  الحمايةقتضيمعيار  العلا  حيث ب  ات  بينتتحقق  الفعل  ة  بفوقوع  عام  مكان  و  ه و   عتهيطبي 
الشوارع  ك   انهار أو  واء ليلا  في أي وقت سيه أو يمر به  ف  يدخل  ص أنخش   يستطيع أيذي  لاالمكان  

العلانيلامث تقع  أو  بفي    ة ،  عام  يالتخمكان  مكان  كل  وهو  معينة  صيص  لفئة  الجمهفتح    ور من 
ه ولكن  د ياإرت بر  ن سمح للجمهو اة فهو كل مكادفص لمان العام باالمك  أما  إلخ،..يات.كالمدارس، المستشف

 .2  المحامينرية، مكاتب المحلات التجاك محددةقات و لأعارضة أي ات ر تلف

بل   سه ذو طابع جنسينف  رط فيه أن يكون يشت  المادي لا   لركنلالفعل المكون    أن   ،در الإشارةتجو     
 .3ة فقط مصلحة جنسيقيق ن يرتكب رغبة في تح كفي أ ي

الا  ـــ3ـــ1 ت د مة عمجريومي هي  عمن  كافي م  ة فللطة  جنسيال  المضايقةة  جريم:  وي معنلركن  لب  تطية 
ي  ف   ةة جنسية للطفلضايقيقوم بسلوك يحمل م  ه اني بأنالج  من خلال علم  ةائي العام بعنصري القصد الجن

 لإرتكاب الجريمة.تجهة  ن العيوب مادة حرة خالية موإر  ان عموميمك
لالم  ءلجزااـــ  2 الجنسيال  جريمةقرر  نل  صالأ  :وميعمفي مكان    ةفلة لطمضايقة  المادة  ص  حسب 

هر بوصفها  شة أإلى ست  ينر شه  س مني الحبررة همقلعقوبة الن اأمن قانون العقوبات    2مكرر    333
سنة    16لم تتجاوز   طفلة ة ضحيلاكانت    كن متىل  ،دج  100.000إلى   20.000رامة من ع غمجنحة 
 الردع.يق من أجل تحق ، وقد أحسن المشرع بمضاعفة العقوبة بة تضاعففالعقو 

الجنسية لطفلةا  يمةجر ـــ   ح بالحرمة  فيها  تعي   الجريمةه  خصوصية هذ د  يحد لت:  لمساس  التفصيل  ين 
 لي: ي ماك

 
الجحملا،  يد يوسفالسعل يوسف  أكم  -1 الجنسالإ  ائية للأطفال منناية  داري، دون  ستغلال  يدة الجد  الجامعة  طبعة، 

 .  135ص  ،2014مصر، 
بس  -2 ضدللمر   يةنونا الق  ايةحمالعبيد،    نهام  ال  أة  ضالعنف  في  الـجنسي،  ا ــلـجـم،  15/19رقم  ون  ـناــقـوء  لوم  ــعلة 

 .  288، ص 2018ر، الجزائ  الأغواط يمار ثلجع  ةاعية، جامععلوم الإجتمية اللك  ،4، عدد 15دجلمالاجتماعية، 
 .851ص  السابق،  عرجخوالدة، المز اليبد العز عان محمود سفي - 3



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 164 - 

 

ال  اسالمسب جريمة  لتتط:  ةة لطفلسيجنال  بالحرمة  اسمسالة  جريمـــ أركان  1   ة لطفل   جنسيةبالحرمة 
تواف  مهالقيا الشرعير  ضرورة  المسبقا    الركن  وأخيراً  المادي  الركن  شي  وفيما  ،المعنوي ركن  ثم  رح  لي 

 لذلك. 

الشرعي:1ـــ1 الركن  ااو تن  ـــ  الل  جريائر جز لمشرع  بالحرمة  مة اي  لطفاللمساس  نص    ب موجب  ةلجنسية 
علاو   ،ات العقوبن  قانو   من  3مكرر  333دةالما تنص  أنه  تي  اللى  يشكل  لم  ما  أفعل  »  خطر  جريمة 

إلى ثلاث سنوات و اقب  عي ل إعتداء ك  دج،  500.000لى  إ  100.000بغرامة من  بالحبس من سنة 
 . يةلضح بالحرمة الجنسية ل  يمسو  ديد التهأو  كراه و الإأ عنف و باليرتكب خلسة أ

ال الحقعوتكون  موبة  سنبس  سنإلتين  ن  خمس  ا  ذاإ  وات ى  المحار م  لفاعلكان  الضحية  ن  كانت  أو  م 
اللم    قاصرا ا  عشرة  سادسةتكمل  الفعل ضعف  إذا سهل إرتكاب  إ لضحية أو مرضها  أو  أو  أو  عاقتها 
  ى عل عل  ظاهرة أو كان الفا  روفلظه ات هذ كان  سواء  الة الحملسبب حالبدني أو الذهني أو با  عجزه

 . علم بها«

الأ  حظنلا      الجزامشن  الجنسماليعرف  م  ل  ئري رع  بالحرمة  المشكفعاولم يحدد الأ  سيةاس  ،  الة لهل 
لاوك الأفعال  هذه  أن  هو  أوضحه  ما  تشكل  ل  أن  يمكن  أجريم  النص ة  بالتالي   ا واسع   ءجا  خطر، 

 . اطيللإحت

الما2ـــ1 الركن  التطية  بدادي:  ـــ  المادي  وقبل  الركن  لعناصر  رمة بالح  مساسلاجريمة  شترط  ترق 
 . نةس  شرةع ن السادسةدو  ما المسبق لطفلةود رورة الوجض طفلةالجنسية ل

الم  ب تتطلعليه،  و       بجريمة  الجنسية اساس  أن  ل  لحرمة  الجا طفلة  يحم  نييقوم  فعل  ة  لدلا  لبأي 
 أو التهديد.  الإكراه بأو  خلسة أو بالعنف جنسية مهما كان، بشرط أن يتم

خالفة فإن  لمام و فهبم بر أو أخطر أكلى جريمة ى إيرق لا بد ألا لجانييه اذي يأت ل الن الفعفإ ،كذلك     
 ملا أن الفعل الذي يحمك  1  خ.. إلالحياء.فعل المخل باب وكذلك الجريمة الإغتص  يخطر هلجرائم الأا

جن ضمندلالة  يدخل  قد  التنطا  سية  لجريمة  المكونة  الأفعال  اق  جريمةوكذ   يلجنسحرش  لمضايقة  ا  ا 
وغيرها    ةهذه الجريمن  يب  للفاصل هي الحد افعفجسامة ال  م، ومن ثعمومي  مكان  في  ةلية لطفلجنسا

أن الع    مجرائ   من إذ  وضع  رض  ك   المشرع  النص  لهذا  إحتياطي  من  عد مان  ضنص  الجاني  إفلات  م 
في  علا لفعقاب  إرتكابه  يشحال  مساساً ل  الج  كل  أد   ةلطفل  نسيةبالحرمة  درجة  يبل   نون  في   برأكغ 

 .سامةالج

 
 . 017ابق، ص ع السلمرجا ه،بينميد الحد عبنسرين  -1
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ه من  يمكن رؤيت  مكان خاص لاي  فة  ملجريرتكاب هذه اإ  الخلسة فيقق  تتح ، لى ما سبقا عأسيسوت    
صها في قر ها أو  جسدها، أو تقبيلمن    ةي أماكن حساسجني عليها فبلمس الم  الجاني  ومبل الغير، فيقق

ها  ثيابم بلبس قو ت تها وهيعور  ىص علظر أو التلصالن اختلاسأو من خلال  سدهاأماكن خاصة في ج
يـوقا،  ييره أو تغ اـقـد  بـكلإاـو بأف  ـنـعـالـبل  ـعـفـل ع  ها يني علتعرية المج  لال محاولةـخ  نـم  د ـديـتهـالـراه أو 
 . 1عنوة  

بالالمس  فجريمة       الجاس  تقومطفلل  نسيةحرمة  الممجرد إر ب  ة هي جريمة شكلية  السلوك  جرم  تكاب 
 الحاجة لتحقق النتيجة. دون 

الــ3ـــ1 بالحرمةير ج  :نوي معالكن  ر ـ  المساس  عمدية  هي  للطفلةية  نسلجا  مة  صد  الق  طلب تت  جريمة 
ادة وإر طفلة جنسياً    بحرمة ك فيه مساس  سلو ببأنه يقوم  جاني  الخلال علم  ن  يه مم بعنصر عا لئي ااالجن
 لإرتكاب الجريمة. ة العيوب متجه ة من خالي حرة 

تين  سن  س منلحبعقوبة ابلجاني  ا  قب عاي  :ة للطفلةنسيلجا  المساس بالحرمة  مةجريلمقرر لا  الجزاءـــ  2
 مجني ظرف صغر ال  ك سواء كانو سلال  على هذاب  االعقة مع إقرار  حا جنمس سنوات بوصفهلى خإ

 لم بها.عالفاعل على كان و أ اً ظاهر  هاعلي
ريمة  لجا  ورة باتت خط:  لتقنية والتكنولوجيةالوسائل ا  تعمالللطفل بإسسي  لجنا  جرائم الإستغلال ـــ  ثانيا
ة  ر طو مت  وسائلد  إعتماالطفولة و   صفة  تماع، إذ بإجدهائة المرتكب ضالف  إلى  عملةالمست  يلةوسال  وزتتجا 

ال إلكإعتماده وسال  خلا  مجرم لا سيما منمن طرف  الإباحية  لجا  رو ظهل  ىأد ترونية  ئل  الجنسية  رائم 
 .2ته ور تبعاً لخطل  طفلل تغلال الجنسيللإسللتصدي لجزائري المشرع اب  ىع د إستما م فلسة بالطامال

 يلي:  كماصيل فيها التف  نيتعي  ه الجريمةهذ د خصوصية يحد لت: طفلإباحية لر ل صو جريمة إستغلا ـــ أ
أركان  1 إستتطل   :طفللحية  باإ  صور  لال إستغمة  جريـــ  جريمة    ها لقيام  لطفلباحية  إ   صور  تغلالب 

 . ي شرح لذلكما يليوف ،ن المعنوي الرك مادي وأخيراً كن الثم الر   سبقاعي مالركن الشر ضرورة توافر 
للطفل بموجب   إباحية  ورص  لالستغمة إيجر على    ري النص الجزائ  مشرعتناول ال  :عيركن الشر لـ اــ1ـــ1

العقوبات،قمن    1مكرر    333ة  اد الم  نص  على  والتي   انون  خمس  م   س بالحب  يعاقب   » أنه    تنص  ن 

 
( مــــــن 3ر مكــــــر  333)ا للمــــــادة فقــــــو  للمــــــرأة حرمــــــة الجنســــــية للمايــــــة الجنائيــــــة حالرون، نة شــــــحســــــيفاطمــــــة قفــــــاف،  -1

ائــــــــر، الجز  الجلفــــــــة، يــــــــان عاشــــــــورجامعــــــــة ز  ،2، العــــــــدد 11لــــــــد بحــــــــاث، المجأات و ســــــــجلــــــــة درام ،19-15ون انالقــــــــ
 .720- 716 صص ، 2019

 ابق.ر السية الطفل، المصداحم نون اق من 143دة االم -2
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و  سنوات  عشر  إلى  من  سنوات  صوردج  1.000.000لى  إ  500.000بغرامة  من  كل  لم  ا  اصر ق  ، 
ية، أو  غير حقيق ة أو  قييحق   ،نةمبي فة  و يمارس أنشطة جنسية بص هنت و ة كاوسيلسنة بأي    18يكمل  
و  أ   جتروي   شر أويع أو ناج أو توز أساساً، أو قام بإنت  جنسية  ض اصر لأغرالقية لعضاء الجنس الأ صور  

 لقصر.متعلقة با احيةو حيازة مواد إبإستيراد أو تصدير أو بيع أ
الإ حال  الجهةت  انةد وفي  ااالوسدرة  بمصاالقضائية    أمر  لإرتكاب  المستعملة    الو لأماو   يمةلجر ئل 

 . «يةن الن سحوق الغير حقعاة روعة مع مرا مشغير ا بصفة  حصل عليهالمت

ا      أن  الجنلاحظ  أقرزائري  لمشرع  أسالتاهذا    قد  الطفل  أخلاق  لحماية  تجري جريم  خلال  من  م  سا 
سلوكات تتعلق  تى  حريم  ل تجية بضائه الجنس تصوير لأعأو  ة  سي رس أنشطة جنو يماوير طفل وه تص

إباوامبعرض   متعلد  بالطحية  بحيث  فلقة  ا،  السلوكات  توسيع  الت لإجرام حاول  تتمية  الجريمة  بها    ي 
لكترونية الجريمة الإن  لأ   وبذلك فقد أصاب   ،جني عليهلما  ن الحماية للطفلم ممكن  قدر  لتحقيق أكبر  

 . يةرونكت لالإل ئساللو م الخاطئ ن نواتج الاستخدامتعد حية  الإبا

نت صراحة على جرائم الأنتر ائري لم ينص  ز جالالمشرع    أننا  وجد   04-09م  رقنون  حص القا وبتف     
الأع  طرهاخأعلى  و  خصو   طفاللى  القانون رغم  هذا  ش  ،1صية  بلا  منصور ك  وهي  الإتج   ة  ار  صور 
 .2ل  لأطفابا

إباحية  ل صور  إستغلامة  يجر   تشترطالركن المادي    عناصربل التطرق لة وقبداين المادي:  ـــ الرك2ـــ1
 أنثى. ر أو ذككان ه سواء يهم جنس  سنة، ولا  18مل يك  فل لمد المسبق لطجو لو ورة ار ها ضمطفل لقيال

إباحية  تقتض  ه،وعلي    صور  إستغلال  جريمة  قياطلي  الجافل  بتم  الطفلني  التص،  صوير   وير هذا 
بصفة مبينة    جنسية شطةأن  مارسي يتم لطفل وهو وبات من قانون العق  1مكرر    333  ةنص الماد   سب ح

 .3راض جنسية جنسية لأغ الئه عضاير لأصو تأو   و غير حقيقةة أحقيق 

 
في  المؤر   04-09قم  ر ن  القانو   -1 الم2009غشت    5خ  القواعد  متض،  لخلا ن  اللوقااصة  من    لة صتالم  جرائمية 

واو بتكنول الإعلام  الرسميالجري،  ال ومكافحتهالإتصجيات  ار للجمهو   ةدة  العلجزائريةية  الص47  دد،  في  ادر ،  غشت    16ة 
2009 . 

   ق.بمصدر الساال ون العقوبات،ناقمن  4ر مكر  303  دةالما -2
3 -Zakia Hamidou Tchouar, Regard sur la protection de l’enfant dans les nouveaux textes du 

droit algérien Rapport introductif, Revue méditerranéenne de droit et d’économie, volume 

2, Numéro 1, Université Aboubeker Belkaid  , Alger, 2017, p 6. 
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ايتم تصو د  قو        أنشطة جنسية مع ط وهو    ةطفل صورة حقيقيلير  أ  فل يمارس  شخص    و معآخر 
أوبال تكون    غ،  يمارسقد  لكن  لطفل  الأنشطة  الصورة  حقيق غ   فةبص   هذه  الجا   ،يةير  يقوم    ني بمعنى 

ل وهو عار  طفة للالأعضاء الجنسي   يتم تصوير د  قو   ،الإلكترونيةئل  ابإعتماد الوسللصور  يب  إجراء تركب
 لية. تناسعلى أعضائه السليط الضوء والتركيز ت لأجالملابس من  نم

و  ية أ سواء حقيق سية  جنرس أنشطة  ماي  وهو خلال تصويره  من    حاول حماية الطفلإذن  لمشرع  اف      
  قد تتم بينفسية  نشطة الجنلأه ا هذ لشاهد  لمأو ا  ع على المستهلكر يقأن نفس الأث  رعتباإة ب غير حقيقي 

مع    يةالجنسسات  بل حتى الممار جنس أو من جنس مختلف  ال  فسلغ سواء من ن اآخر أو مع بو   طفل
 .1حيوانات ال

  د لا ب فية  اض جنسيتم لأغر   ر الطفل والذيويغرض من تصالد  حد   أن المشرعضا  أية  وتجدر الإشار     
  لغايات أخرى ر  تصويإذ أنه لو تم العدمه،  من  م  جريالتل في  يصالف  هأن  غرض بإعتبارا المن إثبات هذ 

تق هذه  لا  فنية  ريجالوم  لأغراض  سواء  علمة  أو  طبية  )محاضأو  الطبية،  لشرطةار  مية  التقارير   ،
 . علمية...إلخ(ت الالدراسا

كما أن هذه له  قد تجاوز الإستغلال المباشر    هنا  الطفل  د ة عنالإباحي  فالضرر الذي تسببه المواد      
 م لا. ا أيقيء كان الطفل حقل سواالتشجيع على الإستغلال الجنسي للأطفا رة فيي ية كباد لها إمكانالمو 

  أن يمكن  يع الصور التي  ص جميُحمّ ل الن  أن  اولع حالمشر   لوك الإجرامي هنا إذ أنلسولا يقف ا     
يراد أو تصدير أو  أو إست   أو ترويج  أو نشرج أو توزيع  تا ل إنقوم بفعمن يكل    ة فجرمريملجى الإ  تؤدي

 : 2يلي ما   الأفعال ا ويقصد بهذهل، هذ ية متعلقة بطفإباح د واو حيازة معرض أو بيع أ

 ستهلاك.لإأجل اباحية من دة إيات من أجل صنع مانكا والإم ةج: هو عملية الجمع بين الخبر تا الإنـــ 1

ى أشخاص محددين من  لة إلإباحي مادة اال  و إعطاءأح  و منال أ يراد به إيصل  ل فعهو ك  يع:توز الـــ  2
 أجل الإطلاع. 

 
حسي  بشرى   - 1 اا  نسلمان  الجنائي ــت ــنلإلعبيدي،  اـهاكات  لــيــولدــلة  الو ــحقــة  الأول بالط  طفل،ق  لحلبي انشورات  م  ى،عة 

 . 292، ص 2010،  بنانل قوقية،الح
محم  -2 اللأحمد  محمو د  ازي،  عبد  االجريمة  بات،  ذنيلا  لمجيدد  نظم رونية  لإلكتالإباحية  أنظمة ار جانون  ق  ها كما  ئم 

الأردعلو الم مجنمات  الشريـــــع  ات:ـــراسد  ةلـــي،  واــــلوم  المـــانلقعة  الج 3دد الع  ، 42د  جلون،  اـــمعا،  لأردن، اة،  ــنيردلأة 
 . 840-838صص   ،2015
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شخص معين فالإطلاع  يز لمي جمهور دون تاللى ية إإيصال المادة الإباح  به اد ير  فعلر: هو كل النشـــ 3
 مفتوح. 

ج يتعدى  يالترو   إذ أن  ر،هو مالها إلى الجة وإيصالإباحي  ةماد الل يراد به تسويق  هو كل فع  رويج:التـــ  4
 ها. لإتجار فية الإباحية والترغيب بها واد عاطي المالى تع  حلة التشجيعمر إلى شر الن

  عكس   ايمحلمنها    جنبي للإستفادةلد أباحية من بلإة الب الماد هو ج  يراد تصدير: فالاستد والرايلاستاـــ  5
 ج. لخار المحلية إلى اباحية الإادة لمريد اتو   يقصد به الذيالتصدير 

بناء على    ناس سواء كان ذلكلغير محدد من اد  ديمه لعد بتقط  لنشال أو احة العمتا: معناه إض ر العـــ  6
 .ن طلب طلب أو دو 

 تري. المباشر مع المش قاءلى اللاً عأساسمقابل مالي يتم حية بباللمادة الإ بادلةية معمل : هو البيعـــ 7

 .ص دى الشخة لمن اة كنييمة، أي وجود الجر رتكاب ني لإجامن ال محاولة هي ازة:الحيـــ 8

ني  ، والتي تعات يفالتعر   لعديد   ير أنها كانت محلاً ية، غ حري المواد الإبائمشرع الجزاالعرف  يُ م  هذا ول    
ت أو  صو كل  أنتا إير  نج  أو  توزيع  ترويج  أشر  و  استيراد و  تصدي  أو  أو  أو  أو عرض  حيازة  و  أبيع  ر 

طف السابشبأي  ل  لصور  الأشكال  من  أكل  لأنشطة رستما ماء  ثنقة  حقيقي   ه  أجنسية  زاة  أئفو  أو  ي  ة 
 .1ية لأغراض جنسية سير لأعضائه الجنو تص

ه     فالجاني  الع  ماديةطرة  سي له  نا  إذن  يقوم    ةيالإباح  مواد لى  بالمادة  بالإ كأن  في حية  لإبااحتفاظ 
توح  مف  مرالأ  ركرع تالمشفم بأية وسيلة،  تمة تجر السلوكات الم  ذههثم فبه، ومن  الآلي الخاص  الحاسب  

للت  التك تبعا  حصرفير  صو التيات  قنلت نولوجي  طور  يمكن  التي    لا  التصوير  بالهاتف  طريقة  تتم  قد 
 .2ديو  يدية أو في شكل فعا   فوتوغرافيةة ن الصور تكو  ر وقد ويلة تصو بآأ موللمحا

االـــ  3ـــ1 إ  :لمعنوي ركن  ل صو ل  ستغلاجريمة  إباحية  هي  ر  تو ريمجطفل  تتطلب  عمدية  القصد    رافة 
بعنصريهائنالج العام  المن    ي  علم  يست  نيجاخلال  إببأنه  لطفل  صورة  حرةاغل  وإرادة  من    حياً  خالية 

مت لإجالعيوب  اهة  إبالإ  ،ةريملجرتكاب  الجنائي   لىضافة  المتمثل  القصد  ال  الخاص  من    غرض في 
 وهو جنسي بحت.  التصوير

 
 . 331ص  بق، ساجع الي، المر عبيدال  نن حسيبشرى سلما - 1
  ، ، مصرزيعو التللنشر و   ةيهضة العربدار النبعة،  ن طو ترنت، دنلااالأشخاص و على  اء  تدجرائم الإعرمضان،    مدحت  -2

 . 132دون سنة النشر، ص 
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بس  لح ا  ةي عقوبجزائري للجانشرع الالم  د رص  :ر إباحية للطفل ل صو إستغلا   ةلجريم   المقرر  اءجز ال  ـــ2
دج    1.000.000إلى    500.000من  غرامة    مالية هي  بةقو ى عشر سنوات وبعات إلمن خمس سنو 

 ة. مشدد  جنحة بوصفها
كاب ستعملة في إرتلم ائل االوس  ادرة تأمر بمص  لقضائية أن ا  يمة للجهةالمتهم بالجر   إدانة  حالة  فيو      

 .1ية غير حسن النال ق قو مراعاة حر مشروعة مع صفة غيا بهيعلالأموال المحصل مة و الجري

أنه     الباحثة  فق   وترى  تضاف  لو  لتشد يحبذ  تخصص  العقرة  الطموبة  يد  كان  متى  ضحية  له  ثم فل 
طائلة المتابعات   تحت   ،منعي  »ص على أنه  تن  ة الطفل من قانون حماي  10المادة  بإعتبار أن    الشرعي 

إلا   لهالات مهما كان شكإشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيضات  استعمال الطفل في وم  الجزائية،
   .«ول بهمام المعمشريع والتنظي تا للات التمدرس وذلك طبقوخارج فتر   له الشرعيثخيص من مم بتر 

  : يةالئل إتصل وساستعما ب العامة والنظام العام بإادائل منافية للآطفل في مسالل  إستغلا جريمة  ـــ    ب
 يلي:   فيها كمالتفصيل يتعين ا ةيملجر اية هذه د خصوصيحد لت

أركا1 الطف  مةجرين  ـــ  مسائإستغلال  في  للآل  منافية  و العامداب  ل  االنظاة  بإلعا م  وسائل م  ستعمال 
ائل  م العام بإستعمال وسالنظاة و داب العامل منافية للآلطفل في مسائة إستغلال امتتطلب جري  :إتصالية

ا يلي  يموف  ي،نو ركن المعال  لركن المادي وأخيراً ثم ا   سبقام  شرعي الركن الرورة توافر  ض  ا مهالقي  تصالية إ
 ك.ذللشرح 

الشرع1ـــ1 الركن  المشرعإس  ي:ـــ  الججزائال  تحدث  هذه  بموجب ري  الماد   ريمة    ون قانمن    141ة  نص 
الطفل تنص على  حماية  والتي  الأشبالعدون الإخلال    »أنه  ،  يعقوبات  إلى    ةسن  منبالحبس    اقب د، 
ال  صبر وسائل الإت ع  الطفلتغل  س من ي  دج، كل  300.000إلى    150.000من  ة  غرام وب  ثلاث سنوات 

 . «لعام والنظام ا عامةال افية للآداب منئل  سان شكلها في ممهما كا

لعام  ا  لنظامب العامة والآداائل منافية لقه بمسحدة من التجريم السابق لتعل  لالتجريم أقهذا  إذن ف     
  حماية الطفل   ون قانفي    هيص علد النور لذي  االتجريم  ا  هذ اثه لحد بإستئري  عل المشرع الجزاا فم  نوحس

 ل. غلالإستمظاهر ا ية الطفل منتعزيز حماللك وذ  كام جزائية"أح " نون امس منه المع الباب الخ في

أنه لا    بارعت إ العام ب  اموالنظداب العامة  الآ  ائري لمصطلحيع الجز هذا ونلاحظ عدم تعريف المشر       
تع ب  اهمفهما  ل  موحد ريف  يوجد  مان  واليتس  فلاف  لظرو   وفقا  ةنسبي المرونة  مجتمع،  وضع    كل  يمكن 

 
 من قانون العقوبات، المصدر السابق. 1مكرر  333ة من الماد 2الفقرة  - 1
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لدولة فهو احتى داخل    ، بلدولة أخرى ن كذلك في  قد لا يكو   ولةي د ا هو مباح ففم  ا،لهمثابتة    ريفاتع
 .1  أخرى من منطقة إلى آخر و يختلف من زمن إلى 

الر ــ2ـــ1 المادي:ـ  لعناصر   بداية   كن  التطرق  المادي  الر   وقبل    لطفل في ا  ستغلالالإ ة  يمجر ترط  تشكن 
والننم   مسائل العامة  للآداب  العافية  بإظام  وسائلستام  القيل  لية صاإت   عمال  الوجود  ضرورة  ق  سب مامها 

 لصحية والإجتماعية.حالته ا م جنسه ولا جنسيته ولا ة، ولا يه سن  18يبلغ سن  لطفل لم

ية  منافلئل اب على المساغلال ينصت سالإ  فل هذاطل  غلاستقيام الجاني بإ  يمةلجر هذه اإذن  طلب  تت     
سائل  ر الو ريم عبحصر قيام التج  يم هوي هذا التجر ف  طةقهم نغير أن أ   نظام العام العامة وال  داب للآ
لتلفاز، الهاتف المحمول، اة، كأو مسموعة أو مرئي   ديد لشكلها سواء كانت مقروءةتحودون  2ية  ل تصاالإ

 .إلخ. الإجتماعي.. التواصل واقعم، الإلكتروني البريد  ،ب و سحالنية، او كتر ل الإالكتب ، الصحف، وديلراا

منع      وقد  طا   الجزائري المشرع    هذا  المتابعئتحت  الجزالة  الومضات الطفإستعمال    ،ةئيات  في  ل 
ارج  وخممثله الشرعي  ن  ص م رخيها إلا بتيلات مهما كان شكلتسج  أوالأفلام أو صور    الإشهارية أو

 .3ما هلمعمول بيم اظتنا للتشريع والوذلك طبق سر مد تت التراف

الطفستغلالإا  جريمة:  المعنوي   الركنـــ  3ـــ1 مسال  في  للآل  منافية  والنظام  العام  داب ئل  ام  لعاة 
من خلال    الجنائي بعنصريهقصد  توفر التطلب ضرورة  هي جريمة عمدية ت   سائل إتصاليةو إستعمال  ب

خالية    الية وإرادة حرةصسائل إت و إعتماد  العامة ب للآداب  ياً افمن تغلالًا  إس  لف ل طني بأنه يستغلجا م اعل
 يمة.ب الجر رتكالإ  هةب متجعيو من ال

عمال إستام بالعامة والنظام الع  ل منافية للآدابالطفل في مسائ   لستغلا الإ  ةمقرر للجريالجزاء المـ  ــ2
إتصاليةو  المشر   :سائل  الرصد  سالجزائري  ع  عقوبة  تتمثللحر للبة  لجاني  إف   ية  سنة  من  الحبس  لى  ي 
 حة. نج  هاصفج بو د  300.000إلى  150.000من  مة غرامالية هي  ت وعقوبةث سنوالاث

  بة يد العقو لو تضاف فقرة تخصص لتشد   مة السابقة يا بالنسبة للجر ل ما قلنثم   يحبذ   أنه  وترى الباحثة    
 . له الشرعيثفل ضحية مم تى كان الطم في جريمة الحال

زائري إلى تجريم  ع الجالمشر   سعي:  فل جنسيا لطقية للوكات الخلابالس  ئم المساس جرا   ـــاثالث
ال الأفعال  على  ت كل  إعتداء  تمثل  إ ج الطفل    خلاق أي  أي  أن  ذلك  أخلا  داءعتنسيا،  عرضه  ي  قهعلى 

 حماية الطفل. ن قانو من  2دة  أكدته الما و ماللخطر وه
 

 . 195 لسابق، صجع االمر  ينة شرايطة،أم - 1
 . 47السابق، ص جع المر  لجابري،امان محمد إي -2
 المصدر السابق.  ،اية الطفلحمن قانو  ن م 10  المادة -3
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فصيل  الت نيتعي  الجريمةهذه خصوصية  د يحد لت: قالخلا و فساد أ سقلفا ل علىطفحريض تجريمة ـــ أ
 يلي:  مافيها ك

أركان  1 طفلتمة  جريـــ  ا  حريض  الخلا على  فساد  أو  جري  :قلفسق  ت تتطلب  طفلمة  على    حريض 
الأسق  لفا فساد  توافر    لقيامهاق  لاخأو  و   ثم  اسبقم  الشرعي  الركنضرورة  المادي  االركن  لركن  أخيراً 
 .لي شرح لذلكيوفيما  ،ي نو معال

ا1ـــ1 الركن  المشاو نت  :يلشرعـــ  جريل  الجزائري  طفلرع  تحريض  أ  مة  الفسق  فساعلى  الأخلاق  و  د 
  قاصرا لم يكمل   ض ر ح  كل من  »ه  أن   لى، والتي تنص عقوبات قانون العمن    342موجب نص المادة  ب

عشرة  الث اسنة علامنة  أولفسى  تشجياد  فس  ق  أو  تسأ  عليه  عهالأخلاق  و ل  لههيو  بصفه  ة  ة عرضي لو 
دج، ويعاقب 100.000ى  إل  20.000من  رامة  سنوات وبغ  شر لى عخمس سنوات إلحبس من  ااقب بيع

 . «لجريمة التامة ل  رةبات المقر عقو الفي هذه المادة ب هاوص عليلمنصا في إرتكاب الجنحة وععلى الشر 

المنلاحظ        لكننص  ري  جزائال  شرعأن  الجريمة  تفد   على  لحات المصط  بعض ل   رحش  ل أوصيون 
 هما، إذ د ييوجد معيار خاص لتحد ه لا  تبار أنق بإعساد الأخلاوففسق  كمصطلحي ال  ر لُبساً يقد تثلتي  ا
في  ر حتى ولو كان  خآض  هة نظر قاوج  مند لا يعتبر كذلك  ق  ظر قاض هة نوجا يعتبر فسقاً في  م
 . 1  سي الجنن لميداا ساد الأخلاقي فيالف سقبالفصد يق  ومن ثم، فس البلد ن

فو       التنا  قد عموما  المشرع  هذ جول  الزائري  اللاحقالجر و يمة  جر ه  ال  ةائم  القسم        المعنون سابع  تحت 
تحريض   الفسق"  على  الوال  القصر  من  المعالث  فصل دعارة"  "اني  و   نون  الأسر   حالجنالجنايات  ة  ضد 

الثامن الآداب العامة"  وا     ون معنلا  لث ثاالتاب  لك من ا  د"فراالجنح ضد الأت و ايا" الجن  نون ي المعنلباب 
 ا".ته ح وعقوبان " الجنايات والج

ال2ـــ1 الماديـــ  الر بداي  : ركن  لعناصر  التطرق  وقبل  المادي  ة  تحريض  جريتشترط  كن  على    طفلمة 
 ذكرا أو أنثى. كان سواء سنة شرة ل لم يكمل الثامنة علمسبق لطفلأخلاق الوجود افساد اق أو الفس
الجإذن  لب  تتط      قريهذه  الجانيمة  ااحد  بأ  يام  عل ة  يت لآلسلوكات  ف المتمثلة  و   ا، يهللمعاقبة  ي  إما 

أو  وأالتحريض   يهم  التسهيل ولا  التشجيع  وقع  الأفعاإن  أم لامجت  لت هذه  منها  معة  فعل  ، لأن كل 
 م.جر م
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  ساد أو فالتي توصف بالفسق    عالفالأ  ب فعل منإرتكالطفل على  حث ا  :ريض التحيقصد بهذا و      
خلال  ضاأي  يتمالتحريض    وهذا  1الأخلاق  الطفلتهي   من  شعور  وتن  تزيي و   2ج  له  فيها    بهغير الفكرة 

ن  ع ت، أما  سيلة إثباأية و باته بجوز إث إنه يفلذلك  لمسه الحواس  ن أي مظهر تم  تحريض إذن يتجرد فال
في   ،كرةزيز الفتعمن خلال  مة قانوناً  المجر الأفعال  بالقيام    ل فيفيعني ترغيب الطف  بالتشجيع:د  المقصو 

تيسير  معنى آخر  ب  بيللفعل السني لجااب الإرتكل دون  تحو تي  لعقبات الليل اتذ   :يللتسه با  يقصد حين  
 .  3ل له مثلا م هاتف محمو ي د الفعل كتق

ئري رع الجزاشالم  للفسق، وقد إستعمال  الطفل وإرشاده   دفها إفساد أخلاقه  كات كل هذه السلو إذن ف     
وسع  ماية أء حضفائرة التجريم لإ يع داستو   هدفبرم  ى الفعل المجقاب عل للعة  لحات الثلاثالمصطهذه  

رع الجزائري  لم يحدد المش، كما  الطفل متوفر  اريمة ولو كان رضتقوم الج  إذ ،  ه الجريمةهذ   نم  للطفل
 . رى ية وسيلة أخأو بأو بالكتابة شارة ألإباتقع بالفعل أو   أنى الجريمة، فيستو التي تتم بها قة الطري

براءة    أن تعليل  ر اتبطعون فيه بإع مالقرار  ، بنقض ال4تها ارا إحدى قر في    ليامة العمحكال  قضت   وقد      
ه من  بح  هذ طفل  و ي الجريمة  عدم  وهي  واحدة  الق  ود جثية  لإاالدليل  الأفعال  طع  مناقشة  رتكاب  دون 

عليها  سبالأ بنّي  التي  المستأنف  م  حكاب  غالإدانة  لعأمر  مقبول  العلياسم  دمير  للمحكمة  من    احه 
 ها. ابتحق رق رسةمما

أو فساد الأخلاق أو    ض على الفسقير يعاقب على التح  ب عليه بل قامعحد ذاته غير    فيلفسق  او      
  الجريمة من جرائم   ذهه  ة معينة، بإعتبار أنيجدون إشتراط تحقق نتذات الفعل  هيل لشجيع أو التسلتا

فبالسل المحض  المجرد  مجوك  السلوك  إ ذلك  عن  وكمثال    ،قومترم  إرتكاب  تتضمن  اعاتمجتنظيم  ت 
جنعر  فيها    ة سيوض  يحضر فطاليساهم  أو  للمل  فقطها  غرفأ   شاهدة  توفير  لممارسات  و  لتأجيرها  ة 

جودة لدى الطفل ق مو ع أن تكون فكرة الفسر شكذلك لم يشترط الم  ،5افها طفلد أطر نسية يكون أحلجا
  ما وهو    لمرة واحدةعت  قو   و ت وله السلوكاجرم هذ   ه أنالفعل، كما    تسهيل  أو   عهيضه أو تشجيل تحر قب

 . «رضيةفة علو بصو »ة  ن عبار يتضح م 
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مل0020وبر  أكت  25اريخ  بت  قرار  -4 رقم،  امجل   ،604218  ف  العلة  المحكمة  ل،  لجزائريةيا  القضائي  غرفة  الإجتهاد 
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الو       يقع  أن  الضروري  المن  لحساب  لافعل  للغير  الأخيرج  هذا  لأن  نفسه،  بالوساطة    يقوم  اني 
مة أخرى  يرتكب جريته  هواشلأن من يشبع  الغير  ات  هو عل لإشباع شع الفق الطفل فهنا يق لاخأ  د لإفسا

 .1  هايعلمعاقب 

جريمة عمدية تتطلب   خلاق هيلأا  ساد و فالفسق أعلى    طفل  يض حر مة تجري :  ي المعنو   كنالر   ـــ3ـــ1
ال الجنائي  توافر  الجاني  عام القصد  علم  خلال  من  فسأ ب  بعنصريه  على  طفل  يحرض  خلاق الأ  د انه 
 ة.مجريال ة لإرتكاب ب متجهن العيو م  ة حرة خاليةوإراد والفسق 

اـــ  2 أالعلى    طفل  يضحر ت  لجريمة لمقرر  الجزاء  افسق  فساد  الجزائري  لمشاص  خ   :خلاقلو  رع 
تتمثل  عشر سنوات وعقوبة مالية    س سنوات إلىم حبس من خل في الحرية تتمثللة  سالباني بعقوبة  لجا

ع  ى الشرو عل  ةعاقب، مع الممشددة  حةإعتبارها جن بدج    100.000إلى    20.000لية من  مة مافي غرا
 ة.يمة بذات العقوبالجر اب هذه كفي إرت

المقررةالعقوب   ك تطبقذلك      لعناصركو لمال ات بعض الأفعكان   الجريمة ولو ذه  هل  ة  الجريمة قد   نة 
 .2  الجمهورية يخارج أراض ت وقع

ن  ثر م أو أك  حقان من  الحرماني ب، الحكم على الجالعقوبات   قانون   من  349دة  الماازت  أج  وقد      
فالح الواردة  المادة  قوق  و ع  بالمنو   14ي  الإقامة  سد لمذلك  من  وخمسع  نةة  الأقل  ع  لى  ى ل سنوات 

 ثر. لأكا

 : ييل  صيل فيها كماعين التف تي  يمةخصوصية هذه الجر د يحد لت:  ةعلى الدعار طفل   تحريض  جريمةـ ب ــ
ضرورة  يامها  لق ارة  الدع   على  فلحريض طيمة تجر لب  تتط  :ارةالدع  ض طفل علىيحر تجريمة  ـــ أركان  1
 ذلك.رح لا يلي شوفيم ،وي لمعن الركن اراً وأخي اديالم كنثم الر مسبقا   شرعين الالركوافر ت

ين  مادت ص الفل على الدعارة بموجب نطجريمة تحريض    المشرع الجزائري تناول    :شرعيــ الركن الـ1ـــ1
  نتين إلى س   من  يعاقب بالحبس  »  نهعلى أ   343ة  الماد ث تنص  ينون العقوبات، حا قمن    344و  343

ل  ك  د،أشرف جريمة  المقت   علما لم يكن الفو   ،دج  100.000  إلى   20.000رامة من  غ وب  ت خمس سنوا
 فعال التالية: لحد اتكب عمداً أمن إر 
 كانت. ريقةطى الدعارة وذلك بأية ى الغير علو أغر ير أارة الغع ساعد أو عاون أو حمى د  -1
تغل هو  سو يأارة عادة  ترف الدعيحخص  تلقى معونة من شو  ارة الغير أت دعتحصلااقتسم م -2

 كانت.  رةلك على أية صو وذ  غيرلة ادعار نفسه موارد 
 ارة عادة. رف الدعحتي خص عاش مع ش -3
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ادة مع شخص  علاقات معت على    أنه  ته حالةش فق وطريقة معيت تبرير الأموال التي ت  نجز ع ع -4
 . عارةين يحترفون الد الذ  نأو أكثر م

لى  عاه  أغو   دعارة ولو برضاه أولب اابقصد إرتكبالغاً    لو و اج أو أعال شخصاً در خدام أو استإست -5
 الفسق. و راف الدعارة أحتا

  لغير افئون اك يحترفون الدعارة أو الفسق الغير أو ي  شخاص كانت بين أ  أية صفةب  طةساقام بالو  -6
 . عليه

أعم -7 الإشراعرقل  أو  الوقاية  و أو    فال  منالتي    أهيلالتالمساعدة  بها  متخصصة  ظمتقوم  ات 
غط  ضالتهديد أو الق  ر بط  كوذلفها  خشى عليهم من احترايأو    ن الدعارةص يحترفو شخاأ  لصالح

 خرى. وسيلة أية أو ب لتحايل أأو ا
تها المنصوص عليها  لعقوبات ذادة باالما  في هذه  الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها   على   ويعاقب 

 . «ة لتلك الجنح نسبلبا

  س من إلى الحب  343لمادة  افي    ت المقررةالعقوبا  رفعت  »على أنه    344ة  اد حين تنص المفي       
 : ةلآتيي الحالات ادج ف 200.000ى  إل 20.000مة من  اشر سنوات وبغر ع ىإل سخم

 سنة. ة عشرالثامن إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل -1
ل إحدى الفئات دخي عليه أو يالمجن  على  أو أما أو وصيابا  أرتكب الجنحة زوجا أو  إذا كان م -2

 .«...337مادة ددتها الي علتا
الم       أن  و الجان   ى إرتكبهاتم  سلوكات ي عدد  ئر الجز اشرع  نلاحظ  الكي  كون  عليه طفلا يمجني  ان 

 ة. رتكبا لجريمة تحريض طفل على الدعار م

وي      ب هذا  عرض  قصد  الغير  الدعارة  على  شخص  شهش لإجسم  الجنباع  ثم مقابلبسية  واته  ومن   ،  
 . 1  ليال مبان مق ولا البحث ع  لاحترافاوجب تفسق لا يس أن ال إذ ة، ف الفسق عن الدعار تليخ

الماـــ  2ـــ1 وقبل  بداي  دي: الركن  المادية  الركن  لعناصر  تحريجر تشترط    التطرق  طفل  يمة  على  ض 
 سه. ن، ولا يهم جةسن 18مل ل لم يكالمسبق لطف جود ة الو ر لدعاا

ليها  ص عو صكات المنسلو حد الأالجاني ب  طفل على الدعارة قيام  تحريض تقتضي جريمة  ه،  ليوع      
المادة منهاوالتي    343  في  المشعدم    يتضح  لفعل  تجريم  ح  ارةالدعرع  نتد  في  وعليه  ى  إل  طرق ذاته 

 يب:رحها على الترت ش
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:  ت ية طريقة كانعلى الدعارة وذلك بأ  يرغأو إغراء ال  ررة الغيماية دعاعاونة أو حمال  أوة  د مساعالـ  ــ1
وال المساعدة  حقي  ةعاون متقتضي  ومقيمساهمة  بم  ة ادية  الجاني،  طرف  اى  عنمن  لوسائل  تقديم 

التي  والإ فلدعارة كوضال  فعام  تمإ  تهيئمكانيات  قيا  دمةي خع هاتف  أو  بمسا الزو م  الضحية  ة عد جة 
تنجو ز  على  الفندق  ها  غرف  والتيلاظيف  يملكه  للدعار متُستع  ذي  غرفه  أل  يهم  ولا  تقعة،  أفعال   ن 

محدد ولا    ال في مكانه الأفعهذ م  كما لا يشترط قيا   ةعمنفأو    جراية مقابل أموالح  المساعدة والمعاونة
 . 1ياد لة الإعتي هذه الحافع شر الم ضاً ط أييشتر 

ية  مثلا أو بحما ةيم هديارة بتقد ى الدعلعم بإغراء الغير ني متى قااجال حقيمة في الجر ع كذلك تق      
ة  اب ارة من رقسون الدعر ايم  لذينا  فيه الأشخاص   يحمي  عنى يكون لديه منزل أو محلير بمدعارة الغ

 . 2الشرطة

  هو نفسه   تغلعادة أو يس   ارةلدعن شخص يحترف القي معونة مت  أور  لغيعارة امتحصلات د اقتسام  ـــ  2
الغير وذ ر دعا  موارد  أية صة  المستف  الجانيهنا  :  كانت   ورةلك على  دعارة  هو  ن خلال  م  الغيريد من 

متحصلا هذ اقتسام  ات  تلقيأمدعارة،  له  عن  شخصية  ةعون الم  ا  الأ  بصفة  تحترف    اص شخمن  التي 
لقى  ت  أوالمال    استلم  ذيال  يكون الشخص   أن  عين ويتى الدعارة  علبالاعتياد    بط رتو ملدعارة عادة، فها
حصلة  أموالا مت  يتلقىق الأب الذي  ريمة في حجفتتحقق ال،  3الدعارة   ره مند أن مصعلى علم    ةلمعونا

 . الدعارة نتهطي اب من تعا 
شخـــ  3 مع  الدعار حيص  عاش  عادةترف  مس  اهمعن  :ة  بصفة  الإتمرة  العيش  وليس  ة  عليفلا  قامةأي 
 . 4يام أو عدة أ يومالضيوف  إقامةو ية عاد لمقصود الزيارات الا

تباـ  ــ4 أو   ع شخص ادة مقات معت حالة أنه على علا  ةفق وطريقة معيشت ت  يلتالموارد ارير  لعجز عن 
من يحتالذي   أكثر  ان  هذا:  ارةعلد رفون  منعال  يتحقق  نمط  جز  امعي  خلال  يتنلجاني  شة  لا  اسب  الذي 

 دعارة. المع تعاطي ة د عتا ة مبد أن يكون على علاقا لاكم بها مصرحاله موارد و 
أو  اأو    إستخدامـــ  5 ولإعالستدراج  شخص  بة  إرتكاب  او  بقصد  أالغا  برضاه  ولو  أغواه لدعارة  على    و 

، فبموجب  ةقيام الجريمرة للدعا احتراف ا  د أو يان لم يشترط الإعت شرع إذ لمفا:  و الفسقارة أ ف الدعاحترا
 لإغواء.با و أ  ره للدعارة سواء بالتراضيغيي انيدفع الج وكسلذا اله

 
 . 201، صسابقلمرجع الا ، ودةم فلحكيبد اع - 1
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أو   ن أفراد يستغلون دعارةبيو ة أو الفسق ر ون الدعاص يحترفت بين أشخانكا  ة صفةي لوساطة بأقام باـــ 6
ف  را ـتـو احمن خلال وجود اعتياد أ  ساطةالو   هذه  تتم  نأ ن  يتعي : هنا  هلي ن الغير عكافئو ير أو  فسق الغي

 .1ين للدعارة فتر شخاص المحالأء ؤلابه  صالالإعلانات الدعائية للاتشر ـنـن يـمـدعارة، كـلل
  لصالح   خصصةتبها منظمات مو التأهيل التي تقوم  أف أو المساعدة  الإشر لوقاية أو اقل أعمال ار عـــ  7

يل أو  تحا الأو  ط  بطريق التهديد أو الضغها وذلك  فترامن اح  و يخشى عليهم أ ن الدعارة  حترفو ي  أشخاص 
ك  أيةب هنا  :  انت وسيلة  عر فالجاني  اأع  قلةيحاول  أومال  الملإا  لوقاية  أو  تقو د ساعشراف  التي  بها  ة  م 

 ...إلخ.حايلتالضغط أو ال طريق التهديد أورة عن ايا الدعالح ضحامنظمات لص
ها تدخل أن  نىة بمعن قبيل الأفعال المباح و مم فهر جر مارة غيخص بالدعالش  ن قيامذن نلاحظ أإ     
الالجنلمجال  ا  في نفس  وهو  الحر  على  سي  عالكن    سق،الفحكم  التحريض   قب المشرع    ى عل  وجرم 

 ه له.التنويكما سبق  الفسق كذا التحريض على الدعارة و 

قي  ،هوعلي      من  الالابد  ب ضم  منحية  جنسيط   فعل  ابيعة  كون  تدخل  لجر ة  نطيمة  ئم  لجراااق  تحت 
بت  من  د بإذ لا لماسة بالآداب العامة  ا ل  لطفض افتحري،  فسلوك الجنسي المألو ف للرف مخالصالقيام 

رض، ويستوي أن ريدها المحلتي يهة اجته وتوجيهها الو ر على إراد يتأثون من خلال الكيعلى الدعارة  
التحريض متمثلا    ن كا   ول أ من قب  كن موجودةم توالتي لدى الطفل  ل  كرة الجريمةفقا للون المحرض خايك

 ه.ودة لديه قبل تحريض لموجدعارة القيق فكرة اتح  ىلطفل عفي تشجيع 

االركـــ3ـــ1 على    ةم جري:  نوي لمعن  طفل  جريعالد تحريض  هي  تتطم ارة  عمدية  القصد و تلب  ة  افر 
  ة حرة خالي   رة وإرادةى الدعا عل  تحريض طفلب  بأنه يقوم ي  جانالخلال علم    ئي العام بعنصريه منالجنا

 يمة.العيوب متجهة لإرتكاب الجر  من
اــ  ـ2 للجانشالمرصد  :  رةاعالدتحريض طفل على    جريمةرر لقلمالجزاء  الجزائري  بة  عقو   يرع 
مة  مالية تتمثل في غرا  وات وعقوبةر سنشنوات إلى عسمس  خة في الحبس من  لحرية والمتمثلة لالبس
  في   الشروع وبة في حالة  العقات  ذ   وهي  مشددةفها جنحة  بوصدج    200.000إلى    20.000لية من  ما

عت  مة قد وقيمكونة لعناصر الجر لل ااض الأفعلو كانت بعو قوبة  الع  ذات   تطبقو   ،ةهذه الجريم  ب اإرتك
   .ريةي الجمهو أراض ج خار 

ع  ن الم وب   14دة  امواردة في الوق الحق أو أكثر من الحق  بالحرمان مناني  حكم على الج الوز  ويج     
 .2ثر كالأقل وخمس سنوات على ى الأة علك لمدة سنلإقامة وذلا من

 
 . 494ص ، السابقجع ر الم ،ائري الجز  التّشريع يق والدّعارة فالفسو ي، جرائم الآداب و منجيجمال  -1
 .ابقلسا  رد، المصتن العقوباقانو من  943المادة  - 2
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تعجريمـــ    ج مة  للخطر  الطفل  أخلاق  أريض  طرف  الوالدين  خصوصية  يحد تل:  نحد  الجريمة  ه  هذ د 
 يلي:  فصيل فيها كمايتعين الت 

أخلاق    تعريض ب جريمة  تتطل  :نحد الوالديمن طرف أ  طرللخخلاق الطفل  تعريض أ جريمة  ن  أركا  ـــ1
ن كالركن المادي وأخيراً الر  ثم بقامس يركن الشرع الة توافر ر ضرو امها لقي نمن أحد الوالدي طرللخل الطف

 .كح لذلشر ا يلي وفيموي عنالم

الشرع1ـــ1 الركن  ال  ي:ـــ  الجزائر تناول  جر مشرع  أخريتع  ةيم ي  الطفض  أحد لل  لاق  طرف  من   لخطر 
لحبس  يعاقب با  »ه  أني تنص على  توال  ،قانون العقوبات ن  م  330المادة    ن م  3موجب الفقرة  لدين بالوا

ة حذي يعرض صدين الالد الو أحدج    200.000إلى    50.000بغرامة من  ن و ي تى سن إل  ن ستة أشهرم
ثلا  م أو يكون م يء معاملتهس لخطر جسيم بأن يهم قأو خل   م أمنهض  يعر و  أأكثر منهم  لاده أو واحد أو  أو 
الضروري  شراف  لا يقوم بالإ  أورعايتهم،    ليهم  نلسلوك أو بأسوء ايئا لهم للإعتياد على السكر أو  س
 .«ا هقض بإسقاطو لم يأ عليهمة  لأبويابإسقاط سلطته  ء كان قد قضيسوا كوذل يهمعل

الجريمة      بالإ  هذه  الوالديمن    للطفل  ي معنو الال  همتتعلق  اية  المشرع لحم  وهنا يسعى  نطرف أحد 
لبعض أ تجريمه  خلال  من  الطفل  ت السل  خلاق  التي  إضفوكات  سللي  نتائج  ابي ى  عدم  بسبب  لنضج  ة 
 .1هطر جسيم بأخلاقلى خإا يؤدي مم لفللط قليلجسمي والعا

رك الأسرة" من  "ت  ن المعنو   خامسالسم  لقاتحت  جريمة  النص على هذه ال  ورد  ةئم السابقللجرا  فاوخلا     
الثانيلا ا  فصل  الأي لجناالمعنون"  ضد  والجنح  الات  والآداب  ا  "عامةسرة  الباب             المعنون   انيثلمن 

 .باتها"قو نح وعلجات وايالمعنون" الجنا كتاب الثالث ال نماد" فر لجنح ضد الأيات وا" الجنا

ية  نسبة للتسمبال  صائب رة غير  سالأ  ركبت  ون نالقسم المعهذا التجريم تحت  راج  إد ة أن  ثوترى الباح     
ى  خل إنما هو يتو حال  لفي جريمة ا  الأسرة  القانون ترك  فيه  طلم يشتر   ، إذ دينلالواأحد    هو ني و لأن الجا

فقرة  هذه الة  صياغ  أنلاحظ  نكذلك    ،لاقفيما يتعلق بالأخله  فط جاه  ه تمفروضة عليمات العن الإلتزا
ءة سه مجال إسالتعقيد أساعل هذا ااربة ولضن متعا لم  ثفكمن محتوى مالشيء لما تحمله  بعض  معقد  

ل االأبن الآباء  لينتهي  الإساءبلمشرع  ء،  سلوكات  والإهمال  حصر  خطر    ت ثبالإة  يضر  جسحصول  يم 
 الطفل. بخلق 
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ل  لطفاجريمة تعريض أخلاق  شترط  تالركن المادي    ة وقبل التطرق لعناصربدايادي:  لمكن االر ـــ  2ـــ1
تعلق الأمر بالأب وي   ةبرابطة بنو بالجاني  يرتبط    مسبق لطفلجود الضرورة الو   ينلد من أحد الوا   خطرلل
اأ أم لاالسلطة الأ  سواء أسقطت قضائيا   ني عليه،للمجن  عيي لشر و الأم  ثم،  بوية عنهما  تقوم   ومن    لا 

  ة وم لأمالأبوة أو  من صفة ا  لابد   صي، إذ ل ولا الو كفيل الطف  في حقولا    الأصول  ةقيبحق    ة فييمالجر 
 .1ن الشرعي لاب انفس حقوق  المكفول لإبنلن أ ا، رغم ماشر لهلطفل شرعي ومب

خلاقية للطفل من خلال  واجب التربية الأبالإخلال ب  قيام أحد الوالدين  ضي هذه الجريمةتتقن،  إذ      
د تقع تي قالحصر وال  ثال لالمسبيل ا  فيها والمنصوص عليها علىنفصل  س  يالت  لوكات سحد اليامه بأق

بأن  » ثلة ماسعات عامة وو بار عالمشرع ل لعمامن خلال إست يتبين وذلك ما ، ابية أو سلبيةيجرة إو في ص
  لقاضي إعمال ا  المعاملة ومن ثم فمجال  هي أنواع لإساءةف  «رعايتهم  بأن يهمل» أو    « لتهميسيء معام

 .2 عدمهمن   معاملة طفلإساءة ن سلوك ضم واسع لتكييف متى يدخل اليرية قد ته اللسلطت
 الية: تال دين بأحد السلوكات ل أحد الوا قيام الجريمة به قع هذ وت     
فسيم  لا  :لةعامالم  سوء  ـــ1 اا  الأخلاقيي  والت  لجانب  البدني،  شوليس  في  تظهر  والشتم ي  السب  كل 
 ا. تحقير وغيرهالإهانة والو 

  تى بل ح  درات تناول المخالسكر و   ياد على تطريق الإع ق عن  وتتحق  ة:السيئأو القدوة  ء  ل السيالمث  ـــ2
العاللأخلاق و ال منافية  بأعمبالقيام   أمة، فيصالآداب  الوالد بح  للموذ ن  ينحد  ابه م ثل  رتكلإ  طفلج حي 

 .3 لسلوكات هذه ا
اـــ  3 أ  نمقق هذا الإهمال  يتح   لرعاية:إهمال  تقاعس  ال  ينبو حد الأخلال  المام  قيعن    فروضة بواجباته 
 . اء الدواءشر عدم  حتى ضه أوب عند مر فل على الطبيطدم عرض اليه كععل
الإــ  ـ4 السيتحق  شراف:عدم  هذا  خلال  لق  من  وا االرقإهمال  وك  و جيه  لتو بة  تالتوالإرشاد  بترك   حققي 

 .ليل والنهارالشارع يلعب في ال الطفل في
ول الطفل  لى دخمستقبلا إ  ديما يؤ ي للطفل وهو  الأخلاق  نب جالى اثر علات تؤ ذه السلوكهفكل       
إذ الجريمة  عالم  ع  ،  يعاء  ملأن  م الإجرام  الأسرة  بين  تبرون  ان  في  لإالعوامل  ة  شخصي تكوين  جرامية 
 وسط العائلي. الطفل داخل ال ايةحم  شرعم أراد المن ث مفل و الط

 
 علق ت، ي1992  يرينا  13المؤرخ في    24-92  قمذي ر رسوم التنفيالم  1المادة  وكذلك    رةسالأ  ن قانو ن  م  161دة  الما  -1

 . 1992ير اين 22في  ادرةص، ال 5د ، العدالجزائرية ةيمية للجمهور الرس الجريدةاللقب،  يربتغي
امر اعم  ةكمبار   -2 للأة احمايلة،  إلجزائية  في  المع  ساءةطفال من  الوالدية  العلوممجي،  ر الجزائ  لتّشريعا املة  نية القانو   لة 
او  الع3د  لمجلالسياسية،  ال،  2دد  ،  ا   حقوق كلية  لخضرمجاسية،  سيالوالعلوم  حمة  ص  2012الجزائر،    وادي،ال   عة   ،

152  . 
 .  311، صقابرجع السالم ،دردوسي مك -3
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إي تعيو       التنويه،  أن  ن  الى  تتطهذه  التكر لسلوكات  و لب  جل مهو  ار  يظهر  منا  عب  يا        ارة خلال 
د إثباته، كما  ليس مجر ه و علي   ب للعقاك  لو كرار السة اشترطت تفالماد ،  «.سكر..اد على العتي.... للإ»

م  تلابد  إثبات  الريض  عن  لخططخلق  جس فل  دو ر  لكن  أنيم  المش  ن  جسامة    لتحديد   ارامعيرع  يحدد 
أا يرجع  ثم  ومن  تقلخطر  لمر  الكاملةديره  الموضا قل  لسلطة  يهم  ،1وع  ضي   لطة سالسقطت  أ  إن  ولا 

 . أم لاالأبوية 

أحد الوالدين هي جريمة عمدية    من طرفر  خطلل  فلق الطخلاريض أجريمة تع:  معنوي لركن الاـــ  3ـــ1
الطفل المجني عليه  بأنه أب أو أم  ني  لجاعلم ا  من خلالريه  لعام بعنصئي القصد الجناا  ب توفرتطلت
من  ة خالية  ر دة حوإرام  طر جسيلطفل لخخلق اض  دي الى تعريتي تؤ قة الب سات الد السلوكاارتكابه أحو 

 ة. ريمب الجوب متجهة لإرتكاالعي

لجز لا  ـــ2 المقرر  أخلاقتع  جريمة اء  للالط  ريض  طرفر  خطفل  الوالدين  من  المشرع   :أحد  رصد 
ل  مالية تتمث   قوبةوع  نهر إلى سنتي ة أشفي الحبس من ستتمثل  لحرية تللبة  عقوبة ساي  للجان الجزائري  

 ة. وصفها جنح دج ب 200.000ى إل 50.000غرامة مالية من  في
أك      المشر ما  الجانحال  عجاز  على  بكم  الحالي  من  المادة  وق حقرمان  في  ن  قانو   من  14  الواردة 

      .2الأكثر ى ات عللى الأقل إلى خمس سنو عمن سنة العقوبات 

 ي: الثانالفرع 

 رهعتباوإ لبكرامة الطفاسة  الجرائم الم 

ق به  لحت وكات التيالسلجملة وإعتباره من  مة الطفلون كراحماية وص شرع الجزائري علىالم عمل     
يأذى   بإستقبلامر  طو تقد  النفس باعت ،  الإساءة  أن  الة  ير  تؤ فعاطأو  الية  على  السلوكية  و ثر  ظائف 
 ل.ية للطفالجسد لذهنية و واانية والوجد 

نف     سوف  فوعليه  اصل  الجرائم  بك لماسي  التوإع  الطفلرامة  ة  خلال  من  جرائم  تباره  إلى:  طرق 
 ثانيا(. ل) فلطابشرف وإعتبار  جرائم المساسثم  ولا(الطفل)أ بكرامةالمساس 

 
 .  204صجع السابق، لمر ر، اام فخهيا بر  نبحمو  -1
 .لسابقصدر ابات، المانون العقو قمن  332 مادةال - 2
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الجزائري  احماية  واصل  تت:  الطفل ة  بكرامجرائم المساس    ـــأولا اللجالمشرع  ن  م لطفل  ل  لنفسينب 
 .1ى لهعليه الأمر الذي تصد لبي تأثير س لها خرى الأي أنها ه تباري تطال كرامته بإعت التداءاالإعت

التفصيل    ينة يتع لجريماه  هذ   خصوصيةد  يحد لت  :ة على طفلواقعاهية الوخطاب الكر   ة التمييزمجريأـــ  
 يلي:  فيها كما

ة  ريمة التمييز وخطاب الكراهي تطلب جت   :طفل  لىة عقعالتمييز وخطاب الكراهية الوامة  جرين  أركاـــ  1
 ، عنوي ملركن الاً اادي وأخير الركن الم  ثم  ا قمسب  الركن الشرعي ر  ضرورة تواف  هامقيالفل  ة على طواقعال

 لذلك.شرح  وفيما يلي
المتحإس  الشرعي:  كنالر ـــ  1 ـــ1 جريمال  شرعدث  اجزائري  الواقعةالكرا ب  وخطا  مييزلتة  طفل    هية  على 

مييز وخطاب الت  على  يعاقب   »  لىعتنص  والتي    ،2  05-20نون رقم  لقاامن    31لمادة  ا  ص نجب  بمو 
 دج.  500.000لى  إ 200.000وات وبغرامة من خمس سن إلى نتينية بالحبس من سه الكرا 

 «....فلاط ضحيةإذا كانت الـ ــ
عر ا  هذ       اوقد  الجز لمشف  الوجبم  ائري رع  ذام   2مادة  ب  القانون ن  اك  ت  مصطلح  من  ز  ي يلتم ل 

الكراهي  ا  يث ، حةوخطاب  بخطاب  أشكي : جمراهيةلكيقصد  الع  التعبيال  تشجع  ر  أو  تنشر  تبرر أتي  و 
  الموجهة إلى ف  لعنا   ض أو لعداء أو البغأو ا  الإهانة  دراء أوتتضمن أسلوب الإز   لك التيذا ت، وكالتمييز

مي أو قو لاصل  النسب أو الأو اللون أو  رق أالعأو    س الجنس  على أسا أشخاص    وعةمجمخص أو  ش
 ة الصحية. لحالأو اعاقة و الإ أافي الجغر ء للغة أو الإنتماأو االإثني 

بالت  حين  في      تقي تفرقة    : كلمييزيقصد  أو  إستثناء  تفضيل  أو  أو  أ  م على يقو يد  الجنس  و  أساس 
 حية.الحالة الص عاقة أوو الإ في أ رااء الجغالإنتم أو لغةأو ال نيومي أو الإث لقل اصالأ

أو عتتس يأو  يستهدف   تعطيل  بحقوق   رقلةبع  واالإنسا  الإعتراف  أو  أو    اسيةالأس  حريات لن  بها  التمتع 
 جال م  و فيأو الثقافي أ  تماعيلإجقتصادي أو اجال السياسي أو الإفي الم  اواة المسا على قدم  رستهمما

  ة.عامال الحياةت خر من مجالاآ

 . " ةزائيالأحكام الج" ون نعالملفصل الخامس تحت ا  جريمةهذه ال علىالنص  رد و  عموما فقد و      

اب الكراهية  ز وخطيي مة التمجريرط  تشتالتطرق لعناصر الركن المادي    وقبلبداية  :  لركن الماديـــ ا2 ـــ1
ن أو  اللو   وأرق  العس أو  الجن  يميزها  ينتمي لفئةل  طف ل  قالوجود المسبرورة  مها ضياالواقعة على طفل لق

 
 . 514ص  السابق،رجع المات، بن العقو قانو ن ص مقسم الخاح الش، شر طباعز الدين  - 1
 يدةر جالا،  هومكافحت  ةالكراهي  بطايز وخاية من التميتعلق بالوقي،  2020يل  بر أ  28المؤرخ في    05-20رقم    ن نو قالا  -2

 .  2020بريل  أ 29، الصادرة في  25عدد ال، الجزائرية مية للجمهوريةالرس
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أو على    فيالجغرانتماء  الإة أو  اللغعلى أساس  يكون  ئه  و إنتماإثني أ   ما أو  وميل قالنسب أو إلى أص
 ة. الصحي لةأو الحا عاقةس الإأسا

إعتقد  ى لو  الجريمة إذن تقوم حتف  ض،تماء فعلي أو مفتر ن كان الإ  لم يحدد إنأن المشرع    لاحظن     
تكون    قد و   ،حقيقيا  يكن ذلك لو لم  و   سابقاالفئات المشار إليها    حدىإ  إلىتمي  ه ين ي عليالمجنالجاني أن  

 الدولية. مة ريالج انوافر أركة بتدولي  ة أو جريمةيرد جريمة فال

نتمي  ئة يرير التمييز ضد فبالتشجيع أو نشر أو ت  أو  عبيرالجاني بالتقيام    ه الجريمةهذ إذن  تتطلب       
 ون أوأو اللس أو العرق  فل بسبب الجنطيها الإل التي ينتميئة للفة وتقييد فرقبت لجاني يقوم افل فإليها الط

كما  ،  1حية لحالة الصغرافي أو الإعاقة أو اجء النتماالإو  ة أو اللغو الإثني أمي أالقو   ب أو الأصلسلنا
  التي ة  ف موجه للفئنض وعراء وعداء وبغوإزد   تعبير يحمل إهانة قام الجاني ب   يضا متىأ الجريمة  قوم  ت

 لطفل. ا اليهينتمي إ

، بالرغم  فلسي للطضرر نفمن    هتحمللما  تبعا  ة  ريمالج فحماية المشرع الجزائري للطفل من هذه       
  ولا ،  مافئة  ز ضد  متحي فة شخصية لكنه  معر جني عليه  المب الأحيان لا يعرف  لي أغلجاني فاأن    من
من  يقع    ما  ذلكعن  ال  عادي وكمثص  موظف أو شخ  ،عنوي يعي أو ماني شخص طبإن كان الج  يهم
 . لديهم إعاقةلأطفال الذين ا تجاه ن  إداريين أو حتى مربيمن طرف ز تميي

أو أعمال   جريمة قتل  صفها و قع على الأشخاص بتقليدية تجريمة  هي    مة في الأصليالجر ذه  فه     
  ق الساب   ئات لإحدى الف  ليهي عإنتماء المجنب  ة بسبلكراهيايز و خانة التمي تدخل في  عمدية لكنها  ف الالعن

 .2  صةات خالها سمالذي يجعل  كرها الأمرذ 

المعنوي ـــ  3 ـــ1 ال:  الركن  الالكراه  خطاب و تمييز  جريمة  عية  طواقعة  جريملى  هي  تفل  عمدية  تطلب ة 
 أو سبب    لأي  ون ر وآخ  يز بين طفله يم ل علم الجاني بأنمن خلا  عام بعنصريهائي الالجنلقصد  توافر ا

إلى  فة  ضابالإ  ،جريمةالتكاب  ر يوب متجهة لإخالية من الع  ةحر   دةما وإرالطفل    هيةكرا يدلي بخطاب فيه  
الخاص قصد  لا المالتميي  حالة  في   الجنائي  فيز  عرقل  نية  تمثل  أو  تعطيل  الإوهدف  بة  حقوق عتراف 

 
ضين لمعر ون أو انقالل  الفينمخالاث  ة الأحدحمايون  قان  يدراسة ف  –ث  حدلل  لقانونيةية االحماش،  ل تركي الدرويتيتر   - 1

 . 16 ص، 2019،  نناحلبي الحقوقية، لبى، منشورات الة الأولبعللخطر، الط
التميأحكا  ون،ر شينة  سح  -2 جريمة  الم  فتحســـمــيز  قدثة  الـــي  مر ـــزائــالجت  اــقوبــعــانون  اـــلــجــي،  للدــحاـــبـــلة    ات راسث 

الســيـوق و لــحقــاة  يــكلــ  ،3د  لعدا،  2لد  ـــجـــالم  ،كاديميةالأ الحاجســيــةـاالعلوم      ، 2015  ر،ئزاالج  ،1باتنة   لخضر  ، جامعة 
 .  120ص 
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ال من مجالات  جم  في أياة  ساو مم التها على قد مارسالتمتع بها أو م  لحريات الأساسية أوسان واالإن
 لعامة. ة احياال
ل  زاءالجـــ  2 الكوخطاتمييز  ال  جريمةالمقرر  ال هراب  المترتب على    :لى طفلواقعة عية  الجزاء  يختلف 
 نويا. مع  عيا أوياني فيما إذا كان شخصا طبالج مة بحسب صفةذه الجريه
ن  بس م تتمثل في الح   حريةة للقب الجاني بعقوبة سالبيعا:  يللشخص الطبيعة  ر لعقوبات المقر اــ  ـ1 ـــ2

 بوصفها جنحة.  دج  500.000  ىإل 200.000امة من  مالية هي غر ة وعقوبسنوات خمس  ىسنتين إل
الإشارة      حأن  وتجدر  فإالعقوبات ن  قانو من    41  دةالما  سب ه  وا،  المحرض   ات بذ   ان عاقب يشريك  لن 

الملا لكن  هذ رع  شعقوبة،  عن  القخرج  به  الفقرة  اعدة  الما  2موجب  من  الوققانون  من    30دة  من  اية 
و التمي الكراهيخ يز  إحيث    اهومكافحت  ة طاب  سنة  من  الحبس  عقوبة  ثلاأقر  وغلى  سنوات  من  راث  مة 

 يمةللجر ة قرر المعقوبات البذات ة في هذه الجريمع و لشر اقب على اويع، دج 300.000ى إل 100.000
 . 1التامة 

لحكم على  ا  إمكانية   ا هومكافحت  ة طاب الكراهييز وخاية من التميالوق  انون قن  م   41ة  د أقرت الما  فيما    
 .ت انون العقوباعليها في ق نصوص بات التكميلية الملجريمة بعقوبة أو أكثر من العقو كبي اتر م

ا     أقرت  القانون    من  37ادة  لمكما  بمصاد الحذات  والبراالأجهز   رةكم  المستخالو ج و م ة  في ة  دمسائل 
قع و ق الموإغلا  لة منهاال المتحصمو لألقانون واهذا ا  يليها فالمنصوص عالجرائم  من    ة أو أكثريمجر 
الإلكتروني  الإ الحساب  أو  بواسطلكتروني  إرتكبت  االذي  جته  أو  الدخلجريمة  إليعل  غيرول  ممكن    ه 
 م مالكه. بعلبت كة قد إرتالجريم نت ل إذا كاتغلالإس محل أو مكان ا قغلاوإ 

المقوبعقالــ  ـ2 ـــ2 المادة  أق:  المعنوي للشخص  ررة  ات  من  ون  انــقمن    38رت  و الوقاية  ب  ا خطالتمييز 
ومكافحتهماكراهيال ا  ة  الشخص  الذيمعاقبة  ف  يرتكب   لمعنوي  المقررة  بالعقوبات  قانون  ي  الجريمة 

 لية. ميتكالالأصلية أو وبات لعقالنسبة لاء بالعقوبات سو 
ا  فيه  صيليتعين التف   ةمريه الجصوصية هذ د خيحد لت:  عريضه للتسولت  أو  بطفلول  يمة التسجر ب ـــ  

 يلي:  كما
ه للتسول  طلب جريمة التسول بطفل أو تعريضتت  :ه للتسولبطفل أو تعريض  لتسولاريمة  جركان  ـــ أ1
 لذلك.ح شر  يليما ركن المعنوي وفي ال خيراً ي وأماد كن الثم الر  سبقاعي مالركن الشر رة توافر ضرو امها يلق

 
 . سابقدر اللمصمكافحتهما، اة و كراهياب الخطلتمييز و الوقاية من اون انــقن ــم 39ادة ــمــال -1
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جب نص ول بمو تسو تعريضه للتسول بطفل أيمة الجر ري  ائجز رع الشالمول  تنا  :شرعيـــ الركن ال1 ـــ1
م  195ة  ماد لا العقوبات ن  مكرر  واقانون  أنه  ،  بالحبس   »لتي تنص على  إ   يعاقب  أشهر  لى  من ستة 

 سول.للت و يعرضه أ نةة س امنة عشر ل الثقاصر لم يكمول بسن، كل من يتسنتي
 . «ه طة عليله سلص شخو أي ر أاصصول القأحد أ اعلالفيكون   ماوبة عند تضاعف العق

لخطو       هر تبعاً  الجة  ورد ذا  بموجب  أالت  رم  عليه  المادة  كيد  الطفلقانون  من    143نص  ، حماية 
فا الجزائري وبالتالي  فسا  لمشرع  هذهير  أحكام  قاالما  ي  أحكام  ادة    كما نستحسنه  ا  م  وهولعقوبات  نون 

 .1لخطرعريض لتالالات ح ضمن للتسول تعريضهأو فل ول الطتسى حالة  النص علحسن نست
فقد و      الن  عموما  هذ ورد  الق  ة الجريم  هص  افي  المعنون ل سم  والت   "  رابع  الفصل  من  "  رد  شالتسول 

الجنح  و   يات ا" الجن  معنون ن الباب الأول ال" م  وميالعممن  الجنح ضد الأايات و الجن  المعنون "  السادس
 تها ". باوعقو  جنحال" الجنايات و  ون نلمعثالث االكتاب ال عمومي " منء اللشياضد 
المادي:ـ2 ـــ1 الركن  وقبل  بداي   ــ  المادي  ة  الركن  لعناصر  اتشترط  التطرق  بطفل  لتجريمة  أو  سول 

اني  ة الجأما عن صفه،  ة ولا يهم جنسرة سنشعنة  ل الثاملطفل لم يكم  مسبقد الضه للتسول الوجو يتعر 
 . نهي ع أو أجنب ل ب الطفيكون من أقار   فيستوي أنل لوك ضد طفلسا اهذ وم بشخص يق فهو كل

هذ وعليه،        إيبني  الجا   قيام  ها املقييمة  لجر ا  هتتطلب  يتمثل  سلوك  التسجابي  في  بإما  أو  طول  فل 
 حالة خطر.  ل فيفسلوك يعد الطذا الهإذ بموجب   تسولتعريضه لل

وي      بالتهذا  استعطافسقصد  اعلى    س وحث مشاعرهم النا  ول بطفل  است  أو،  لمالتقديم  جلاء  هو 
ا  اج وفقا لم ييل الاحت تمثعن طريق  ر  غيالبه  يطل  لم  فهاون مقابل أو بمقابل تغير بد ال  نقة موطلب الصد 

 .2يا عــــنراه واقـ

ح     اوقد  الجز دد  مالمشرع  الئري  خلال نص  العقوبات من    195ادة  من  الت  قانون  الذي   ولسشروط 
 :ثل فيي تتم والت ن التشرد يختلف ع

  المسافرين ل  نقة لمحطفي    عمومي أو  ريقي طالتسول فالقيام ب  يستوي ثم    ومن  حديد المكانام تعد نإـــ  1
الأسأو   ال في  أمام  أو  وهو  سجد...إمواق،  المشع ما  لخ،  فيبر عنه  ال  رع  أي   »بعبارة  مادة  نص   في 
 . «ن كانمكا
معنى أن  ب  رى أخة مشروعة  طريق   و بأيةا إما بالعمل أعليهل  و إمكانية الحصو العيش أ  وجود وسائلـــ  2

 ل على العمل و كانية الحصإم  عنما  أ  لتسوللجوء لال  نع   و وظيفة تغنيهديه محل أما لول إي مدخللجان
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المشر  واضحة  عةو بالطريقة  المب  ،فهي  مافإن  لفة  خامفهوم  الغير  إلى    ةشروعلطرق  اللجوء  بها  يقصد 
 مرخصة...إلخ.الر غيالأسلحة  ات أوالمخدر للجوء إلى بيع أو ا ن أجل العيش مثلا لدعارة ما

افإن  الي  بالت      ه للخطر ل  اتبر تعريضيع  رةلماا  ى صدقة منعلول  لحصا  لطفل من أجلإستعمال 
يترك دراع  و ه قد يمرض أو يجلأن ي  ه أوستأو  العلا لجكون محقد  بالعرض و   نفرائم  المساس  الجرائم 

 فالخطر يكون مفترض. عليهو  الجرائم، وغيرها من

م      شر كذلك  بين  التسولن  عالت  وط  نصت  المادة  ي  العقوبات    195ليها  قانون  غير    ريقةطبمن 
لأن   مةيجر ال امنصر مهم لقيه عأن رسة التسول إذتكرار مماورة ي ضر تفهم من روح النص هي أ اشرةمب

 .«إعتاد  كل من»لمادة قال نص ا ن غير مجرم لأ د حالسلوك لمرة وا بهذاالقيام  مجرد 

لك من  وذ   هأو في حكم  تجريمالتي تدخل في هذا ال  ةنشطلأ د احد ي  لم زائري  لج المشرع ا  لاحظ أني      
تقيي القاضي أجل عدم  التسول أصبحت    د  إذ    فيبقائمة لأن طريقة  بعي تختلف  تطور  بيع  ف  يوم،  د وما 

من وضعت رغم أن هناك من التشريعات    ةر لأمثلة كثي وا  لاتسو د  طرف طفل يع  من  ثلاورقية مل الديالمنا
 .1  دم جدوهاقائمة نرى بع

توافر القصد  تتطلب    يةمة عمد ي جريسول هيضه للتتعر   ل أوبطف  جريمة التسول:  المعنوي الركن  ـــ  3 ـــ1
عيوب  خالية من الة حرة  وإراد لك  ه لذ ضعر أو ي  ل بطفل تسو ي   هلال علم الجاني بأن عام من خلي االجنائ

 مة. جرياب الكرتتجهة لإم
أبطف  التسول  يمةجر لالمقرر  زاء  الجـــ  2 للتسل  المش  :ولو تعريضه  للجاني عقو رع الرصد  بة  جزائري 
الجاني أحد    نف متى كا بة إلى الضعتشدد العقو ، و ةجنحا  فهبوص   سنتين إلى    تة أشهرمن سحبس  ال

 يه. مثلا أو معلم وصي كالعليه لطة سه شخص لصر أو أي قاالأصول 
الباح      لو  أنثة  وترى  المشرعه حبذا  السالعقلل  أضاف  للحريةوبة  الغرام  بة  أنه    ةعقوبة  في  بإعتبار 

 الغ معتبرة من هذا السلوك. ي مب جمع الجانكثير من الأحيان ي
 يلي:  كمال فيها  ييتعين التفص يمة ية هذه الجر د خصوص يحد لت :اء طفلشر  ة بيع أوجريم  ـــ ج

أركان  1 شر بيع  ريمة  جـــ  طفلأو  ج  :اء  طفل  أو  ع  بي   ريمة تتطلب  التوافضرورة    هاميالقشراء   ركن ر 
 لذلك. لي شرحما يوفي ،معنوي الركن ال الركن المادي وأخيراً  ثم  مسبقا الشرعي

  مكرر  319 جب نص المادةمو ء طفل بأو شرا بيع  الجزائري جريمة عتناول المشر : ـــ الركن الشرعي1 ـــ1
س عشرة سنة  مخ  لىس سنوات إمن خملحبس  بايعاقب    »لى أنه  نص عتي ت، والقانون العقوبات من  
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  ة عشرة لثامن اسن    دون   طفلاً   شترى ل من باع أو ا، كدج  1.500.000  إلى  500.000ن  ة م غراموب
 شكال. الأ شكل من راض وبأيغ لأي غرض من الأ 

 . الطفل بيع يةرض أو توسط في عملحل من س العقوبات كيعاقب بنف و 
إرتكب      الوإذا  إجراميةجريمت  جماعة  كانظمة  م   ة  طاأو  ذات  الو اع  بعنت  للحدود  تطنيةبر  كون  ، 

 دج.  2.000.000لى  إ 1.000.000ن  م غرامةنة و ت إلى عشرين سنوار سن من عشلسجقوبة االع
 . «تامة لجريمة القوبات افس عشروع بنب على القويعا
أن    نرى   ناوهو كذلك لكن  يمة خطرل جر ع أو شراء طفل تشكبي  ريمةعتبر جظ أن المشرع ا نلاح      

الجريمه ب تشة  ذه  مساكل  بك الأساس  اس  إستللطفرامة  لأن  الط،  هنا  غلال  الرق لي فل  من  نوع  إلا  س 
 .1المعاصر

عاجزين  لواترك الأطفال    ن " فيلمعنو الثاني ام  القس   ت تح  ى هذه الجريمةعل  لنص اورد  د  قما فعمو و      
داب لأسرة والآت والجنح ضد ااياالجن   المعنون"  ي لثانضمن الفصل ا  ع الأطفال"ر وبي طللخ  تعريضهم و 

  يات " الجناالمعنون   لثالثاتاب الك ضد الأفراد" منح جننايات وال" الجنون معب الثاني التحت البا امة"الع
 .ا "لجنح وعقوباته وا
مها  ال لقيأو شراء طف بيعجريمة شترط ت ديق لعناصر الركن المابداية وقبل التطر  دي:ــ الركن الماـ2 ـــ1
 فل.ط يهم جنسه ال  شر سنة ولاامنة عالث  ليه وهو طفل دون عبق للمجني المس لوجود ا

فل، لكن جعل  جنبي أو قريب للطأ  اناء كص سو خ ي شأ  أن يكون لجاني فالأصل  أما عن صفة ا     
ص متىف المشرع  إعتبار  محل  منة  ماعج   عبارة عن  كان  ته  عابذ   أو  ظمةإجرامية  طابع  لات  لحدود ر 

 أو معنوي.  شخص طبيعي إن كانيهم الخاصة، كما لا   لهذه الصفةقوبة د العا تشد نية فهالوطن

 :التالية عالفبفعل من الأ جانيلام يا راء طفل يتعين قجريمة بيع وش لقيامه، وعلي     

على أن  عن شيء بمقابل ما  ي  تخللنازل والتا  به  يقصد   نين المد قانو الوارد في ال  ومها للمفوفق:  لبيعاـــ  1
 ر.لآخخص  حيازته في ش تنتقل

ع لكن هذا البيع يتم بدون  للبييخضع    بصفة خاصة لا  ان بصفة عامة والطفل س والمفروض أن الإن    
 .2  ممجر فعل  أصلا هلأنقد ع
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هو  ـ  ــ2 على  الشراء:  بمقابلشيء  الحصول  تنتيأ  ما  بحيث  كان،  ما  ملكي تل  يازتهوح  لكيتهقل  ة  كون 
ايته أو أجنبي  ي رعاء والده أو متولن سو شخص كان أي  لطفل مال اقراء بانت وهنا إذن يقع الش  مشتري لل
 ص آخر.ى شخإل

يقــ  ـ3 بالتحريض:  يحموم  بأن  المحرض  يدعى  شخص  للع  صاً خش  له  يخضع  إرتكاب    بةو قلا  على 
 .1ته الشخصية  ف عه أو صبسبب وض  ةعال السابقالأف
أو  السمسرة  بعملية    م فيقو ى بالوسيط  ملبيع والشراء يسلية اثالث في عمف  طر ناه دخول  معط:  وسلتاـــ  4
د حد يلم  شرع  و بدونها لأن الممى أ جر أو عمولة كما يسألسابقة مقابل  في إبرام التصرفات ا  لوساطةا
سبب ب  كانء  واسالأمر مفتوحا    كبل تر   الشراءع و ل البيومقابأيضاً أسباب وأهداف  حدد  ي  كما لم  لك،ذ 

 .2...إلخ  للتسو الدعارة، ا لإتجار بأعضائه،فل، ا تجار بالطالإ، الفقر
  ه فل وانتقال حيازت الط  الإعتداء على كرامة  ل هيبيع وشراء طف  يجة القانونية لجريمةنتفال  ومن ثم    

ل كبأي ش  »لمادة قال  ان نص  ريمة لأ الجلقيام  عينة  شرع إستعمال وسيلة مالم  رطولم يشتة،  ي اد ة متيجكن
 .«ل شكاالأمن 

  صد الجنائي العام الق  ب توافرعمدية تتطلهي جريمة  شراء الطفل  يع و ريمة بج:  المعنوي كن  الر ــ  ـ3 ـــ1
  ة لإرتكاب جهمتوب  لعين الية م اة خة حر طفل وإراد   شتري اني بأنه يبيع أو يعلم الج لال  بعنصريه من خ

 الجريمة.
  الحبس من خمس ة  وب عق  يللجانئري  لجزا ا  علمشر رصد ا  :لبيع وشراء الطف  ة جريمل  رر مقاء الالجز ـــ  2

،  حة مشددةنا جدج بوصفه  1.500.000إلى    500.000من    نة وغرامةرة سمس عشخ  إلى  سنوات 
 في وع  لى الشر ع  يعاقب لا    ، غير أنهيعبال  ةمليض والمتوسط في عصودة للمحر ت العقوبة المر ي ذاوه

 .هذه الجريمة
لعقوبة ا  عابر للحدود تشدد بع  اانت ذات طأو كة  م منظ  اعة إجرامية ميمة من ججر رتكبت المتى إو      

دج    2.000.000إلى    1.000.000وغرامة من    سنة  وات إلى عشرينمن عشر سنسجن  بح التصل
 . بوصفها جناية
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 يلي:  كماها عين التفصيل فيتي ه الجريمةهذ ة  وصيد خصيحد لت  :طفلالإتجار بجريمة ـــ د

أركان1 ب الإتججريمة    ـــ  الإ يجر تتطلب    :طفلار  بطفل  ا جتمة  توافر    مهالقيار  الشرعي الركضرورة  ن 
 ك.لذل لي شرحوفيما ي ،نوي ركن المعأخيراً الكن المادي و لر ثم ا  سبقام

  4مكرر    303مادة  ال   ل بموجب نص بطفر  اتجيمة الإ ي جر زائر ل المشرع الجتناو   ـــ الركن الشرعي:1 ـــ1
أو    أو إيواء  قل أو تنقيلتجنيد أو ن   ص،خالأش باد إتجاراً  يع  »تنص على أنه  تي  ل، واقوبات قانون الع  من

شاإستقب  أك  خص ل  باأو  التهديد  بواسطة  بإستعمالقثر  غوة  أو  من  لها  ذلك  ااأشكير  أو    لإكراه،ل 
اء  عاف أو بإعطضستغلال حالة است إو  سلطة أالال  إستعمو إساءة  ع أا أو الخد   تياللاحاو  الإختطاف أ 

  ل ويشم  ،لد الإستغلاشخص آخر بقص  ة علىسلط   ص له شخقة  افمو   زايا لنيلو مي مبالغ مالية أق تل  أو
  ر في التسول أو ل الغيستغلاإأو    ل الجنسيل الإستغلاسائر أشكا  إستغلال دعارة الغير أولال  ستغالإ
 عضاء. لأ ع اأو نز الإستعباد  والشبيهة بالرق أ  ات لممارسا أو ترقاقأو الإس رهاكة أو الخدمة سخر ال

ال الإ قانيعاقب  على  مبال  شخاص لأ با  ارتجون  سنوات حبس  ثلاث  س  ن  عشر  وبإلى  من رامغنوات    ة 
 دج.  1.000.000إلى  300.000

ب  يعاقب على   500.000امة من  بغر ة و لى خمس عشرة سن ن خمس إبس محبال  الأشخاص،الإتجار 
اع تكابه حالة إستضر إ  ذا سهلإ  دج،  1.500.000لى  إ أو سنها أو مرضها    ن ة علناتجاف الضحية 

 . «للفاعى اد علومة لظاهرة أو مهذه الظروف  كانت  متى هني،لذ و اأ دنيعجزها الب

حايت      المشرع  أن  الإتتعريول  ضح  جريمة  م جف  بالأطفال  خار  السلوك   للان  والوسائل    توضيح 
الأطفال وكأن  بإع  ةيمجر ال  أغراض و  ببيع  بالأطفال  الإتجار  يعبر عن  أن هناك من    لمصطلحين لتبار 

 .1  الجريمةالنية لتحديد  ت باث إ كفييثم ومن   اخل وليس تطابقا تد يقة أن بينهمفي الحقو  ،معنى واحد 

مة في قانون  يفي تبويب الجر ص غير دقيق  اشخلأ ر با لح الإتجاصطمإعتماد المشرع ل  ن، فإعموماو     
بحيث ات بلعقو ا النص    ،  هذ عورد  مكر احت  ت   يمةجر ال  هلى  الخامس  القسم  المعنون"  ر  جا لإتر 
  " المعنون ني  " من الباب الثاشخاص ح ضد الألجناالجنايات و   "  ون عنلمصل الأول االف  ن م  ص"شخاالأب

 .تها "لجنح وعقوبا " الجنايات وان و معنلكتاب الثالث ا" من ال فراد الأ ح ضد الجنايات والجن 

 
لقانون  ي وا لامة بين الفقه الإسرنامقاسة  ر د  –ل  لأطفالجسدي ل وا   ل الجنسيغلاتلإسا،  حزيمة أبو    يز مندوهز الععبد    - 1
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امصطلف     به  قد خص  لشح  أوالشخ  يقصد  الطبيعي  في  ص  المعنوي  إعتم   حين  الشخص  اد أن 
 . ر أكثر دقةبالبشمصطلح الإتجار  

رورة  ار بطفل ضريمة الإتججتشترط  كن المادي  تطرق لعناصر الر ة وقبل البدايـــ الركن المادي:  2 ـــ1
يحدد    كما لم  ر،ذكى أو  نثن أإذ قد يكو رع جنس الطفل  شلمد اولم يحد   ، هذايح  لمسبق لطفلا  ود الوج

 ة. سنة ر مانية عش اوز ث  يتج الحال سنه لا وبطبيعة و أجنبياا أ نيوطيكون توي أن  س جنسيته في

فعال  الأ  راً في إحدى تمثل حص ك إيجابي يلجاني لسلو ار بطفل إتيان االإتجيمة  تقتضي جر   مث ومن      
 : تتمثل فيطفال والتي بالأ لإتجارة امي لجريمالسلوك الإجر لصور كائري الجز  المشرعا التي نص عليه

ع مجما في ذلك  ب  نة ي عم  ل معين أو خدمةمطفال في عأ  عدة  معناه إدخال طفل أوجنيد طفل:  تـــ  1
 . 1ت لمجالاكافة ا  ملة فيعاية الراملإج م إلى الجماعات اا للإنضم يباو تره أ ترغيبا   مهالأطفال وإستخدام

تحويله قتضاه مكان إقامة الطفل، سواء بر بمجاني ليغيال  وم بهي يقالنشاط الذ   لكطفل: هو ذ   نقلـــ  2
 .2 هلبقصد إستغلا  خارجهالة أو لدو امكان إلى آخر داخل من 
 . 3  يد د غل جيد مستل إلى غالطفل من يد مستل حويأي تل ري للطفسقه النقل الطفل: معنا ل قيتنـــ 3
إليها الطفل   نتمياخل الدولة التي يد ذلكسواء كان فل قامة الطمن لإكان آعناه تدبير مم ء طفل:إيواـ ــ4

طات سواء في للسوا  ر الناساأنظن  عإخفاء الطفل  قق بيواء يتح، وهذا الإنقل إليها   أو في الدولة التي
 .4تغلالهسلإ هيداً و فندق تمنزل أم
أو ية  د الوطندو هم داخل الحتنقيلتم نقلهم أو  الذين    لأطفالو ال أم الطفتلااه إسعنمل:  إستقبال طفـــ  5

 . 5ا عبره

 
 . 109بق، صالسارجع الم، حل الجبوري فريم حمود ك -1
دعيلم  -2 بن  بينـــخـ ـشلأاب  ارــجــالإت  ةــريمـــجاس،  اء  أطروحة  اتياقتفلإاو ئري  جزاال  تّشريعال  اص  شهادة    الدولية،  لنيل 

تخالدكتور  كـــي ــنائــج  ومــلــعصص  ـــاه،  اة  ــليـــة،       ، 2018ائر،  ز الج  ،1تنة باج لخضر  حالاجامعة  ،  اسيةلسيالحقوق والعلوم 
 .  68ص 

لنكا  -3 سا محمود  لمر،  علي  االح  عور،ية  بالجســـجتلإاة  لحرم  لجنائيةماية  البـــار  والدراسات ــحــلبا  ةــلــمجي،  شر ــم  وث 
 .  318ص، 2017 يكدة، الجزائر،كس 1955 أوت  20جامعة ، 1د دالع، 11المجلد ، لإنسانية ا
وزيع،  ر والتللنشائل  ى، دار و لالأو   نة، الطبعةمقار اسة  در   –  جار بالبشرتجرائم الاالشرفات،  ض  و ارفيفان علال  ط  - 4
 . 36ص   ،2012، لأردنا
 .  931مرجع السابق، ص ال ر،عو ل  يلية عسام، د لنكارحمو م -5
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أو    وةالقبهديد  لتافي  ي تتمثل  والت  ،ةمحدد البالوسائل    رط المشرع لقيام الجريمة أن تتمإشت  هذا وقد      
عمال إست  ءةاو إسأ  عالخدا   حتيال أوتطاف، أو الإخأو الإ  ه،ال الإكرا أشكير ذلك من  و غا ألهبإستعما

له   شخص   مزايا لنيل موافقةمالية أو    الغلقي مبطاء أو تبإعف أو  حالة إستضعا  أو إستغلالطة  لسلا
 . سلطة على شخص آخر

باالتهومن ثم يقصد ب      يالق  فإستعمال  ،عيةبنو ه  إلى الإكرا   وءللجاعمالها  إستب و  لقوة أ ديد  ن  عبر ع وة 
 .1لمعنوي ا راه عن الإك بر  يعفهو   هالبإستعماالتهديد المادي أما  الإكراه 

احتجازه  إلى مكان آخر و قله  ان الموجود فيه ونطوف من المك لمخزاع ايقصد به إنتف ف طاأما الإخت     
 .2 أهله  ه عنبقصد إخفائه وإبعاد 

من خلال  طريق الغش  بغلالهم  ستا وإلضحاياع اسائل لإيقكو   فالطال وخداع الأحتيلإ ا  ين يقعفي ح     
 .3  هاى غير حقيقتعل  ورتصوير الأمل لتضليل وا يب التمويهلالى أسع يالجان  عتماد إ 

إ      عن  السلأما  إستعمال  فساءة  طريطة  عن  تتم  سلطهنا  بإستغلال  الجاني  قيام  اق  أو    لقانونية ته 
 لف مقتضاها. يخا وة على نح فعليال

حف     وس ين  ي  إ تعتمد  حاستغلايلة  إستضعالل  إما  فة  الصحية لحالته  الضحية  يكو كأ  ا  طفل  الن  ن 
 . لسنهاأو لا مث امعاق

 نيل موافقة شخص له سلطة على لية أو مزايا لغ ماو تلقي مبالء أعطاتقوم هذه الجريمة بإكذلك      
ي أل أو  المامن    بلغاً ي على الطفل م لوصا  وأ  نحد الوالديني لأالجاليم  بتس  آخر، أي تتحقق  شخص 

 .إلخ...منقول ماأو  طعة أرض ه قكأن يمنح 4فلل الطلاغ لتمكينه من إست رى مزية أخ

ا  ويتمثلهذا       بالأتجلإغرض  دعار طفال  ار  في  إستغلالهم  الفي  أو  ة  أشغير  ل الإستغلاكال  سائر 
هة  بيالشت  سار ق أو الممااسترقكرها أو الإ  أو الخدمةسخرة  و الر في التسول أغيلل الانسي أو إستغالج

 .5  زع الأعضاءلإستعباد أو نو ابالرق أ

 
 . 287، ص ابقلمرجع السنبيل صقر، ا - 1
 . 208لسابق، ص ع ا، المرجقيعةسأحسن بو  -2
 .  128ص ،جع السابقوري، المر جبلمود فحل ا كريم ح -3
 . 80، ص سابقلمرجع الافات، ن عوض الشر فيفال ار طلا - 4
  ا.بعدهما و  57سابق، صال عجمر لا ،حماسهديات  -5
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اجر بها، كما أن هذه  يصبح سلعة يت  لطفل إذ ة امالإعتداء على كرا  لإجرامية هنا هيجة افالنتي  إذن    
 يجة. حصول النت   ظارنتاون د  د التي تقومالمجر السلوك  ذات  الجرائميمة من الجر 

المعنوي الركـــ  3 ـــ1 بطفل  الإتجريمة  :  ن  تتحققيمجر   هيجار  عمدية  الجنب  ة  القصد  العتوافر  ام  ائي 
عخلامن    نصريهبع يقوم  ل  بأنه  الجاني  وإتلم  بطفل  الإر اه  جبالإتجار  الحرة  العيوب ادته  من  خالية 

ي  الطفل بأ   غلالتي إسلمتمثل فص الخاائي اجنفر القصد ال ة توارور لى ضبالإضافة إ  ، لجريمةالإرتكاب  
 خرى. أ  ون أمام جريمةنك  لاوإالسابق ذكرها من الأشكال شكل 

ى إل  خمس  ة الحبس منعقوب  صد المشرع الجزائري للجانير   :بطفلجار  الإت  مةجريل  ررالجزاء المقـــ  2
من  س  خم وغرامة  سنة  و   1.500.000إلى    500.000عشرة  ذادج  العهي  ر وبة  قت  ها  صد التي 

يا أو  و خلا أأو نسيج  و  عض  اعجريمة إنتز   ذايع أو شراء طفل وكبجريمة ب  قام  اإذ ا  مللجاني في حالة  
 ل.من جسم طف جمع مواد 

سجن من عشرة  ة ترفع إلى الالعقوب فإن  ،  قانون العقوبات من    5مكرر    303دة  ماالحسب نص  و      
حة  نبعدما كانت ج ية  جنا   بحدج لتص   2.000.000إلى    1.000.000رامة من  ة وغ سن   إلى عشرين

كون الفاعل  من بينها أن ي  تيالموضحة والف  ظرو ال  نعلى الأقل مظرف  ة مع توافر  يمتكبت الجر إذ إر 
 سلطة عليها. ليها أو كانت له أو و ول الضحية صحد أأ

  ان الإنسرغم خطورة جرائم الشرف والإعتبار على    : فلالطإعتبار  بشرف و   المساسجرائم    ـــثانيا
من هذه    لخاصة للطفائية  ية جز ري لم يقر حمازائلجا  المشرعأن    ص، إلال بوجه خا الطفبوجه عام و 

كثير ال التي  اع  والواق  ،ه تطال  ما  اجرائم  يأن  لا  الفعل  ز  ميلقضاء  والف  سالمابين  الماس  بالشرف  عل 
 .1ن رغم وجود اختلاف بينهماادفيكمتر ا إذ يستعمله اربالاعتب

 يلي:   ها كمافيتفصيل ن اليتعة يمالجريية هذه خصوص د ي حد لت: فلطجريمة قذف أـــ 
ثم    لشرعي مسبقاكن االر ر  توافة  ضرور   لقيامها طفل  تتطلب جريمة قذف    :طفل قذف    جريمة  ـــ أركان1
 شرح لذلك. يوفيما يل ،المعنوي  نخيراً الركوأ دياالملركن ا
الشرعي:1 ـــ1 الركن  المشر   ـــ  التناول  القع  جريمة  بموجب  جزائري  انذف    قانون من   298دة  المص 
تة  س  ن إلىي ر ن شهراد بالحبس م إلى الأف  وجهالم  القذفلى  ب عيعاق  »ه  نلتي تنص على أوا  ،ات عقوبال

 ن العقوبتين.بإحدى هاتي  ج أود  100.000 إلى 25.000مة من  بغراأشهر و 
 .«..ئية.متابعة الجزاا للحد صفح الضحية ويضع 

 
   .219صالمرجع السابق،  ة،وسقيعب ن سأح -1
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، والتي  ن العقوبات نو قان  م   296ة  الماد ل القذف في  فع  جزائري تعريفلع امشر لهذا وقد تولى ا      
ة  يئ لهالأشخاص أو ابار  بشرف وإعتس  اسالم  قعة من شأنها كل ادعاء بوافاً ذ يعد ق  »ه  نأ  نص علىت

ء أو ذلك الإسناد  دعاى نشر هذا الإاقب عللك الهيئة ويعدها إليهم أو إلى ته أو إسناب  هاعلي  المدعى
ة  ئ خص أو هي شأو إذا قصد به    كيلتشكجه او ى  لك عل تى ولو تم ذ حإعادة النشر    قريبط  ومباشرة أ 

  أو ابة  أو الكت  هديد تلصياح أو الأو ات الحديث  راعبا   نها م الممكن تحديد لكن كان من  م و إسون ذكر  د 
 .« ة الجريمعلانات موضوع أو اللافتات أو الإلمنشورات ا

من    والتي  ةبهشاالمن المصطلحات  وبي   للبس بينهاة  زالفعل القذف لإل  هالمشرع بتعريففعل  حسن ما      
 نها السب.بي 

قت ئم الإعوردت جرا  د قما فعمو و      الخ  ات العقوب   انون بار في  القسم  المعنون"تحت   ات ءتداع الإ  امس 
وإعت  شرف  الأشخاص على  حياتهم    بار  الأو   صة ا الخوعلى  المعنون"  إفشاء  الأول  الفصل  من  سرار" 

تاب  لكمن ا  ضد الأفراد"  ت والجنحناياجلا  ون"ن الثاني المعخاص" من الباب  الأشت والجنح ضد  لجناياا
 ها". اتح وعقوبالجنجنايات و ل" ا المعنون  ث الثال

الرك2 ـــ1 المادي:ـــ  تشترط  وقبلبداية    ن  المادي  الركن  لعناصر  قذفريج  التطرق  ضر   مة  ورة  طفل 
 . كما لا يهم جنسه ،الاجتماعيةوحالته  جنسهمهما كانت  طفلجود المسبق لو ال

مس اقعة تأو إسناده و   ق إدعاء الجانيطفل عن طريي لجريمة قذف  رامجالإ  سلوكيتحقق ال  وعليه،    
 لتالية: بإجتماع العناصر ا ممجر ك اللسلو ا ذاه  ومقم يوإعتبار الطفل ومن ث رف ش

الإد الإ  فعلـ  ــ1 أو  مفهد:  ناسعاء  الإد الإ  وميختلف  عن  منهو    دعاءالإف  ،د سناعاء  ، 1الغير    الرواية 
تكر   معنى ب أو  تتقلأ  ارإعادة  الغير  كتابات صادرة من  أو  الوال  بد ا  واقعة محلضمن  ضافة  إ  ون لقذف 

مص أو  جديدة  أماعلمال  درمعلومات  ا  هوفاد  لإسنا  ومة،  انسبة  أن  عبم  ،المقذوف  إلى  لشائنلأمر  نى 
لا   مث ومن  ،  2بة كاذ ت صحيحة أو  يره سواء كانلى غدها إالتي يسن  قعةعاين الوا مناً  يص قاذف هو شخال

 .ه التشكيكوجى ذلك عل ر ولو تمنشلسناد مباشر أو بطريق إعادة ان الإإن كافرق 

 
بن    -1 احفصية  م  -يةالتعبير   ائملجر عشي،  ل،  ارنةقدراسة  الدكتو أطروحة  شهادة  تخنيل  قانون  راه،  كلية  ،  ئيناجصص 

 .  125ص، 2012،  الجزائر ،1اتنةحاج لخضر بة الجامع، ةسيعلوم السيالالحقوق وا
فة  ثقاال  ى، دارالطبعة الأول،  قارنةدراسة م  –عقوبات  الانون  ق  يفخاص  شلأا  على  ةعقلوالجرائم ا ، ارو جبلا  عودة  محمد-2

   .378 ، ص2000، لأردناوالتوزيع،  للنشر



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 192 - 

 

الو ـــ  2 يتعلق:  ذفقال   ضوعمو اقعة  تعيين  أن  و يبواقعة مع  ذفالق  يجب  بحيةمحدد نة  تكون ،    موجهة   ث 
  قامة إعه  من  لى نحو يمكمحددة ع  تكون أن  نبغي  يف  ، لعلنيالسب اة  جريم  عن زها  ييين لتم لضحية مع

 .1  مييزهاد إمكانية تليها قصع الدليل
ومثال ذلك  عليه يللمجنسناده كن ايمثه ومن ثم ر حدو و و سلبي يتص كل أمر إيجابي أهي اقعة الو ف    
 .2ل فلان ارق منز سيا 
ااقعو ـــ  3 شأنها  من  والإع بال  مساسلة  لتت  :رتباشرف  البعا  فعريف  يشتالمشر قذف  لم  الجزائري  رط  ع 

لا    والإعتبار  لشرفالمساس با  لة تقديرأن ثم فمسوم،  الجريمة   فيس عنصراً لي  فهو  ،حصول الضرر
للسلطة  ل  رجعت وإنما  لقاض ر قديتاللمجني عليه  الية  لاالطف، فشرف  ضوعمو ي  قيمت  ل  نظر    هيعني  في 

و  تصو قيمتيعني  ما  نإغيره  في  الطدعاء  الاك   هو  رهه  يغبأن  في  فل  ا الامتحان ش  أما  طفل  ال  بارعت ، 
ال  ص فيخ يريد الصورة  يكالط  تي  أن  عفل  بون  كالادعاء  غيره  نظر  في  اليها  أفعأن  يمارس  ل  ا لطفل 

 . 3ية نسج
لأن  عة صحيحة  ن الواقو أن تكالعقوبات  من قانون    296  دةالمافي نص    ع مشر لا  ولا يشترط  هذا      

 بة. و كاذ كانت أ صحيحة عةلواق اءالإدعد و سناد الإمجر  ىعاقب عللقانون يا
المقتـــ  4 الشخص  المألابد  :  ذوفعيين  يكون  معن  ومفهوماً كاف  تعييناً   يناً قذوف  تحديياً  يتسنى  حتى  د  
   ه ن الجريمة أ   ي لقيامف إذ أنه يك  سمبالا  معيناً   كون ين  ضروري أال  ف وعليه ليس منقذ ال  ةمسند إليه واقعال
 ة والمسألة ترجع كذلك لجريمقوم الا لا ت لفظ وإالخلال  ن  م  مة د ختالمسرة  عباالمن    لمقصود كن فهم امي

ال المو قدير تللسلطة  لقاضي  المشر هذا    ،4ضوع ية  ينص  فيولم  القذف  حصر  على  فقطا  ع    ، لأحياء 
 ه. أهل تبارإعساس بشرف و م فيه امد الأموات ماد وي أن يقع ضست لي يبالتاو 

يجوز  كما   معين   على طفلد تقع  ق  جريمةالطفل فإن  بال قةالمتعل  ةلأطروحالشخصي ل  بعا للنطاقوت     
تقع على مجمو  أطفالأن  اسب  عة  د بب  إلى  الفقرةن كمعيين مئتمانهم  أقرته  المادة    3  ا    من   298من 

 . انن والسكطنياالمو  الكراهية بين  لىعيض ض التحر كن بغر ، لات قانون العقوب 

 
   .122ابق، صلمرجع السا ،نبيل صقر -1
ســيادــن  - 2 الـخـة  لـي ـائـنــجال ة  ـايـمــحـان،  مـدراس  ارـبـتـعوالإف  ر ــشـلـة  بيننار ـقـة  اـقـفـال  ة  وا ــملاـلإسه  ائي ـنـجـالون  ـناـقـلي 
خضر باتنة  لة الحاج  لامية، جامع سلإالعلوم ا  يةلدكتوراه، تخصص الفقه والأصول، كلاة  داشه  نيللوحة  ، أطر ري ـزائــجـال
 . 116، ص 2016لجزائر،  ا ،1
 دها.وما بع 912، ص رجع السابقالم يعة،وسقب أحسن - 3
 . 117ص بق، اع السالمرجسخان،  نادية - 4
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أكدت   وهو ما  جودهاو ن  أكد مالت  مة ولابد منلجريين اتكو   في  رآخر عنص  يه:  النشر  العلانية و ــ  ـ5
ال المحكمة  إعلعليه  العلنيةا،  1  حدى قرارتهايا في  القذف فلا  جوهري في جنحة    ركن  لتي نصت بأن 

لين  ة الفاعه نياتج ذلك با  رن تقأن ي  لضحية، بل يجب اى  إل  لإعتبارشرف وابال   اقعة ماسةاد و سنيكفي إ
و  إذاعة  الواقنإلى  و عشر  غي   ساءةالإ  بقصد ة  في  أر ج  تقوم  ابهالأنه  تتعيمة  الغير خرى  بالسب  لق 

المادة  م  2قرة  لف علني)ا ثم فم ( و 463ن  المشرعبا  لجهرالعلانية هي ان  في   الجزائري   لشيء وقد حدد 
ح، حديث، الصيالا  :2  فية  تمثلوالم  لانيةعبها ال  تتمتي  لطرق الا  قانون العقوبات من    962  مادةنص ال

ي المش  نأ  نلاحظلكن  تات الإعلانات،  ت، اللافوراشالمنبة،  االتهديد الكت نص على وسائل أخرى  رع لم 
ح وأية  صريتل في الرسم والتتمثمهورية هذه الوسائل  رئيس الجانة  وسب وإه  بقذف متعلقة ك النية كتللاللع

 . 3أخرى  أو إعلامية  يةلوماتمعأو  ونيةر إلكت ةية وسيلو أت أة أو صو بث صور آلية ل

  المقذوف لذا يفضل لو أنه إختلاف  نية بعلارق اليه طكرة قذف تختلف فا أمام فضعنو   إذن  شرعمفال    
 .« ية وسيلة أخرى أو أ»عبارة   يضيفلاحقة  يلات د في تع

م  ي العا ائلجنقصد الافر اتو   ورةلب ضر تتط  فل هي جريمة عمديةط  قذفجريمة  :  وي المعن الركن  ـــ  3 ـــ1
 . مةالجرياب تكة لإر جهية من العيوب مت دة حرة خالراإطفل و ف ذ قالجاني بأنه ي من خلال علمه ي صر بعن
لالم ـــ  2 المقرر  والجزاء  متابعة    لطفذف  ق  مة ريجتقتضي    :لطفقذف    ريمةجتابعة  إجراءات  إعتماد 

 . هوبات متنوعة بحسب صفتشرع الجزائري للجاني عقمصة، كما رصد الخا
الجالمتاـــ  1 ـــ2 المادة  تب   :ةزائيبعة  لنص  الجزائ   قانون   منمكرر    337عا  يمكن  يةالإجراءات  فإنه   ،

 مة.بالحضور أمام المحكة مباشر  لمتهمالف كي للمدعي أن
امن    298دة  الما  2الفقرة  أقرت    مايف      ابأن    ،ات لعقوبقانون  حداً  لضصفح  يضع  للمتابعة  حية 

 . زائيةلجا

أو المسموعة    توبة كفة الم طريق الصحا  ائم القذف عنصاص المحلي في جر خت نعقاد الإعن إأما       
الم فإأو  العليا لمحكاقرارات  إحدى    حسب نه  رئية  يتم خلافإف  ،4مة  الإخت نه  لقواعد  الاص  صاً  جال مفي 

 
بتاق  -1 م0062رــبــمـــفنو   92خ  ريرار  رقم  ـــلـــ،  جنح  ــالة  رفــغــ،  زائـــريةـالــجـ  اـــليـــالعمة  ــحكــالم  ةلــمج  ، 353905ف 
 .  568ص  ،2006 ائر،جز ــة، الــيئضاــقات الــراسدــلة واــي ـــنو ـــلقاناوثائق ــلم اــقس، 2د دـــالعت، فالمخالوا
 .  132-522ص  ، صالسابقع ة، المرجسقيعو حسن بأ -2
 ابق.السات، المصدر بون العقو قانمكرر من  144دة  لماا -3
،  1  لعددا  ،نائيةفة الجالغر   لجزائرية،ا ا لعليا  مةة المحكل ، مج551053ملف رقم    ،0420ديسمبر    92يخ  ر قرار بتا  -4
 . 279  ، ص 2005  ائر،، الجز يةضائية والقلقانونات االدراسثائق و و سم الق
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دت  اعية أو شوهالإذ   صةت فيها الحة أو سمعلجريد ا  صاصهاة إختر ائئت بد ة قر كل محكمب فيقع،  جزائيال
 ئية. لمر يها الحصة اف

حسب صفة الجاني  ترتب على هذه الجريمة بيختلف الجزاء الم: قذف طفل ة جريمالجزاء المقرر ل ـــ2 ـــ2
 ا. عيا أو شخصا معنويبيفيما إذا كان شخصا ط

  الجاني لعقوبات فإن  من قانون ا  298  من المادة  1حسب الفقرة  :  عيبيالطشخص  الت  اقوبع  ـــ1 ـــ2 ـــ2
  من   رامةهي غ مالية    ة وعقوبر  ة أشهست  من شهرين إلى   ي الحبسفتتمثل  ة  ة للحريسالب بعقوبة  عاقب  ي

حسب    بةلعقو على أن تشدد ا،  ةنح بوصفها جن العقوبتين  أو بإحدى هاتي   دج 100.000إلى    25.000
الم  2الفقرة   ال  298ادة  من  إلى  سلتصل  إلى  شهر  من  وغرامةنحبس  إلى    20.000من    ة 

هم  ائبسبب إنتموجه لشخص أو أكثر  م  فذ ل كان القحافي    ينن العقوبت أو بإحدى هاتي   دج100.000
 ن. ن معي دي  ذهبية أو إلىقية أو مر موعة عإلى مج

ام المسؤولية  ، بقيت قوبا قانون العمن    3ررمك  303مادة  أقرت ال:  عنوي ات الشخص المعقوب  ـــ2 ـــ2 ـــ2
م  حسب أحكا   ةلغراماوهي  ية  صللأ عليه العقوبة اوتطبق  ريمة  الج  ذههخص المعنوي على  الجزائية للش

 . 2ة يلي كملعقوبات التا منثر حدة أو أكضا لواعرض أي، ويت1 قانون العقوبات 
 : يلي مايل فيها كتفص د خصوصية هذه الجريمة يتعين اليحد لت: فلجريمة سب ط ـــ  ب
أـ1 م  ث   اعي مسبقالركن الشر توافر  رورة  ض  امهالقي  طفل ب  سة  ريمتتطلب جسب طفل:  جريمة  ركان  ــ 

 ك.شرح لذل يليا وفيم المعنوي ن لركادي وأخيراً امن الالرك
قانون    من  299بموجب نص المادة  ائري جريمة سب طفل  ع الجز المشر تناول    شرعي:ـــ الركن ال1 ـــ1

ن شهر  م  لحبسفراد باأ  ةعد إلى فرد أو    السب الموجهلى  ب عيعاق  »أنه    على التي تنص  ، و العقوبات 
 دج.  100.000  إلى 20.000 من  وبغرامةلاثة أشهر لى ثإ

 . «ةزائيللمتابعة الج داية حح ع صفح الضويض

الجزائري لى المشقد تو هذا و       الما  رع   ، والتي تنص قانون العقوبات من    297دة  تعريف السب في 
 . «قعةأية واعلى إسناد   ي و لا ينط دحاً و قأ تحقيراً بارة تتضمن  شين أو ع ر مي تعب يعد سباً كل  »نه  أ ىعل

فبال      لك من ذ دون أن يتضعتباره عمداً  إ و شخص    ش لشرفخد   و كل معنى يتضمنهلسب  اتالي 
 وسب   ،قانون العقوبات من    299ه المادة  أقرتني وهو ما  سب عل  :نب نوعا الس، و معينةة  سناد لواقعإ

 . القانون  ت ذان م  463دة االممن  2الفقرة ه قرتما أو غير علني وه

 
 من قانون العقوبات، المصدر السابق.  2مكرر  18، 1مكرر  81مكرر،  18اد:  المو  - 1
 نفسه. المصدر مكرر من قانون العقوبات،  18المادة  - 2
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 .له مشابهةاللحات بين المصطو زالة اللبس بينه ب لإسلل ذلكك عريفهبتعا صنلمشرع ا حسنوقد أ    

الما2 ـــ1 الركن  المادي    ة بداي  دي:ـــ  الركن  لعناصر  التطرق  ضرور جريمة  تشترط  وقبل  طفل  ة  سب 
 .جنسيته ولا حتى حالته الإجتماعيةولا  لطفل، ولا يهم جنسهالمسبق جود الو 
ن أو  مشي   ر ظ بتعبيلف يام الجاني بالتق  طريق  عن  فلط الإجرامي لجريمة سب  السلوك  حقق  تي وعليه،       
من ثم لابد  و ،  1ةحدد قعة ملى واذا الإسناد عطوي هين  فل دون أنلطدحاً لق  قيراً أو ح يتضمن تر  بية تعأي

 التالية:  العناصر توفر من

ع شر مريف السب لم يحدد الد في تعا ور مبعا لت :  حاً و قد أو عبارة تتضمن تحقيراً أ  نمشي البير  تعالـــ  1
  فظ ق السب بلتعلومن ثم ي  ،ح للطفلد قير أو قتحكلة لأو مش  مشينةعتبارها  ن إ بارات التي يمك علا  ةاهيم

 .2  اظلف لأا ابن حيوان وغيرها منوان أو ت حيء الخلق أو أن سينت أ كير أوأو س سارق أو فاسقأنت 

مرجع لا  فإن  واللأحا مشين للطفل، وفي كل    ما هوير و تحقح و حمل ما هو قد فكل هذه العبارات ت     
وع حسب الموضي  يرية لقاض تقد لسلطة الخاضعاً ل  اني يبقىجلعن ا  لصادرةرات اقة العباحقي   في تقدير

تحيلها على    وألاب  لس ا  اظحكمها أو قرارها ألفذكر في  أن تعلى المحكمة    غي ينبو   قضية،  ات كلملابس
يا المحكمة العل  هب  قضت   ما  وهو  كمها مستوجباً للنقض،كان حإلا  ة و جلسق أو محضر المحضر التحقي 

قف إحدى  م3ا  رارتهي  خلا،  وإحا  لن  للنقض  قضية  فية  القراتس   لقصور  العبارات لعدم  ر  بيب   ذكر 
 ي لجريمة السب. ن الماد الركأنها أن تشكل ش من تيينة الالمش

السب الشخين  تعي  ـــ2 في  عليه  المجني  يكون م:  ص  أن  عدة   لشخص   موجهسب  ال  عناه  أو  معين 
لفاظ  ى كانت أتومن ثم م   ،معين  لى دينأو إ  و مذهبيةية ألى مجموعة عرقإم  مائه إنتبب  س أشخاص ب

الطريق    سكره فيفعه  سكران الذي يد الب كلسريمة اقوم جص معين فلا تيد شخ حد امة دون تب عالس
باب غير قاصد بذلك شخصاً اظ اللفبأه العام للتفو   .4 معيناً س 

ن ثم  قذف وممة الل في جريا فعهذا العنصر كم  لىحة إصراي بر لم يشر المشرع الجزائ :  يةالعلانـ  ــ3
كييف  الت  ة وإنما يتغيرنيلعلا  إنتفاءيمة ب  تنتفي الجر إذ لا  ب،جريمة السفي  أساسيا    يست ركنا ل لعلانية  اف

 
 . 133ص لشاذلي، المرجع السابق، فتوح عبد الله ا - 1
   .720ص  ،2004، رتوزيع، مصلر واللنش ةنهضة العربيالدار  طبعة الأولى،، اللامنشر والإعلا ر، جرائمطارق سرو  -2
ح  ن جرفة ال ي لغئلقضاجتهاد ا الإ  زائرية،العليا الجمحكمة  مجلة ال  ،556193م ف رق ، مل2000مارس    14بتاريخ  قرار    -3
   .183، ص2002  ائر،لجز ا، قضائيةلاو قانونية لدراسات الوا وثائقالم  قس الأول، عدد خاص، الجزء، خالفاتالمو 
   .246ص، ابقسع اللمرجا سن بوسقيعة،أح -4
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 ، ني ير علقة بالسب الغالمتعل  العقوبات قانون  من    463من المادة    2رة  لفقل  اقجنحة إلى مخالفة وف  في
 .1  كانت  ةوسيلبأية السب  ثم يقع ومن ئل معينةاوس رع لم يشترطمشا أن الكم
  م بعنصريه لعا ا  جنائيوفر القصد التتطلب ت  عمديةريمة  فل هي جط  سب   جريمة:  ي المعنو ن  الركـــ  3 ـــ1

 لجريمة.اكاب  هة لإرتمتجالعيوب  ة خالية منل وإرادة حر طفيسب ه  نبأ  ل علم الجانيمن خلا
الجاني  حسب صفة  رتب على هذه الجريمة ب ختلف الجزاء المتي  سب طفل:  ةم جريل  قررالمالجزاء    ـــ2

 ا. عيا أو شخصا معنويبين شخصا طفيما إذا كا

 : خص الطبيعيعقوبة الشـــ 1 ــ2
حبس من  في الل  تتمثلحرية  ة لالبعقوبة س الجاني باقب  عي  299حسب المادة    :وبة السب العلنيعق  ـــ
،  حة جنصفها  بو   دج100.000  إلى  20.000مة من  اثل في غر متوعقوبة مالية ت أشهر    ثلاثةى  إلهر  ش

تشأ   على من    298  مادة الحسب  دد  ن  القانمكرر  أ  وبات عقون  خمسة  من  الحبس  إللتصبح    6ى  يام 
وغ من  أشهر  ك  100.000لى  إ  20.000رامة  متى  ادج  مان  ألسب  لشخص  بوجه  أكثر  سبب و 

 .ينين معو إلى د بية أهمذ أو عرقية   ةائهم إلى مجموعإنتم
من    بة ماليةو هي عق  قانون العقوبات،ن  م   463ة  من الماد   2رة  الفقحسب    :لغير علنيالسب ا  قوبةعـــ  

أ ويجو   دج  6.000إلى    3.000 از  لمد بالح  كملحيضا  الأ  3ة  بس  على  مع  أيام    م أحكا   مراعاة كثر، 
 ة.موص مقدار الغراخصب مكرر 467دة ماال

تفة ايم ر ج  في  شرعا له المالتي أقرهة  العقوب  ذات   هي:  معنوي خص الوبة الشعق  ـــ2 ـــ2 يا اد لقذف لذا 
 . لن نتناولها للتكرار
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 : ي بحث الثانالم

 ة وصيلخصا ات ذات طابعءاعتدلإلجزائية للطفل من اة ا الحماي

لحق  ت      المكرسماح  في  شخص كل  عزيزا  الخاصة  حياته  الجرم  ،  1يا دستور   ةية    جزائري المشرع 
صة  احياته الخرار  ي أن تظل أس حق فال  لكل شخص   ار أنبإعتبصوصية  خ حق في الال  تداء علىالإع 

طور العلمي  ن التكل ،ر على الطفلثة من آثار سلبية تؤ العلني لما قد يترتب عن هذا ةي لنمحجوبة عن الع
 .رهذه الأسراة عن سرعالكشف وب من السهل م جعلعلاوسائل الإ نولوجي للتكوا

طابع الخصوصية من  اءات ذات  عتد للطفل من الإ  جزائيةية السوف ندرس الحمامنطلق  ا الن هذ م     
اخلا إللتطل  الجر رق  بحرمة  ماسالم  ائ ى:  الخا ة  للطالحياة  )المطلصة  الماسة  الأول(    ب فل  الجرائم  ثم 

 الثاني(.طلب )المفل لط الخصوصية ل ت اعلوممبال

 ول: لمطلب ال ا

 للطفل اصة الخ ياةالماسة بحرمة الح الجرائم

تزاي      الإ أمام  الحياةعتداءاد  على  للطفلالخ  ت  الجز   اصة  المشرع  إائر حاول  جملقراي  من  ر  ة 
ن  م   متجري لن احق الهدف الأساسي مة هذا اليلت من حماشرة جعنوعية ومبا  تجريمات   حملت  وص نصال

 .أجل ردع الجناة

مة  بحر   المساسائم  رق إلى: جر فل يجب الططخاصة للال  الحياةمة  الجرائم الماسة بحر دد  نحوحتى       
  مة بحر المساس    جرائملى  م إ( ثالفرع الأولمة )عالقواعد الفي االمنصوص عليها  طفل  اة الخاصة للالحي

 ي(.ن ع الثالخاصة )الفر النصوص ا عليها في لمنصوص اصة للطفل احياة الخال

 ول: ال  عالفر 

 امة لقواعد الععليها في ا المنصوصفل صة للطالخاساس بحرمة الحياة المم جرائ

اقر  أ      عالجزائري حمايالمشرع  الطفل  ة  تشمل  حبوالمة  الجرائمالد  الغ على  من  حمل  تتي  ال   سواء 
 .الخاصة لق بحياتها ما يتعمسيالغير لا تدخلعن طريق   وي نه المعنى كيا عل  طورة كبيرةخ

 
 لسابق.در ا ، المصالجزائري   رو تالدسن م 47  ادةلما -1
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  واعد يها في القالمنصوص عل  ة للطفللخاصياة االح  رائم المساس بحرمة في ج  نفصل   سوف  ليهوع     
ل طف  صورت أو أحاديث أو  لماعلى مكا  يشرع الحصول الغير    ريمةلتطرق إلى: جن خلال اة مالعام
 (.)ثانياصور الطفل  حاديث أولألمات أو اللمكاالغير شرعي ستعمال ة الإيم جر ( ثم إلى )أولا

الريم ج  لا:أو  مكالم  لغيرا حصول  ة  على  أالشرعي  أحاات  صور  ديث  و   د يحد لت:  طفل أو 
 يلي:  يل فيها كماين التفص يتعة ريمة هذه الجخصوصي

أركان الحصواجريمة    أـــ  شرعلغيل  مكالماتر  على  أ  ي  طف   حاديثأو  صور  جريمة    :لأـو  تتطلب 
ركن الشرعي  الافر  و ة تر رو ض  مهايالقور طفل  حاديث أـو صالمات أو أي على مكعل الغير شر لحصو ا

 لك.شرح لذ   فيما يليو  ،وي الركن المعن راً دي وأخياالم لركنثم ا  مسبقا

أـو    ث اديأحت أو  كالماعلى م  ل الغير شرعيحصو مة الزائري جريالج  ل المشرعتناو   شرعي:ركن الـــ ال1
الماصو  نص  بموجب  طفل  من  مك  303دة  ر  العقانرر  و قوبات ون  تن،  أنالتي  على    ب اقيع  »  هص 

تعمد    دج، كل من  300.000إلى    50.000ن  م   امةغر ث سنوات وبى ثلاهر إلتة أشس من س الحبب
 ك: بأية تقنية كانت وذل خاص،للأش خاصةحياة الاس بحرمة الالمس

 رضاه. أو  حبهارية، بغير إذن صاو سة أاص خ ت أو أحاديث كالمانقل م ول أ لتقاط أو تسجيبا -1

 و رضاه.بها أ ن صاح ير إذ اص، بغان خ مك فيلشخص  نقل صورةجيل أو لتقاط أو تسبا -2

الشاقيع على  إب  في  الروع  ف جنحة  رتكاب  عليها  هذه  المنصوص  المقررة  ذات  قوبات بالع المادة  ي  ها 
 امة. لتللجريمة ا

 . «عة الجزائيةلمتابحدا ل ةضحيع صفح الويض

ة للطفل تحت  صخاالاة  يلمساس بحرمة الحم اجرائمة و جريذه الهري  أورد المشرع الجزائ  د قعموما فو      
ال الخامس  الإع معنالقسم   " الشت  ءاتداون  وإعتباعلى  الأش رف  وعر  الخا لى حياتهخاص  وإفشاء م  صة 

ا  ر"راالأس الفصل  الجمن   " المعنون  ضد  ينالأول  والجنح  من  شخاالأات  الم  الباب ص"          ون عنالثاني 
 وعقوباتها". نحوالج ت ياعنون" الجنا ملث اثالاب اللكتمن ا راد"ايات والجنح ضد الأفنالج "

على   ير شرعيلحصول الغا يمةر جتشترط  كن الماديالر ل التطرق لعناصر ة وقب بداي لمادي:ـــ الركن ا2
الصو   كالمات الم أو  الأحاديث  ضرورة  أو  ممإستعر  تقنية  الجريمة ال  لقيام  إشتراط  وم،  1ا  فإن  ثم  ن 

اليتم ارع أن  المش أو  يم تإعبة  صنقر لتجسس  تقنية ما، لا  الللأ  لتصديباح  سم اد  التي  تقلفعال  تتم  يدية 
بإعتماد  سملا  ستراقاب التجالأذني ع  أو  ب ن  البصري  للفالتلص  ،العينين  اد عتم إسس  الطفل  على  تلذذ ص 

 
 . 161سابق، ص لمرجع الا  ان،مدحت رمض - 1
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عابمشاهدته   موهو  يحمل  غياب  بساس  ر  في  للطفل  الخاصة  مااع الحياة  تقنية  ي الذ مر  الأ  تماد 
 . 1أو بدونهاتقنية كانت ية  رة بأ بابعا  وتعويضه «أية تقنيةب» ارة عبة  إعادة صياغ ستدعيي

وكمثال   جيعلمي والتكنولو تطور التبارات الع ة لإين التق  د نوعلم يحد ا  معا عند صن المشرع    سنحأ  قد و      
ال هذه  اعلى  بكاميرا  فلهاتتقنية:  المصحوب  ال  ة،رقمي  النقال  التسجيل   نات كروفو والمي  صوتيآلات 

 .لخإ. افي..غر تو فو ، أجهزة التصوير الث تو بلو ال، الجيبية

ل قيام  ر طفو الصو أ اديث  حأو الألمات  كاشرعي على الم  يرغل الالحصو جريمة    يض تقت  وعليه،     
بأحد  نالجا المشتركةالي  الإيجابية  الاالتا  سلوكات  التسجيللية:  أو  ا  لتقاط  أن  ،  لنقلأو    هذه   تتمولابد 

  المقررة قانوناً   الحالات ض  عبء  تثناسبإ  صاحبها أو رضاه  نإذ ير  بغ  أي  يةر شرع قة غيالسلوكات بطري
مكرر    65إلى    5  مكرر   65واد  للم  ار طبقو ط الصصوات والتقاالأ بتسجيل  لمثال  ا  لسبي  على ة  المتعلقو 

 .قانون العقوبات من  10

و  يت مكالمة أ و تثباط ه لتقلاامن ثم فالمقصود بلمصطلحات و ذه اشرع معنى هيحدد المولم  وهذا        
دة  وسائل المعال خدامونسخها بإست  طلاع عليهايسهل الإ خاصة مماادة م ىل رة الشخص عيث أو صو د ح
  ا للمشاهدة أو يلة ما تمهيد ى وس مة أو صورة عللمكال الحديث أو  ا  حفظ  لتسجيلحين يقصد با  ك، فيللذ 

ن  الصورة م   وأ  أو المكالمةحديث  ل الرساإ  والنقل هو تحويل أالمقصود ب  ر أن ما بعد، غيستماع فيالا
 . 2الحالةخاصا حسب   عاما أو رمكان آخ  إلى هاد جمكان توا

تعمال المنظار مثلا، كذلك كاس  ةمثبتة للصور   غير  لةوسي  تعمالإس لتقاط الصورة  من قبيل إيعد    لاو      
   عد من قبيل التقنيات.ي قلم لان اللأ  رةو الآخر تثبيت للص لا يعد هو لورق على اشخص   رسم صورةفإن 

عأ      بمحل  المقص  نما  الجر اود  واليمة  الأحاديث  في  ث حاديلأا  فإنوالصورة،    ات ممكاللمتمثل 
الأقوالمكا تعني  الوالمات  الأ  صادرةل  بصرف  عن  أو نظر  الشخاص  شفاهة  الحديث  أطراف  لغة    عن 

 . 3تكالماوالميث اد حلتي تجري بها الأة باللغة اعبر   ثم لا ومن بالإشارة

 
 قانون خصص  ، تراه و شهادة الدكت  لنيل  حةو أطر   -رنةاة مق سدرا  -صالخا  زائية للحياةري، الحماية الجيز نو عزيلا عبد    -1

 . 130ص  ،2011،  ئرزاالج، 1نةبات لخضر جامعة الحاج، سيةيا ق والعلوم السالحقو  كليةئي، اجن
أطروحة  دراسة مقارنة،    –قيق  لتحل  ط الإجرائيةة والضوابالجزائي  يةحماصوصية بين النعيمة مجادي، الحق في الخ   -2

الح،  ةانونيق  متخصص علو   راه،و الدكتة  شهادلنيل   امجا  ة،سيالسياعلوم  الق و قو كلية  اليابسجيلاللعة  ، اسلعبب  سيدي  ي 
   .97، ص2019 الجزائر

ا لشا  محمد-3 الجلحمهاوي،  الخاصة،اية  الحياة  لحرمة  طبعة،    زائية  العالار  د دون  للنشنهضة  والتوزيعربية   ، ر 
 .  265ص  ،2005صر،م
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ن  ع   جنات   : تشابه أو تطابق للجسمأنها  على  البصريات ي علم  فشخص  صورة الن يقصد بحيي  ف     
تداد ضوئي لجسم ة امور لك تكون الص، وبذ 1مرآة  أو    سةعثة منه على عد ية المنب المرئ   عةلأشإنعكاس ا

  تتعلق ،  وبات العق  قانون ن  م  رمكر   303ص المادة  واردة في نة اللجزائيية اإن الحما فالشخص ومن ثم  
  من ثم ، و ت وانايح  ء أو به سواء أشيامور التي تحيط  الأ  للحسبان كأخذ في ات  الشخص فقط ولا  صورةب
 التصوير. أثناء ن معي  ضعلا يشترط و ي  المشرع الجزائر ف

  أو   ، حيث أن عملية إلتقاطبهاكا تكان إر هذه الجريمة مي في  ئر لجزا أخرى يميز المشرع اجهة    من     
أ ت نقلسجيل  المكالملمحال  و  أو  تادثات  قد  مكان  ف  تم ت  خي  خاص  أو  بصو ل  لافاعام  يتعلق  رة  ما 
تقت  ص شخال المكاضي  الذي  يكون  الأ،  خاصاً ن  أن  فيوهذا  عنصر  لقة  المتع  لجريمةا  كوينت  خير 

لفقه  ل  تركلعام من الخاص فالأمر  ن اكاملر محدد لوصف ا على معياناً قانو وأمام عدم النص  ،  ةبالصور 
هوماً  فم  صحابهول تبنى أالأ  ،2سم إلى اتجاهين  نق فرقة فالتصارم ل  بة في وضع معيارصعو   جد لذي و ا

شخصياً مؤداه  الثاني مفهوما    هتجاالاأصحاب    عتنق إ   ، بينماذاتهلمكان في حد  با  مؤداه العبرة  اً موضوعي
ال مي  مكان أن  فيهعد خاصاً  توافرت  الأخيرة يرجعصوص لخا  تى  إلديتق  ية، وهذه  أن  الش  اب ى أصحرها 

ل  القوعليه يبقى  الجز ماضاة  تتمث  ر كثبة وأأكثر صلا   اصرنية الإعتماد على عائ دة  تحليل  ل  واقعية  في 
 .حدىعلى  في كل قضية   ائعالوق

على  ايعما    لكن      الجزائري  ب  أو   حصر ه  ن أالمشرع  إلتقاط  جريمة  ن   لجيتس   قيام  صو أو    رة قل 
  خلي عن لتل  دعوهن  ص لذا ة توازي الخاالعام كذلك له خطور ن المكان  أ  اص رغمخخص في المكان الالش

 ة. حماييع اللتوس "  نمكا  أيعبارة " في اص وتعويضها بلخ ا عبارة المكان

  اص ع خأو المكالمات ذات طاب  ثات اد حملمشرع أن تكون التراط اإش   ي هوتلاف الثان لإخعن ا   أما     
 و خاصا. عاما أ سواء كان  ا هإجرائمكان  ل ةهميأ ن ي ودو أو سر 

متى    ر الأحاديث خاصةتعتبلذا  و سري،  ديث خاص أالح  ن و تى يكرع لم يفسر مونلاحظ أن المش     
ص بد اكانت  كيرة  خافت  الغير  صوت  يسمعها  الأح،  لا  السريأما  فهاديث  بصوت  ي  ة  تتم  الأخرى 

 . 3دل تبالاط بعناية أكثر عند اتح هانمنخفض لك

 
الحماشنة  ي زواو   -1 عل  لحق  ةقانونيالية  ،  دفات  ورته،ص  ىالشخص  ا مجلة  والالسير  ،  13لعدد  ا   ،7  لدمجال  ،قانون سة 

   .362ص ، 2015لجزائر،ا  ،ح ورقلةبامر  ديجامعة قاص
 .  414-133، المرجع السابق، ص صز نويري عزيعبد ال -2
 .  110سه، ص نفالمرجع   -3
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  إذن   ل غياب ظهر من خلاي تت لاابقة  الأفعال الس  أكد على عدم شرعيةائري  شرع الجز مفإن ال  كذلك     
  مجني الترض رضا  ثم لا نف تكوين الجريمة ومن  رة عنصر في  لأخي ا  ، فغياب هذهرضا المجني عليهأو  

قاط  ته من تصوير والفن خلم  يتم   ااعي بم و   غيرفذة مفتوحة مادام أنه  لناا  والباب أ   تركهليه من خلال  ع
ومن ثم يرجع  ئمة  ر قاريمة غييجعل الج  ليهع  يالمجنصوره، فرضا    اته أو مكالماته أويل لمحادثوتسج

 ضاة.سلطة التقديرية للقاب الرضا للو غيأ تقدير وجود  أمر

هي    ر طفلصو ال  أو كالمات أو الأحاديث  الملى  عغير شرعي  ل الجريمة الحصو   :المعنوي ركن  الـــ  3
االالقصد    دية تتطلب توافريمة عمر ج وكات قوم بسليه  بأني  علم الجان   لعام بعنصريه من خلالجنائي 

شرع مغير  خلالية  مكالمات الحصول    تعمد   ن  صورأحاد أو    على  أو  بحياته    طفل  يث  للمساس 
 .يمةلجر الإرتكاب   تجهةممن العيوب  اليةرة خوإرادة ح لخاصةا

ـــ   المقب  عا  حصولال  ةريم لجر  ر الجزاء  شرعي  االملى  لغير  أو  أكالمات  طفل صو ال  ولحاديث    : ر 
و شخصا  جاني فيما إذا كان شخصا طبيعيا أ الة  هذه الجريمة بحسب صف يختلف الجزاء المترتب على  

 معنويا. 
تمثل في الحبس  للحرية ت  سالبة  قوبةع اني  ئري للجلجزاع ار المشرصد  :  الشخص الطبيعي  اتقوبعـــ  1

صفها  بو دج    300.000لى  إ  50.000ة مالية هي غرامة من  وبت وعقواث سنلى ثلار إمن ستة أشه
ك الشر ذلك  جنحة،  فيأن  ا  وع  ملجريمإرتكاب  الععة  بذات  عليه  لرر المق  قوبةاقب  التلة  امة  جريمة 

الأصضافالإوب العقوبة  إلى  أقة  الية  العقو قانو   من  2مكرر    303ة  ماد لرت  الحكج  بات ن  على واز  م 
مدة لا  ل  1كرر  م  9  دةالما  الحقوق المنصوص عليها فيمن  ر  أو أكث  سة حقمار الجاني بالحظر من م

في  مبين    ا هوبقا لمة ط انالإد   أن تأمر بنشر حكم  حكمةللم  ضا أيأي  وز لهاما يج ك  نوات س  5تتجاوز  
 . 18ة ماد ال

العقوباـــ  2 الشخص  الي سؤولالم  قومت:  عنوي مت  الش  جزائيةة  هذ تجاه  ارتكبت  متى  المعنوي  ه  خص 
  2مكرر   18مكرر و  18ة  ه في الماد يعل  وص قوبة الغرامة حسب ما هو منص ع   عليه  طبقوت  1ةلجريما

ي المادة ا فليهعنصوص  ميلية المتكالت  عقوبان الض لعقوبة أو أكثر م يتعر كما  ة أصلية  ب ها عقو بوصف
 .لعقوبات من قانون ا مكرر 18
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ايمة  ر ج   ـــثانيا الللمكا   شرعي  لغير الإستعمال  أو  ص مات  أو  طفلحاديث  د يحد لت:  ل ور 
 لي: ي لتفصيل فيها كمان ايتعي  ةوصية هذه الجريمخص

أركان  أ شرعي  الإمة  ريجـــ  الغير  أو  للمكستعمال  صورالمات  أو  جريتطت  :طفل  الحاديث  مة  لب 
الغير شتسالإ أو  رعي  عمال  أو صالأحاللمكالمات  توافر  ضها  ملقيا  طفل  ورديث  الشرعي  رورة  الركن 

 ح لذلك.شر وفيما يلي   ،ي ركن المعنو ال راً أخيثم الركن المادي و   مسبقا

لمات أو الأحاديث أو  كالمشرعي ل  لغيري جريمة الإستعمال اجزائر الول المشرع  اتن   ي:ـــ الركن الشرع1
العقوب  من  1مكرر    303دة  الما  ص ن  بموجب طفل    صور يعاقب    »  هنأي تنص على  والت  ،ات قانون 

ل  وضع في متناو أو سمح بأن تأو وضع    ظن احتفكل م  ابقةالمادة الس  عليها فيبالعقوبات المنصوص  
اا أو  استخدم    غير،للجمهور  وسبأأو  التسية  كانت  ات  جيلايلة  اأو  أو  اللصور  عليها  متحصلوثائق  ل 
 القانون.هذا  من مكرر 303ادة يها في الممنصوص علل الافعد الأة أحواسطب

  حكام الخاصة تطبق الأ  ةالصحافطريق    عن  قةقرة السابا في الف رتكب الجنحة المنصوص عليها تمد نع
 ن. ليشخاص المسؤو د الأديلعلاقة لتحاذات  في القوانينوص عليها المنص

الشرو اقب  يع  إرتكعلى  في  اع  الملجاب  علينحة  فينصوص  الذ ه  ها  باله  ذاتمادة  اعقوبات  لمقررة  ها 
 لتامة. لجريمة ال

 . «ائيةالضحية حدا للمتابعة الجز فح ص  عويض

ة  قاعدي الي الجريمة  ه ف  قةبلجريمة الساموازاة مع ابال   تتقرر  لجريمةهذا ا  جب و بم   ررةالمق  مايةهذه الح     
ع يبنى  هالتي  اذ ليها  إذ لتا  الق  جريم  وجلاالسابقة  بالجريمة  يام  بدون  تع   الجريمة  لهذه  ود   عن    برالتي 

 .1رلصو وا الأحاديث تسجيل أو نقل ال وأ  ن الالتقاطلناتجة ع الآثار ا

الماد2 الركن  المادي  بد   ي:ـــ  الركن  لعناصر  التطرق  وقبل  الغير ش الإريمة  جتشترط  اية  رعي  ستعمال 
ها  صول علية تم الحقأو وثي   صورة  المسبق لتسجيل أود  فل الوجو ط  رو أو ص  ث أو الأحادي  ات للمكالم

يقة  بطر مة  حل الجريمعنى تم تحصيل م ، برحلشقة السابامكرر    303دة  مالفي اإحدى الطرق المبينة  ب
  أو أحاديثه   ص أو لمكالماتهخا مكان  يف  الطفلل لصورة  تسجيل أو نقتقاط أو طريق إل  ية عنعغير شر 

 .نهاه أو إذ رض ن بدو  ةيلخاصة والسر ا
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  ط تر تشالتي لا  ض  حالم  كلو ريمة بإعتبارها من جرائم السلجذه اله  لوك الإجراميالسإذن  يتحقق        
 : الآتيةلاثة وكات الثلي بأحد السنجا ال قيام من خلال حقق نتيجة معينة ت

الاحتفـــ  1 أفعل  بالتسجيلات  أالصو   واظ  علر  المتحصل  الوثائق  بوايهو  الأا  أحد  قة  لساب اعال  فسطة 
 مكرر.  303 ي المادةف  منصوص عليهاال

بالسمالوضع أو  ل  فعـــ  2 ااح  لهذهالر أو  و لجمه الوضع في متناول  والوثائق    لات جيتسر وال الصو   غير 
 مكرر. 303دة يها في المامنصوص علعال السابقة الأحد الأف ةاسطبو  عليهاالمتحصل 

بأي وسي تخد الإس  ل فعـــ  3 التسج  لةام  تلك  أ يلاكانت  ال  ر أوو و الصت  بواسطة  حصل عليهمتالوثائق  ا 
 رر.كم  303في المادة  ليهاالمنصوص عسابقة ال فعالحد الأأ

ا يقصو   ذاه       بفعل  إمد  أوالجك  سالإحتفاظ  لتسجيل  أو اخ  ورصأو    مستند   اني  بشخص    صة 
ور  على هذه الصالحصول    د تم ن قن يكو أحتواها، ويشترط  مع علمه بم   ر عن قصد أشخاص من الغي

التسجيلات أ ا  و  طلأو  عن  التس ق  ريوثائق  أو  النالالتقاط  أو  اقل  جيل  قوهذا  يكلإحتفاظ  لحسد  اب  ون 
 . 1ر لغيا حةحساب ولمصلد يكون لا قكمي الجانلمصلحة و 

الوضأم       فيا  الجمهور  و نا مت  ع  ال  هو  الغير،  بعأو  السماح  من  عدد  بمحتوى  لم  لأشخاص 
والوالو ت  تسجيلالا يثائق  فيما  كذلكراد  صور،  والكشف  ا الإذ   بالوضع  في  لنوا عة  والاطلاع،  حين  شر 

السلوك ذا  ه  ققويتح  ،يرهاة أي تيسذاعلإا  تسهيلالغير    ر أو الجمهو اول  ضع في متنيل الو تسه يقصد ب
 .2 ةعد سا موال العون  بتقديم

بأيأما سلوك الإست       فيقخدام  به  ة وسيلة  قق  ستخدام يتح ا هذا الإرض مغلتحقيق    ستعمالالاصد 
دوية  الي  مناولةكال  ل البسيطةوسائأو الالإجتماعي  كوسائل التواصل    ثةديواء كانت حسما    ة إعتماد وسيلب
 .3ع ن الإطلار مغيالمكين لت

 
كلية  ن،  و ، تخصص قاناه ل شهادة الدكتور ة لنيطروح أدراسة مقارنة،    -  خاصة لحياة الة لنيالقانو ية حما، التناصفية بش  -1
 .  407، ص2012ئر، از ، الجري تيزي وزومود معجامعة مولسياسية، للوم احقوق والعلا
 رالمفكمجلة    ري،زائالج  يعر التّشنترنت في  ر الأواد الإباحية عبلمافي  ل  تغلاسلإمن ا  ال الأطفاية  حم  مان،عث  ارق ط  -2

 .  435ص، 2016 زائر،جبسكرة، ال محمد خيضر عةم السياسية، جامالعلو وق و قكلية الح، 1العدد  ،11المجلد
   .408صجع السابق، ر ، المصفية بشاتن -3
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يمة  طفل هي جر   ريث أو صو ات أو الأحاد شرعي للمكالم  يرلغامال  الإستعجريمة  :  نوي المع الركن  ـــ  3
غير شرعي    وكسلأنه يقوم ببني  ا جعلم ال  صريةبعن   جنائي العام القصد الافر  و ضرورة ت  عمدية تتطلب 

 ة.كاب الجريمجهة لإرتمت وب عيمن الخالية  حرة  وإرادةطفل ث أو صور حادي أو أ ال مكالمات ستعملإ
ـــ   بالنسبة   :طفل  ريث أو صو ات أو الحادشرعي للمكالمير  الغعمال  لإستا  ة يمر لجرر  الجزاء المقب 

أو    ت ات أو محادثاكالم على م  عيول الغير شر الحص   لجريمة   ةقرر الأحكام الم  ذات فهي  زاء  الجلأحكام  
 رها. ذك نعيد لن ن ثم تفاديا للتكرار ور طفل وم ص
الك    هون  اأن  لجديد  ترتكب  لو  المجر ه  طر لأفعال  عن  امة  التط لصحافة  يق  الأحكام    اصة خبق 
 .1سؤولين الم د ديلعلاقة لتحاذات  صوص عليها في القوانيننالم

 الثاني:  الفرع

 وص الخاصة في النصعليها ص لمنصو ل افاة الخاصة للطاس بحرمة الحيمس الائم ر ج

 أقر   ،فلعلى الط  تبعا لما لها من آثار  طفللل  اصةياة الخلعامة للحئية ازاالج  ايةفضلا عن الحم      
 ملة. اكتم اية يس حمكر من أجل تا هساس بخاصة للطفل في حال المماية حك لكذ  رع الجزائري شالم

س     نوعليه  الحياف  فصلوف  بحرمة  المساس  جرائم  الي  اللصة  خاة  عطفل  في لمنصوص  ليها 
  م انون رقحياة الخاصة للطفل في القال  رمةس بحمسالجرائم ا  رق إلى:لتطا  للنصوص الخاصة من خلا ا

 انيا(. )ث 05-12  قمالقانون ر  يل فطفلل حرمة الحياة الخاصةساس بالم ( ثم إلى جرائم لا)أو  15-12

رع رد المشأو :  12-15رقم  ن  وانلقا  فيبحرمة الحياة الخاصة للطفل  مساس  م الجرائ  ـــأولا
تحلتجر امن    الجزائري مجموعة ل زائيج   ةمل حماييمات  بلطفة  الماسة    خاصة لحياته ال من الإعتداءات 

 . " حكام جزائيةأون" المعنتحت الباب الخامس  ،حماية الطفلقانون ضمن  اوأدرجه
التسجيلر جأـــ   بث  االسم  يمة  الإعتداء  لبصري عي  ضحية  الطفل   د يحد لت  :ةسيلجناات  لسماع 

 يلي:  ماها كيصيل فالجريمة يتعين التفة هذه خصوصي
ب  تتطل :  الجنسيةات  تداءحية الإعفل ضالط  لسمعي البصري لسماعبث التسجيل ا  يمةجر ان  كأر ـــ  1

افر ة تو ضرور   امهالقي   الجنسيةات  عتداءضحية الإ  فلالط  ي لسماعالبصر لسمعي  جريمة بث التسجيل ا
 .كلذل يلي شرح وفيما ،لمعنوي الركن ا وأخيراً  لماديا نالرك ثم   الركن الشرعي مسبقا

الرك1 ـــ1 الجزائر   الشرعي:  نـــ  المشرع  التسجيل  ي تناول  بث  المعي  الس  جريمة  لسماع    طفل البصري 
   ه أن لى  نص عت  ، والتيماية الطفلحون  قانن  م  136المادة    جب نص تداءات الجنسية بمو لإع ة ا حيض
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ببث  يعاقب كل    » يقوم  االتسمن  املسجيل  الجلطفل ضحية الإعتداءماع ابصري لسلعي  أو سية  نات 
 .«جد  50.000 إلى 25.000من ن سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة م بس ح لمنه، با نسخه
ما      المشر فع  وحسن  ال  بإستحداثلجز ع  لهذ ائري  التجه  ستقعال   للخطورة  ابعت ريم  ا  التي  على    نفسية 
 .1ت جيلامثل هذه التسمستقبلا بسبب  لالطف

ا  ـــ2 ـــ1 لعنا  لمادي:الركن  التطرق  البداية وقبل  المادي  صر  التسجيل  جريمة    طشتر تركن  السمعي  بث 
، فضلا  ولا يهم جنسهفل  ق لطضرورة الوجود المسباءات الجنسية  ة الإعتد لطفل ضحي ااع  ري لسمالبص

سمتس  جود و   نع أو  جيل  بصري  التي  جمي به    د قصيذي  وال  همننسخة  عي  الوسائل  فيتخد س يع  ها م 
 ل. حماية الطفون  قان نم 46المادة  د فيما ور و ه  ناهصود جيل المقالتس ولعلوالصورة، وت صال

 إذا ما  طفل ولم تحدد    سجيل سماعهو تة باللغة الفرنسية  ذه الماد اً لنص هصود وفقل المقتسجيالف      
 .قطف سمعي كانية عمل تسجيلص على إمنت  46لمادة ا لأن  ا، تبع2ن سمعي بصري كا

سجيل السمعي ي بث التفثل  وك يتم ني بسلالجا  امقيرورة  ا ضهاملقيهذه الجريمة  تتطلب    وعليه،      
  لذي ث اعل البالقيام بفثم يتعين    منو   أو نسخة منه،  جنسيةالعتداءات  ع الطفل ضحية الإسماري لالبص

والإيعن الإذاعة  و ي  يفشاء  إ ؤد الذي  لماالس  لىي  بالاطلالغح  أنعير  كما  سواءيمة  الجر   ،  ث بب  تقوم 
الحقيقيالتس مـنس  أو  جيل  ي  لىعه،  ـنـخة  مـلـتعـأن  الـمـسـب  هونـمـضق  ضحـطفـاع  الإعـيـل  ت داءاـتـة 

  من   ءات فتوحاً ليشمل جميع الإعتداممر  داء معين بل ترك الأالمشرع لم يحدد إعتأن    علماة،  جنسيال
 عل.حسن ما فل و طفئية لللجزا ا توسيع الحماية أجل

ية  سالجن  ت عتداءالإحية اض  طفلالصري لسماع  ي الب سمعيل البث التسج  جريمة:  ي و الركن المعن   ـــ3 ـــ1
ي  من خلال علم الجان   نائي العام بعنصريهالج  ر القصد فتواا ضرورة  ة عمدية تتطلب لقيامههي جريم

لطفبأ بصري  سمعي  تسجيل  يبث  ضنه  وإر   حيةل  جنسي  مخاحرة  دة  اإعتداء  مت  نلية  ة  ه جالعيوب 
 مة. ياب الجر لإرتك
  : سيةالإعتداءات الجنحية  ض  لطفع الماري لسصبي الع سمبث التسجيل ال  جريمةل  اء المقرر الجز   ـــ2

وعقوبة   نوات ل في الحبس من سنة إلى ثلاث سللحرية تتمث   وبة سالبةعق  لجانيئري لالجزا  المشرعرصد  
 جنحة.  هاوصفبدج   50.000إلى   25.000من   مةلية هي غراما

 
دري  - 1 حاسـزيدومة  امايـ،  قلأحدة  في  اانـاث  اءرالإجون  ا الأولى  ةـعـطبـالري،  ـزائـجالة  يـائجز  ـلات  دار  شر ـلنـل  رـفجـل، 
 . 95، ص  2007مصر، ع، وزيـتلوا
قامـجينال  ـجم  -2 حم ـني،  الطفـايـون  فـة  الجـل  تـئزاـي  وتأـيـلـحـر  دار  ةـالثاني  ةـبعـلطاصيل،  ل  للومـه،  والاـطبة  نشر  عة 

   . 222  ص ،2016 جزائر،ال ،عـتوزيـوال



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 206 - 

 

  ص أشخا  بتواطؤ جيل  التس   فة فقرة لتشديد العقوبة متى كان بث إضا  أنه من الضروري   ةوترى الباحث   
 لهم خلفيات مع أسرة الطفل. 

ــ و/أو ـ  ب  نشر  فيدي  ما  بث  جريمة  ال  ور  القضاجهاجلسات  للأحت  يئية  ما  أو  عنصداث  :  ها در 
 : يلي  ها كمايل فتفصيلجريمة يتعين ال ا هذهية د خصوصيحد لت
  : نهادر عصما ي  ة للأحداث أوقضائيات الجهات الفي جلسر  و ر و/أو بث ما يدنشجريمة  ـــ أركان  1
و/أو    جريمة  لب طتت مانشر  جلور  يد   بث  الاسفي  الجهات  للأحئيقضات  أوة  يص  داث  عنها  در  ما 

تضرو لقيامها   الر   مسبقا  عيالشر   الركن وافر  رة  الر الماد كن  ثم  وأخيراً  وفيماي عنو المكن  ي  شرح  يل  ،  ي 
 . لذلك
الشرعي:ــ  ـ1 ـــ1 المنت  الركن  جريمة اول  الجزائري  و/أونش  شرع  ي  بث   ر  جلف دور  ما  الي  هات جسات 

تنص    ، والتية الطفلحمايون  انقمن    137ة  لماد نها بموجب نص اع  ما يصدر  أو  حداث ة للأالقضائي
دج أو    200.000  إلى  10.000امة من  بغر ن و سنتيشهر إلى  ألحبس من ستة  ابقب  عاي  »على أنه  

ث اللأحد   ائيةضالق  لجهات ت اي جلسار فشر و/أو يبث ما يدو ل من ينك  العقوبتين فقط،  بإحدى هاتين
ع  ملخص  الأو  الأوامات  مرافعن  والصحر  و  اافة  والأحكام  شب  سينماوال  لإذاعةأو  طريق  عن  كة  أو 
 . «لة أخرى يس ة و أيالأنترنت أو ب

دور في ي  الإطلاع على ما  المواطن في  حدود لحق  ون يضعلقاناأن  جريم نجد  التذا  ل همن خلا     
وبغض  ت  والقراراام  الأحكمر و فعات والأواان المر ا وعهص عنى ملخحت   داث أولأحالجلسات القضائية ل

 .1لمتقاضين ا عورلشالعدالة ومراعاة بارات حسن سير لإعت ملة،المستعيلة الوسالنظر عن 

يدور  بث ما    وو/أمة نشر  يجر رط  تشتالتطرق لعناصر الركن المادي    وقبلبداية    لركن المادي:ـــ ا2 ـــ1
ذكرا   كان  سواء  للمسبق لطفجود اها ضرورة الو ن عدر  يص  داث أو ماللأح  ضائيةجهات القلفي جلسات ا

 لأحداث. ة لئي ا الجهات القض دىة لإحجود جلسين و يتع ، كمانثىو أأ
ما يصدر    اث أوحد الجهات القضائية للأ لسات  ي جفما يدور    أو بث /شر ونجريمة    ياملقوعليه،       

الجن  عي يت  عنها  قيام  بنضرورة  و/أو  اني  الجفي جلسا  يدور  بث ماشر  أو  للأحة  ضائيالق   ت هات  داث 
نت  سواء كا  سجيلات تال علق بيت  بث لا، و هاوالقرارات الصادرة عنم  كاحوالأ  والأوامر  عات ملخص عن المراف

  لا كف  ،وغيرها  ت و المجلاف أأو صح  كون في كتب شر فيالن  أما  بصريةسمعية  أو    ةو بصريسمعية أ
بإعتبار أن  الآخر  طرف  الضد    دعوى لا  رف فيلمصلحة ط لعام  رأي اير في الالتأث  ا مسلوكين من شأنهال

ط  عن الضواب   يه خروجلكن ف  رو م الجمهعلاإ   ىلإبه    ا يرتكبه الجاني يهدفلمل  التسجيبالبث أو  ام  القي
 .  تماعيةوالإج  ونيةنالقا

 
 . 300ص  ع السابق،رجالم يري،ز نو يالعز   عبد - 1
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  النص  فهذا  ،1  نترنت لأ و النشر إلكترونية كا أ  لبث تكون وسيلة ا  قد   أنه لابد من التنويه إلى  كذلك      
سر  جليحمي  الأقضا  ت ساية  المنحء  اداث  بموجب  عليها  الطفل ايحم ن قانو من    82دة  لماصوص    ة 

محاكم  ال، سواء كانت على مستوى  لقانون ن هذا ام   89للمادة    ية طبقاعلنال  مبالحك وأيضا جلسات النطق  
 . قضائيةلس المجاال وأ

يف  إذن     ما  الالقضا  هات الجدور في جلسات هذه  نشر  نشر ملخب  خاصةئية  أو    ا عنه  ص الأحداث 
قي  ؤديي   الجريمة،  ا إلى  بوالأمر  م  تتعلقنأ  تباربإع عات  افللمر   لنسبة اذاته  وظروف   ها  أسباب  ببحث 

التكاإر  التجر ا  كم  ، اتهابسجرائم وملاب  ليصليمتد  بث    يم  ما يصدر ع  و/أوإلى  ت  لجها ا  هذهن  نشر 
 . ةمن جه ات هذارار و قسواء أوامر أو أحكام أ ئيةضاالق

تم  ن ي بد أ لاالتي  نية و تحقق العلا  ئل التي ض الوساعص على بع نشر ملأن ا  من جهة أخرى، نجد      
ترنت  الأن يق شبكة  عن طر  عة أو السينما أوالإذا أو  الصحافة    لكتب أوافي  لمجرم والمتمثلة  السلوك ا  هاب

 .لوجي في هذا المجالنو تك طور الات التبار عتة أخرى" وحسن ما فعل لإوسيلة وأي رة "عبا ة باد لينهي الم

و/أال  ظرحف      حم  ونشر  فيه  لأخالبث  الموآدا  ت لاقيااية  و جتب  حماح للرام  احتمع  في  الحياة  ق  ية 
 ق العدالة.ر مرفسي ماية لحسنوح راد فالخاصة للأ

ا،  عنه  حداث أو ما يصدرلقضائية للأات  اجلسات الجهبث  و  جريمة نشر و/أ  :نوي ركن المعالـــ  3 ـــ1
عمديةجري القصلب  طتت  مة  توفر  ائنا الج  د ضرورة  بعن لعاي  الجاني صم  علم  ي  ري،  يب أنشر  بأنه  ث و 

اللجلسا الجهات  للأحدايقضائت  وإة  عنها  يصدر  وما  حراد ث  م رة  ة  العخالية  من  لإرتكاب  يوب  تجهة 
 .الجريمة

االجزاـــ  2 لء  جل  نشر  ةجريملمقرر  بث  الجهساو/أو  ات  للأات  أولقضائية    : عنها   يصدر  ما  حداث 
ة  قوبن وعلى سنتي شهر إأ  ستةمن    ة تتمثل في الحبسير ة سالبة للحوب عق  ين ئري للجالجزالمشرع ارصد ا

 ة. ها جنحفقط بوصف هاتين العقوبتينج أو بإحدى  د  200.000لى  إ 10.000هي غرامة من  ية لما
 لمجرم.تتماشى والسلوك ا العقوبة التي قد أصاب بفرض هذه  لباحثة أن المشرعوترى ا   

 
الح  -1 النجرافي  لوسيط  ا  نبلي،مازن  وائم  وإفشر  الأسلصحف  المتعلقة  راشاء  و الأفبر  والذ سلاراد  الدولة  والقدح  مة  م 
عة  طبال  رية،عسككمات العقوبات وأصول المحاام والالع  وبات لعقاقانون  لعامة في  لآداب ال تعرض  تحريض واللحقير وا لتاو 

 . 31 ، ص 2004سوريا،  ة،نونيالقاتبة ك، المالأولى
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ل  تفصي ن الي يمة يتعر خصوصية هذه الج  د يحد ت ل  :رخصة  دون ب  و صورأ/ص و نصو ة بث  جريمـــ    ج
 ي: يل مافيها ك

دون  أو صور ب/و  جريمة بث نصوص   تتطلب :  دون رخصةب أو صور/صوص ون  بث مة  جريـ أركان  ــ1
  يلي وفيما    ،ي معنو اً الركن الخير ي وأثم الركن الماد   مسبقا  ن الشرعيالركوافر  ضرورة ت  لقيامهارخصة  

 ح لذلك.شر 

ال  :عيلركن الشر ا  ـــ1 ـــ1 ب  بموج  رخصة ر بدون  و/أو صو   نصوص ة بث  يم جزائري جر تناول المشرع 
ث ى ثلاإل  سنةحبس من  يعاقب بال  »أنه    علىتنص  ي  ، والتطفلماية الح  قانون من    140  ةلماد نص ا

صة  الخا يل من الحياة  الن   أو يحاول  دج، كل من ينال  300.000إلى    150.000من    سنوات وبغرامة
 .«فل رار بالطالإض أنها ش ة يكون منأو صور بأية وسيل/و وص بث نصب  أوبنشر فل للط

نا  ر للم يفس  ما قال نصوص أنه لغم  نص ر البإستحداثه لهذا    كالجزائري كذلع  ر المشا فعل  سن مح     
خلا أية   من  لكن  تفحصننصوص،  لقال  الإجراءا  المنون  الجزائية  أحكاملات  الغى  بالأحد ه  اث متعلقة 

أجدنو  اا  لإ لإ باجدير  الح  لمصطل ن  الهوية  هو  النص ضافة  أم  عطاء  نرج  ،كثرعنى  اللذا  من    مشرع و 
ية  بأ  الطفل  ية أو شخصية لق بهو تتعصور    أو ببث نصوص و/أو  ... بنشر »دة  ماالبح  فته لتصإضا

 . «به لإضرارا يكون من شأنها  وسيلة

المادي:2 ـــ1 الركن  ا  ـــ  وقبل  الركبداية  لعناصر  المادي  لتطرق  اتشترط  ن  لقيامها    مسبقا  مةلجريهذه 
 . نةس  18جاوز  يتلا  سنهن أالمهم  ه،نسلا يهم ج  لد طفوجو  ةضرور 

للنيل    وسيلةللطفل بأية  صور    وو/أ  نصوص نشر  و  ببث ألجاني  الجريمة قيام اه  تطلب هذ ت  وعليه،   
ة إذاعء و ي نشر وإفشامثل فتمجرم يفالسلوك ال  ومن ثم ،  هالطفل أو محاولة النيل منة لاصلخلحياة اا  من

لن و/أو  صوبث  طفل،  وص  اصور  و هذه  الهو ر  و صال لنصوص  اتخص  كما ة  صيلشخ ية  سبق    للطفل 
  كل ، إذن فلف مراكزهالحماية تشمل مختلأن    انياً أو ج حية  ض  الطفل   ثم لا يهم إن كانمن  يه إليه و و التن

  سرته وأ  الإجتماعية  حالته  يشه أيتكشف ظروف عالخاصة ف  اتهحي   عن هوية الطفل ستنال من  ومةعلم
فل  يته أنه طو كذلك من هقد يتبين  ه  أنلى  فة إه بالإضاب   لا كف أو متشرعياً ان طفلًا  حتى إن ك   بل تكشف 

 . 1ديه  ع والم عيش دي يل عاطفن أو ي يتيم أو ابن مطلق

ك ما  ستثنى من ذلرته لكن يلأسل و ل عن الحياة الخاصة للطفاصيتفل  حملومات تفهذه المعإذن       
رية  هو جمال  وكيليمكن ل  »ه  نأى  تنص عل  والتي،  ة الطفلحمايقانون  من    47  مادةال  قانوناً في  مقرر  وه

ان  ن أي عنوان أو لسطلب مي أن    طافهاخت  تملطفل    قة الممثل الشرعيوافطلب أو م  ى ص بناء علالمخت
 

 .  307ق، صلسابا رجعويري، المالعزيز نعبد  -1
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ادات  هت أو شتلقي معلومالطفل قصد ص اتخ رات و/أو أوصاف و/أو صورشعاإ شرن إعلامي أو سند 
  لطفل و/أو ا  مةكرااس بعدم المسة  اعرا لك مع مية وذ حاث الجار ات والأبيفي التحر عدة  مسامن شأنها ال

 اصة. خحياته ال
أنه يمكن لوكيغ       الطفل ذلك، أنت مصلضإقت  إذا  رية،هو الجم  ل ير  بهذ   حة    ون د   اءا الإجر يأمر 
 .«فلللطعي قبول المسبق للممثل الشر ال

وال       هنفالبث  و يتطل  انشر  من  رخصة  هذه  بالتالي  و ،  مهوريةالج  كيل ب  االحالخارج  يعد    ث لب ة 
عية  وضه في  ر ضيحية للطفل ستظهتو   ص أو صورة نة لأن أي  لطفل جريما   ورو ص وص ألنشر لنصوا

 له أو لأسرته.  سواء ةمريح غير 
 بد أن  مة ولايم الجر أساسي لقيا   لانية شرطالعأن  لعلانية فهي معتبرة، إذ  ى اإلي  ؤد وسيلة تفكل        

 طفل. ر باللى الإضراسلوكه إ ءي من ورالجانف ايهد 
ب  طلية تتد صة هي جريمة عمرخل بدون  ر الطفص و/أو صو بث نصو مة  ريج  :معنوي لا  ركنال  ـــ3 ـــ1

يبث نصوص أو صور لطفل    أنهني بلجا لم اخلال ع  ه منعنصريائي العام بالقصد الجن   وفرضرورة ت
و رخ  دون ب خالية  صة  حرة  العيمإرادة  متن  لإرتكوب  ولابد  ا  اب جهة  املجريمة  توفر  ائي  الجن  لقصد ن 

 لطفل. با  ارضر قصد الإفي ثل تمملا الخاص 
لالجز ـــ  2 المقرر  و/أو  يمة جر اء  نصوص  ا  بث  رخفلطصور  بدون  الجزائري   :صةل  المشرع  رصد 

ن  رامة م وعقوبة مالية هي غ ات  سنو   بس من سنة إلى ثلاث رية تتمثل في الحلحبة لسال  وبةقللجاني ع
ب  300.000إلى    150.000 ج دج  ينحةوصفها  كما  علعاق،  المشرع  بذ م ال  ىب  العقحاولة  وبة  ات 

 . صنعا وقد أحسن التامة مةجرية للالمقرر 
المساسجر ـــ  اثاني الخاصالحية  بحرم  ائم  في    ةاة  رقم  للطفل  حاط  أ:    05-12القانون 

ر احترام  في إطاة  إلى المعلوم  لوصوللصحفي  ة ال ريوابط وأطر تضمن حمجال الصحافة بض   مشرعال
ومن ثم    ،2رادلأفايات  حر س بحقوق و سام المعد   نوضما  مهور في إعلام حرجتالي حق البالو ،  1القانون 

 .طرة لهزه الحدود المسو صحفي عند تجاللة ائي لية الجز ؤو المس تقوم بها  لتيت االتجريما عض أقر ب
نشرجريأـــ   بسري   ثبأو    مة  تمس  وثائق  أو  التحأخبار  اة  هذه    د يحد لت:  يئ لإبتداقيق  خصوصية 

 يلي:  كما ها ل فيالتفصي يتعينالجريمة 
أو    نشر  جريمة  تتطلب   :يئ تدابيق الإالتحقية  بسر ق تمس  وثائأخبار أو  أو بث    شرن  جريمةكان  ـــ أر 1

الركن  ثم    الركن الشرعي مسبقار  فواضرورة ت  لقيامها  التحقيق الإبتدائيية  بسر تمس    أخبار أو وثائق  بث 
 ك.ذلل يلي شرحمعنوي وفيما ال الركنوأخيراً ي اد الم

 
 من الدستور، المصدر السابق.  54من المادة  1الفقرة  - 1
 . 17ص ،  2002ر، ي، مصعفكر الجاملا، دار عةدون طبنشر،  لوا  الصحافةائم جر  يف  ز، الوجيبد الخالقإبراهيم ع - 2
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ق  لتحقي بسرية ا  تمسثائق  و أو بث أخبار أو  ريمة نشر  ج  زائري رع الجمشالول  نات  ـــ الركن الشرعي:1 ــ1
ة  م ايعاقب بغر   »  أنه   تنص علىي  والت،  1  05-12رقم  ن  قانو من    119مادة  ال  بموجب نص   لإبتدائيا

يها في  عل ص  نصو مل الإعلام ال ئوسا دى  و بث بإحأ  شرنكل من  دج،    100.000إلى    50.000من  
 . «مئي في الجرائتدايق الإب تحقبسر الق ضرراً  تلحثيقة  و  ضوي، أي خبر أوقانون العلاهذا 

فالمشرع     للطفل  ة خلم يورد حماي  إذن  الطفل    تشمل  ة عامةايي حموإنما ه   لجريمةمن هذه ااصة 
المعنون"  التاسع  ب  ا بت التح  لاحقةالت  يماالتجر ة و يمجر لاهذه    وردت ثم  ومن    ،غ على حد السواءلاوالب

 الإعلام.ن و قانفي   لإعلامي"اط النشار ممارسة اطكبة في إمرتات الفالمخال

المادي2 ـــ1 الركن  ال:  ـــ  وقبل  الماديبداية  الركن  لعناصر  ال  طتشتر   تطرق  لقيامها ضرور هذه  ة  جريمة 
لجاني فهو  ، أما احداث ة للأضائيت القالجها  حدىلإ ود جلسة  وج  عينا يتجنسه، كمم  لا يهد طفل  و وج

 صحفي. 
م الصحفي  قيا   بتدائييق الإالتحق  بسرية  وثائق تمس  أو  خبارنشر أو بث أتتطلب جريمة    وعليه،     

 . مع طفل بتدائية التحقيق الإ ريمس بسق تئ ث لأخبار أو وثالنشر أو البفي اثل متبسلوك إيجابي ي 
أو  وصف  فيه    مام القارئ، يكون بها إلى إهتوأقر   لتحرير الصحفيا  شكالأأهم    بأنه  رف الخبرعويُ      

دقيق جديد ل  تقرير  تهمواقعة  أما  ال  ة  فهي يقالوثقارئ،  مستك  ة  كوث ل  خاص،  المباشر  الإة  قيند  ستدعاء 
 . 2خ...إلبرةخحالة، تقرير المة، قرار الإلمحكام اممثول ألل

أ  فنشر      أو  تاخب وثائق  بهو ر  التعلق  الجثلا يعرقل مسعم  ضحيةلفل اطية  القضائيى  الرامي  هات  ة 
ة ميرتكبوا الجر لذي إا  فيهم  به لمشتاني وإلى االجإلى    قلة الوصولعر قيقة من خلال  الح   حث عنإلى الب

ف  ر ض عليهم من طقب اء الإلق  اطات من أجل عدمة من الإحتيجموعاذ مخإلى إت مر الذي يدفع بهم  الأ
د  لك قر من ذ بل الأكث  ،ة مثلاد هوية مزور إعتماأو الاختفاء بر  لفراااني  جول الة إذ يحاعنيمالالمصالح  

لا شك يمس  ت بماو لثل هذه المعذن لمإ  فيلصحانشر  ب جريمته، فكال إرتبإتلاف وسائ  يقوم الجاني
 رى. أخ ةصية الطفل من جهمن جهة وخصو الة العد  ر مرفقبحسن سي

ويقصد        الإبهذا  يي  دائتب التحقيق  الني الثا  رحلة مال  عد الذي  مراحل  في  موعة  مجالعمومية  دعوى  ة 
ا ت الإجراءات  التخذهلتي  سلطة  والتتحقيق  ا  في  عن  نقيب  للبحث  االشأن  الأدلة  الواردة    بةلمرتكجريمة 

 
،  2ائرية، العدد جز ية للجمهورية الالرسميدة  بالإعلام، الجر لق  تعي  ،1220ير  ينا  12في    ؤرخالم  05-12  رقم   نون القا  - 1
 .  2012ر يناي 15  صادرة فيال

البع  -2 فد  عمر  مشري،  بن  القالمعالي،  رحاتحليم  الإعلال  ةيانونجة  الإجمج  ،جزائري ال  التّشريعي  فم  جرائم  هاد تلة 
رة، الجزائر  بسك  رخيض  ، جامعة محمديعشر التّ   ركةعلى حد القضائي  تهاثر الإجر أمخب  ،10عدد  ، ال7  المجلد   لقضائيا

 . 34ص



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب

 

 
- 211 - 

 

عيهلإ الافا  الطلب  طريق  الشكو   في  أوتتاحي  ن  المدعى  مى  عن  للكشف  و تكبر مدني    ديرها تقيها 
انت غير كافية  ة وإن كختص ممة التها على المحكاللإح  ةكافي  لأدلةا كانت اا إذ فيها بحسب م  فوالتصر 

 .1 د الحهذا  عمومية عند عوى التتوقف الد مة فمنعد  أو

الأيتإذن        أطلب  الوثمر،  تكون  أوالأق  ئا ن  النشر  محل  البث خبار  العلاق ها  ل  و  بأعمال  تحقيق  ة 
جلسة    في  يقة أعمال التحقاءة قر ي ى غالتمر إرحلة ويسمال  نذ بداية هذهمالمنع يبدأ  في  التالوب  ،الإبتدائي

 . 2  كمةالمحا

هفالمص     ه لحة  الإ حماية  ي  نا  هذهلأت  جراءاسرية  والو الأ  ن  ظرو ت   ثائقخبار  وملاحمل  بسات ف 
وسائل  جريال  ب إرتكا عن  أما  تتمالجر ه  هذ   إرتكاب مة،  فهي  من    يمة  وسيلة  الإ سائو بأية  م  علا ل 

 ة.ريمالج ضروري لقيامة لانيالعط ر ثم فش، ومن الإعلام ون نقايها في لالمنصوص ع

 تهم وحقوقهم المكرسة الأشخاص وحريا س بكرامة  ومن ثم لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمسا   
 . 54دة من الما 2ا بموجب الفقرة  توريدس

  رائم ي الجف  ئي لتحقيق الإبتداة ايئق تمس بسر بث أخبار أو وثا أو    جريمة نشر:  الركن المعنوي   ـــ3 ـــ1
ن  م   ه،رينصع الجنائي العام بتوفر القصد  ورة ضر تتطلب   عمدية هي جريمةفيها اً  طرففل  لطون االتي يك

 ة.الجريم كاب ن العيوب متجهة لإرتم اليةخ حرةة يمة وإراد لجر الجاني بماديات ا  خلال علم
 المشرع   صد ر :  ئيبتداية التحقيق الإبسر مس  ئق تبث أخبار أو وثاأو    نشر  لجريمةلمقرر  الجزاء اـــ  2
ر مسؤول ديلمل احميت و   دج،  100.000إلى    50.000امة من  ي غر بة مالية هصحفي عقو ئري للزالجا

رسم  ة أو  ة كل كتابولية أو الرسم مسؤ صاحب الكتاب   اوكذ نية،  و ر الصحافة الإلكتمدير جهاز    أو  ةير النش
لبصري ا  عيال السمتصة الإمر خد إلكترونية ويتحمل مدي  ية أو صحافة دور ها من طرف نشرية  يتم نشر 

الأنت عبر  الذ احب  رنت وصأو  المسؤوليالخبر  بثه  تم  اة عي  الن  أوو/ي  سمعلخبر  البصري  ر  بع  أو 
 . 3نترنت لأا

  يخضع الصحفي أن   لا يمكنث  بحي  ة مكرسة دستوريا للصحفيهذه العقوبة المالية هي عقوبة أساسي    
 . ورمن الدست 54من المادة  4لفقرة  وهو ما تؤكده اة لعقوبة سالبة للحري

 
 ، ة يطبعة الثانال  ،حاكمةق والمالتحقي  -لثانيالكتاب ا،  الجزائري  ائيةز الجلإجراءات  ا  ون قان  ستحدث في، المعلي شملال  -1
 .  14ص ،2017ائر، الجز  ،عوالتوزي  رشعة والنار هومة للطبدا
   . 302صجع السابق، مر يري، النو ز عزيلا  عبد -2
 ق. السابلام، المصدر عالإنون قامن  155دة لماا  - 3
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  يمة هذه الجر   صيةد خصو يحد لت:  جهات القضائية السريةقشات الى منافحو   أو بث ر  جريمة نشب ـــ  
 لي:ي  فيها كما تفصيليتعين ال

و بث  شر أب جريمة نتتطل  : يةضائية السر الجهات القت  قشامنا  فحوى و بث  نشر أمة  يكان جر ـ أر ــ1
لمادي  ن اثم الرك  ابقمس  ركن الشرعيال  فرضرورة توا  هالقيام  يةالسر   يةضائ لققشات الجهات امنا  فحوى 

 لك.رح لذ شي عنوي وفيما يل الركن المخيراً وأ
الشرعي:1 ـــ1 الركن  بر المشتناول    ـــ  أو  الجزائري جريمة نشر  منافحو ث  ع  اى  القضائي لجقشات  ة  هات 
نص بمو   سريةال والتالإعلامون  قانمن    120المادة    جب  أنهعلص  تن  ي،  م   يعاقب   »   ى  ن  بغرامة 

ا في هذا صوص عليهنائل الإعلام المبث بإحدى وسأو    شرمن ن  لدج، ك  100.000إلى    50.000
 .«ية  سر اتها جلس  نت كا  إنتصدر الحكم  القضائية التي  جهات ناقشات الى ملقانون العضوي فحو ا

الجر       الأهيمة  هذه  مقرر ي  الل  ةخرى  حد حماية  على  والطفل  فالتالوبال  ء،واالس  بالغ  حاول ي   مشرع 
 . ة السريةي ت الجهات القضائحتوى مناقشاال ميطمساس  من كلالحياة الخاصة  ايةمح

المادي   ـــ2 ـــ1 فكسابقته:  الركن  اا  هذه  تق  جريمة لإن  اأيضا  بإرتكاب  المجرم ك  السلو   ذات ل  لصحفي وم 
  هذا القانون في  ا  وص عليهصمنلم ادى وسائل الإعلاذي يتم بإحال  لبث لنشر أو افي االمتمثل    الإيجابي

ضائية التي  ت القات الجهاشيقع لفحوى مناق  و نشرالبث أهذا  ن  لق بأعفيت  ختلافأما وجه الإي،  و عضال
 .فلأحد أطراف القضية ط  كانو  ريةتها ساكانت جلس إن تصدر حكمها 

انون  ق  نم  82المادة  من    1قرة  الف  ما ورد في  ذه الجريمة علىه  حكم  بق، ينطى ذلكوتأسيسا عل     
الطفل والحماية  ت ،  أنه    ص نتي  أمار المتم  ت   »على  الأحد   افعات  جلث  اقسم  ذا  « ريةسسة  في  ت وهو 
 . 1  ئيغرفة الأحداث بالمجلس القضا  لمرافعات  ةالأمر بالنسب

تم  ات التي تافعر في إجراءات الم  ن الأصلع  رجلطفل خااية  حمار  ي إطفرع  لاحظ أن المشهنا نو      
رية ترجع  بارات ضرو ت لإعلك  ط وذ لمعنية فقاراف  على الأط   صر تلتق  ضور الجمهوربح  بصفة علنية أي

خصماحل المجتمعوأخلاالطفل    وصيةية  بال  يجري سما  ف  ،قيات  ستؤثر  المرافعات  هذه  على  في  سلب 
 . ثهاأو ب  شرهاند ن لطفل وأهله ع يات او نعم

ل  التي يكون الطف  رية السية  ت القضائاقشات الجهاى منفحو بث    أور  مة نشجري:  ي الركن المعنو ـــ  3 ـــ1
عمد ه  فيها  طرفا جريمة  ضر ،  يةي  القصد  توفورة  تتطلب  بر  العام  لم  عخلال    من  نصريهعالجنائي 

ة حرة خالية من العيوب  اد ر إو ية السرية  قضائلات تخص الجهات امناقش  حوى ف   يبث   أور  الجاني بأنه ينش
 ريمة. الج تكاب لإر   ةمتجه

 
 . السابق  لمصدرلطفل، اية ا حماقانون من  29  مادةال -1
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الالجزاـــ  2 أون  جريمةرر لمقء  ال  ةريالسة  يلقضائت امناقشات الجها  فحوى بث    شر  طفل  التي كون 
فيها للصح شالم  رصد   :طرفا  الجزائري  الرع  ذات  نشر  لابة  عقو في  لجريمة  بمرصودة  أخ أو    أو بار  ث 
تم الوثائق  فيها  في  يالإبتدائ  قيق تحس بسرية  الطفل طرفا  يكون  التي  بعقوبة ال  ، فخص الجرائم    جاني 

 ج. د  100.000إلى   50.000من  غرامة  ة هيمالي
  وصية د خصيحد لت:  خاص والإجهاضشاللق بحالة  التي تتع  اتو بث تقارير المرافعأشر  ة نم جريـ  ــ  ج

 يلي:  كماها في صيل ن التفالجريمة يتعي  هذه

أركان  1 تقارير  رنش مة  جري ـــ  بث  با  عاتلمرافا  أو  تتعلق  و حالتي  الشخاص    لب تتط  :اضالإجهلة 
تقارير    رنش  ريمةج بث  تت  لمرافعات اأو  بالتي  الأحاعلق  و لة  ر تواف   ةضرور لقيامها  لإجهاض  اشخاص 
 ح لذلك.ي شر فيما يلو  ،المعنوي  ني وأخيراً الركلماد ثم الركن ا  قاسبكن الشرعي مالر 

لة  ي تتعلق بحاترافعات اللمير ار قابث ت   نشر أو ريمة  زائري جلج ع امشر تناول ال  ي:ـــ الركن الشرع1 ـــ1
المادة  ص و شخالأا أنه،  معلاالإ   نون ا قمن    121الإجهاض بموجب نص  ب  يعاق  »  والتي تنص على 
من  غر ب كد   200.000إلى    50.000امة  بث  ج،  أو  نشر  من  وس بل  نصوص  الم  ل الإعلامائإحدى 

 . «هاض خاص والإجشة الألحاعلق بلتي تتعات ارافعن المير قار ي، تالعضو ن ا في هذا القانو عليه

االمشر   اولح      إع  التجريم  هذا  بموجب  لعية  احمقرار  لجزائري  ملطفامة  عن  ل  تقارير  نشر  ن 
 .1ناس الن فضول مالمساس بأسراره من  حالته الشخصية خوفاي تتعلق بلتت اافعاالمر 

الماديالر ـ  ــ2 ـــ1 التط:  كن  وقبل  الركن  بداية  لعناصر  ال  طتشتر المادي  رق  لقيامها ضرور هذه  ة  جريمة 
، أما الجاني اخلالهفا  طر   يكون   لمرافعات   رتقاريود  وج  عين، كما يتكر أو أنثىسواء كان ذ د طفل  و وج

 هو صحفي.ف

هذ لقيوعليه،       الام  الصحفمة  جريه  قيام  بث شبن   ييتعين  أو  المنصوص الإ  سائلو   دىبإح  ر  علام 
 ومن ،  لالطفلتحديد حالة  شخاص باق بحالة الأتعلت  يالت  مناقشات ت أي اللتقارير المرافعا ناً  قانو   يهالع

ينشر  قد  تقر   ثم  المدنيير ع الصحفي  الحالة  للن  ابن غير شرعي ب  2ل طفة  فيه مسا   لأمر ا  أنه  س  الذي 
لق  ي تتعالتو ية الغير ظاهرة  جنس ت الياوصخصال ما بعض  يس لا  تعلق الأمر بجنسهد يك قوكذلبنسبه،  

جرائم العرض   يف  ا سبق التنويه لهبحالة الإجهاض فكم، كما قد تعلق النشر  ..إلخجهازه التناسلي .ب
ل كذلك في حالة إختطاف طفلة، ة وقد ينتج حمية الضحللطفلغتصاب قد نتج عنها حمل  يما الإلاس

 
 . 830رجع السابق، ص لمري، ايعبد العزيز نو  - 1
 . 57 ق، ص، المرجع السابالحنبليمازن  - 2
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قد   النت ث  حد يفهنا  للحالة  علصحيجة  المجني  للطفلة  للجنيها  ية  مح فنثم  ومن    ينإجهاض  ر  اض شر 
شاكل  ر سيشكل له مذا الأمأن هتبار  فل بإع الخاصة للط  س بالحياة االأمثلة فيه مس  ها من لخبرة وغير ا
ل  طفلل  ت حمايةً اسلوكي إلى مثل هذه الصد تال  إلى  ى بالمشرعتدعاس  ية، مماتقبلفسية في حياته المسن

سائل لى هذه المعر  غيع الإطلاريد  ا، فالمشرع لا يفيه  طرف  ة هوع قضي قائو ل  لاهير به من خمن التش
 .1قاً عية لاح جتماه الإمكانت التي ستزعزعية الطفل صالتي تتعلق بخصو 

  هاض والإجالة الأشخاص  بح  علقالتي تت  افعات ير المر قار ث تأو بجريمة نشر  :  وي المعن  الركن  ـــ3 ـــ1
يبث    أور  نشه يبأنمن خلال علم الجاني    ريهبعنصي العام ئالجنا  صد وفر القدية تتطلب تعمة هي جريم

 يمة.هة لإرتكاب الجر متجيوب ية من العرة خالفل وإرادة ححالة طرافعات التي تتعلق بر الملتقاري
المقرر  الـــ  2 بشر  ن  ةلجريمجزاء  تقاريرأو  تتافعالمر   ث  التي  الالبح  علقات  والإجهة    :اضشخاص 

الجرص المشرع  مقوب ع  للصحفيي  زائر د  غرامة  تتمثلية  اة  في    ج د   200.000ى  لإ  50.000من  ل 
 تين. قمتين الساب يبالجر غ الغرامة هنا مقارنة فع مبلالمشرع عندما ر  وحسن ما فعل

د يحد لت  :يات والجنحجناالف بعض  ظرو من  جزء  و  ل أمثيل كلومات تعيد تأو بث مع  جريمة نشرـــ  د
 ي: يل ا كمايهن التفصيل فتعي ي الجريمة خصوصية هذه 

  :حالجنجنايات و لظروف بعض ايل كل أو جزء من  مثت  تعيدلومات  عم  بث  نشر أو  مةريجان  ـــ أرك1
ها  امي لقالجنح  جنايات و أو جزء من ظروف بعض ال  تمثيل كليد  تعت  لوماعم  بث  أوتتطلب جريمة نشر  

 رح لذلك. يلي شما فيو  ،لركن المعنوي دي وأخيراً االماثم الركن   كن الشرعي مسبقاالر  ضرورة توافر

ن  تمثيل كل أو جزء م   د تعيلومات  ر أو بث معلجزائري جريمة نش ا  رعتناول المش  شرعي:ــ الركن الـ1 ـــ1
بموالجنت  ياالجنا بعض  وف  ظر  الماد وجح  نص  واالإعلامون  قانمن    122ة  ب  عل  تيل،  أنه تنص      ى 

مناقعي  » بغرامة  بإح دج،    100.000إلى    25.000  ب  بث  أو  نشر  من  م  علا الإ   وسائل  دىكل 
خرى تعيد تمثيل  أية  توضيح   ية بيانات را أو رسوما أو أو ص  ي،قانون العضو ذا العليها في هصوص  نالم

ايات  جناال روف   من ظء  أو جز كل   المذكور لجأو  المواد  نح    259و   258و  257و   256و   255ة في 
  342و   341و   339و   338و  337و   336و  335و   334و   333مكرر و   263و   262و  261و   260و

 .  «بات عقو ال قانون  من

ايات والجنح التي  نالج جموعة  ل الحصر ممشرع حدد على سبيلا  أن ذه الجريمة  على هما يلاحظ       
 .فهاأو جزء من ظرو  د تمثيل كلعيات تعلوملم بث ر أو ا نشيهمنع في
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وق:  الماديكن  ر ال  ـــ2 ـــ1 المادي  بداية  الركن  لعناصر  التطرق  ال  طتشتر بل  لقيامها  هذه  ة  ور ضر جريمة 
 . ، أما الجاني فهو صحفيىكر أو أنث ان ذ سواء كد طفل و وج

الركنيت،  وعليه      ال  حقق  لهذه  بقي جالمادي  الصحفيريمة  بإحد   ام  بث  أو  اوسائى  بنشر  م  لإعلا ل 
  مثيل كل أو رى تعيد تة أخانات توضيحي وم أو أيّة بيرسر أو  و لصم  الإعلا نصوص عليها في قانون  الم

 :1ة فيلمثات والمتنون العقوبقا في دة حصرالمحد ا حايات أو الجننلجاض بع ن ظروف إرتكاب جزء م
 لية: التا ت ناياالجفي   سد مكرر وتتج 263لى إ  255من  ي المواد فالمنصوص عليها  م الدمويةائجر ال ـــ

الإ سبق  مع  )ار لتا و   صرارالقتل  ا257-256-255واد:  لمصد  قتل  )المادةلأصو (،  قت258:  ل  ل (، 
الالأط باعهفال حديثي  المادة  ولا لد   ( ا259دة  إ260ة:  ماد )اللتسميم  (،  ا(،  أو  علتستعمال    اب تكإر ذيب 

الأممكرر(    263-262:  )المادتينالجناية    الوحشية لإرتكاب الأعمال   بعقوبة  فهي    261ة  ماد ا  تتعلق 
 . اعقوبة شريكهلادة و العهد بالو نها حديث لاب   تسميم وقتل الأملأصول والا  وقتل طسيباللقتل كل من ا

 : ت التاليةيانالجسد في اجتت و  342لى إ 333د من مواال ليها فيوص عنصمالأخلاقية ال ئماالجر  ـــ
بالاالفعل العلني   بالمخل  (، الفع333مادة:  حياء ) اللمخل    عل الف(  334ر عنف )المادة:  ء بغياالحي ل 

بعنيابالح   لمخال )المادة:  ء  الإ 335ف  )الماد غتص(،  أ336ة:  اب  ا(،  الفعال  )لشذوذ    ة: د الماجنسي 
 (. 342لمادة: )اق لااد الأخسف الفسق أوالطفل على يض تحر (،  339 ادة:المالزنا ) (338

المادة   ت  337أما  تفهي  ظروف  جنايةخص  من  كل  الفعا  شديد  كذلك  الحيا بلمخل  ل  والإغتصاب،  ء 
 لزنا .ب جريمة افي إرتكا وناً الدليل المقبول قان ى تخص خر هي الأف 341ة ماد ال

  هة ن جمر، لكن  صلحى سبيل االمحددة علئم  جراهذه ال  إحدىث بالنشر أو الب  لقعن يتلابد أإذن      
ى كذلك تحمل خطورة م أخر ئد جراتوجنه وأير كافية لاسيما الجرائم غمثل هذه  د من التنويه أنأخرى لاب

لى  ضافة إ ( بالإ 304لمادة  لإجهاض )ا، جريمة اكرر(م  337محارم )المادة:وي الذ   شة بيناحالفة  ريمكج
 العقوبات.ون قانفي  يضاأ ها عليأخرى منصوص   مائ ر ج

أو  شرالن  تعلقتى  مف     بيا   بصورة  أو  الجراية تحكي ظات توضيح نبرسومات  إرتكاب    لاه أع  ئم روف 
خاصة  الحياة الاس بالسلوك فيه مس  ن مثل هذالأ  ،2وناً انا قعليه   ي مرتكب لجريمة معاقب الصحف  يكون 
ن  م   2فقرة  ليها في الص عنصو طفل المصاب  إغتفي جريمة  لا  ثمف  ،الةد سير مرفق الع  ل وبحسنللطف

بالحياة الخاصة  س  مسا   ن فيهيكو نه  امتى تم ذكر هوية الطفل وعنو ،  قانون العقوبات ن  م   336لمادة  ا
ا عن مدة  لطفل أمر معنوي لتسبيب ضر   من ث ليه وعلى منزله وم لتعرف عا  لجمهورمكن لإذ ي  للطفل
 أو بأكثر. بسنة  كانت إن رع م يحددها المشل ئم فذه الجرا هل ثشر ممنع ن 
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عض ب بتكاروف إر تمثيل كل أو جزء من ظ  مات تعيد و شر أو بث معلة نجريم   :ي عنو مالالركن  ـــ  3 ـــ1
خلال علم    ه مننصريعبالقصد الجنائي العام  ة توفر  ور ر ية تتطلب ضة عمد والجنح هي جريم  نايات لجا

الية من  رة خية وإرادة حو جزئأة  لي كالجريمة بصفة    مثيلتعيد  ت تلومامعي  يبث فينشر أو    ني بأنهالجا
 اب الجريمة. رتك وب متجهة لإعيلا
الاـــ  2 للجزاء  معلنشر    جريمةمقرر  تعماو أو بث  أو جزء من    يد ت  بتكاإر ظروف  تمثيل كل  عض  ب 
 .دج 100.000إلى  25.000  ة منعقوبة مالية تتمثل في غرام ب  صحفيل اقب اعي :والجنح ناياتجال

 ثاني: ال طلبلما

 طفل الخصوصية للات ملو بالمع   اسةالجرائم الم 

ال      المتعن  و ث في مضمحبإن  المعلوماتي  االبلق  الميدان  مة معاقبا  للطفل يشكل جري  ةخاصلحياة 
متعلقة صدراً للمعلومات العد مفل يسم الطأن ج  ، بإعتبار1ائري ز رسه الدستور الجكو ما  وه   نوناقا   ليهاع

 ى. ر در أخمصاجسم الطفل فيرجع إلى رج خا ون د يكعلومات قصدر هذه المم أن  ابحياته الخاصة، كم

المانحى  وحت     الجرائم  بالمعلسدد  الخصوص ومة  التية  ات  يجب  الجإل  طرق للطفل  سة  ماالئم  راى: 
للط  بالمعلومات  الالمنصوص عليها    فلالخصوصية  ال)   مةالعاقواعد  في  ثم  الأول(  االفرع  لماسة  جرائم 

 ني(لفرع الثا اص الخاصة )نصو ال فييها منصوص علية للطفل الصلخصو ابالمعلومات 
 ول: ال  عالفر 

 ة امعد العقواال نصوص عليها فيالمية للطفل وصمات الخصو م الماسة بالمعلائجر ال
ا      لخطورة  الماسةتبعا  الخصو اب   لأفعال  للمعلومات  أصية  الطفل  علمشر قر  حماية  الجزائري  امة  ع 

 ي. و المعننه خطورة كبيرة على كيا حملي تلت ئم اذه الجراالسواء من ه ى حد لل الطفل والبالغ عتشم
الجراسو ه  وعلي    في  نفصل  الماسةئ ف  للطفل  ال  المعلومات ب   م  عليهنصو المخصوصية  في  ا  ص 

ك  نتها )أولا( ثم إلى جريمة إ طفل  لق بني متعسر مه: جريمة إفشاء  ىإلخلال التطرق    اعد العامة من قو ال
 . الطفل )ثانيا( ت اسلار سرية رسائل أو م 

  فصيل فيها الته الجريمة يتعين  هذ د خصوصية  يدحلت:  لاء سر مهني متعلق بطفإفشة  مجري  ـــأولا
 يلي:  كما

مها  لقيا  متعلق بطفلهني  مسر  إفشاء  جريمة  تتطلب    :بطفل  لقمتعي  هن سر مفشاء  إيمة  جر ــ أركان  أـ
 لك. رح لذ ي شلوفيما ي ،المعنوي كن اً الر ير وأخ ن الماديثم الرك  الركن الشرعي مسبقا افرورة تو ضر 
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من    1فقرة  ال  طفل بموجب ي متعلق بء سر مهنا جريمة إفش  ري زائمشرع الجال   ولنات   ـــ الركن الشرعي:1
القان  من  301  مادةال ت   ،وبات عق ون  أنه  والتي  على  باايع  »نص  ش   لحبسقب  إلمن  ستة  هر  أشهر  ى 

لأشخاص  اميع  ت وجدلة والقابلاصياوال  جراحون وال   دج، الأطباء  100.000إلى    20.000امة من  وبغر 
ا في يهم وأفشوهها إلبلى  أد أسرار    يفة الدائمة أو المؤقتة علىوظالأو    ةالمهن  قع أوالواتمنين بحكم  المؤ 

 .«لكهم بذ صرح لا وي فشاءهإم فيها القانون وجب عليهي يلتا حالات غير ال
أإ      للإذن  حماية  المشرع  بإعتبارهنسا قر  سواء  أوبال  ن  م طفل  غاً  إخضاع ،  خلال    شخاص الأ  ن 

ص  اشخالأهؤلاء    ى السر المهني، فبموجب تخصص علة حافظمأجل الق من  لمطلالإلتزام ا  إلى  المهنين
ن ثم  ، وم1ة طراريفة اضو بصرية أاسواء بصفة اختي  ر إليهم،لغيا  هاعهد بقائع سرية ي لعون على و يطّ 

 . أخرى  جهة ة منخصوصية الضحيية حمالجهة و   ة مناية مصلحة المهنلحم المشرع هذا التجريمأقر 
الما2 الركن  الماديدي:  ـــ  الركن  لعناصر  التطرق  إفشيجر   تشترط  بداية وقبل  مهني متعلق    اء سرمة 

ثانيها  و   يةوصخصه يتعلق بمعلومات  أن  اتين أولهي خاصخير له  ني هذا الأ مه   بطفل ضرورة وجود سر
لا  أنه   ماك   ،301  مادة  ال  من  1الفقرة    من ا يتضح  و موه   هنةيرتبط بمى ة بمعنضي الثقيقت   أن هذا السر

اً مادياً أو  ر ان ضر سواء ك  بهصاحب  ررحاق ضكشف عنه من شأنه إل ان الا كذ سوى إاً مهنياً  بر سر يعت 
 .2ع لقاضي الموضو  هدير تقومن ثم ترك أمر  رالسيعرف لنا  ن المشرع لم أإعتبار معنوياً ب

الشر       الأما  المشر في   ترطجاني حيث إشالبفيتعلق  ثاني  ط  المه يه الصفف  روفتترة أن  ع ضرو ه  نية  ة 
يمارس عمل مهني    ي الجان ن يكون  أ  عينيتذ  صة، إائم ذوي الصفة الخامن جر مة  يالجر   من ثم فهذهو 

شباكالمهن    محدد  أو  الطبية  الطبية  والجر   تيله  الأطباء  وال  حيناتضم  قابلات  والصيادلة 
 ....إلخوالممرضين

كو كما        الأقد  أحد  الجاني  أسرارعل  نينمؤتم ال  شخاص ن  مثل  غيره  ى  والمو مي امحالم  ثقين  ن 
سرار الشخصية  عض الأن على بنو ؤتملما  شخاص .إلخ، إضافة إلى الأراء..لخب ايين و رين القضائالمحضو 

الوا الإج بحكم  الأئمونذكر  ماعي  تقع  و منهم  بالأدوية  اة  والمعالجو شالعلمعالجون  الطب  بية  بواسطة  ن 
 . 3لخ..إقية الشرعية..ر طريق الأو ب يليد التق

للمشرع حا  رأقل  المقابوفي        اماية  المهني بموج  قيدينالم  واجهةلمهني في ملسر    انون قب  بالسر 
 منه.  135دة  في الماالطفل ة حماي
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  سر   ىطلاع الغير علني بإالجا امها قيام  بطفل لقي  ي متعلق ر مهناء سفشإ تقتضي جريمة    يه،وعل    
به   بإليأدلي  الواقعه  الت المأو    حكم  الوظيفة  أو  تمالإ  ، هذايشغلهاي  هنة  اف  فشاء  لتي  الحالات  ي غير 

 .1بها ا أو التصريح  ني إفشاءهللجا  يجوز

فالإذ      ال ن  ا  ذيسر  هذه  محل  هو  هو  ملجريمة  بخصوص سر  يرتبط    عدم ترض  يفل،  الطفة  يهني 
بمعلومة   الهذ الإدلاء  عن ا  العا  سر  بماكم  الإطلاع  تم   مةعلو لإدلاء  الحياة  نب  جا  سللمحامي  من 

ل المحاأدر   ا متىهنففل،  لطالخاصة  الطفل   ل حديثهمن خلا  يمك  مكلفا إرتكب جريأنه    مع  يكون    مة 
ب بالإ الطف  لولسر و هذا احتفاظ  الط مثال  أو ك ،  حةعن هذا الأمر صرا ه  ل أو والديلم يصرح  بيب  آخر 

 لطفل وذويه.ه ام ب لأو كشف مرض يع هبعلى علم  ذويهض لم يكن الطفل أو ر مر للغي الذي يكتشف

فة ة المعرو علوملمان  إمقابل فة لكن باللحمايفي هذه ا  لا تدخللمعلنة  او معروفة  ال  ةعلوممثم فالن  وم    
أأشعدة    من تعني  لا  علنية  خاص  مبنها  تكون  أن  يشترط  علور قصل  فة  كمدايهم  محكمة  قط  ولات 

يعلمها فكل معلومة    م، ومن ثةسريلالخصوصية وا  دت فقالمعلومة  أن    دد الأطراف لا يعنيفتع  ات الجناي
بتالمؤ  النس من  أوبحك  أوشاط  بب  التجريميشملها هذ   بمناسبته  مه  تجا  وهو  ل،  حد فشاء  لإ ريم   ذاته   في 

بين    لةاد متبة الد حماية الثقأرا  لا فالمشرع  أم  يهتحمل ضرر للمجني عل ع  لوقائنظر إن كانت االبغض  
 شخص.المؤتمن وال

ر زمين بحفظ السنهائية للمل ائمةقوجد ت إلا أنه ما  مهنة التي ترجع إلىالثقة ب يرتبط رالسن كاولما      
 .2لك  هو من يحدد ذ ون خاص كل قان ر أنهني من عدمه بإعتباالم

المعنو ـــ  3 ماء  إفشجريمة  ي:  الركن  بطفلسر  متعلق  جر ه  هني  عمي  تي د يمة  ضرو ة  فر و ترة  تطلب 
ا اللالقصد  بعنصر جنائي  خلام  يهعام  الجن  علم  بل  يفش اني  سر  أنه  ملزم  ق  متعل  مهني ي  هو  بطفل 

 لإرتكاب الجريمة.وب متجهة عيالة خالية من وإرادة حر ه كتمانب

عن  كشف  الء لأنه متى تم  فشاالإ  نيةالمتمثل في   الجنائي الخاص   لقصد تتطلب ضرورة توفر اما  ك     
 .3رض العمد ا تفتنهأ يمة طالماهذه الجر  ه فلا تقومابإنت تياط أو لإح ا عدم
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المالجـــ  ب   مهن اء  إفش  مةجريل  قررزاء  بطفل  يسر  الجزا  رصد   :متعلق  عقوبة  للجاني    ري ئالمشرع 
إلى    20.000غرامة من  ل فيوعقوبة مالية تتمث  أشهر  6ل في الحبس من شهر إلى ية تتمثللحر سالبة  

 ة.ا جنحبوصفه دج 100.000
 السلوك المرتكب على الطفل.ة تبعا لخطورة السالبة للحريمقدار العقوبة وترى الباحثة بضرورة رفع     
  ين يتع ة  د خصوصية هذه الجريميحد لت:  لفلات الطاسأو مر   سرية رسائل   ك ريمة إنتهاج  ـــثانيا

 يلي: اميها كصيل ف لتفا

أركا سإنتهاجريمة    نأـــ  مراسرسائرية  ك  أو  الطفلل  ستتط:  لات  إنتهاك  جريمة  أو رية  لب  رسائل 
الـراسـم الركــالفر  توا  رورةـض  هاـامـيــقـل ل  ـفـطـلات  مـشـن  وأخـمـلان  ـركـلام  ـث  قاـسبـرعي  الراً ـيـادي  ن ـكر  ـ 

 ذلك.رح لا يلي شموفي ،المعنوي 

نص ل بموجب ت الطفأو مراسلا رسائلسرية ك ها إنتجريمة ئري زاع الجالمشر ناول ت الشرعي: ـــ الركن1
  ت راسلاسائل أو ملف ر كل من يفض أو يت  »  ى أنه عل  ، والتي تنص قانون العقوبات من    303ة  اد الم

لحبس  با  يعاقب  ،137المادة  في    منصوص عليهالت االار الح غيوفي نية    وذلك بسوءير  غالموجهة إلى  
 .«فقط  نتيقوبج أو بإحدى هاتين العد  100.000لى إ 25.000من  غرامةمن شهر إلى سنة وب

به  ن لا يرتك ة لكخر يحمي نفس المصلحريم آتج  هذا النص أنه يؤكد على وجود   على  ما يلاحظ    
 . ت قانون العقوبان م  137ة الماد ه أقرتو ما عمومي وه  وظفمل خص العادي بشال

 موجود موجهة له وهو    ة أوظروف عاديفي    للطفلموجهة    ن قد تكو والرسائل والمراسلات المعنية      
ة  ص لمخصحة اوالأجن  جوالإدما   تربيةلة افي مراكز إعاد   أو  لةالطفو ية  اتخصصة في حملماكز افي المر 

 عادية ة الالعقابي سات ث بالمؤساد حللأ

المادــ2 الركن  لعبداية  ي:  ـ  التطرق  الماديناوقبل  الركن  رستشترط    صر  سرية  إنتهاك  أاجريمة  و ئل 
يمة، لكن لم يعرف لنا الجر ي محل  و مراسلات إذ هأ  وجود المسبق لرسائلطفل ضرورة اللت امراسلا

الال بيق ومن ثم    لة،سلمراي الرسالة أو اائر جز مشرع  رسلت  أ  واءلمكتوبة ساائل  سالر فة  المراسلات كاصد 
  ب مكات جد لدى  ي تو تطبوعات والطرود والبرقيات اللمكذلك او خاص،    ولطة رساسد أو بو لبريابطريق  

ا أو  مو البريد  كانت  سواء  مغضو لبرق،  ظرف  داخل  أو  عة  المرامفتو لق  قبيل  من  تعد  كما   سلات ح 
 . 1يز تمي ليها دون ير علغع اطلاقاصد عدم إ للمرسا طالما أنقة اي بط ات التي تكون فابلخطا

 
 . 821ص ، سابقع التن، المرجشاب ةصفي - 1
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أياالرسا  أما      نو ك  لة  إلا  هفما    اعهان  خاصةتر ي  وآراء  شخصية  لأفكار  ي  جمة  للغلا  ير  جوز 
 .1جهة إليهو لملا من طرف الشخص اطلاع عليها إ الإ

أييو      فدخل  المراسلات ضا  التجريم  هذا  وم  رونيةتالإلك   ي  ثمواللاسلكية  محتو لا    ن  اسلة  لمر اى  يهم 
 . 2غيرلإلى ا هت جذا و إ لحماية إلال  تكون محلالا ومةتحمل معل أنهام مهلة اوالرسال

لبريد أو ا  ةلة أو مستخدم عن مصلحعوان الدو من أ   أو عون   موميعظف  أما صفة الجاني فهو مو      
ممس أو  ال  ندوب تخدم  فهذه  البرق  مصلحة  تخفي  باالتج  ص صفة  المتعلق    ون قانمن    137  ةلماد ريم 

 . نون لقاذات ا من 303ة دون الماد  العقوبات 

ه ليوالمعاقب ع  صوص جريم المنو التعادي وهشخص    فمن طر يمة  ه الجر هذ إرتكبت    تىم  إذن     
ة أو  لرسالهاك اإنتي بوهو شخص عاد   انيمن قيام الجد  بلا ،  قانون العقوبات   من  303المادة    جب بمو 
  ي الفتحأ  فض لد باتلاف، ويقص ا الفض أو الإ طريق إم  نل يتم ع لفعذا اه  ،إلى الطفل   لموجهةا  ةلسراالم
ع  ريمة لأن المشرع لم يشترط الإطلا الج  يكفي لقيامض  مجرد الفف  ،لصقالتمزيق أو إزالة أو نزع ال  إما
  .3راســـلة  لما ى مضمون الرسالة أوعل

هاء كيانها  وإن مهااد بإع  بهافع  ينت  نير صالحة لأغراسلة لما وأ الرسالة ه جعلقصد بفي لافأما الإت     
اللفا  4يها...إلخرم  ا أون طريق حرقهع ع  طيستالذي لا ي  حو لة على النسمرامهم هو إخفاء الرسالة أو 

وجهتها إلى  جرائم فهي  ،  الوصول  المحض ا  من  د   لسلوك  على    حصولل  لحاجة ا  ون تقوم  الإطلاع 
 . ائهاإفشى تح أوالرسالة ة أو سلمراال مون مض

ت تبرر هذا الاحوجد  يم لأنه تجر تا الذ ر كأساس لهة موجهة للغيق برساللع تلاف يتالإأو    ض الفو      
 . الجزائية الإجراءات قانون  من 5مكرر  65ة اد لمي نص اف ءجا مثل ما الفعل

 
عاقلي  -1 القلحما  ،فضيلة  الخاصةالح  حرمة في  لحق  لونية  اناية  أطم  راسةد  -  ياة  لروحقارنة،  الدكتنية  شهادة   وراه ل 

 .  344، ص 2012زائر، نطينة، الجمنتوري قس  ةو الإخحقوق، جامعة كلية اللقانون الخاص، اتخصص 
  لعدد ، ا01د  لمجلا،  نون قااسة واللسيا  رلة دفاتـجـة، مـي ـفـاتـهت الادثاحرمة المحفي    قنية للحاية القانو مـالح  ،شنة  زواوي   -2

 . 657، ص2018لجزائر،  ، ااح، ورقلةربدي مص، جامعة قا 19
ا   -3 المو لعبد  جندي،  الملك  الأ  جنائية،سوعة  دون لو الجزء  إحيطبع  ،  دار  العربة،  التراث  لبناء  ،  6719ان،  ي، 

 .  478ص
ياسر رزان مح  -4 اتلانسان في سرية مراسحق الإني،  أوتابي، صفاء  الحل  مد  سلكية،  لاوالكية  لسلا  تهاتصالاو   لبريديةه 

 .94ص  ، 2016 سوريا، جامعة البعث،، 7، العدد 38لمجلد  ا ،الإنسانيةوم لبعث للعلا امعةجمجلة 
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لل  ماأ      لماجريمبالنسبة  طرفترت  ة  من  عم  كب  الم  أو  وميموظف  المادة ف  نذكوريالأشخاص   ي 
تكب في مصلحة  مر رم الجلملوك االسالفصل في  حاول  ائري  مشرع الجز ال  فإن  ،قانون العقوبات من    137

  أو   ااختلاسها بفضها أو  ك رسالة من طرفه إمة إنتهايمث تقع جر حي  ق بر لمرتكب في مصلحة الواالبريد  
 أعلاه.  دةلماولى من االأيد وفقا للفقرة لبر ت لسلممتى  أو تسهيل ذلك تلافها إ

ة  ق مجال الحماي ضيمشرع الفتالي  باليد فقط، و ة للبر مسلملرسائل الى اعل  رص تقتهنا    ةن فالجريمإذ      
 فعال السابقة. وتسهيل الأ الاختلاسليشمل م وك المجر لسلاي ابل نلاحظ أنه وسع ف قوبالم

تتع  لحةمص  في  رتكب للجريمة لما ت  النسبةب  أما      ن  م   2  رةقفللقية وفقا  بر بال الجريمة    لقالبرق فهنا 
مقية  البر ف،  137  المادة معهي  عنحرر  للإرسال  لأال  طريق  د  تسليجبرق  وهو    ،ليهإسل  لمر لمه  ل 

نصت  الذي  القانون    8ادة  مال  من  22  الفقرة  هعلي  التعريف  وا1    03-2000رقم  من  إما لتي  ،   وتقع 
 ا.ره ونشإفشائها   نىاعة محتواها بمعإذ  أو لافأو الإت الاختلاسب

تجريت   137المادة  ف  ذنإ      يتعلق  حمل  اإنتهبم  المسائر لاك  و ل  للغير  فوجهة  بين    رعالمش  ايهميز 
 لموجهة للغير.المراسلات ائل وارسال كبإنتها 303لق المادة تعي حين تورتين فص

المعنوي الر ـــ  3 أو مراسلاسر إنتهاك  يمة  جر :  كن  ر توافطلب  تتجريمة عمدية  هي    فلالطت  ية رسائل 
ل طفة لجهو لة مسالة أو مراسر   نتهك سريةنه ي ي بأ نلم الجان خلال عم  هصريبعن  عامال  صد الجنائيقال

 ما كان شريفا. مه يهم الباعث ، ولا ةجريممتجهة لإرتكاب ال لعيوب لية من احرة خا وإرادة
هذه    متقو   مثلا فلاة  سائلة على الرسالة  ماد قع  عدم تبصر كأن ت   أول  عن إهمالاف  إذا تم الإت  أما    

 ة.مالجري

المترتب على هذه  اء  جز لف اليخت  :فلالطت  ية رسائل أو مراسلاك سر نتهاإ  ةجريمر لر زاء المقالجب ـــ  
 عيا أو شخصا معنويا. يا طب إذا كان شخصفيما  مة بحسب صفة الجاني يالجر 

 بة الشخص الطبيعي بحسب صفته. عقو   المشرع الجزائري  زيم: عقوبة الشخص الطبيعيـــ 1

العـــ  1 ـــ1 القوبة  المشرع لرص  :عاديشخص  الحبس  للة  الببة سقو اني علجد  إلى من شحرية هي    هر 
م  سنة هيوعقوبة  ب د   100.000إلى    25.000من    امةغر   الية  أو  ها إحج  الدى  فقط  تعقوب تين  ين 

 .2ها جنحة فبوص

 
في  ال  03-2000رقم  انون  قلا  -1 المتعلقةالعام  واعدلقاحدد  ي،  0002غشت    3مؤرخ  اوال  دبالبري  ة  ية  لسلكمواصلات 
   .2000  تغش 6صادرة في ، ال48دد العية، ر لجزائا جمهوريةلل يةمكية، الجريدة الرساللاسلو 
 السابق.ر  دصمالعقوبات، القانون من  303 ادةالم - 2
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اال  ص خ  :الشخاصة  ي وبق عقوبة الموظف  ـــ  2 ـــ1 ب دم أو المندو مستخلموظف أو العون أو ال مشرع 
ى أشهر إل  لاثةمن ث  الحبسفي    تتمثلالبة للحرية  س  بةعقو بالبرق    حةمصلأو  يد  مصلحة البر عن    سواء

مع ،  1جنحة   فهاصدج بو   500.000ى  إل  000.003  رامة منفي غ  لثم ية تتت وعقوبة مالنواس سخم
إلى    العمومية من خمس  خدمات أو الوظائفة المان من كافالحر   ثل فيتم لية تعقوبة تكميوجوب توقيع  

 .03-2000م رق ون لقانمن ا 127ا المادة هيعلالتي أحالت  قوبة العفس ي ن نوات وهشر سع
ية  لجزائ ولية اقيام المسؤ   ،قانون العقوبات من    3مكرر    303  دةما رت الأق  :نوي لمعص اوبة الشخعقـــ  2

المتج الشخص  الجريمهذ على  عنوي  اه  يعاقب ب  ة ه  مبعق  حيث  الغرامة  هي  أصلية  مر وبة  أع  كام  حاعاة 
ا  2رر  مك  18  مكرر،  18المواد   ذات  تحكم  وال  ن نو لقامن  بعقوبة  أيضا  حسب   كثرأو  أ  ميليةكعليه 
 ر. مكر  18المادة 

 : ي ناالث الفرع
 لنصوص الخاصة ها في ا عليالمنصوص ية للطفل صت الخصو ا علومبالماسة  الم ائم الجر 
الحمف        مقابل  المقي  ااية  في  بررة  للمساس  العامة  الوماالمعلقواعد  للطفل،  ت   أقر لخصوصية 
الالمش تبعاً عض  با  منتهتض  ةالمعلومات الخصوصي  لهذهخاصة  ة  ايجزائري حمرع    النصوص الخاصة 

 .في الطفل ركهتت الذيللضرر 
نوعل       سوف  جرائم  ففصل  يه  باي  اخصوصية  ال  لمعلومات الماسة  في  علي  ص نصو لمللطفل  ها 

الا  النصوص  خلال  من  المساسلخاصة  جرائم  إلى:  المنصوص  ية  الشخصات  معطيبال  تطرق  للطفل 
ا  ص عليهصو المنالجينية للطفل  ية  ص صو اس بالخسئم المجرا( ثم إلى  أولا)  07-18القانون  في    ليهاع

 (.)ثانيا 03-16رقم  قانون لا في

الماسـائر ـالج  ـــلاو أ بالمعطم  المنل  ةيـخصـالش  يات ة  القانوهـليــصوص علطفل    رقم  ن ا في 
 داء يمس عتإ   ةمن أي  ةيزائ ج   جريمات تحمل حمايةالتعة من  مو ي مجتناول المشرع الجزائر   :18-07
الالم للأعطيات  اشخصية  كحماية  ين  يعي لطبشخاص  أوردها  تعاوقد  امة  عوا  لغالبشمل  حد للطفل  ى 

 .  2ة" كام الجزائيون "الأحالمعنالثالث ل لفصتحت ا 07-18انون رقم في الق ما أقره يلسواء وها

 
 .السابقر  المصدت، وباقانون العقمن  137المادة  - 1
 طياتعالم  معالجةن في مجال  طبيعيية الأشخاص البحمايتعلق  ي،  2018  يونيو  10في    المؤرخ  07-18قانون رقم  ال  -2
 .  2018و نييو  10 في  درةلصا، ا 34دد علا، زائريةجمهورية الجلل ةدة الرسميريلجا خصي، ابع الشت الطاذ
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المع  جريمةـــ  أ معالجة  مبادئ  اذا  ياتطخرق  للطفلطابع  ت  خصوصيةيد حلت  :لالشخصي  ه  ذ ه  د 
 : يلي ا كماتفصيل فيهتعين ال ريمة يجال
ة خرق ب جريمتتطل  :للطفلي  الشخصطابع  لت ذات اطيالمعا  عالجةخرق مبادئ مجريمة  ـــ أركان  1

ثم    الركن الشرعي مسبقاة توافر  ر ضرو   لقيامهاللطفل    يطابع الشخصت ذات الاطيلمعمعالجة ا  مبادئ
 شرح لذلك. ليوفيما ي ،ي و معنال  الركندي وأخيراً الملركن اا
ال   ـــ1 ـــ1 جر ول  تنا  شرعي:الركن  الجزائري  ميمة  المشرع  االجمعبادئ  خرق  طابع  لا  ذات   ات لمعطية 

للطفل   الماد   وجب بمالشخصي  الطبيعيي ايحمقانون  من    54ة  نص  الأشخاص  مجال  ة  في   معالجة ن 
صوص المن  وبات الأشد عقالل بدون الإخلا  »أنه  لى  ص عوالتي تن  ،ابع الشخصيت الطذا  طيات عالم
في  علي ا   يعشر التّ ها  يلمفالساري  خر عول  على  ا  من  2المادة    حكامأ ق  عاقب  بالحبسلقانو هذا    ن م   ن  

 . « دج 500.000إلى   200.000ة من  بغرامات و سنتين إلى خمس سنو 
وت     اهذا  ذات   2  ادةلمنص  عللا  من  أنهقانون  أن    »  ى  معالجتيجب  اتم  الطابع لمعة  ذات  طيات 
إها في إطاأو شكل  صدرهامهما كان م ي  خصالش الكرار  ة والحريات  لخاصاة  انية والحياالإنسمة  حترام 

 . «هم شخاص وبشرفهم وسمعتلا تمس بحقوق وألا لعامة ا

الائز جال  عالمشر   ستحداث إف     القانون  لهذا  مجموعة يح  ذيري  بالمعالتجريمن  م  مل  الماسة  ات  يط ات 
 ه.غم من تأخر بالر الأهمية   غاية في  2018 سنة يين فعيلطبيخصي للأشخاص االشالطابع ذات 

ا2 ـــ1 الركن  التادي:  لمـــ  وقبل  لعنابداية  الماديطرق  الركن  خر ج  تشترط  صر  مريمة  مبادئ  عالجة  ق 
ي  والت  1خصي طابع الشات  ت ذ ق لمعطياد المسبالوجو   هاياملقل  للطف  الشخصيع  الطابعطيات ذات  الم
بأنهتع بغض    كل  ا رف  عمعلومة  دعالنظر  معرفمتعلقة    ا امتهن  قابل    بشخص  علأو  يه  للتعرف 

لتعريف إلى رقم االرجوع  ما ب لاسي رة،  اشأو غير مب  ةر مباش شخص المعني" بصفة  دناه " الليه أوالمشار إ
  النفسية و  أ  يو متريةة أو البينيالجوجية أو  الفيزيولة أو  ينلبد ا  تهبهوي  صر خاصةنا دة ععنصر أو ع  أو

 .  2جتماعية لإأو افية و الثقالإقتصادية أاأو 

  ع اب ذات الط  عطيات ملى الء عفي الإعتدا  يتمثل سلوك الجاني ب  قيام  هذه الجريمة  تضيتقوعليه،       
ة  خاص اة الحي س بالالسلوك المس ذا اشأن ه منها، إذ شكلها أو لطفل بغض النظر عن مصدر لشخصي ا
الجمع أو التسجيل أو   من خلال ييستتم بطريق تدلقد ات عطيلمه اشروعة لهذ م فالمعالجة الغير، لفلطل

 
،  2009، مصر،  وزيعتنشر والر الفجر للبعة، داــطدون    ا،ــتهــهــرق مواجــدثة وطـــحــتســئم الم ار جمحمد علي قطب، ال  - 1

 . 131ص 
خصي،  ع الشطابت الا ت ذعطيامة العالجمجال مفي    اص الطبيعيينخاية الأشحمقانون    من   3المادة  من    1ة  قر الف  -2

 المصدر السابق.
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الإيصال أو عن    وأل  الإستعماع أو  أو الإطلاتخراج  يير أو الإس لائمة أو التغو المم أو الحفظ أنظي الت
  لبيني وكذا الإغلاق اط  لربو اريب أتقأو ال  ال الإتاحةأشك  آخر منل  أي شك ور أو النشطريق الإرسال أ

التشفيرأ ألمسا  أو  و  ا ح  فمثلاو  يطك مي  لإتلاف،  ان  ان  هاتف  رقم  المساس  هذا  وعنوانه  لطفال  ل 
 .1وني لكتر الإ

يعافال     مجمشرع  على  القياقب  المبالس  مرد  اللا  رمجلوك  بغية  الآلي  بالحاسب  يتم  مساس  ذي 
الالطاب  ات عطيات ذ لماب   إلى تنظيم ف  ، بحيث يهد النتيجة  ىإل  وللوصاجة للحدون ا  شخصي للطفل ع 

 .2ت الخاصة بالأفراد ومالمعلاو ت  مل في البياناتعاال قبةراوم

يمة  ي جر ه  للشخصي للطفابع اطال  عطيات ذات دئ معالجة المخرق مبا  يمةجر   :لمعنوي الركن اـــ  3 ـــ1
دئ مبا  رق بأنه يختجاني  العلم    ل ن خلايه م العام بعنصر ي  جنائلا  افر القصد عمدية تتطلب ضرورة تو 

 لإرتكاب الجريمة.هة ب متجو لعيمن اة خالية إرادة حر ل و لطفخصية الش ات المعالجة للمعطي
المــ  ـ2 مبادئ  لجريمة قرر  الجزاء  الم   خرق  ذاتمعالجة  الشبالطا  عطيات  للطفلع  لف  يخت  :خصي 
 يعيا أو شخصا معنويا. ا طبصفيما إذا كان شخ جانيالمة بحسب صفة يالمترتب على هذه الجر اء جز ال

حبس  تتمثل في الرية  للح  سالبة  عقوبة  جانيللئري  رع الجزاالمش  صد ر :  عييص الطب الشخعقوبة  ـــ  1 ـــ2
وصفها  ب  دج  500.000إلى    200.000من  ية هي غرامة  الات وعقوبة مخمس سنو لى  ن إمن سنتي

 . حةجن
اعقوب ـــ  2 ـــ2 الشخص  الجريمة  ذ هالمعنوي    خص لشاب  رتكا  متى:  ي لمعنو ة  والتي  غر الب  اقب يعه  امة 
شخاص  الأحماية    قانون   نم  71أقرت المادة    افيم،  3ات بون العقو قان  يف  ءا جافقا لمو ها  أحكام  طبقت
فيا مع  لطبيعيين  المعامجال  الشخصالط  ذات   ت ياطلجة  تعرضبجو   يابع  التكميلية عقلل  ه از    وبات 
ت الطابع  ايات ذ ن المعطسح كل أو جزء ممر بمالأ  مع إمكانية  ،ت ابو قعلا  ن و نا ق  يف  اهيلع  ص و صنملا
اشلا مخصي  محل  هي  والتي عاللتي  عن  جة  مرتكاإ  ها نتج  مع  الجريمة  محل  صادر ب    طبقا   مةريالجة 

 . انون قذات المن  72للمادة 
 

القانونية  لحماي، اعبيد  ، إخلاص بن نسرين مشتة  -1 الشخصيلملة  القانون  عطيات  ة مايتعلق بحملا   07-18ة في ظل 
ال المفي مجال معان  يعييطبالأشخاص  الشبطالات ذات اعطيلجة  ،  اسية السيوالعلوم    ة للحقوق ريلجزائالة  جصي، المخع 

 . 682ص   ،2021ر، ئيلت، الجزاتيسمس ريسيأحمد بن يحي الونش جامعةنون، لقاية ال، ك1دد لع، ا6 لدالمج
 . 418السابق، ص تن، المرجع ابش صفية - 2
ي، المصدر  ابع الشخصالط  تذا  تياطالمع  لجةامجال مع  لطبيعيين فيشخاص احماية الأانون  قمن    70  ةدامال  - 3

 .السابق
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فيها جريمة يتعين التفصيل  د خصوصية هذه اليحدلت  :طفلات الحساسة لبالمعطياس  المسيمة  جر   ب ـــ
 يلي:  ماك
أركان  ــ1 بالمعا  مةريجـ  الم  : لالحساسة لطف  طياتلمساس  الحساسة يامعطل با  ساستتطلب جريمة    ت 

تو   ايامهلق  فللط الشالركفر  اضرورة  مسب رعن  ال  اقي  اثم  و ركن  الركنلمادي  ي  ،وي نالمع  أخيراً  لي  وفيما 
 ك.شرح لذل

نص موجب  ل بفساسة لططيات الحعلملمساس باائري جريمة اجز تناول المشرع ال  ن الشرعي:ـــ الرك1 ـــ1
،  يابع الشخص الط  ذات   ت ياطلجة المعامعال  مج  لطبيعيين فيشخاص احماية الأ  قانون من    57المادة  

تنص والت أنه    ي  بالحي  »على  سنتعاقب  من  وبغر بس  سنوات  خمس  إلى  م اين  ى  إل  200.000ن  مة 
نصوص المت  الحالا  يرلمعني وفي غللشخص ا  يحةفقة الصر دون الموا  من قام  دج، كل  500.000

 . «الحساسةة المعطيات قانون بمعالج الها في هذا علي
يحمل   ريمالتج  اهذ     للحماي  كذلك  المعطيات اجفي  فل  طة  الخاصة الحس  نب  تم    هب  اسة  بدون  متى 

 . ثلهمو من يأ  قة المعني بالأمرمواف

الي:  المادلركن  ا  ـــ2 ـــ1 وقبل  الماديبداية  الركن  لعناصر  بالا مة  جريتشترط    تطرق    طيات معلمساس 
الوجود ساسالح لطفل  حس   ة  لمعطيات  ياسة  المسبق  الموالتي  بها  ذاقصد  اعطيات  الشخصي  ب لطات  ع 

قابي  تماء الن الإن ة أو  فيعات الدينية أو الفلسالقنا   يةس سياراء الأو الآأو الإثني    ل العرقيالأصن  ي التي تب
كل  فهي  نية  لجيمعطيات اال، أما  1ية ن لجيفيها معطياته ا  حته بماصلقة ب تعون م كشخص المعني أو تلل

 .2ةبقراوي أشخاص ذ  وراثية لشخص أو عدةت الطيات متعلقة بالصفامع

جر تقتضوعليه،       اليم ي  باة  الحسامساس  قيلل  سةلمعطيات  الطفل  بغيجا ام  الشخص ني  موافقة   ر 
ذن  تتعلق إ  رةخي الأهذه  ،  الحساسة  طياته معالجة  ون بمعنلمنصوص عليها قا لحالات اغير اي  وفالمعني  

وه  عبالطاب  المالشخصي  من  خطورة  أقل  للطفلاعطي ي  الصحي  الطابع  ذات  محتوا تخ  لتيا  ت  ه  ص 
 .3ها ى ضرورة حمايتفقهاء عل ال  كلجمع التي ي و  البيولوجي

أمعني  اللشخص  وا     الطفل،  هو  مو هنا  عن  فإنفقتاما  إعمالاً ه  الماد ه  لأحكام  ماية  ح  قانون   من   8ة  
  لا   »أنه  على  ص  التي تن  ،ت الطابع الشخصيذا  معطيات ة العالجل ماجم في    ينالطبيعي  ص الأشخا

 
صي،  الطابع الشخ  اتذجة المعطيات  معال  جال في م  لطبيعيينا   ة الأشخاصيحما  ن قانو ن  م  3  ةالماد  من   6ة  الفقر   -1

 .السابقالمصدر 
  ، ت الطابع الشخصيطيات ذا مععالجة الل ماجفي م  ينالطبيعي  صاماية الأشخح  قانون   من   3لمادة  ن ا م  8قرة  فلا   -2

 سه. المصدر نف
 . 233ص ابق، ع الس، المرجنبشات ةصفي - 3
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بم القيام  المعطي ع يمكن  الشخات  الجة  الطابع  الحصو لمتعاصي  ذات  بعد  إلا  بطفل  علقة  فقة موالى  ل 
 .ص ختمن القاضي المبترخيص  ضاءقت أو عند الإي ممثله الشرع 

حتىلأا  ضيللقا  ويمكن  بالمعالجة  م  مر  إال  ممثلهفقة  وادون  إذا  الفالمصستدعت  شرعي  ضلى لحة 
 ك. فل ذللطل

 . «يصهخدول في أي وقت عن تر الع قاضيلليمكن 

  عد لطفل إلا بباالشخصي الخاصة  ابعالطات يام بمعالجة المعطيات ذ الق يجوزفالأصل أنه لا  إذن     
ممث أو  موافقة  الشرعي  اخير بتله  من  أما  تص خلما  لقاضي ص  يم فإ   الإستثناء،  عالجة  بم  لقيام اكن  نه 

  حصر لمشرع بعدم  اوحسن ما فعل    لفضلى للطفة اللحبعا للمصرعي تلشثله افقة ممااته دون مو معطي
 دة هذا من جهة.واح جهة الموافقة في يد 

 دأ، مبهو الساسة و لحاه  معالجة معطياته تمنع  ن أننو ن ذات القام  18أقرت المادة    خرى ة أجه  من     
اسة  الحست  المعطيا  عالجةبمرخيص  جيز التادة التي تمن ذات الم  2  لفقرةا  ته و ما أقر ا الإستثناء فه أم

بالمصللأسب تتعلق  وأحاب  العامة  تة  لضمان  ضرورية  مم كون  ا  ارسةن  أو  القانونية  ة  اميلنظالمهام 
عني وفي حالة  لمص اشخ حة للالصري  قةفوابناء على الم  المعالجةتم  ت  ماة أو عند لج لمسؤول عن المعال

ت التي  الحالا  مادةال ددت ذات  كما ع  ،نونيةطة القاليص من السلك أو بترخبذ  يقضي  ونينود نص قاوج
 .1ت خمس حالاوهي  اسةة المعطيات الحسالج يص فيها بمعخيمنع التر 

فهو  ضائية  ق  ىحتلا علمية ولا  ر طبية و غي  افالطفل لأهد ب  ن معلومات تتعلقف علكشام  متى ت ف    
 . ليهاع معاقب  جريمة قد إرتكب ص الشخ فيكون ، ةلحساسته ابمعطياس فيه مسا قانوني  يرف غ صر ت

المـ  ــ3 ـــ1 المساس:  عنوي الركن  ا  جريمة  تتطلب ضرورة    ديةم جريمة عة لطفل هي  اسلحسبالمعطيات 
دة رالطفل وإ  ةاسالحس  المعطيات بأنه يمس ب  الجاني  ل علملايه، من خلعام بعنصر ا  ينائتوفر القصد الج

 مة. ريالجرتكاب لإ جهةحرة خالية من العيوب مت
ال  ـــ2 الحساسبالمعطيامساس  ال  ريمة لجمقرر  الجزاء  لطفلت  اليخت  :ة  هذه اء  جز لف  على   المترتب 

   خصا معنويا.يعيا أو شا طب فيما إذا كان شخص ي لجان مة بحسب صفة ايالجر 
تمثل في ت  ةريبعقوبة سالبة للحمة  ريجه الذ د قيامه بهب الجاني عنعاقي:  شخص الطبيعيعقوبة الـــ  1ـــ2

سنتي   بسالح خمس    نمن  ماقو عو سنوات  إلى  من  لية  بة  غرامة    دج   500.000  إلى  200.000هي 
 

ت الطابع الشخصي،  ت ذا اطيجة المعلااص الطبيعيين في مجال معية الأشخحماون  قانمن    18المادة  ن  م  3فقرة  ال  - 1
 ابق.المصدر الس
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ويجنحةا  فهصبو  علىعا،  في  قب  بذات  الجريهذه    المحاولة  ا  ة،وبقالعمة  حال  تضاعف  وفي  لعود 
 خطورة السلوك.ل  ة العود تبعاالتي تشدد في حال، وقد أحسن المشرع بالنص على هذه العقوبة العقوبة

عليها  نصوص مالة عقوبات التكميلي لى اإل انون ذين يخالفون هذا القلا شخاص الأ  ز أن يتعرض جو يو      
لتي  ا  خصيلشابع اات الطذ لمعطيات  كل أو جزء من ا  بمسحمر  لأا  نككما يم ،  1عقوبات لاقانون    يف

م نتج  هي  والتي  معالجة  إرتكاحل  الوطني   يلتأه  عم   لجريمةاب  عنها  السلطة  ومستخدمو  ة  أعضاء 
هذه  عاينلم مسح  المادة  ،  ات طيالمعة  أقرت  حين  الطبيعيينلأشخاا ة  حماي  نون قا   من  72في  ي  ف   ص 

م امجال  ذاايلمعطعالجة  م  صيالشخ  الطابع  ت ت  بغرض  لا  حلبمصادرة  تخصيصاعإ جريمة  أو  دة  ه 
إعادة التخصيص    ه مصاريف ليع  مكو المح  مع تحمل  اري المفعولالس  لتّشريعاام  إحتر   طارإتدميره في  

 . تدميرأو ال

المالش  وبةعق  ـــ2ـــ2 المسؤو :  عنوي خص  قيام  المشرع  الجز أقر  الملية  للشخص  إرتكب الذ   وي عنائية   ي 
 ت ت ذااي عالجة المعطفي مجال م  بيعيينص الطلأشخا ا ة  حماي  نون قا من    70ة  د لمال  يمة طبقاهذه الجر 

  يلية مكوبات التللعق  ه عرضجوز تي  كما،  عقوبات ل ا  م قانون لأحكا  عقوبة طبقالون اتكو   ،صيالشخ  الطابع
 . أيضا في قانون العقوبات يها ص علو لمنصا

لتي هي محل معالجة  ا  يشخصعطيات ذات الطابع اللمجزء من اأو    مسح كلبمر  انية الأإمك  مع     
 . ون ذات القان نم  72ة  للماد  قاطب ةجريمدرة محل المصامع ب الجريمة نها إرتكاع  ي نتجوالت

 
  لمصدر صي، ا الشخ  الطابع   تت ذاايلمعطعالجة افي مجال م  ص الطبيعيينشخالأاة  حماي  نون قامن    17المادة    - 1

 السابق.
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ااجر ال  ـــنياثا للطفل  بالخصوصية    ة لماسئم  رقم    انون لقا  في  ا عليه  ص و لمنصاالجينية 
كذ :  16-03 مجم  لكأورد  منالمشرع  تحملتجريال  وعة  إعتد حماي  مات  أي  من  جزائية  مس  ياء  ة 

الجين  أية،  الخصوصية  تشمكحم  وردهاوقد  عامة  ا اية  والطفلبال  أقر ي  ء وهواحد س  ل علىلغ    ه في ما 
 .1 " ئيةزا ام جك حأ صل الرابع المعنون "الف  تحت   ،03-61  قمر  ن القانو 

البيولو جر   ـأــ العينات  إستعمال  البص  جيةيمة  للأو  الوراثية  المطفل  مة  الغراض  لهاخصصلغير    :ة 
 يلي:   كما فيهافصيل ن التالجريمة يتعيهذه  وصيةد خصيحد لت
ض المخصصة غراير ال ل لغلطفاثية للبصمة الور اات البيولوجية أو  ينل العتعماإسة  ريم جـــ أركان  1

المخصصة  ض  غراير الألغ  اثية للطفلر البصمة الو عينات البيولوجية أو  لل اماتعمة إس ريجطلب  تت  :لها
رح  يلي شما  وفي  ،المعنوي   الركن  اً ر يركن المادي وأخثم الي مسبقا  لشرع الركن ا  فرواضرورة ت  يامهالق  لها

 . لذلك
راثية  و مة البصلو اأة  ولوجييالب  إستعمال العينات   ريمةئري ججزاالشرع  الم  تناول  ـــ الركن الشرعي:1ـــ1

نص  والتي ت ،  03-16  رقم  ن القانو   من  17دة  االم   ب نص بموج  ها صة لض المخصالأغرا  لغير  فلللط
ل  دج ك  300.000لى  إ  100.000وبغرامة من  وات  سن  يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث   »  هأن  على

اض  غر الأ ر  ن لغيو القانا  لهذ ا  ق فها و الوراثية المتحصل علي  مات صالبو  ة أالبيولوجي  ت مل البيانامن يستع
 .« هام ليها في أحكع المنصوص 

أن      أقر  المشر   نلاحظ  لع  جزائية  البيوللحماية  بالبصو وجية  عينات  الوراثية  مصإمة  ر د عتبارها 
نسان يعد  الإ  فجسم  ثم  نية ومن لجيالخصوصية ا  الحق فية  إليها حماي  نصرفيتي  لومات الجينية اللمعل

للمعلو  امصدرا  البالحية  علقمتلمات  خلاصالة  خاص اة  من  عيناته  ل  حبه  أوالفحص  مته  صب   بيولوجية 
 اثية.الور 

الماد2ـــ1 الركن  التطر :  يـــ  وقبل  لعبداية  الماديق  الركن  إ  تشترط  ناصر  العينا جريمة  ت  ستعمال 
الالبي أو  االو   بصمةولوجية  لغير  للطفل  ل  ض غرالأ راثية  ضرو   اهالمخصصة   المسبق   وجود الرة  لقيامها 

 .فللط  راثيةو  ةبصم ة أوولوجي ينة بيعل

 
رقم  القانو   -1 ااإستعمب  تعلقي  ، 2016  يونيو  91في    خالمؤر   03-16ن  الو ل  القضالبصمة  والتعيئراثية  على    رفة 

 .  2016 يونيو 22في  ةادر صال  ،37العدد  الجزائرية، جمهوريةالرسمية للريدة الأشخاص، الج
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لمشفرة  ر ايل في المنطقة غتسلسلا  بأنهارف  تع  يةث لوراالبصمة اإن  ف  1طلحين  مصالد بو صق الم  وعن     
النووي الحم  من الع،  ض  البيولوجأما  أنسجة   يةينات  بها  باسوائأو    فيقصد  تسمح  بيولوجية    صول حلل 

 . لوراثيةا على البصمة

ثم        السلومن  إيم ر لج  جراميالإ  وكيتحقق  البيانات ة  البصأ  ستعمال  الو مو  لراة  ر  لغي   لطفلثية 
ا لهلالأغراض  حالمخصصة  في  قام  إ  ماة  ا  الذ الغر ويل  بتح  الجاني ذا  العينات ض  إستخلاص  تم  ي 

 .2خرى غير مشروعةراض أي أغمن أجله وإستخدامها فة لبيولوجيا

 الأشخاص   التعرف علىو ائية  لوراثية القضة اصمعمال البإستقانون  من    05ة  الماد دت  د قد حهذا و      
والحغراالأ االاض  أجلها أت  يتم من  الباالعين   خذ لتي  الالح  قصد   ةلوجييو ت  ثية  الورا   مةصبصول على 

اتكحيث   أجل  الجزائية  يقلتحقون من  الات  أفي  الدولة  أمن  ضد  المرتكبة  الأشو  جرائم  أو  ضد  خاص 
أعال  الآداب  الامة  أو  الأموال  العمومو  أونظام  الجرا  ي  علصو منال  ئمفي  مكافص  قانون  في  حة يها 

ة جها رأت الخرى إذ أ  ةح ناية أو جنأي جأو    ب رها لاا مويل  تموال و لأنون مكافحة تبييض اوقاات  ر د المخ
 . ة ضرورة لذلكتص المخالقضائية 

 فعالجل هذه الأليهم نهائيا من أكوم عحالمى الأطفال أو  ءات علتداع إ كذلك في الجرائم التي تمثل       
عن  م  آثارهلتمييز  ة  اجدين بمكان الجريم متو ال  لآخرينا  ، بالإضافة للأشخاص رائملج ا  ياا حمن أجل ضو 
عقوبة سالبة للحرية لمدة ئيا بوم عليهم نها حكالم  ن المحبوسينعينات م ال  تم أخذ ي  ام، كبه فيهملمشت ار اثآ

أو    مةعاال  الآداب   أو  ص لشخاضد ا  ن الدولة أوجنح ضد أم  ات أويجنا ات لإرتكابهم  ثلاث سنو   اوزتتج
العمو  الالنظام  أو  منصو المجرائم  مي  قانون  في  عليها  المفكاص  قاأ  رات د خحة  منو  تبييض  كافحون  ة 

 لك.  ة ذ الجهة القضائية المختصة ضرور رأت  نحة أخرى إذاج  ة أوأو أي جناي الإرهاب يل ل وتمو وامالأ

م  ات حول هويته علومبمء  لاد نهم الإيمك   ن لامن الأشخاص الذي  البيولوجية ينات  عال  يمكن كذلك أخذ     
 لية. عقلافي قواهم  خلل و أيأفسي ن و خللعاقة أ إ و حادث أو مرض مزمن أبب بس  نهم أوبسبب س

يمك      أيض كما  أخذها  من ن  مجهو ا  ا  اللمتوفين  و لي  أصولهم  أو  والمفقودين  من  فرو هوية  عهم 
 . ب و نفي النسبات أث لإ متطوعين وكذلكال

 
 .لسابق، المصدر ا لأشخاصا  تعرف علىاللوراثية القضائية و ة اصمعمال البإستقانون من  2المادة   -1
ال  - 2 فوز داهعبد  الحمايالعوضي  ي  القانوني،  لحية  الطفلو قة  طبعة،  دنيةملا  ق  دون  ا،  العدار  لللنهضة  نشر ربية 

 . 185، ص  2008مصر، ، عوالتوزي
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نه أك  ذل  ،جريمةهذه الل  كباً مرتالشخص  جية يعد  ينات البيولو الع  امخد ستحالات لإال  هر هذ إذن في غي    
تعمال  إس  بمنع  الأشخاص   لىالتعرف علوراثية القضائية و صمة االب  عمالإستقانون   من  8  مادةالأقرت  قد  

  نصوص ض المقانون لغير الأغراال  ها وفقا لهذاثية المتحصل علي االور أو البصمات    ولوجيةلعينات البيا
 ه. حكامفي أ اعليه

  ا يق غير مشروع طالم طر بها  خذ أوي  إذ يست  ةوعبطريق مشر   عينةذ الؤخن تأ شرع  الم  شترطهذا ولم ي    
 . ينة غير مهمةلى العقة الحصول عثم فطريمن  و  ،نوناً احددة قت المحالار الفي غيا خدامهستإتم يس

التن     يجدر  الأمركذلك  أن  البيول بأ  ويه  العينات  الوكلا  حصراً   محدد وجية  خذ  وقضاة  ء  لجمهورية 
ى إذن  لع  ليولوجية بعد الحصو ب   ت يناأخذ ع  أيضا طلب ة  طة القضائيالشر باط  لض ما يجوز  ق كيلتحقا

 .1لمختصة ئية القضاطة االسل منمسبق 

البيول  ذ أخ  ز جوا  أقر عدم  جزائري ن المشرع النلاحظ أ ضا  أي     لا بحضور  ل إوجية من الطفالعينات 
  ية نكا الة عدم إمفي حنا و نو عنهم قا   نوب يمن    يتولى حضانته أو  الذيلشخص  اه أو  وصي  يه أوأحد والد 

ة ما أجل معرف  طفل منية للوراث ة الالبصمص  ففح ه  ، وعلي2تص خلنيابة العامة الما  لممثبحضور  ذلك  
إثبانمعي   لأب أو لأم  اابنير  ان هذا الأخإذا ك النسب  ة يساعد في  نفيهابت علاقة  أو  ثم و   ،ينهما    من 
ا  ض أي  ،3امها ن احتر يتعي التي    لطفلل  صة الخا  ةحياال  ات عنممعلو قة غير مباشرة  م بطريل يقد فم الطفجس

كا إذا  ما  حالة  ضحطفلا  نفي  جر ل  إغت يمية  جصاب  ة  وغريمة  أو  من  يقتل  الأ الجرارهما  خلاقية  ئم 
 دموية. وال

إ  :وي المعنالركن  ـــ  3ـــ1 البيجريمة  العينات  البو ستعمال  أو  الوراث لوجية  للية لصمة    غير الأغراض طفل 
  ني الجا   علملال  ن خم،  هي عام بعنصر لالجنائي القصد  فر اتتطلب تو   يةد يمة عمجر ي  هلها  المخصصة  

أ جالبيولو   ات عينالعمل  تيس ه  أنب الية  البصمة  لط و و  قانو غير غرضها    فل فيراثية  رة  حوإرادة  ناً  المحدد 
 . ريفاً كان ش ولو مية للباعث جريمة ولا أهليوب متجهة لإرتكاب الية من العخا
البيعمإست  جريمة ل  لمقررا   اءالجز ـــ  2 العينات  البلو و ال  أو  الوراجية  لثصمة  الغر ية  لغير   اضلطفل 
الر   :لها  لمخصصةا الصد  عقوب   ري زائجمشرع  للحر للجاني  سالبة  في  تتم ة  ية  سنةثل  من  لى إ  الحبس 

 . نحةجدج بوصفها   300.000إلى  100.000  نلية هي غرامة ماات وعقوبة مسنو  ثلاثة
 .يهعلى المجني عل يمن الجان عقوبة تتماشى وخطورة السلوك المرتكب ال ة بأنترى الباحث     

 
 السابق. ، المصدراصخوالتعرف على الأش  ضائيةاثية القور ال تعمال البصمةإسقانون من  4ة  الماد -1
 .نفسه ، المصدر خاص ى الأشل ف عر ـعـوالتية ائضـقـالة الوراثيمة صال البـمـعـتـإسون انق من  5المادة   نم 4 الفقرة -2
 نفسه.المصدر ى الأشخاص، رف علوالتعية ائقضلا ة ة الوراثيعمال البصمإست نون قا  من 3 ةدالما - 3
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ـــ   فصيل فيها  ـتـن الـيـعتـي  ةـمـريـجـذه الـة هـيـوصـصـد خ يحد لت:  لطف ل  ت الجينيةعطيا مء الاجريمة إفشب 
 يلي:  كما

لقيامها    للطفالجينية    المعطيات   اءإفش  يمةجر تتطلب    :لجينية لطفال  المعطياتفشاء  إ  يمةجر ـــ أركان  1
 . كلا يلي شرح لذ وفيم ،لمعنوي راً الركن اوأخي  ن الماديكثم الر   مسبقاالركن الشرعي وافر ضرورة ت

الركن1ـــ1 الجزائري الم  تناوللشرعي:  ا  ـــ  الجينيشاإفجريمة    شرع  المعطيات  بموجء  لطفل  نص ة   ب 
الق الور   البصمةتعمال  إس  قانون   من   18مادة  ال   تنص على ، والتي  اص لأشخوالتعرف على ا  ائيةضاثية 

 ، كل جد   300.000إلى    60.000من   وات وبغرامةى ثلاث سنإل  هربس من ستة أشب بالح عاقي  »أنه  
 راثية«. لو ة للبصمات اوطنيلدة اقاعجلة في العطيات المسمن يفشي الم

  ينية الجإفشاء المعطيات    مةجري  شترطت  ركن الماديلعناصر الوقبل التطرق  اية  بد ي:  الماد  ـــ الركن2ـــ1
ت  اهذه المعلوم، لطفل صمات الوراثيةللب عدة الوطنيةاة بالق نية مسجلمعلومات جيل سبقوجود المل الفلط
ال  :1ص تخ فيهم  عليهم  ن م المشتبه  ذات م  5المادة    فيصوص  ا  ن  تمت  لالقانون  جزاتابعتهمذين  ئيا  م 

تبه  ش لماخاص  كذا الأشو مهامهم و فهم أظائ بب و لجريمة بس بمكان اد  لتواجبامسموح لهم  الص  خاوالأش
إرتكا إعتداءبفي  الأطفاهم  على  الل  ات  عليهمأو  أنها   محكوم  من  الأ  جلئيا  يا اضحك  لكذ   ،فعالهذه 

  ضا أي،  ت القانون من ذا  5ة  ماد ها في اليالمنصوص علرائم  من أجل الج   ياليهم نهائ عم  الجرائم والمحكو 
  ن لا خاص الذيالأش  همعوفرو أصولهم    مفقودين أوال  شخاص والأ  ين الهويةالمجهولن  وقوفيلمالأشخاص ا

 متطوعين. وال حول هويتهم مات معلو م الإدلاء باليمكنه 
الوراثية  ات  للبصم  ية ن في القاعدة الوطلمسجلة  ات المعطي ل  جانيلا  بإفشاء  ريمةلجاذه  هم  و قتوعليه،       

الإ ف يتفشاء  وهذا  بكل  أ  علحقق  البو فمن  أعال  الإذاعة  أو  القح  غي أل  و و  أو  الإشارة  منو  ئل وسا   رها 
 .2تعبير ال

ولم      الميش  هذا  اترط  يكشرع  أن  قد  ا  ون لجزائري  محل  بعلم  لجاني  تعلقة  الم  ءفشاالإالواقعة 
شخاص  لأعلى ا تقتصر الجريمة  ة فلاالحمايل  ا مر الذي يوسع مجنته الأب مهلجينية بسبا  ات بالمعطي 

قة  ية طر أييها بلع علص أطلكل شخفقط وإنما يمتد    هموظائف  المعطيات بحكم  على هذه  ن طلعو ين  الذي
 . 3كانت 

 
 ، المصدر السابق.اصشخالأ على  عرفتلوراثية القضائية وامة ال إستعمال البصن قانو من  10دة  لماا -1
 . 108بق، اس، المرجع النبليالحزن ما - 2
الئية للحق في اجناالة  لحمايي، ا قارز لة  ينب  - 3   ، 2العدد  ،9السياسية، المجلد نية و قانو ال  ملعلو اجينية، مجلة  لخصوصية 
 .  746  ص ،2018 دي، الجزائر،الوا هيد حمه لخضر لشااسية، جامعة السي لية الحقوق والعلومك
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الـــ  3ـــ1 إفجريم:  معنوي الركن  الوراثالجي  عطيات المشاء  ة  أو  عمدية  طللة  ينية  جريمة  هي  ب طلتتفل 
  أو ينية  لجيات اعطالميفشي به  ي بأنالجان علم    خلال ، من  ريهصبعنجنائي العام  فر القصد التو ضرورة  

 يمة.جر ب الا رتك يوب متجهة لإلية من العخارة ة حوإراد  الوراثية لطفل
لمرتكب    ائري ع الجز لمشر د ارص  :فلللطية  وراثأو النية  ات الجيالمعطيشاء  إف  جريمةالمقرر ل  ءزاالجـــ  2

ي  ية ه لمات وعقوبة  واسنث  ر إلى ثلامن ستة أشهس  حبي الللحرية تتمثل ف بة  سالقوبة  لجريمة عهذه ا
   ة.  بوصفها جنح  جد  300.000إلى  60.000ن م امة غر 
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 ـــــــــــــــاب الولالبـ ــــــةخلاص

ع نا أن المشر ن لتبي زائري  بي الجالعقا  التّشريعفي    للطفل  موضوعيةة اليحماية الجزائ تنا للسبعد درا      
أقر  الجزائر  م ية  حماي  الكل  المادي لالسن  حد  للعنوية  مالو ة  مة  على  الطفل  ر  بإعتبا  ء،السواطفل  أن 
ا  ثيرا م كا الضعف  هذ   نفي رد الإعتداء ومن ثم فإ   ضعفه  ة نتيجةجرامي لإكات اير من السلو ة لكث عرض

 ده بكل سهولة. مة ضاف جريلى اقتر ير عغقد يشجع ال

طفل الة  ي حمايف  عر مشتهجة من النلمء االجزام و جري تي التليل لسياسإذن حملت تحسة  دراهذه ال      
ادية للطفل في الفصل الأول  مة اللامي للسئر الجزااية المشرع  ية حمكيف دراستنا لل  من خلا  لكجزائيا، وذ 

  في  درجمن خلال الت  ذلكبع الجسدي و الطاعتداءات ذات الإ ن م ه أقر حماية للطفل نأ  ح جلياإتض  حيث 
ية  دن مته البلااءات الماسة بستد عثم الإ   هاتيح  التي تطال  ت ءاتداالإع  طفل مناية الة بدأ بحمهذه الحماي

 .ةين الحقين والتي كانت جد متعدد ذ بها  تمسالتي  م لجرائلها أغلب انا خلااولأين تن

 طابع المالي ال  ذات الإعتداءات    ة للطفل منزائي الج  صصناه للحمايةخة  يد حماية السلامة الما  تامخ     
الحماية    صد لالها ر خ   م، وقد حاولنا منتهاسادر   يف  الهين عن تناو ث احالبر من  وف كبيدنا عز التي وجو 

عة للنصوص  ضتلك الخا  أو  اء تلك الخاضعة للقواعد العامةو مالية ست الااءلإعتد للطفل من ا  زائيةالج
 صة.الخا

 الكم   ن خلالتظهر مية للطفل  سلامة الماد لل  الةية جزائية فعمشرع أقر حماالأن    عليه إتضح لناو     
 اية. حميرة بال جد ية كل المصالح المانى بح عتي  تالل للجرائم ئهاال

  ل دراسة خلاني من  لثا ا  لامة المعنوية للطفل في الفصل سائية للالجز   يةاللحمخرى تطرقنا  جهة أمن      
من   للطفل  الجزائية  يةحنا الحماوض  أينع الأخلاقي،  اءات ذات الطابعتد ة للطفل من الإزائيجحماية الال

 بمشاعره. ة ت الماسءا عن تلك الإعتداضلاسرية فالأ تهماسة برابط لا ءات عتداالإ

صوصية  خطابع ال  ذات  ات الجزائية للطفل من الإعتداء  ةللحماي  خصيصهت   تممة  هذه السلا  ةنهاي    
ال  أين بحرمة  رائمجوضحنا  للطحال  الماسة  الخاصة  الإعياة  وكذا  معلومات بالالماسة    ءاتتدافل 

 ة له. لخصوصيا



 ـري ـــــزائالج يــــــابـــــالعق شريعالت  ي ــــل فــــــــللطفة  ـــــيضوعو مة الـــــجزائيلاة ـــــايــــلحما ول:ال اب ــــــــالب
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نهاية    ص خللن       بة  السلام  ةسا در في  للقول  مجموعةر   المشرع  أنالمعنوية  أكب  صد  من  يرة  يضا 
  ا في ه مع سابقت  المساواة   ما على قد ريبقت  اية الجانب النفسي للطفل وهيمها في حصب كلت  ات ريمالتج

 ل. فالطتأثيرها على 

ف       الجزا إذن  جم  من  ئري المشرع  الة  خلال  لحمالمرصود الجرائم  الة   رض والمع  ضحيةلا  طفلية 
وبات،  قلع نون ان كقا ني ة قوافرقة بين عد ية متحماأن هذه الم  وذلك رغه  مدى عنايته بعن    هنيبر   طرخلل

العم قانون  الصحة،  قلقانون  الض،  قانو مانون  الإجتماعي،  المخد الو   ن ان  من  والمؤثرات  رات  قاية 
 .فلطلل خاصة منها  يةحمافراد رورة إد بضتقلأحيان نع ي كثير من اي فالتو ، لية...إلخقالع

ثم المعنوية    يةالماد لامة  لساية ال إبراز حممن خلافل  ضوعية للطمو ماية اللحدراسة ا  فإن  تاماخ      
يحتمه   أمر  المنلتر اإبتداء  الدراسة  طتيب  لعناصر  الحملوصو لقي  لدراسة  في  اية  ل  لباب  االإجرائية 

 . الموالي

 

        

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانياب الــــــالب

شريع ل في الت  ــــــللطف جرائيةة الإــــة الجزائيـــالحماي
 العقابي الجزائري
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الإجرائية  تعد  الجزائية  الموضوعيةلمقابل  ال  الوجه  الحماية  الجزائية  هاتين  ،  لحماية  باجتماع  إذ 
قف تو مجال الحماية لا ي   لأنالحمايتين نفهم مسار السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في حماية الطفل،  

 .لحقوقه وحرياتهمن حماية إجرائية عند حد تجريم الاعتداءات على الطفل بل فضلا عن ذلك لابد 
الذي   ع متخص المجتلها أهمية بالغة في حماية مصلحتين، الأولى    بوجه عام   ائية ة الإجر الحمايف      

لجزائري العمل  ع ار مش ال  اولح، وهو الأمر الذي  عرض للجريمة، والثانية تخص الفرد مرتكب الجريمةت
دائم  توازن    لإقامة من خلال السعي    هابيلحد من الجريمة ومرتكي اف   الإجرائيةسياسته  ل  تبعاضبطه  على  

الو  الرّامية  بين  المجتمإسائل  على  المحافظة  الإ  على  بصفوحقوق  عامةنسان  وضمانة  التوازن    ة ،  هذا 
 فنية. من المقدرة العلمية وال يلكافا حد ال تملك  حريصة على حماية كل منهما أجهزة إيجاد توفّر في ت

أن   الطفل  قانون  والحقيقة  قحماية  حقق  نوعيز فقد  مجال  ة  في  الطفلايمحة  يعتبر    أنهولو    ة 
من المشرع الجزائري بضرورة إقرار    استشعار   نه، لأقانون الإجراءات الجزائيةلأحكام  أكيد  وتاستمرارية  

لعدة   تبعاً  للطفل  إجرائية  في    لىتو ،  اعتبارات حماية  الطفل  ون  قانإقرارها  أحكامها حماية  ألغى  بعدما 
فيكان  تيلا و منه    149دة  الما  بموجب  واردة  الأحكام    ،الجزائية  الإجراءات قانون    ت  بعض  ترك  لكنه 

 .رخيهذا الأ  ضمن أي تخضع لما هو مقرر في القواعد العامة

فإن      قانون    وبذلك  يتخصيص  الطفل  بعض  ئري  الجزا  رعالمشمن    اتأكيد عد  لحماية  على 
التي قد تمس حقوقه   نتهاكات لإ ة امن جمل  لفالخصوصيات التي لم تكن موجودة سابقاً كضمانات للط

بإ ليتم إتخاذ إجراءات    ذلك   على إثرو   كفولة،الم لا يوجد توازن بين طرفي المواجهة    أنهعتبار  حمايته 
ال التمييز وحرية الإختيار لديه  تمالذي يعود إلى ضعف مركز الطفل بصفة عامة بالنظر إلى عدم إك

 .لةالدو هزة ة مركز السلطة العامة المتمثلة في أجو قمقابل 

 لقضائية والشبه قضائية ضمانات للطفل أثناء مثوله أمام الأجهزة امجموعة من القرار  شك أن إ  ولا     
  وإن كانت   غين التختلف عما هو مقرر للب  يالإجراءات الجزائية تجاهه والتبعض  في إطار إتخاذ  تم  ي

العامة،  أحيانا  تخضع عليهإب  للقواعد  يغلب  الطفل  معاملة  أن  العتبار  الت  طابعا  تماشياً  د أالتربوي  يبي 
المجتمع إدماجه في  وإعادة  تأهيله  وعليهوسياسة  خلال  ،  أو  إ  ذلك  سيتحدد  فيه  الطفل مشتبها  كان  ن 

  إدانته براءته أو  ببإما  صدار حكم  إبة  نيالمسار الإجرائي لمثول الطفل أمام الجهات المع  ختتميل  متهما
        أم لا. مراحل الدعوى العمومية  يخيرة فلة الأإن كانت ستوجد المرحأيضا والذي سيحدد 

 :على النحو التالي لثانيالباب اسيم إرتأينا تق وعلى ضوء ما سبق،   

 ـمةالـفصـل الأول: الحـماية الـجزائية الإجــرائية للـطفل مــا قبل المحاكـ     

 مة  اكلإجرائية للطفل أثناء وبعد المحا لحماية الجزائية الفصل الثاني: ا      
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 الفصل الأول: 

 الحماية الجزائية الإجرائية للطفل ما قبل المحاكمة

يشكل إعتداء على أمن وسلامة المجتمع، الأمر    جريمة، فإن ذلكبمجرد وقوع ال  هنألوم  من المع
علاقة سواء بالجريمة    ي لهاء الت دلة والأشياه محاولة الكشف عن مرتكبيها وضبط الأالذي يترتب علي

بفاعلها كلو ،  أو  الطفل  ما  يان  لما  البالغ  عن  منحمليختلف  الوعي    ه  ذلك    الإرادةو نقص    يملي فإن 
ح عملية  جاه مما يقتضي تغليب الطابع التهذيبي والعلاجي من أجل نءيلا جوهريا في مسؤوليته وجزاتعد 

 . جديد في المجتمع نمإدماجه إعادة 

المشرع  ، فما هو مقرر للبالغ  عم  اثل من حيث المراحلتتم  للطفل  لا شك أن الحماية الإجرائيةو 
الأوليةإجراء  صلاحية    خولالجزائري   قضائيشب   كجهاز  القضائيةضبطية  لل  التحريات  ت   ه  ت حيعمل 

الجمهورية وكيل  إقليمياً   سلطة  المرحلة  ،  المختص  هذه  موخلال  الطفل  فيهشتبهاً يبقى  متهماً      وليس 
العامة    بإعتبار النيابة  من طرف  يتم  إتهامه  الخلا  امهتاكجهة  أن  تعتبر مرحلة  متابعة  ل مرحلة  التي 

   .يقة إيجابيةطر يات الأولية بفي محضر التحر  لاحقة متى تم التصرف

العمومف الدعوى  حركت  جميع  متى  وتمت  هذه  يا الن   أمام  الإجراءات ية  بتصرف  فإنه  العامة  بة 
ة مستقلة  ام مرحلمأنكون  مختصة فإننا  جهة التحقيق الالطفل عن طريق إرساله إلى    الأخيرة في ملف

فهي مرحلة تمحيص للأدلة خطر مرحلة  تعد أهم وأق  قيإعتبار أن مرحلة التح، بهاا يليما يسبقها ومع
 . تكييف جزائي للوقائعتتوج ب  التي

الجهات   هذه  أمام  الطفل  مثول  في يتسم  إذن  والتنقيب  البحث  على  قضائية  جهة  كل  بحرص 
 . إلى الحقيقةول صو للالأدلة من أجل إصدار قرارها الذي يهدف 

 : ليالتالنحو على االأول  فصلال بالدراسةنتناول        

 لجزائية الإجرائية للطفل في مرحلة التحريات الأولية اية االحم :ث الأول ــبحالم       
 ق المبحث الثاني: الحماية الجزائية الإجرائية للطفل في مرحلة التحقي       
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 : المبحث الأول

 ائية للطفل في مرحلة التحريات الأولية جر لإا لحماية الجزائية ا

الجري الت  وجمع  كبيهامرتالكشف عن  ك محاولة  ذل  يترتب على   نهإف  ة ممتى وقعت  لها  الأدلة  ي 
بها القضائية  علاقة  الضبطية  لجهاز  الأولية  التحريات  صلاحية  الجزائري  المشرع  أسند  فقد  ثم  ومن   ،

التي يتولاها جهاز    ام المرحلة سابقة عن مرحلة الإته   بر هذه، وتعت1قضائي الالضبط    وم بمهمة قي الذين  
زها المشرع الجزائري بنوع من  لطفل فقد ميعلى ا  رحلةالمرة هذه  و ط وتبعاً لخ،  ة العامةهو النياب   قضائي

 الخصوصية عما هو مقرر للبالغ. 

ية من  الأول  ت لة التحريامرحل خلال  ئية للطفار من هذا المنطلق ندرس إذن الحماية الجزائية الإج
الأولية   التحريات  إجراءات  خصوصية  إلى:  التطرق  ا  لالطفمواجهة    يفخلال  ثم وللأ)المطلب   )

 ة الطفل )المطلب الثاني(. متابعة في مواجهات الإجراءخصوصية 

 المطلب الأول: 

 خصوصية إجراءات التحريات الأولية في مواجهة الطفل 

للطفل ل أول اتصال  مثوأنها ت  طفل لاسيماعلى المرحلة  خطر  أهم وأ  ةليات الأو التحريلة  مرح  تعد      
تصال هو الذي يمهد الطريق لجميع الاتصالات التالية التي  ذا الإ هو ،  من قبلها  يعهد م  ل   يالت   السلطةب

الإجراءات  ن  وعة مد مجمتتسم بإعتما  وخلال هذه المرحلة التي،  تباشرها الأجهزة والهيئات مع الطفل
 .للطفل اعتماد إجراءات خاصة ومناسبةحاول  ائري ع الجز المشر  فإن قيقةالحلى إللوصول 

إجراءاوصيخص  د نحد   وحتى الأ  ت ة  فيالتحريات  االطف  واجهةم  ولية  يجب   إلى:  لتطرق ل 
الطفل  إجراءا توقيف  )الفرع )للنظر  ت  للنظر  الموقوف  الطفل  أقوال  سماع  إجراءات  ثم  الأول(  الفرع 

 الثالث(. )الفرعلية ت الأو في محاضر التحريا فر صالثاني( ثم إجراءات الت

 
 لسابق. من قانون الإجراءات الجزائية، المصدر ا 14المادة  - 1
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 الفرع الأول: 

 رل للنظفطإجراءات توقيف ال

إجراء ال  يعد  للنظرتوقيف  ا من    طفل  التلإجراءأخطر  التنقل    يهاعل   وي نط يي  ات  لحرية  تقييد 
  .حماية الطفلقانون التي أكد عليها المشرع الجزائري في و ، 1وحركة الأفراد المكرسة دستوريا

إجراليوع في  نفصل  سوف  لله  الطفل  توقيف  إلىءات  التطرق  خلال  من  السن    :نظر  تحديد 
( ثم إلى )ثانياتوقيف الطفل للنظرالسلطة المختصة ب)أولا( ثم  يف للنظرطفل محل إجراء التوقللي  نوناقال

 (.ابعرا)ظرف للنلموقو طفل احقوق الثم إلى ا( لث)ثاهة الطفلضائية في مواجالق ةالشرطضباط  إلتزامات 

د إمكانية توقيفه  يد يعتبر سن الطفل المعيار الفاصل لتح:  التوقيف للنظرفل محل  سن الط  ـــأولا
لا    »  أنه والتي تنص على  حماية الطفل    قانون من    48المادة    وهو الأمر الذي أقرته  هللنظر من عدم

ي إرتكابه أو  فالمشتبه  سنة    ة عشرثلاث  سنة عن  لذي يقللطفل اقيف للنظر ايكون محل تو أن    نكيم
الجريمة  محاولة الفقرة  ،  «إرتكاب  أقرت  حين  المادة    1في  القانون  اذ من    49من  دع  »  أنهت    تإذا 
  ة ر سنه ثلاث عشة أن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ  ي ضباط الشرطة القضائيات التحري الأولمقتضي

قدم  يل الجمهورية ويرا وكلع فو على أن يطريمة  ب الجإرتكاو حاول  إرتكب أ  أنه ويشتبه  على الأقل  سنة  
 .«ن دواعي التوقيف للنظرله تقريرا ع 

للنظر  رفعيداية  ب       التوقيف  وحرم  هنأ ب  إجراء  الشخص  لحرية  قصي ر لفت   تنقلال  من  هن اسلب  رة  ة 
لذلك   باحتجازهالقانون، وذلك  ددها  يح المعد  المكان  فإ، وبذ 2في  للنظر هو إجراء  لك  التوقيف  ن إجراء 

 .ن كل من القبض والإستيقافختلف عوهو ي لشرطة القضائيةخاص وحصري لضباط ا

لق لإخضاع الطفل ما  طمنلاحظ الحظر ال من قانون حماية الطفل 49و  48  نيإنطلاقا من المادت      
المسؤوليةالتو   لإجراءسنة    13ون  د  أن  من  بالرغم  للنظر  ق  قيف  من سن  ئاالجزائية  للطفل  بالنسبة  مة 

 .ت قانون العقوبامن  49المادة  سب نص حنوات س 10
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دونها لا    فيما  نسنة كاملة إذ أ  13د أن تكون  بليه فإن سن الطفل محل التوقيف للنظر لا عو 
 سنوات. 10بلغ الطفل سن   فل محلا لذلك، حتى ولويكون الط

الاـــ  ثانيا للن  ةص مختلسلطة  الطفل  من:  ظربتوقيف  المادة    انطلاقا  قانون  من    14نص 
الجزائيةالإجرا أنه    ءات  على  ا  »التي تنص  الشرط لضبط  يشمل  ضباط  و القضائي:  القضائية  وان  عأ ة 

والأ والموظفين  القضائي  قانوناً الضبط  بهم  المنوط  القضائي   عوان  الضبط  مهام  ن  أ   يتضح،  «بعض 
الجزائري  خول  المشرع  الشرطابلض  قد  سالقضائي   ةط  القيام  ة  للنظر لطة  الطفل  توقيف  كما    و أ  بإجراء 

ن  أدون    ،1إلخ  .... أو الإحتفاظ  راد التحفظ على الأفأو    الحجز تحت المراقبة تسمية    البعض   عليه   لقيط
ع بصفة ضباط الشرطة  يتمت فإنه »  القانون ذات  من    15حسب نص المادة  و أنه  كما    يعهد بها للأعوان،

 ائية: القض

 الشعبية البلدية. مجالسالرؤساء ـــ 1

 ضباط الدرك الوطني.ـــ 2

 .ين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطنيظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبمو الـــ 3

ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل وتم تعيينهم بموجب  ـــ  4
 الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.  اعم ووزير الدفوزير العدل حافظ الأختا  قرار مشترك صادر عن

أمضوا    نيلذ وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني ا  ون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشينوظفالمـــ  5
ث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ثلا

 ة.اص وافقة لجنة خوالجماعات المحلية بعد مووزير الداخلية 

خصيصا بموجب قرار    رية للأمن الذين تم تعيينهمالعسكلمصالح  ابعين لضباط وضباط الصف التـــ  6
 زير العدل.و دفاع الوطني و لاك صادر عن وزير ر مشت

 . «يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم

 
ومة للطباعة والنشر  الثالثة، دار ه  عةالطب  ،حقيقالتحري والت  -جزائية  لا  الإجراءاتانون  قبية، شرح  هاياو د الله  عب  - 1
 . 251ص   ،2012،ئرزا، الجيعالتوز و 
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  اهه لاشتب ة  سن  13أقدم عون للشرطة القضائية على توقيف طفل ما ولو كان سنه يتجاوز    فلوإذن      
م جريمة  ارتكاب  محاولة  أو  ارتكاب  باطلافي  التوقيف  فهذا  لأ  ،  الشخص  تبعا  لالان  به  يملك    قائم 

 . لقيام بهسلطة ا

المادتين  ختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية محدد بموجب  لى أن الإكما يجدر التنويه إ     
ضائي لا تبدأ إلا إذا  قلضبط السلطة ا  ، ومن الواضح أنقانون الإجراءات الجزائيةمكرر من    16و   16

ال الضبط جريمة  إرتكبت  عن سلطة  تختلف  بإتلإا  وبذلك فهي  تتم  التي  إداري  بمنع  خاذ  كفيلة  جراءات 
  .ارتكاب الجريمة

القضائية في مواجهة  ـــ  لثاثا إجراء:  الطفل إلتزامات ضباط الشرطة  تو لصحة  اات  لطفل قيف 
لتي تعد بمثابة  لإلتزامات القانونية اجملة من ا  إحترام  لقضائيةا  يتعين على ضباط الشرطة  نهإللنظر ف

القضائية عند لا يتعسف ضابط الشرطة  حتى    نظرلحة الطفل الموقوف للصمل  مقررةإجرائية    ضمانات 
 فيما يلي:  تتمثل بذلك  يهو  ،العلم بها

بالإخطارأـــ   القضائية  الشرطة  ضباط  القضائية    :إلتزام  الشرطة  ضابط  على  قاميتعين   بإجراء   متى 
 .خصينر إخطار شللنظ طفلالف توقي
عاتق    ىلتفادي التعسف في إجراء التوقيف للنظر فإن أول إلتزام يقع عل:  يل الجمهورية ر وك إخطاـــ  1

الشرطضا ضرور   ةبط  هو  إخطارالقضائية  ا  ة  إعلامه  ةلجمهوريوكيل  أو  إبلاغه  يتعين  آخر  بمعنى   ،
 للنظر.  بتوقيف طفل

ا لإبلاغ  اع فور سر الإ  عليه  ب جة و ضائيشرطة القط ال با وعليه متى تم اكتشاف جريمة من طرف ض     
ر  ي ر ه فيه وذلك من خلال تقديم له تقتب شملللطفل ابكل الوقائع المنسوبة  وكيل الجمهورية وإحاطته علماً  

للنظر التوقيف  دواعي  أن    ، عن  من  يحدد  المشرع  بالرغم  إعلام  لم  كانت  طريقة  إن  الجمهورية  وكيل 
 . 1ة ياتف همات الالمكالعمليا يعتمد على   أنهأو كتابية إذ شفوية 

من    رعي الش  هثلممطار  خإفإنه يتعين    للنظر  متى تم توقيف الطفل:  الشرعي للطفلإخطار الممثل  ـــ  2
القض الشرطة  ضابط  الوسائلئ اطرف  كل  باعتماد  فيستوي  2ية  ا،  الاتصال  الاتصال  أو  به  لهاتفي 

 باشر.الم
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في وسيلة معينة    اهر م حصوعد المعتمدة  وحسن ما فعل المشرع بهذا التوسع في مجال الوسائل    
للطفللإ الشرعي  الممثل  أ  خطار  يستوي  و الذي  إما  يكون  و ن  أو  أيصليه  كافله  ه  أو و  المقدم  أو 

 .1حاضنه 

شرطة القضائية  ط ال غاية الأهمية وإلزامي على ضبا  م الممثل الشرعي للطفل أمر فيعلاإفإذن    
من    55مادة  ما ورد في نص الل  قاب طرعي  لشور ممثله الا يمكن سماع الطفل لاحقاً إلا بحض  أنهذلك  

 . حماية الطفلقانون 

حرص   نلاحظيه  وعل      وعلىنفس  على  ي لجزائر ا ع  ر شالم  مدى  جهة،  من  الطفل  ممثله    نفسية  ية 
 .الطفل في حالة خوف في حالة اختفاءالشرعي الذي قد يقع 

يتم اللجوء إلى   :مجرائمن ال  وع معينفي ننظر  لوقيف الطفل لإلتزام ضابط الشرطة القضائية بت ب ـــ  
من    49من المادة    2ها الفقرة  حددت  معين من الجرائ ي نوع مإجراء التوقيف للنظر في مواجهة الطفل ف

بالنظام العام وتلك  جنح التي تشكل إخلالًا ظاهراً  لبعض ال  بالنسبة  ره اقر إ  تم  حيث ،  حماية الطفلقانون  
ال يكون  للالتي  الأقصى  فيهالم  قوبةعحد  يفو قررة  خمسا  في  سنوا  ق  إقراره  إلى  بالإضافة  حبسا،  ت 

 الجنايات. 
النلاحإذن         أن  استبظ  مجال  فالمخال  د عمشرع  من  أقره بطلالاات  حين  للنظر، في    في قة  توقيف 

ي الواردة  تي تشكل إخلال بالنظام العام وه جنح فحددها في تلك اللكن بالنسبة لل  ،يد الجنايات دون تحد 
مالمو   في العقوبات   من   1  مكرر  175لى  إ  144ن  اد  يفو قانون  التي  الجنح  إلى  بالإضافة  حدها  ،  ق 

 ة.المشدد التي يطلق عليها تسمية الجنح  كتل يوات وهخمس سنالأقصى 

معينة    لطفل للنظر بل يجب أن تحمل درجةد وقوع الجريمة لجواز توقيف ايكفي مجر   ومن ثم لا      
فل للنظر حفاظا على حقه  عي لتوقيف الطاق الموضو نطالعليه فقد ضيق المشرع من  ، و جسامةمن ال

 . 2في حرية التنقل 

 
 .ابق السمصدر ، الحماية الطفلانون قمن  2لمادة من ا 5الفقرة  -1
رية المعاصرة، نائية الجزائة الجياسلسء او ية التنقل في ضالجانح في حر حماية حق الطفل  امت،  جوهر قوادري ص  - 2

الدول وحقوق   حول  ميالعلللبحث    السنوي ي  الملتقى  المواطنة  على  يومي    التربية  ،  2018جويلية    14و  13الإنسان، 
 . 233، ص 2018بنان، يل البحث العلمي، لكز جمر 
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الذ       يطرحالإشكال  التوقيف  بخصو   ي  مدة  تمديد  حالات  الواردة في  الجرائم  الص  فيللنظر    واردة 
الم الجزائي من    51ادة  نص  التالية: جريمة    ،ةقانون الإجراءات  بالجرائم  أنظمة    الاعتداءالمتعلقة  على 

  برة منظمة العااليمة  الجر ت،  مخدراجرائم ال،  لةعلى أمن الدو   الاعتداءطيات جرائم  الآلية للمعالمعالجة  
م ئالجر بعض هذه اف  ،خاص بالصرفشريع اللقة بالتئم المتعحدود الوطنية، جرائم تبييض الأموال، الجرالل

وغيرها    اية الطفلمح   قانون من    49المادة    من  2الفقرة    ائم الأموال وهو ما لم ينص عليه فير تتعلق بج 
 من تصنيفات هذه الجرائم. 

ل  الطف  رتكبهاإمشمولة بمجال التوقيف للنظر متى    ى ر خالأهي    جرائم الستةلا  هذهن  أ  ى الباحثةوتر     
 حالات التمديد.طاق  نمحددة في  لأنها  تبعا

 ع الجزائري ر تأكيداً من المش:  لقضائية بإحترام آجال توقيف الطفل للنظرط الشرطة اضبا  ماتز إل  ـــ  ج
لات تمديد هذه  احكما حدد    ة لتوقيفهيلأصلمدة ار فقد حدد ال لتعسف في توقيف الطفل للنظعلى عدم ا

 المدة. 

للـــ  1 لتوقيف الطفل  الجزائري    :نظرالمدة الأصلية  المشرع  الأصليةحدد  للنظر    يفقو لت  المدة  الطفل 
من   51ب المادة  عة بموجسا   48ز  تجاو ما كانت محددة به بمدة لا تساعة مقابل    24بمدة لا تتجاوز  

الجزائية   الإجراءات  فحو قانون  ما  المسن  الجزائري  عل  للطفل تب شرع  الحساسة  للطبيعة  تبعا  ،  1قليصها 
أقر حالات يمكن فيها تمديد    أنهلاقه حيث  إط  ىلل علجزائري المجام يترك المشرع المقابل ل لكن في ا
 . هذه المدة

  حماية الطفل قانون  ن  م   49  لمادةمن ا  3لفقرة طلاقا من انإ  :فل للنظرمديد مدة توقيف الطحالات تـــ  2
ا في قانون  نصوص عليهتمديد التوقيف للنظر وفقا للشروط والكيفيات الم  يتم  »  أنه  ي تنص علىالت

 . «هذا القانون  ية وفيالجزائ ات ءاالإجر 
آجال    تمديد   كن يم  »   أنه  لىع  من قانون الإجراءات الجزائية  51  من المادة  5تنص الفقرة  عليه  و       

 لمختص:رية الجمهو مكتوب من وكيل ا ظر بإذنف للنلتوقيا

 طيات.عممة المعالجة الآلية للأنظ ق الأمر بجرائم الإعتداء على دما يتعلنعمرة واحدة  -
 ا تعلق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة.ن إذ مرتي -

 
 لسابق.ا حماية الطفل، المصدر ن و ان ق من 49لمادة ا  من 2فقرة ال -1



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 244 - 

 

تع - إذا  مرات  واثلاث  بالمخدرات  المتاجرة  بجرائم  الأمر  المنلق  الحدود    ظمةلجريمة  ية  الوطنعبر 
 الصرف.ب ص الخالقة بالتشريع المتعرائم رائم تبييض الأموال والجوج

 . «تخريبية  وأ موصوفة بأفعال إرهابيةئم تعلق الأمر بجرا  إذاخمس مرات  -
 .1اعة في كل مرة تمديد التوقيف للنظر لا يتجاوز أربعا وعشرين سعلى أن  

 : التالي بالجدولانة الإستعتفصيل أكثر يمكننا لول

 

المدة الأصلية   نوع الجريمة 
 للتوقيف
 للنظر 

ية لكالمدة ال ات التمديد مر  عدد
 وقيفللت

المعالجة الآلية   جرائم الإعتداء على أنظمة
 للمعطيات 

 ساعة 48 (24)مرة واحدة  عةسا 24
 )يومين(

 ساعة 72 ( 24 + 24) مرتين ساعة 24 جرائم الإعتداء على أمن الدولة 
 ام(ثة أي)ثل 

ائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة  ر ج
وال  مائم تبييض الألوطنية وجر ر الحدود اعب

 بالصرف  ئم المتعلقة بالتشريع الخاصوالجرا

 ساعة 96 (24+24+24ثلث مرات ) ساعة 24
 أيام( ربعأ)

و  ابية أالجرائم الموصوفة بأفعال إره
 تخريبية 

خمس مرات   ساعة  24
(24 +24+24 +24+24) 

144  
 ساعة

 أيام( ستة)

 

ساعة فيما عدا   24هي  نظر  ف لليقمدة الأصلية للتو البأن  أقر  زائري  إذن نلاحظ أن المشرع الج      
أيالجرائم   أعلاه،  الجدول  في  إمكاأن  المذكورة  على  تبقى  للنظرمديد  نية  التوقيف  هو   آجل  ما  حسب 

ل  يك و   جوب الحصول على إذن منالتمديد بو الجزائية لكن قيد مدة    الإجراءات وص عليه في قانون  منص
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سف  اعة وذلك منعاً من تعس 24يد في كل مرة د متجاوز مدة التإلى عدم بالإضافة  الجمهورية المختص 
 .ئيةضباط الشرطة القضا 

إنتهاك الأحكام    »  على أن   حماية الطفلانون  قمن    49من المادة    5رة  الفق  تنص   اقا السيي هذ فو      
ال بآجال  للنظالمتعلقة  الفقتوقيف  في  مبين  هو  كما  السار  يعر قبرات  ضابطة،  الالشرط  ض  ية  قضائة 

 . «لتعسفيللحبس ا ةللعقوبات المقرر 

القضائية من طأ مراقبة  تتم  هذا و      الشرطة  ائي طبقا  القض  لمجلسة الاتهام بارف غرفعمال ضباط 
م تعتبر  من ث و   ،جزائيةال  ءات قانون الإجرامن    211  إلى  206من  المواد    عليها في  للأحكام المنصوص 

أشد   ةالمسؤولي المسؤولية  أ  الجزائية  ضابنواع  على  الشرطالموقعة  ثبوت ئية  القضا  ةط  حال  في 
طبقا لما ورد في المواد    عاقبتهم  كنيم  حيث ، ب  1ف للنظر التوقيالمتعلقة بآجال  ليه  ت المنسوبة إالاخلالا

 .ريات"حعتداء على اللإ امعنون" ثاني الال المدرجة تحت القسم، قانون العقوبات من  109إلى  107من 

لطفل ثم إطلاق صراحه ثم بعدها  قاف افي حال إي  ةيد يخلق إشكالالتمدي  أن هذا  الإشارة تجدر  و       
ة ولا الج هذه المسأللا يوجد نص يع  أنهحساب هذه المدة بإعتبار    يمكن  فكيف  قيفه من جديد ادة تو إع
 .شرعالم رفالمسألة من ط هظر في هذ عادة النإ  تى إجتهاد الأمر الذي يستدعى ضرورةح

و أحد الأشخاص المقررين لولي أحضور ابصمات الطفل    ذالقضائية أثناء أخ  إلتزام ضباط الشرطة  ـــد
  حماية الطفل قانون  بموجب    الإلتزام لم ينص عليه المشرع الجزائري بنص صريح  ن هذارغم أ  :نونا  قا

الفقرة    أنهإلا   المادة  2وبتفحص  على    ن قانو من    4  من  والتعرف  القضائية  الوراثية  البصمة  إستعمال 
وجية  القضائية في إطار تحرياتهم طلب أخذ عينات بيولالشرطة    طاا تجيز لضبهأننا  وجد   ،الأشخاص 

 السلطة القضائية المختصة.  بق منذن مسالحصول على إبعد   وإجراء تحاليل وراثية عليها

ن ذات القانون والتي حددت الأشخاص  م  5دة  الما  يما ورد ف  ب بموج  امقيد يبقى  لكن هذا المبدأ     
الب تا ين يجوز أخذ عينالذ  وبموجب   أنهجل الحصول على البصمة الوراثية لهم، حيث  من أ  ةيجيولو هم 

صيه أو  بحضور أحد والديه أو و   ل إلاالطف  لبيولوجية منلعينات اا تمنع أخذ انهإلنفس المادة ف  5الفقرة  
ي الذي  أو  حضانتتولى  الشخص  ينو ه  ممثل  من  بحضور  ذلك  إمكان  عدم  حالة  وفي  قانوناً،  عنهم  ب 

 
 . 738مرجع السابق، ص لا حيم مقدم،بد الر ع - 1



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 246 - 

 

انلا المخلعاميابة  الطفل من خلال ضرورة مرافقته لأخةصت ة  فالمشرع حاول حماية  ذ عينته  ، وبالتالي 
لى  إ  ...لولي أو الوصية حضور ايمكان إي حالة عدم  أنه ف  درجةحيث أنه وسع الحماية لبالبيولوجية،  
 ثمنه.وهو الأمر الذي ن العامةيابة ممثل الن  رو ضرورة حض 

التنويو      بالقاعدة  أنهإلى    ،هيتعين  للبصم  تسجل  الوراثيةالوطنية  من    ات    العامة النيابة  بسعي 
إستعمال البصمة الوراثية    قانون   من  5نصوص عليهم في المادة  مبالمشتبه فيهم ال  لخاصةمات االبص

  ل ب وطنية للبصمات الوراثية لا تعمل عشوائياً،  دة الالقاعفليه  ، وع1  القضائية والتعرف على الأشخاص 
 .2وراثية للبصمات الة المركزية حلارة وحفظ المصوإد  تحت تشكيل

من أجل تعزيز طفل  حماية الون  قانالضمانة في  ومن ثم يتعين على المشرع الجزائري إدراج هذه        
 .المرحلةهذه ة الطفل خلال  حماي

الطف  ـــرابعا الحقوق  ف  تم  متى:  للنظرموقوف  ل  للنظر  الطفل  ضابط    نهإتوقيف  على  يتوجب 
القضائ  م  ةيالشرطة  الإجراءات وعة  مج إتخاذ  علي  من  الطفل  المنصوص  إعلام  في  والمتمثلة  قانوناً  ها 

على أن يشار إلى ذلك حماية الطفل  ون  قانمن    54و  50لمادتين  ة في االموقوف للنظر بحقوقه المذكور 
 . المفترضة فيهكريساً لقرينة البراءة يكتسبها ت ذه الحقوق هو  في محضر سماعه

متى تم تقييد حرية الطفل عن طريق :  ازيارتهم  يه وتلقيام ته ومحر سأ  عمفل في التواصل  حق الطأـــ  
شرع الجزائري  عاة من المرا مو   بالمقابل  اصل مع الغير لكنى التو يصبح غير قادر علفإنه  توقيفه للنظر  

  50المادة  كل من أسرته ومحاميه طبقا لما ورد في  حقه في الاتصال ب  ل فقد أقرحالة الطفخصوصية  ل
 تهما. وتلقي زيار  طفلال ةحمايانون قمن 

ل  ه من الاتصا لتمكينوعليه يتعين فورا على ضابط الشرطة القضائية توفير وسيلة اتصال للطفل       
لغرض  ا الاتصال الثاني فامالطفل، أ  أنة عائلةالاتصال الأول غرضه طم بار أن  بإعت  اميه،بأسرته ومح

يدلى بأقوال  حتى لا    مكفولةناً لحقوقه الماض  ةية فوري ن و قان  استشارةمن  منه تمكين الطفل المشتبه فيه  
 .3أن تصب ضده من الممكن 
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التنويه       المادة  حسب  الإتصال  وسيلة  أن  إلى    ،ويتعين  الطفل  50نص  حماية  قانون  غير    من 
   .لاتصال فهي مقبولةإجراء هذا ا فل منن الط كل وسيلة تمكي ف، بالتالنةمحصورة في وسيلة معي

أيكذلك         ال ضيتعين  بزيارتها  لكليهما  ف  ،سماح  ثم  أعطىومن  المشرع  أن  حق    صحيح  للطفل 
لكن في المقابل لم    والقانوني،حقيقا للدعم النفسي والعاطفي  ت  وزيارتهما له   ميه أسرته ومحا  عالتواصل م

  من   تهوزيار   صل معهية التواد أسرته المعنيين بإمكان م يحدد من هم أفراا لكم  الاتصالذا  يحدد مدة ه
مر ترك للفصل فيه بموجب القانون  الأ  إلخ، باعتبار أن ...هل أمه، أبوه أخوه، أختهة  رجة القرابد   يث ح

 .1  04-05رقم 

مثل    نحهمن خلال م  رص على حماية الجانب النفسي للطفلائري حز رع الجأن المشحظ  لاإذن ن      
بعا لكونه قد يؤثر في التحريات ت لحق  هذا اأثناء تنفيذ لسرية  هذا الحق لكن بالمقابل أقر ضرورة مراعاة ا

 . 2الشهود  ىتى التأثير عل أو ح الجريمة فاء أدلة من خلال تسهيل إخ

المشرع ف  ، كذلك تجدر الإشارة      بعبا حماية الطفل  قانون  من    50مادة  لاي نص  أن  وفقا  "  رة  جاء 
قاط التي وردت في الن  ض اة بعهم منها مراع هذه العبارة واسعة قد يف  "  جراءات الجزائيةم قانون الإ لأحكا 

 ل.واعتمادها بالنسبة للطف بة للبالغبالنس  للنظر منظمة لإجراء التوقيفالمواد ال

 :بارة ما يليفقد يستفاد من تلك الع

 اخوته.  فراد أسرة الطفل هم أصوله أو فروعه أوأ أن -

الممثلية  ب  هلاتصا  إمكانيةذا  وكم  فل الموقوف للنظر أجنبي لابد من الاستعانة بمترجالطان  كا  إذ  -
 ة أو القنصلية لدولته بالجزائر. بلوماسيالد 

الأيار الز  - توفر  خاصة  غرفة  في  تتم  وعلى  ة  المحادثة  سرية  وتضمن  الشرط  مرأىمن  ة ضابط 
 ة. دقيق 30تتجاوز مدة الزيارة   وألاية قضائ ال
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 م.والمتمالمعدل ، 0052فبراير  13 ، الصادرة في12دد جزائرية، العهورية الملج رسمية لال دةسين، الجريحبو ملل

ضم  -2 جزول،  صالح  قشيوش،  توقرحمونة  الــانات  الجيف  للنظر  ـــطفل  التانح  الجزائشريــفي  مع   الاجتهادجلة  ري، 
خاص،ع،  13جلد  الم  ،ائيالقض الإ  برمخ  دد  الجأثر  التشر لى  ع  قضائيتهاد  ،  رةبسك  خيضر  امعة محمدج،  يعحركة 

 . 450ص، 2021 ،الجزائر
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ـــ الالدفاع مكفول ومضمون ف   شك أن حق   لا:  نة بمحامي الاستعاحق الطفل ف   ب    ة ائيز ج ي القضايا 
إلا أن  ام جهاز غير قضائي  توقيف للنظر يتم أمعلى الرغم من أن ال، و   1  بإعتبار أنه مكرس دستوريا

  تحقيق   لمن أج  لكوذ   أمام هذه الجهة   ثولهناء مثطفل بمحام أ قدر ضرورة إستعانة ال  المشرع الجزائري 
ة وهو ما أقرته  ة إرتكابه لجريمولاحأو م  في إرتكابه  لطفل المشتبهل  ندة القانونية والنفسية والعاطفية مساال

المادة    1  الفقرة الطفلانون  قمن    54من  وعليه  حماية  ا،  التمثييعتبر  في  الوجو لحق    ريق ط  عن بي  ل 
  ة ن ا ضم  ع البالغ، فهو يعد بمثابةمول به ميختلف عما هو مع  ف جديد للمشرعللطفل موق  ام بالنسبةمح

وبلا شك سيكون للمحامي دور كبير في    أقواله عا مية عند سلعدم تعسف ضباط الشرطة القضائ   إجرائية
هات ع الجاون م بالتع  أو  ،حهة بالدفاع عن مصالة القانونيسواء من الناحي  ل منذ البداية طفالثقة  كسب  

 .2أو التعرض له الانحرافإلى دفعته  تيامل الوالعو  طفلللتعرف على ظروف ال لمختصةا
حال لم يكن له   محاميه بنفسه، وفي إختيار يف للطفحق ائري ر المشرع الجزاأق ،من جهة أخرى 

لامح الشر   ىعل بد  ام  القضائية  ضابط  الجيعلم  أن  طة  وكيل  لإتفورا  المختص  الإجراءامهورية  ت خاذ 
 .3ساعدة القضائية نظام الما لاستفادته من لتعيين محام له تبع  سبةانالم

الح المحامي  ساع وعلى  مدة  خلال  م ضور  اتين  أجل  من  الاتصال  سم  ع و لشر ن  أقوافي   لاع 
ال وصوله  ع أقوال الطفل وفي حيمكن الشروع في سما  نهإة فحضر خلال هذه المد الطفل، وإذا لم ي

 .4وره ض حع في راءات السماج إمتأخرا تستمر 

المحامي حضور  إذن  نلاحظ   إبداء ملاحظاته الخطيما    شكلي فقط أن حضور  ة  دام لا يمكنه 
من  والتي    موكله  يتعرض لهاقد  ي  قاط الت صوص بعض النخماع أقوال موكله بالتي ترفق في محضر س

 . جواب است إلىاع أقواله سمر مسا الممكن أن تغير

 
    .، المصدر السابقالدستور من 175  دةمالا -1

، عربية ت الدول التشريعا  للخطر في والمعرضين    جانحينأن الأحداث الئية بشناءات الجالإجراة،  حمدي رجب عطي  - 2
 . 102ص   ،2000،  مصر، للنشر والتوزيع بيةعة، دار النهضة العر دون طب

،  1971غشت    5المؤرخ في    57-71قم  ر مر  لأمن ا  52  المادةو   لطفلحماية ا  ون قانمن    54ة  الماد  من  2الفقرة    -3
ل  المعد  ،1971  غشت  17  رة في، الصاد67د  لعدامهورية الجزائرية،  ية للججريدة الرسملا  القضائية،  لق بالمساعدةتعي

 والمتمم.
 ق.لطفل، المصدر الساب ا مايةح ن نو قامن  54ة  من الماد 3رة الفق -4
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ع  ية الشرو ط الشرطة القضائ جزائري لضباال  ع ر المش  جازالضرورة أفي حالة    نهإ ف  سبق،واستثناء لما  
 وط التالية: لشر ابلإستثناء مقيد ضور المحامي لكن هذا احفي عملية سماع أقوال الطفل دون  مباشرة

 لجمهورية.الحصول على إذن من وكيل ا -

 سنة.   18و  16بين  المشتبه فيه ما  لطفالن سن أن يكو  -

للطف - المنسوب  الفعل  يكون  بجر أن  صلة  ذا  ال  بالرها لإ ائم  المتاجرة  أو  والتخريب  أ مخب  و درات 
 ظمة. ر جماعة إجرامية من مرتكبة في إطا ئمبجرا 

عتداء وشيك على  الوقاية من وقوع إ ليها أو  الحفاظ عأو  لة  د تمثل في جمع الأتوفر مبرر فعلي ي -
 ص. لأشخاا

اكاً  إنته  لا عد ب المحامي وإلات لا يجوز إجراء سماع الطفل في غياذه الحا خارج ه  نهإومن ثم ف
 انونياً. اً وقستوريه د لمكفول للحق الطفل في الدفاع ا

 

وف للنظر أمر في الموق سدية للطفل  الج  ضمان السلامةن  إ:  جراء الفحص الطبيحق الطفل في إـــ    ج
  ، ليؤكد على 1طبي حق الطفل في إجراء الفحص ال   س الدستوري قد كفل سالمؤ فإن    الأهمية، وعليه  غاية

 .الطفلية حما قانون  51و  50 في المادتينئري الجزا ذلك المشرع

وذلك ،  رلطفل الموقوف للنظة إجراء الفحص الطبي لعلى ضابط الشرطة القضائييتعين  وعليه  
ن عليه بل ضائية أو أحد الأعوالقا  طةشر شف تعدي ضباط البقصد ك  فقط  سده ليس من سلامة ج  للتأكد 

وجود   بات تم إث متى    نهلأ،  2ء كذبا لادعامن ا  نعهى نفسه لمعل  مارسة أي تعد  لتحذير الطفل من مأيضا  
ة كانت تأديبيسواء    ميته تقو موقوف للنظر فإن مسؤولئية على الطفل الي من ضابط الشرطة القضاتعد 

 .ؤوليةأقصى أنواع المس زائية وهيأو ج

، أو  ورية من تلقاء نفسهقد يتم من طرف وكيل الجمهإجراء الفحص الطبي للطفل  ن  فإ م  ومن ث 
طلب إجراء الفحص    أن لكل هؤلاء حقإذ  اميه،  أو مح  عيلطفل أو ممثله الشر من ا  ى طلب عل  بناء
 .3ظراء التوقيف للنية لحظة أثنالطفل في أ لفحص ب طبيب د نمن خلال  ي للطفل الموقوف للنظرالطب

القضائي  نشاطه في دائرة اختصاص المجلس  لطفل من طرف طبيب يمارس  ص افح  مهذا ويت 
 .ائيةشرطة القضبط الضا ينهإذا تعذر ذلك يعطفل و عي لللشر الممثل ا يعينه

 
 سابق.لمصدر الا ،الدستور من 45من المادة  6فقرة ال -1
 . 450جع السابق، ص  يوش، صالح جزول، المر ونة قشرحم -2
 ق.لساب صدر اطفل، المحماية ال قانون من  51ادة من الم 3لفقرة ا -3
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  خيرة للمادة الأالفقرة    ت د ص الطبي أكفل الموقوف للنظر للفحولضمان تطبيق إلزامية خضوع الط
ت تحت طائلة  جراءاملف الإ دات الفحص الطبي بشهااق  فعلى ضرورة إر ة الطفل  حمايون  نقامن    51

 . البطلان

للفحص الطبي  خضع  لا ي  ، حيث الغفيه البمن تلك الممنوحة للمشتبه  وتعتبر هذه الضمانة أكبر  
إنقضاءإلا عند  المادة    بأحكام  عملا  للنظر  التوقيف  الإجراءات من    1مكرر    51  مواعيد  قانون 

  .1الجزائية 

الفقرة  :  أماكن لائقة  ر فيللنظف  قي التو في    الطفل  حقـــ  د المادة    4أقرت  حماية  قانون  من    52من 
ت  ،فلالط أماكن  للنظضرورة مراعاة  الطفل  توقيف  الق  ة ضابطحت مسؤولير وذلك  ضائية من  الشرطة 
الطفل واحتياجاته، هذه الأماكن    الإنسان وخصوصيات   ق ئقة تراعي إحترام حقو ن لا ماكأ  ل إعتماد خلا

 يلي:ا ما يهف وفريت يتعين أن

ا - تفاديا لنقل العدوى  للبالغين وذلك  أن  جرامية ومن ثم لابد  لإغرف مستقلة عن تلك المخصصة 
   الغرفة تسمية   عمليا يطلق على هذه ، و لجنسل وحتى في االأطفالبالغين و ام بين ايكون الفصل ت

 أخرى للإناث. من" واحدة للذكور و لأافة " غر 

التوقلابد أن يشمل مك - للنان  التهوية، الإالتالريات  لى الضرو ع  ظريف  النظافة، مساحة  ية:  نارة، 
 لخ..إمتها من أي خطر كوجود زجاج أو عصا..المكان وسعته، سلا

بالأعوان    وبه أو بضابط الشرطة أ  ةلنظر من أية أشياء ضار ف للطفل الموقو اي تجريد  كما ينبغ    
 لخ. ة الحذاء...إأربط روال،لسحزام ا، ات ار النظفي  ءشياة حيث تتمثل هذه الأفي الغرف هقبل إيداع

ا       بالشكل  الحق  هذا  لتطبيق  الجزائري  لمطلوب  وضمانا  المشرع  وكيأوجب  الجمهعلى  رية  و ل 
ومن ثم فهذه ،  2كل شهر  ةد واح  ة دورياً وعلى الأقل مر   اكنزيارة الأم   اً الأحداث المختصين إقليمي  وقاضي

المفروضة علءام الإجر لى مراعاة مدى إحتراالرقابة تهدف إ الشرطات  يتم  وحتى    ضائيةة القى ضابط 
 أجل فض أية إشكالات.كن من موقت م أقرب التدخل في 

يعتبر الغذاء والنظافة البدنية من الحقوق    :الغذاء والنظافة البدنيةللنظر في    الموقوف  حق الطفلـــ    ه
للطفلا لمكفولة  الموقوف  المعقول    رلنظل  غير  من  ب  نأإذ  بدونهما  المدةيبقى  أن  الأصلية    إعتبار 

 
 . 235ص وادري صامت، المرجع السابق، ق جوهر  - 1
 .السابقالمصدر ،  لطفلحماية ا ن قانو من  52 دةالمامن   5قرة الف -2
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  المشرع   ن لم يتناولهماا الحقاذان  لكن ه  ،هامديد كن توالتي من المم  ساعة  24ـ  توقيف للنظر محددة بلل
 تساؤل حول حر ومن ثم يمكن ط، توجب عليه مراعاتهبنص صريح الأمر الذي ي حماية الطفل قانون في 

 للنظر؟ فو الموقالطفل يف تغذية ونظافة صار من يتحمل م

ال     في  جوابه  يجد  التساؤل  اهذا  المشترك  الوزاري  التكفل   لمحدد قرار  التصار بم  لكيفيات  غذية  يف 
  2وبموجب المادة    أنه، حيث  1لوطني داخل مقرات الأمن ا  للنظروقوفين  خاص المافة البدنية للأشوالنظ

  الغداء والعشاء الذيوجبة الفطور و   غذية، إذ تم تحديد سعرالتفي مصاريف    تم التفصيل  رمن هذا القرا
لال  لوجبات الثلاثة خهذه اوحد لسعر متحديد    الجنوب فضلا عن ة  ال عن منطق لف من منطقة الشميخت

 شتاء.فصل ال

ما    ش وحسنتو حدد حصراً نوع وجبتي الغداء والعشاء وحصره في سند قد  لاحظ أن هذا القرار  ي      
 لتفادي أية إشكالات. شرعفعل الم

مثلة  ر والمتا الموقوف للنظنهد نوع المواد التي يستفيد مد تم تحديافة البدنية فقأما بخصوص النظ      
قة، غاسول، مشط  ة الإستحمام، لوازم الحلاان، منشفة الأسن نان، فرشابون، معجون الأسطعة صفي: ق

 . محفظة

من   3المادة    تى كانت أنثى حيث أكدت ر ملموقوف للنظقد تم مراعاة جنس اف  ،ذات السياق  وفي      
المشرع الجزائري  ام  تم إهدى  ظ منلاح  وعليه،  بمواد أخرى المواد    هذه  ت القرار على إمكانية إستبدالذا

لا    أنهوف حيث أن المشرع لم يفرد الطفل بنص خاص بإعتبار  نية للموقفة البد اظة والنالتغذيانبي  بج
 ليها. تطلب النص عيمحددة خصوصية  توجد 

 لثاني: ا الفرع

 الطفل الموقوف للنظر  لاقو إجراءات سماع أ

لإج      تطرقنا  البعد  توقيف  من  راءات  للنظر  إلت عامرا   خلالطفل  اة  ضابط  ائية  القض  لشرطةزامات 
ات اجاه  و لموقلطفل  الإجراء فوف  هذا  خلال  له  المكرسة  الحقوق  الطفل  تخويل  خلال  من  تبعا    هنإكذا 

 بإعتبار أن لها أهمية بالغة.  رظلنأقوال الطفل الموقوف لع تتعلق بسما لذلك تأتي مرحلة أخرى 
 

في  الك  تر مشالوزاري  ال   قرارال  -1 ي1102يونيو    12مؤرخ  التكفل  فيكيحدد  ،  والنظابمصاريات  التغذية  الف  بدنية  فة 
درة في  ، الصا 36دالعد،  الرسمية للجمهورية الجزائريةالوطني، الجريدة    الأمنمقرات  ل  ص الموقوفين للنظر داخ للأشخا

 . 2011يو يون 29
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غ  إبلا   ق إلى:التطر خلال  وف للنظر من  الموقل  الطفوال  صل في إجراءات سماع أقسوف نفوعليه       
باالطف لأجلهالشبهل  الموقوف  للنظر )  ة  الموقوف  الطفل  أقوال  سماع  إلى  ثم  ممثله    أولا(  حضور  في 

كان إن  ومح  الشرعي  إعتاممعروفا  إلى  ثم  )ثانيا(  عند   التسجيل  د ما يه  البصري  أقوا   السمعي  ل سماع 
ضحالط الجنسيةفل  الاعتداءات  ثثالث)ية  ت م  ا(  سمإلى  محضر  أقحرير  ااع  ف  موقو لا  لطفلوال 

 بعا(. ر)راللنظ

من    ـــأولا الموقوف  بالشبهة  الطفل  يستظهر  :جلهاأإبلغ  أن  الشرطة    بعد  القضائية ضابط 
نتشاله من الظروف والأوضاع امصلحته وحمايته و تستهدف  ة إنما  طاطمئنان الطفل وإحساسه بأن الشر 

من  مجموعة    حطر ل  ن خلالها مي أقواله حو لقيه من أجل تهة إلة الموجبالشبه  غهلابد من إبلا ،  1يئة الس
 اب الاستجو إعتبار أن  بل يسمعه ب طفل  لارطة القضائية لا يستجوب  سئلة عليه، وهنا فإن ضابط الشالأ

إلتزام الصمت وعدم التصريح بأية    من ثم و   ،2ئية فقط لقضاات اهو صلاحية مخولة للجه يحق للطفل 
و أقوال ي،  بال  نأمكن  لا  اعترافا  سكوته  المتهميُعد  ال  ،اليهوجهة  ة  أن  يرغم  لم  هذه  مشرع  على  نص 

وال قأسماع  ضي  يقت  وعليه،  لامالك  ن يكرهه علىأالقضائية  ضابط الشرطة  ل   حقومن ثم لا ي   ،ةالضمان
التوقيف    لطفلا ال الإ  للنظر محل  على  المسندة    وأ   تهمةجابة  دون  إالشبهة  المناقشة  ليه  في  الدخول 

وز تحليف  ومن ثم لا يج لاستجواب ل  قواسماع الأغيير  حوال تلأحال من ا  يأذ لا يجوز بإ،  3ة يتفصيل ال
 .أقوالهعند سماع الطفل اليمين  

الطفأ  غيينب  ذلك،ك      يتم سؤال  الثقة بضا   يكون من شأنها حمل  ةل بطريقة ودين  بط  الطفل على 
القضائية،   طيبة  لإنشاءالمجال    وإتاحةالشرطة  تمع  علاقة  يبأه  شعر ه  خنه  من  هستهدف  ذه  لال 

ة  نيو نالقا ، فيتفادى استخدام الألفاظ  الظروف المحيطة به  حاولة ابعاده عنمصلحته ومية  حما  ت الإجراءا
 .4جرم فه بأنه م التي تص 

 
رب  - 1 محمد  لمعاملةحول    تقريريع،  حسن  الإجرائية  المنحرفينا  الجوانب  للإنحراف،ضوالمعر   لأحداث  المؤتمر   ين 

المصرية   للجمعية  للعللقانالخامس  الجديدة  الآفاق  حول  الجنائي  الجون  الأحداث  نائيةدالة  مجال    20-18يومي    ،في 
 . 543ص   ،1992، نشر والتوزيع، مصرلل يةهضة العرببعة، دار النط ، دون 1992أفريل 

الجوان  - 2 إمام،  محمد  للمسؤولجرائوالإ  وعية وضالمب  هالة  الجنية  لية  مقارنةدر   -ل  لأطفاائية  دار    طبعة،دون    ،اسة 
 . 288ص  ، 2015ر،ص، م عربية للنشر والتوزيعنهضة الال
الر  اطإل في  طفاالأ  جرائم وقضاء   بجي،مها الأ  - 3 العربية،  القى،  ولالأ  عةطبالتشريعات  الوفاء    ، صرانونية، ممكتبة 

 . 299، ص  2017
 . 302، ص سهنف جعالمر  - 4
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الأطفال بصفة  تخصصين في مجال التعامل مع  ير ضباط محضلتتبدو الحاجة الملحة    ،من هنا     
باط  ض  فطر   نلمعتمد ما  حري الت  أسلوب ن  بار أعتإب  ،جهازبهذا ال  طفلال  صالت منذ أول لحظة لإ  عامة

لوك  السذا  مكن أن يتركه هطفل وما يال  فتخويالشرطة القضائية غالبا ما تشوبه أخطاء المعاملة أقلها  
 .1فيما بعد  إصلاحه ة من آثار عميقة تعرقل عملي

شرطة ز الجها  لا أنة الطفل إاملمع  جالنه رغم التطور الذي حدث في مهنا، أ  أيضاوالملاحظ       
 ريات. ملة بين الطفل والبالغ عند ممارسته لسلطة التحلمعافي اال يسوي ة ماز القضائي

أنلاي  فو      ورغم  تخصص  جزائر  يوجد  لا  القضائية  بالضه  الشرطة  أط  وسعإلا  المديرية    ياً نه  من 
ء  متعلق بإنشاال  1982  مارس  15  الصادر في  8808فقد أصدرت المنشور رقم    العامة للأمن الوطني

متخص لفرق  بالم الطفولاية  محصة  للشر ة  الولائية  جنوح  صلحة  بمراقبة  مكلفة  الفرق  هذه  القضائية  طة 
موجودة  ث اد لأحا م   وهي  التي  ن  في مراكز معينة  الولايات  كالجزائر، ة سكان بكثاف  تمتاز أمن  عالية  ية 

 .2إلخطينة... وهران، قسن

فقد  بالإضافة       ذلك  التاب  خلايانشأت  أإلى  القصر  الو جنوح  للدرك  سطنعة  من  بكل    2005نة  ي 
" حماية الأحداث أخرى سميت " فرق    وحدة  23فيما تم تعزيزيها بإنشاء عنابة   ،اصمةالجزائر الع،  وهران

 . 2011من سنة  تداءاب

ما    مثلية خاص بالأحداث  و تخصيص جهاز ضبطية قضائالأفضل بالمشرع ه   نا نرى أن أن  إلا      
التو معته بعض  من طرف  عليه  العر مد  كا شريعات  البية  السود الكو ي،  مصر لتشريع  الليبي، انييتي،   ،

إلخ يراعى في  3التونسي...  أن  على  يكونون  ةمؤهلات معين  لجهازهذا اضباط  تيار  خإ،  بحيث  من  ، 
هم  مص  يكونوا من الجنسين، فهذا التخصيين لهم مؤهلات علمية معينة وأن  الخاصة والذ   ذوي الصفات 

الطفل  ا  جد  مع  القاقدر  ر  كبأق  حق سيلأنه  للتعامل  الضمانات  ويصو من  للطفل  الفردية نونية  حريته    ن 
 نه. ى وصغر سل الذي يتماشكشبالسماع أقواله وكذا سيضمن 

 
، منشورات زين ة الأولىالطبعقارنة،  ماسة  در   –ولي والداخلي  دال  ي القانون حداث فالأجدعون، جرائم  نجاة جرجس    - 1

 . 444، ص 2010 ان،لبن ،والأدبية الحقوقية
،  راه تو كدلا  لنيل شهادة  أطروحة   - ةنار دراسة مق  - ضي في جرائم الأحداثات التقاءهيم، إجراا بر مان حاج إرحعبد ال  - 2

   .45-35، ص ص 2015، ئرزا، الج1ة الجزائرعجام، الحقوق  ائية كليةوالعلوم الجن الجنائي انون القتخصص 
 . 61-57 ص صلمرجع السابق، ا، ةعطي حمدي رجب - 3



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 254 - 

 

 والقأخلال تلقى  امي  المحالممثل الشرعي للطفل و فعل المشرع بوجوب حضور    سن ماثم ح  ومن     
كوى في حال  ء شبداإه   يمكنلاضور المحامي حضور شكلي  ن حأ  نم   رغمبال  ،نظرالطفل الموقوف لل

هذا  تم أنه   ،هتجاه موكل  الإجراء  خرق  نرى  الذي  ا  الأمر  إلى  اللجشرع  مليتعين على  ء  جرا إاد  عتمإ وء 
 لهذه الضمانة. لإثبات أية خرق  صري السمعي البالتسجيل 

الجزائري لان  أصحيح       الن  الطفل   أعطى  مشرع  ليليه    ه،قولأماع  س  لة أمس  يف   الأوفرصيب  الجانح 
  فراده إمن خلال    ضئيلة جدا تظهرالمقررة له  اية  انت الحمكالطفل الضحية  إلا أن    ، طري خل ففالط

نرى ضرورة    وعليهالاعتداءات الجنسية،  بصري في  السمعي الالتسجيل    إلىادة وحيدة تُعنى باللجوء  مب
السمعي  ماد  اعت  إلى اللجوء   ا  البصري التسجيل  الطفل  فيه  مع  هولثملمشتبه  المعمول    ما  مع  طفل به 

 .ة الطفلحماي قانون من  46ي نص المادة ما ورد فئم الجنسية طبقا لية في الجرا حضال

المسماع    ـــنيااث الطفل  للنأقوال  حضوقوف  في  ممثله  ظر  معروفا الور  كان  إن  شرعي 
على  :  يهومحام القضائ يتعين  الشرطة  للنظرضابط  الموقوف  الطفل  أقوال  سماعه  أثناء    ورة ر ض  ية 

ا  نهإ ي غيابه فمتى تمت إجراءات السماع ف  أنهإذ    ،1كان معروفا   لشرعي متىمثله اتأكد من حضور مال
ه من الء أقو من أجل إبدا  مراعاة نفسية الطفللجزائري حرص على  نجد أن المشرع ا  مومن ث   ةلتعد باط

 ية ضغوط. ن أدو 

المحامي أثناء  ر  ضو ح وب  على وج  حماية الطفلقانون  من    54ادة  الم  أكدت ،  فضلا عن ذلك
ر ظ نحقوق الطفل الموقوف للشرحها في  خاصة التي سبق  لامراعاة الحالات    معلطفل للنظر  وقيف ات

المحامي    في حضورم  أن يتماع أقوال الطفل لابد  ستعانة بمحام وعليه فإن سحقه في الاحديد في  بالت
  تى تحققت فم،  اهرحالسابق ش من قانون حماية الطفل    54الأخيرة للمادة    ة في الفقرةحالة المقرر الإلا في  

 ن وكيل الجمهورية. إذ  ىللكن بعد الحصول عالمحامي  قوال الطفل في غياب هذه الحالة يتعين سماع أ

تقديم  جدا  مهم  ور المحامي  لي فحض وبالتا ل  من أجل الوصو   ية للطفلالضرور   الاستشارات في 
لة المطروحة عن  ئس لأا   نع   الإجابة ولية مع الطفل تولى  ، ولا يعني وجوده أثناء التحريات الأإلى الحقيقة

 موكله.
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التسجيل  إعتم  ـــثالثا أالبص  لسمعيااد  سماع  عند  الإ  لاقو ري  ضحية  عتداءات  الطفل 
الماد طلاإن:  الجنسية نص  من  الطفلقانون  من    46ة  قا  جد مها  حماية  بضمانة  في   هملتي جاءت 

ات  راءإج  ل لاخ  حيةالضطفل  مجال حماية الطفل الضحية فقط والتي أكدت على وجوب تلقي أقوال ال
  جنسية الية الإعتداءات  ح ضصري لسماع الطفل  الب   سمعيى التسجيل الري والتحقيق بالإعتماد علتحال

ه كانت  جريمة  مهما  الأخيرة  اذه  جريمة  أو  المخللفإغتصاب  الش  عل  جريمة  أو  ذ و ذ بالحياء 
 الجنسي...الخ.

ونرى   إعت  أنههذا  إلى  اللجوء  مجال  توسيع  الضروري  من  البسمعال  لجيالتسماد  كان  ي  صر ي 
ال العنف  إعتداءات  الطفليضم  تطال  لاتي  م  سيمال  ترتكب  التي  شخ  نتلك  من  أو  مكلف  والديه  ص 

 فل بأقواله بخصوصها. يدلي الطا  تي تؤثر سلبا عندمرها من الجرائم ال برعايته وغي

البصري   السمعي  التسجيل  الج  نإذ فإجراء  وكيل  من  بطلب  ق  مهوريةيتم  و  أ   التحقيق  ي اض أو 
يتم تكليف    هنأث  بحي  المعين في إطار الإنابة القضائية  يق أولتحق لمكلف بارطة القضائية اط الشضاب
ضمون التسجيل ويرفق  ابة مز مختومة وتتم كتفي أحرا التسجيل الذي يودع    هذا  ص مؤهل لإجراءشخ

 .1راءات جخلال سير الإليه ع عطلالإبملف الإجراءات إضافة إلى إعداد نسخة منه لغرض تسهيل ا

يلاح أن    ظ ما  توفاجز الالمشرع  هو  ضرورة  إشترط  المكلئري  الشخص  في  المؤهل  بر   اذ هف 
 من جهة.هل هذا يح لنوع المؤ التحديد الصر دون  الإجراء لكن

يمكن حضور أخصائي نفساني    أنهبمن قانون حماية الطفل    46المادة  رت  من جهة أخرى، أق
ممكن  ال من أنهعل المشرع بإعتبار فامي وحسن ما ز إل ورضحالا خلال سماع أقوال الطفل ولم تجعل هذ 

 كان. لأي سبب  يور الأخصائخاف الطفل من حضن يأ

  ه أن نرى    ه الحالةفي هذ و ي  لطفل من ممثله الشرعاراحة على مرافقة  ولم ينص المشرع صا  هذ 
 ه والبأقء  الإدلا  كان من المفترض النص على مرافقة الطفل من شخص يثق فيه من أجل تسهيل عملية

لا تصل إلى علم    شرعي للطفل وما أكثرها وهي ال  من الممثلداءات جنسية تقع  توجد إعتأحيانا    نهلأ
 لطات لهذا السبب. لسا

 
ضش  طالب  علي  -1 وحقوق رهان،  م  مانات  قبل  ا المتهم  ارحلة  الطبعة  ائيةز لجلمحاكمة  العربية لالأو ،  النهضة  دار  ى، 

 . 73، ص 2019، مصر،  عللنشر والتوزي
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سبق  و  لما  فاستثناء  استد   نهإطرحه،  الطفل  عت  متى  بممصلحة  وكيل وجيمكن  من  قرار  ب 
قديرية  اً للسلطة التبعت   ر،ويلتصدون افقط من    التحقيق أن يكون التسجيل سمعياً الجمهورية أو قاضي  

 ك حول قص الصور. شلوء إليه لاستبعاد حالات ا جاللبا م غال لكل منهما، حيث يت

ن قبل  م  ماع نسخة من التسجيلو سق أو الحكم مشاهدة أار من قاضي التحقيويمكن بموجب قر 
ا هذ رية  س  تضمن  ظروف  الأطراف والمحامين أو الخبراء بحضور قاضي التحقيق أو أمين الضبط وفي

 الإطلاع. 

الم حاول  السياق،  ذات  الجز وفي  ال  ائري شرع  للطفل  جزائية  حماية  بح ضتقرير  حالة  في  ث  ية 
بالحبس  ا  يهبهذا الخصوص معاقب عل  حداثه جريمةلال إستلبصري لسماعه من خالتسجيل السمعي ا

 .1دج  000.50لى  إدج 000.25من سنة الى ثلاثة سنوات وبغرامة من  

لطفل بإعتبار ي لسانب النفء هو الحرص على حماية الجلى هذا الإجراوء إ لجمن ال ل الحكمة ولع
تتم بشكل سنجأن الجرائم ال اته في حال  م تكرار معانعد الحرص في  عن  فضلا  ،  ري غير علنيسية 

سية أكبر قد تؤدي إلى إحداث تغييرات في محتوى ما أدلى به  نفة  قد يؤدي به إلى صدم  امسؤاله م
شخص،  ت الحكمها ذاسيمثل أمام عدة جهات لا ي   أنهلاسيما و   حاتهصريت  فيارض  لق تعطفل مما يخال

يعتبر ثم  دليل  ومن  الإجراء  ي إث   هذا  الج  ستخدم بات  إدانة  الحاج في  دون  لحناة  إلى  ة  الطفل  ضور 
 .2المباشر بين الطفل المجني عليه والجاني ل صات من أجل تفادي الات اسالجل

السم التسجيل  إجراء  ويتم  الهذا  مقاعي  ف  بصري عي  الغات  لهذا  يسهل  هيأة  مكان  في  رض 
ب وإياب دى هذه القاعات ذهاأن تتفا  ح الشرطة، فلابد ل امنعزل عن نشاط مص  غير  به لكنه  الإلتحاق

تفادى وقوع صدمة نفسية للطفل و   استبعاد ل  أجفي مصالح الأمن من    ني كذا الموظفالناس و   لعامة منا
 فسياً. رة نمؤثب ليأسا لك منمن خلال الإشارة إليه وما إلى ذ 

قاعة اللعب من  الطفل صيغة    لمخصصة لسماعقاعة اال  طاءإع  ذلكرى، لا يعنى  حية أخمن نا       
الطابع  أجل   على  الذ حفاظها  المخفف  الالرسمي  مظاهر  يحمل  لا  خلاسقي  من  والشدة  موة  صادر  ل 

 
 ابق. ية الطفل، المصدر السحما ون انقمن  136ة  ادالم -1
ح  -2 كالتسجيل    ،اسمهديات  البصري  بعض  مع  قيلتحقلث  دستحم  إجراءالسمعي  ضحية  المج  الطفل  لة  الجرائم، 
للقاال النون  متوسطية  المخب1العدد    ،2جلد  موالاقتصاد،  الـدراسـلـلطي  ـوستـمـال  رـ،  جيةـونـقانـات  بلقايدـك ـبو ـبأة  عـامـ،    ر 
 . 250ص  ،جزائرـل، اسانـلمـت
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تداءات لإعهذه اضحية  ل  الطفالازعاج المتعلقة برنين الهواتف، فلا بد من تهيئة جو لخلق الثقة لدى  
 .1بأقواله من أجل الإدلاء

  ودين قاعة من كل الزوايا لتسجيل تصرفات الموجوير الصت لزة  م إعتماد أجهيت   ،لكعن ذ   لافض
بالإضافة  بدا تسجيلخلها  جهاز  عالل  إلى  حساسية  ذو  ك  ةليصوت  أدنى  بالتقاط  وأضعف يسمح  لمة 

قة  لطفل بما يخلق لديه ث جل سماع امن أ  ب سالمناصوت، حيث يستوجب على المحقق أن يهيئ الجو  
أ2اته بتصريح  في الإدلاء إلى مواضيع عبد عل لا  ةولي، ففي مرحلة  التطرق  الطفل كيه من  ن  أامة مع 

عائ على  معه  داخل  و   هتل يتحدث  وخارجأصدقائه  بإعتبااشونها  المدرسة  المفضلة  إجابته  طاته  أن  ر 
ه للتبليغ عن  لقول الحقيقة، فمسعا نظر الطفلتجه ي افهنع ستسمح بفحص مدى قابليته لنقل بعض الوقائ

ض الجوقوعه  الجنسحية  المتحدث  عل  ليهميسية  ريمة  البالغ  للشخص  بالإخلاص  الالتزام  مع يه  معه، 
فساني مهم في تحليل رواية  فإن دور الأخصائي الن  ثميقة ومن  بقة للحق غير مطا  ده لوقائع إمكانية سر 

اط  إلى نق  حقق من العودةسبقها حتى يتمكن الم  تالية لمارحلة  مكصحيح  الطفل ووضعها في إطارها ال
لرسم بتقنية ا  للاستعانةكملة تصريحات الطفل التي عادة ما يلجأ فيها  لت  ئلة أس  طرحة من خلال  معين
 .3خله يدور بدابير عما  للتع

  على أن   موميةالدعوى الع  انقضاءن تاريخ  د مرور سنة واحدة إبتداء مجيل يتم إتلافه بعتسلاا  هذ 
 را بذلك. يعَد محض

سماعتحريـــ  رابعا محضر  للنظر  الطفلقوال  أ  ر  سإ  :الموقوف  الموقوف    ماعن  الطفل  أقوال 
قانون  من    52ادة  ن المم  1زمت الفقرة  من ثم ألالشبهة و   يمة موضوعحول الجر   أهم مصدر  يعد   للنظر

الطفل كلحماية  سماع  محضر  في  يدوِن  أن  القضائية  الشرطة  ضابط  م  ،  مدة وقطفل  للنظر  وف 
سراحه فيهما أو قدم فيهما أمام    قأطل  لذينال  عةاليوم والسا تخللت ذلك و الراحة التي    اعه وكذا فترات سم

 ظر. لطفل للنتوقيف ا استدعت تي تص وكذا الأسباب الالقاضي المخ

 
ية من طرف ست الجناءا عتدلاايا ار ضحلقصا لأطفالات تصريحا ماع تقنيات الحديثة لسال، العربي شحطر  القادعبد  -1

للعللج، المجلة اطة القضائيةالشر  ة يوسف بن  الحقوق، جامع  ، كلية2عدد  ، ال38سية، المجلد  نونية والسياقام الو زائرية 
 . 64، ص 2001ائر، جز ال خدة،
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ه  توقيع الطفل وممثلبوجوب    حماية الطفلقانون  من    52  للمادة  2ة  أقرت الفقر   ،أخرى هة  ج  من
، لأن كلإلى ذ   توقيع يشارال  عن  تناعهماماا وفي حال  ميهضر بعد تلاوته علعلى هامش المحعي  الشر 

 توقيع كليهما يدل على صحة ما تم الإدلاء به من طرفهما.

الفقرة    مافي المادة    3أوجبت  القا  52من  ذات  العلى  نون  من  تقييد  المحررة فيضرورة   بيانات 
يتعين ترقيم وختم صفحاته والتوقيع عليه من    الأخير اص هذا  في سجل خحه  توضي  ضر السابقالمح

 ية. الجمهور طرف وكيل 

الس عل  لجهذا  يوجد  أن  مر لابد  كل  مستوى  اى  للشرطة  يحتكز  ي   مللقضائية  ط أن  فلا  ستقبل 
 . 1ا يهيف الأشخاص فز المقرر توقلمراكالدرك الوطني وهي اموقوفا للنظر سواء أكان مركز للشرطة أو 

أنيإذن   ألزمالجزائري    عالمشر   تضح  بتدوي  لما  القضائية  الشرطة  مع  ضابط  يجري  ما  كل  ن 
سماعالطفل   أجل  هعند  الجهاز    من  هذا  أمام  مثوله  عند  شخصيته  اللجوء  ولأنفهم  يمكن  هذه ه  إلى 

الاستئناس   سبيل  على  فهي  المحاضر  غير  الدعوى  تبقى  لا  عناصر  من  من    منهتضتلما  عنصرا 
 ية. معاينات ماد 

 لث: ثاالرع الف

 لأولية تصرف في محاضر التحريات اراءات الجإ

إفراغ    نه يتعينإ ا فمرتكبيه رائم و عن الجري والبحث  التح  ضائية منية القبعد إنتهاء جهاز الضبط 
عود لها  يالتي    -  لمبدأ التبعية  بقاط  -  النيابة العامة محاضر تمهيدا لعرضها على  تم جمعه في    كل ما

فيهاس التصرف  لمتبف،  لطة  متما  عا  اللكه  سلطة  فملان  إمكانية  نهإئمة  لها  التقديرية  لسلطتها  ووفقا  ا 
 ا قانونا. ف المنصوص عليهر التص هجأحد أو  جوء إلىالل

 ضر التحريات الأولية من خلال التطرق إلى: لتصرف في محا ءات افي إجرا   سوف نفصليه  وعل
 يا(. ثان لمعيبة )لية او الأريات التح إلى حكم محاضر ثمالأولية )أولا( محاضر التحريات ية حج
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ر يحرر من طرف كل محض في    وافرا أن يتيتعين قانون:  حجية محاضر التحريات الأولية   ـــأولا
اأ  الشرطة  القانونية،  والموضو   كليةماته الشجميع مقو لقضائية  عضاء  قيمته  له  يكون محضراً  عية حتى 

الضروري   أنهعنى  بم ف  من  يتوفر  المحأن  عناصي  جميع  صحته  ضر  حر  الشكمن  لأن  يث  عدم  ل، 
قانون  من    214المادة  ث تنص  حي  ،ونيةه القانرام الشكليات التي يتطلبها القانون يفقد المحضر قيمت إحت

صحيحاً في الشكل  التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان   للمحضر أولا يكون    »  ه أنعلى    الإجراءات الجزائية
ع داخل في نطاق إختصاصه  عن موضو رد فيه  فته وأو وظي  مالاشرة أعثناء مبأ  عهكون قد حرره واضوي

 . «نه بنفسه ما قد راه أو سمعه أو عاي 
ائية  طات القضللسلفهي غير ملزمة  قا،  ا إطلا ائم لا حجة له التحري عن الجر   رضاغير أن مح

من    215  دةى نص المابالرجوع إل  أنهلك  ، ذ 1لا غير  الاستئناسالتي قد تأخذ بما جاء فيها على سبيل  
علنجدها    القانون ذات   ذلكتؤكد  على  ى  تنص  حيث  والتقارير    »  أنه،  المحاضر  تعتبر  المثبتة  لا 

 . «ف ذلك لى خلانون عا لم ينص القا إلا إستدلالات مح والجن  جنايات لل

بالحر وت الذي  التحريات  محضر  للجهات    من  رغمير  ملزم  غير  يعطأنه  أنه  إلا    ي القضائية 
لإجرامي الذي ملي يبين أن الوصف االواقع الع  أن  تباربإع   ل بهالاستدلال يمكن  طفالملخص عن حالة  

خبرة  وهو راجع للت القضائية  ب الجهامن أغل  تمد اته المعهو ذ   حاضرهاة في مضائيالق  تضعه الضبطية
 . الممارسةو 

ق هذا  وفي   العليالإطار  المحكمة  قراراتها ضت  إحدى  في  و س الأ  بانعدام ،  2ا  القرار باب    بنقض 
ال  المستبعد  الضبطية  م  من  ةلقضائيمحضر  بالرغم  مناقشة،  خاضعة  دون  إثبات  وسيلة  يعد  كونه  ن 

 ية. من معاينات ماد  منهيتضلما  صر الدعوى عنا  ن معنصرا القاضي، و  لتقدير

ات لومطية القضائية وما يصل إليها من نتائج ومعتباشرها الضبأن الأعمال التي  إذن  تنتج  نس
بتسجلها في  تق  لما بوم  ممحاضرها  الحا التحديد  كماال  وأتحري  ضر  الاستدلالية  يطلق عليها    محاضر 

ه ل هذ خلا  هنألجنائي بإعتبار  ي اقاضحده من طرف اليه و لععتماد ل يمكن الإ ترقى لمرتبة دلي لا  أيضا
تبار أن  بإع   ائيةقضالحماية المشتبه فيه من أعوان وضباط الشرطة  انات كافية لالمرحلة لا توجد ضم

 . فةتل ك مخلأسلا يقضائي ينتملجهاز شبه هذا ا

 
 .44، ص 2012،  جزائرال ، 109د  العدجلة الشرطة، م حاضر،ة للماسة نظرير ة، دساعدأحسن م -1
  ، تنح والمخالفاـجـلرفة اـغ  ة،جزائريـليا الـكمة العـحلما  لةـمج  ،679331ف رقم  ــ، مل2005ر  ـمبـنوف  30اريخ  رار بتق  -2

 . 611، ص 2007 الجزائر،ية، القانونية والقضائ  راساتوالدئق قسم الوثا ، 1العدد 
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تدوين   القضاة  أة لا شك  المتخذ   الإجراءات فعدم    ديرية التق  مسلطته  عمالإ مكنة  نه يحجب على 
تخاذ هذا الاجراء وهو اونا عند  ها قانتوافر   ط الواجب القضائية للشرو   عاة ضابط الشرطةى مرا فة مد لمعر 

 . 1جراء هذا الإبطلان    الأخيرما يرجح في 

مـــ  ياثان الأ الحاضر  حكم  اتحريات  يعده  :  يبةلمع ولية  الذي  الأولية  التحريات  محضر  عن  الحديث  إن 
الشر ضبا القط  لا ضائي طة  بي  ة  للأنتهي  إلزاميته  القضائيعدم  فق جهزة  كمة  وضحناهط  من  ا  لابد  بل   ،

المشرع  التنويه  أن  ال  إلى  المحضر  حكم  ينص على  لم  بإعتباالجزائري  همعيب،  أن  قا  ذار  د لمحضر 
 ....الخي، تاريخ كتابة المحضر، التوقيع على سن الجان ال النص وب من خلال إغف يع  تشوبه

يتعين   اإذن  ضباط  جملة  القضائ  ةطلشر على  إحترام  الضروريية  ك ة  العناصر  محضر  في  تابة 
 ت اللاحقة.سلامة الإجراءاالتحريات الأولية ل

لطفل تخويل اعلى  الجزائري    شرعلما  حرصا من:  ةوليت الأ أوجه التصرف في محاضر التحريا  ـــثالثا
فقد    كل له  المقررة  الإجرائية  االضمانات  الشبه  للجهاز  المعهد  القضائية  ا   ي فمثل  تلقضائي  لضبطية 

نما  إيصدرها و   تير اللتصرف في المحاضلم يسند له حق افي المقابل    ئم لكنالتحري عن الجرا   مهمةب
طبقا لنص  ة  جمهوريالي وكيل  ممثلة فالعامة    يابة الن  أيئية المختصة  لى الجهة القضاإرسالها  إوجب  أ

 .2فيها فر جل التصأ ، منقانون الإجراءات الجزائيةمن  36و   81المادتين  

  ثلاثة أوجه لية عن  التحريات الأو   لتصرف في محاضرة العامة في ايه لا تخرج سلطة النياب وعل      
الجزائية    طةوسالاء  ف أو سلطتها في إجراقرار بحفظ أوراق المل  يرية إما في إصدارفلها سلطتها التقد 

 لعمومية. ك الدعوى اها في تحريأخيرا سلطتو 

 
 . 289ابق، ص لسرجع ا، المالأبجيا مه - 1
تخصص علم الإجرام   دكتوراه،جرائم الإختطاف، أطروحة لنيل شهادة الة  حماية الجزائية للطفل ضحيفوزية هامل، ال  - 2

 . 263، ص  2021الجزائر، ، 1باتنة خضر عة الحاج للحقوق والعلوم السياسية، جامية ام العقاب، كلوعل
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 مطلب الثاني: لا

 مواجهة الطفل اءات المتابعة في ر جخصوصية إ

لجمهورية في  بعة الطفل جزائيا للنيابة العامة ممثلة في وكيل اتاائري إجراءات ملمشرع الجز د اأسن      
ت صه بإجراءابل خبالمقا، لكن  1ة خاصة  ابع تة مالطفل بجه   ث لم يفرد إطار الاختصاص العام لها حي

 مقرر للبالغ.تختلف عما هو  خاصة

سن الطفل  يد مدى إرتباط  تطرق إلى: تحد ات متابعة الطفل يجب الحدد خصوصية إجراءن  ىوحت      
العامة    رف النيابةلى أوجه تصالجزائية )الفرع الأول( ثم إ  لمتابعة بالتدرج في المسؤوليةح محل االجان

 ع الثاني(.ولية )الفر لتحريات الأا اضرحي مف

 الفرع الأول: 

 في المسؤولية الجزائية  جالمتابعة بالتدر  لحسن الطفل الجانح م  تباطمدى إر 

وز معاملة الطفل  لك لا يجتبعا لذ   نهإالجزائية هو التمييز والإدراك، فسؤولية  يام الم مناط ق  لما كان      
اصة تستهدف لة خعامم ممما يستلز   د تمل بعلم يك  له  ديجسوال  ي قلعة التكوين العن طبيذلك أ،  كالبالغ

 .2حه وتأهيله لاصقويمه وإادة تربيته وتإع

مدىوعلي      في  نفصل  سوف  ال  ارتباط  ه  السن  محلطفل  المسؤولية المتابع  جانح  في  بالتدرج  ة 
ة  ى كيفي ثم إل  (ولاأ)عة حل المتابية للطفل م لية الجزائلتطرق إلى: مراحل تدرج المسؤو الجزائية من خلال ا

 ثانيا(. )  ية الجزائيةؤوللمس ا ل محلسن الطفر تقدي

المسؤوليةت  مراحل   ـــولاأ ل  درج  المتابالجزائية  محل  المسؤ تحديد  يعتبر    : ة علطفل  ولية سن 
ن المشرع دقيقا  الحماية الجزائية لهذا الأخير، فكلما كازائية للطفل من أهم الأسس التي تقوم عليها  الج

المجة هي معالفحا  وواض الما كان أسألة كذه  أب  ة فعالالحمايساس  الطفل نه لا يجإعتبار   وز معاملة 
 كالبالغ. 

 
 ق. ابالسر  حماية الطفل، المصدقانون من  62دة الما - 1
حقوق  لحيبو شهيرة    - 2 و الة،  الدولية  المواثيق  بين  الطفل  طبمقارنةدراسة    –  زائري جلا  تا بو قعقانون  دون  د،  ر  ا عة، 
 . 84، ص 2011دة، مصر، ديجامعة الجال
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أف  فإدراك       لماهية  على    هلعاالطفل  بينوقدرته  والش  التمييز  دفعةالخير  تتوافر  لا  بل   ر  واحدة 
  درته تمل مقكه وتكر زمن تتضح خلالها مداال  ملا إلا بعد مضي مدة منتدريجيا، ولا يصبح التمييز كا

 . 1برة من الخقدر الكافي اله رجي ويتوافر لديلخالعالم االتواصل باعلى 

أو تلك    قانون العقوبات رة في  سواء المقر ئية للطفل  سؤولية الجزا ملا  وباستقراء المواد المتعلقة بتدرج     
حيث   حللاثة مراإلى ث  ةيسم هذه المسؤولد قي قالمشرع الجزائر   أن  نجد ،  حماية الطفلقانون  المقررة في  

مسؤولية  فإنه يتحمل    ل رشدهامت كإ  إلى غاية  النضوجزداد كلما إقترب الطفل من  تبدأ بصورة منخفضة وت
 :لآتيكاة للطفل لمراحل المسؤولية الجزائي طرق ت نو  له،أعما

  ت طبقا او نس   10ما دون  د إلى  ظة الميلامرحلة من لحتمتد هذه ال  :يةلية الجزائالمسؤو   مرحلة إنعدامأـــ  

المادة    1  لفقرةل العقوبات من    49من  المادة    1الفقرة    وكذا  قانون  الطفل حم  ن قانو من    56من  ،  اية 
التي    والجسدي والبيئة  مو الذهنين، منها الاعتبارات الجزائية يخضع لعدة  لية  مانعة للمسؤو فتحديد السن ال

 فيها الطفل. نشأ 
هخلا       المرحلة  ل  الجزائري   برعتإ ذه  غ  المشرع  المسؤ يالطفل  لتحمل  أهل  المتر و ر  الجزائية    تبة لية 

  المشرع   افترض   ليتاالفة( وبالورتها )جناية، جنحة، مخ ط جة خر د عن الجرائم التي يرتكبها مهما كانت  
ائية، ومن  ة الجز وليمسؤ س قيام الن هما أساالتمييز والإدراك في الطفل بإعتبار أن هاذين الأخيري  دامنعإ
بمعنى أن  ،  تقبل إثبات العكسلا  ة لإنتفاء التمييز  قة يعتبر قرينة مطللمرحذه الم فصغر السن خلال هث

ولو كان شاذا ومميزا من ناحية الواقع، فلا تجوز  قوة القانون  لة يعتبر غير مميز ب لمرحذه اه  في  لالطف
 .2ى ذلك أن يقدم الدليل علحد مساءلته ولو ثبت أن ادراكه سبق سنه، فلا يقبل من أ

الطفل  ال دام  فإنعإذن        لدى  لاتمييز  المرحلة  هذه  عدم    في  على  أثره  بل    ة عقوب  إنزاليقتصر  به، 
 . رخاذ تدابيتذلك إلى عدم إ اوزجتي

 
شندارلير،  نجا  الله   دعب  -1 التدرجمب  ،توفيق  ا  دأ  والقانون  الجنائية    ية لمسؤولبين  الجزائري  التشريع  في  الحدث  وسن 
  جامعة ،  سياسيةحقوق والعلوم ال، كلية ال2د  ، العد2مجلدوث القانونية والسياسية، البحوالاسات  لدر ل  ، مجلة المناررن مقاال

 . 368، ص 2018ئر، زافارس، الجيحي 
  حول جمعية المصرية للقانون الجنائي،  الخامس لل  المؤتمر  ،حداثجنائية للأال  ةحول المسؤولي  ، تقريرعةسقيو أحسن ب  -2

شر للن  ربيةلعدار النهضة ا  دون طبعة،  ،1992أفريل    20-18يومي  في مجال الأحداث،  ةينائلجيدة للعدالة اجدال  اقالآف
 . 390ص  ،1992 مصر،، زيعوالتو 
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وخروج  جهةمن         شخصيةأخرى  مبدأ  عن  الجزائية   ا  الفق،  1  العقوبة  أقر  الممثل بتحمشرع  د  ميل 
ون  قانمن    56  من المادة  2لفقرة  ل  طبقا  يرلغذي لحق بالضرر الولية المدنية عن امسؤ الشرعي للطفل ال

 . ة الطفليحما

ـــ   المرحلب  الجزائة  هذ تتوس:  اقصةنلاية  مسؤولية  مط  المرحلة،  إنعدام  ه  الجز رحلة  ائية  المسؤولية 
تمتد  حيث  المخففة  المسؤولية  المرحلة    ومرحلة  سن  هذه  دون  سن  10من  ما  إلى    طبقا   ةسن  13وات 

 .ة الطفلحماي  قانون من  57المادة كذا و  لعقوبات قانون ا من 49 المادة من 3و  2فقرتين لل
  خلال من    كأساس  فللطز توقيع عقوبة جزائية على ااو شرع بعدم جمحلة أقر الر ل هذه الملاخف      

وقيع  تل  لاى أن يكون محلمقابل نص علفي ا  ، لكن2  مؤقتة  منع وضعه في مؤسسة عقابية ولو بصفة
  57ادة  مطبقا لنص الوكذا    قانون العقوبات من    49مادة  ن الم   2فقرة  للقا  طب   تدابير الحماية والتهذيب 

بالنسبةأحين    في  ،حماية الطفلقانون  من   ط  الطفل إلا محلا للتوبيخ فق كون  لا ي  مواد المخالفات ل  نه 
 . ة الطفلايحم قانون من  87المادة كذا و  قانون العقوبات من  51و  49 تينن الماد م  3الفقرة   طبقا

معنى الإيلام    نمائية تتجرد  بمعاملة وق  خص الطفل  المرحلة  هرع خلال هذ مشحظ أن الوعليه نلا    
الجزائيف  فرالمتو  العقوبة  مي  له  وسطر  التقليدية  للمجة  تخضع  الذي  التدابير  من  التقديرية  وعة  سلطة 

المختلل أبإعت  ص،قاضي  ببار  المرحلة  هذه  خلال  الطفل  لديهن  يتشكل  ولكن  دأ  كاف  التمييز  غير  ه 
من    على الطفل الجانحقوبة  علحد من اجسد مبدأ اليث  ح،  ب عليهاد يترتق  ماالجريمة و   ىدراك معنلإ

جريمة طورة الالتي تتناسب وخ  الاصلاحية  رتطبيق التدابيحته الفضلى التي تقتضي  مصلخلال مراعاة  
 .3طرفه  رتكبة منلما

  سنة  18دون سن  ما ى إل سنة 13ن في س تمتد هذه المرحلة: لجزائية المخففةمرحلة المسؤولية اج ـــ 
  قانون من    58من المادة    2الفقرة  كذا  و   ت ابقانون العقو من    49مادة  من الخيرة  لأة افقر لل  طبقاكاملة  

الطفلحماي لسن    ،ة  الطفل  بلوغ  أن  إخضاعه  س   18بإعتبار  يحتم  الجزائي  الرشد  سن  أي  كاملة  نة 
 لأنه أصبح بالغا. عامةللقواعد ال

 
 المصدر السابق. ،ستورلدا  نم 167المادة  - 1
  السابق.لطفل، المصدر ماية احقانون من   58 ةمادالمن  1 الفقرة - 2
محمد  - 3 الأحدا عفرج  علي  المؤ لىالأو   طبعةال  قارنة، مدراسة    –  فون لمنحر ا  ث،  للدر الجامعسسة  ،  والنشية    ر اسات 

 . 153ص  نشر،ن سنة الدو ، لبنان، وزيعوالت
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خففة  ؤولية مع خضوع الطفل لمسفل فقد أقر المشر ز للطالادراك والتميي  جر ا مع تد انسجام  أنه حيث     
تدابير الحماي مرتكب من طرفه، إذ أقر توقيمجرم اللاعن الفعل   ة أو عقوبات  ن جهة أو التهذيب مع 

 رى. جهة أخ من مخففة 

، ة السابقةلمرحلل ال خلاللطف  ابير المقررةتد ي ذات الالمرحلة ه  هل خلال هذ لمقررة للطفر اوالتدابي     
يمكن لجهة الحكم    أنهالغ ذلك  للب  عما هو مقررلف  تختهي  فررة للطفل  ة المقالعقوبتعلق بلكن فيما ي

أن إستثنائية  تست   بصفة  أو  التمكتستبدل  المن ل  عليها  و صدابير  الص  حماية  ن  قانو من    85مادة  في 
أوبالطفل   الغرامة  المحددة في  ي لكل  وفقا  حبسال   عقوبة  العقوبات من    50المادة  فيات  أن  قانون  على   ،

 .1الحكم في تسبب ذلك 

ه قد خالف طعون فيأن القرار الم  ،2ة العليا في إحدى قراراتها حكمملقضت االسياق،  وفي ذات        
رامة أو حبس وبة غيط عقتسل لة  ت الجزائية التي تشترط في حاجراءانون الإ من قا  445  ةد كام الماحأ

ذه  با تسبيبا خاصا بهر مسبقراعشرة سنة أن يكون ال   ر أكثر من ثلاث لعمن اغين م الباللنسبة للأحداث  با
 . ار المطعون فيهقضت المحكمة العليا بنقض القر ه ي لالنقطة، وع

 تي:ا كالآوجوبي لمخففةت اابالعقو تكون هذا و 

الطذإ  ــــ على  تفرض  التي  العقوبة  كانت  أوالإعد هي  فل  ا  المؤبد    ام  عليه  نهإ فالسجن  بعقوبة    يحكم 
 عشرين سنة.  عشر سنوات إلى   من حبسال

الــــ   الإذا كانت  بالحبس لمدة تساوي نصف   نه إس المؤقت فسجن أو الحبعقوبة هي  المدة   يحكم عليه 
 ن بالغا. اكبها إذا   هالحكم علي ن يتعينالتي كا

قانون  من    51ة  اد لما لطبق  ةبعقوبة الغرامخ أو  لتوبي با  ليهيحكم ع  نهإفي مواد المخالفات ف  أنهحين    يف
 . حماية الطفل ن قانو من  87ادة  من الم 1الفقرة و وبات عقال

 
 لمصدر السابق. ا فل،حماية الط قانون من  86  ادةلما -1
قسم  ،  1لعدد  ا  الغرفة الجنائية،  ة،ريا الجزائعليالمة  ، مجلة المحك444092م  ، ملف رق0002جوان    13يخ  قرار بتار   -2

 .323، ص 2001ر، زائ، الجالقضائيةت القانونية و راساق والدائالوث
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الع  قضت   ،ا الإطارهذ   وفي       ببأن قضاة  ،  1ليا في إحدى قراراتها المحكمة  ا المجلس لمالأحداث 
  445والمادة  قانون العقوبات  من    50و  1رقوا المواد  كونوا قد خي  القاصرا على  سنة سجن   20  بـ  امو حك

 مطعون فيه. الك إستوجب نقض القرار ومتى كان ذل ةجراءات الجزائي ن الإقانو من 

ى  إل   53  من  م المواد قا لأحكا طبة  ل بالظروف المخففيمكن إفادة الطف  هنأولا يفوتنا أن نشير إلى        
 .قانون العقوبات من  6كرر  م 53

القول       الجزائر   هي  وخلاصة  المشرع  تدريأن  سياسة  إعتمد  نلإ  يةوقائ ة  جي ي  إذ  أ صلاحية  ن  مس 
الجزائية    ةسوؤليماللال إعتماده مبدأ  بقدر ما هو الإصلاح، حيث يظهر ذلك من خلاعقاب  فه ليس الهد 
ن يصبح  الكاملة أيزائية  لجا  سؤوليةة وصولا إلى الممخففلمسؤولية المبدأ اصة ثم  لية الناقؤو مبدأ المس  ثم

 لجزائي. بالغاً لسن الرشد ا

الم   تقدير  ية كيفـــ  ثانيا محل  الطفل  الجزائيةولسؤ سن  المراحل    لا:  ية  بين  التمييز  أن  شك 
ريمة، فتحديد  اب الجت إرتكوق  حديد سنهيقف على ت  ة الجزائية للطفليلالسابقة التي تتعلق بتدرج المسؤو 

الفيص  هذا هو  تحالسن  اليد ل في  نوع  الد  ع مسؤولية  حيث أي  من  أجزائية  تدبيقوبة  إسناد و  ه  ر يمكن 
 .للطفل

يعتد    أـــ الذي  ا  هبالوقت  تقدير سن  اإنطلاقا    :لطفلعن  المادة    8و  3لفقرتين  من    قانون من    2من 
  نى آخر رتكابها، بمعيمة أي وقت إب الجر إرتكا  هو يوملطفل  تحديد سن افإن العبرة في  ل  فطحماية ال

  ة يم الجر   وقت إكتشاف  أو دعوى العمومية  ع الوقت رفريمة وليس  فعل المادي المكون للجب الكارتوقت إ
يكون    فترة من الزمنلوالتحقيق فيها قد تطول  ، ذلك أن إجراءات الكشف عن الجريمة  تيجةلنا  تحققأي  

 .2لرشد الجزائي الطفل فيها قد بلغ سن ا
ما تمسكوا الجزائية لالغرفة    بأن قضاة،  3قراراتها   حكمة العليا في إحدى قضت المالإطار  هذا  ي  وف     

كونوا قد المنسوبة إليه يإرتكاب الجريمة  وم  اصرا يكان ق  أنهبين  متهم تقضية    ل فيفصالبإختصاصهم ب 

 
،  3 دلعداالغرفة الجنائية الأولى،  ة،ئريالجزا لياة المحكمة الع، مجل28532م لف رقم ،9981 يفري ف 14قرار بتاريخ  -1

 . 203، ص  1991  الجزائر،، ةئيسات القانونية والقضالوثائق والدرااقسم 
 . 85ص سابق، البولحية، المرجع  رةشهي - 2
 خالفات،ـالمح و نجـفة الر ـغة،  ــائريز ـجـلا  اــيلــالعحكمة  ـجلة المــ، م828723لف رقم  ، م0200فيفري    22ريخ  قرار بتا  -3
 . 362، ص 2001ائر، ، الجز لقضائيةاقانونية و ال  قسم الوثائق والدراسات، 2د عدال
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أفع في  من فصلوا  ليست  الجهات  هم  صا إختص  ال  إختصاص  من  ب وإنما  الخاصة  ث  ا الأحد القضائية 
 ض.وعرضوا قرارهم للنقفي تطبيق القانون  اأو أخطم نهإلك فوبذ 

 :1سقاطات التالية وعليه لابد من الإ

سيرة من الزمن  ينة فلا يستغرق وقوعها غير برهة يمع  ي لحظة الماد   ستغرق ركنهاقتية يئم الو رالجفي اـــ  
أ الر الت  لتقال  لتها جريمةمثومن  إزهاق  بمجرد  تقع  السرقة  ي  بمجر التي  وح، جريمة  حصو تتم    ل فعل د 

ي الي فهلتدي، وباب السلوك الماظة إرتكاي لحظة واحدة هي لحتم فئم وغيرها ت فهذه الجرا  ،الاختلاس
 . اليةأية إشك  تثيرلا
ة إخفاء الأشياء  ملزمن كجريطويلا من اوقتا    اب ركنها الماديفي الجرائم المستمرة يستغرق وقت إرتكـــ  

ج الإمالمسروقة،  عتناريمة  ط تسن  ع  حليم  له  لمن  جفل  حضانته،  بق  سلاح  حمل  دون  ريمة 
 ...إلخترخيص.

 ارة مثلا. ارسة الدعكمممة جريكتمل المن مرة حتى ت ثرالمجرم لأك ها السلوكادة يتكرر فيفي جرائم الع ـــ
ني بضرب يام الجا هدف إجرامي واحد كقبو ة واحدة  ل على جريمفعاالأبعة تتابع فيها  في الجرائم المتتا   ـــ

 ربات.دة ضيه عي عل المجن
اـــ   لقياملجرافي  مة  جرية كتلفقعة بمعنى أفعال مخدي حدوث أكثر من واركنها الما  ئم المركبة يتطلب 
 ب.نصال

د  الميلالطفل إلى شهادة  الأصل أن تلجأ المحكمة في تحديد سن ا  :لطريقة تحديد سن الطفب ـــ  
للمواطنين  بالنسبة    ن البلدية صادرة ع   ن تكو أن  هادة لابد  ات لتاريخ الميلاد، هذه الشبث إا دليل  بإعتباره
بالجزائر  المولودي بالنن  القنصليات  المو وعن  للمواطنين  التخ  ينلود سبة  يتم  2  الوطني  راب رج  وعليه   ،

حسب ما   كخلاف ذل  قانون علىينص الما لم    الميلاديري طبقا للتقويم  سن في التشريع الجزائلدير اتق
 .3والمتمم  معدلال 85-75لأمر رقم من ا  3جاء في المادة 

 
سليبد  ع  -1 العقوبماالله  قانون  شرح  القسم  اتن،  الطبعة  الجر   -  الأول  ءالجز لعام،  ا  الجزائري،  ديوان    ،بعةالسايمة، 
 . 346ص ، 2009  ائر،ز مطبوعات الجامعية، الجال
 . 394 ق، صبسالجنائية للأحداث، المرجع الاية ل المسؤولحو  عة، تقريريقأحسن بوس -2
ئرية،  الجزاورية  مهجريدة الرسمية للجالن القانون المدني،  ضمت، ي1975بر  تمسب  26المؤرخ في    58-57الأمر رقم    -3

 .والمتممالمعدل  1975مبر سبت 30ي الصادرة ف، 78العدد 
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طفل قد  الاس أن  ة لحكمها على أسلة إصدار المحكمحا  في  أنه  إلى  شارةر الإجد تك  عن ذلفضلا       
سن الطفل  ية تثبت أن   وصار هذا الحكم باتا، ثم ظهرت وثيقة رسماً معين  الجريمة سناً وقت إرتكاب  لغ  ب

الكا ذلك  في  مختلفةقو نت  أكبر   -ت  أو  الحكم    مما  -أصغر  ال  يجوزفلا  أثبته  طرح  من  إعادة  دعوى 
عادة  ا القانون إ فيهتي يجيز  الحالة الوحيدة  ار أن الها بإعتبة النظر فيلبته بإعاد القضاء ومطجديد على ا

  ى عل   راءات الجزائيةجقانون الامن    531حاز قوة الشيء المقضي فيه أوردتها المادة    ي حكمالنظر ف
ة  لقضامن امستندات كانت مجهولة    يمة جديدة أو تقد واقعكشف  هذه الحالات    سبيل الحصر، ومن بين

تتعلق   الحالة كن هذهءة المحكوم عليه، لبرا على ا التدليله أنيبدوا أن من ش أنه ع م  ةا بالإدانمو ن حكالذي
 . ع إلى تداركه مستقبلار ش، الأمر الذي ندعو الم1ضوع الحال ضائي ولكنها لا تنطبق على مو بالخطأ الق

 اني: الفرع الث

 ية لأولات العامة في محاضر التحريا تصرف النيابة هأوج

مهمة       انتهاء  ال  بعد  الشرطة  إ  قضائيةضباط  تضمين  فءات  جرافي  الأولية  مواجالتحريات  هة ي 
محضر  الطفل م   يتعين،  في  العامة  النيابة  إلى  الجمهورية إرساله  وكيل  في  ا2مثلة  ولهذا  حق لأ،  خير 

 .التصرف فيها

أوجه    سوف  وعليه       في  فالن  تصرفنفصل  العامة  اليابة  محاضر  الأي  خلال  تحريات  من  ولية 
ولية )أولا(  ريات الأائج التح على نترار بحفظ الملف بناء  ق  ارد لعامة في إصسلطة النيابة ا  ق إلى:التطر 

إلى ثم    نيا(ت الأولية )ثا ج التحرياعلى نتائ  ءاالجزائية بنامة في إجراء الوساطة  إلى سلطة النيابة الع  ثم
 (.يات الأولية )ثالثااء على نتائج التحر لعمومية بنك الدعوى العامة في تحري بة النيا سلطة ا

اسلطـــ  أولا قيا لنة  إصدار  في  العامة  بحبة  المرار  بنافظ  التحريلف  نتائج  على  ات  ء 
  لأولية، إذ ات اتحريخلال مرحلة ال النيابة العامة    هء الحفظ إجراء إستدلالي تلجأ إلي إجرايعد  :  الأولية

لا    أنهت  رأ  أو عدم تحريكها إذاب الدعوى العمومية  هدف إلى حجة إدارية يفها سلطنها بوصيصدر ع
ه قبل  ء المقضي فيه، إذ يجوز العدول عنقوة الشي  يحُوز على  لا  نهإفير فيها وفي المقابل  لسل  محل

 .3فيه  طعنال يجوزلا   أنهلى فة إلإضاالأولية با ات حريفي محضر الت ةت تقادم الواقعة الإجرامية المثب

 
 . 395 ، صأعلاه عمرجية الجنائية للأحداث، الحول المسؤولقرير ت عة،يسقن بو سأح -1
 صدر السابق. ائية، الملجز ا جراءاتلإن انو قا ن م 81المادة   -2
قان  حدَثـلمُستا  علي شملال،  -3 الجـجالإن  و ـفي  ازائـراءات  الكئري زاــلجية  الطبعة ماـهـتلإل وادلا ـتـالإس  -ول  الأاب  ـتـ،   ،

 . 64، ص 2017يع، الجزائر، النشر والتوز عة و لطبار هومة لدا ،ةالثاني
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وعليه  الطفل حفظ في مواجهة الر قراة لإصدار ب خاصعلى أسبا المشرع الجزائري  نص ولم يهذا       
 . 1قانونية أو موضوعية ى أسباب لحفظ إما إليرجع قرار ا

للحفظو       القانونية  بالأسباب  الع  يقصد  اقمجموعة  التيلقانو بات  دو تحو   نية  الن ل  قيام  الن  عامة  يابة 
ة يعاقب  يمجر كل  لا يشيصبح  فلإجرامية من الفعل  في إنعدام الصفة ا   مية وتتمثلدعوى العمو حريك البت

ادتين  المنصوص عليها في الم)  الإباحةمبررة أو ما يطلق عليه أسباب  لاافر الأفعال  ، تو انوناً عليها ق
ان لكن لتوفر  املة الأركمة كجريال  معناه أنوانع العقاب  مانع من م  وجود (،  ن العقوبات و نقامن    39،40

المانع   الملفمن  يحفظ  الك  موانع  عل ا  ات سرقوجود  الفروع  من  تقع  )الماى الأصلتي  ن  م   368دة  ول 
العقو  )  (،ت باقانون  المسؤولية  العقو من    49و   47  تينماد الموانع  قيبات قانون  وجود  تحري(،  على   ك د 

  6لمادة  ا  )  اء الدعوى العموميةقضان اب  بن أس بب م إذن( توافر ســـ    طلب ــ  ـ  شكوى لعمومية )الدعوى ا
 (.قانون الإجراءات الجزائيةمن 

ت ن توفر إمة  العاابة  نية تقدر النيغير قانو   ر الحفظ فهي أسباب الأسباب الموضوعية لقرا  عن  أما      
  م أو اد نعلإ  لغ عنها أولواقعة المبلعدم صحة ا  :2جع إما ي تر هو   ميةعمو دعوى العدم تحريك ال  إحداها

 همية الجرم. صل إلى معرفة الفاعل، أو لعدم أ م التو عدم كفاية الأدلة، أو لعد 

النيابسل  ـــثانيا إجطة  في  العامة  الة  الوساطة  على جزاراء  بناء  التحري  ئية  ات  نتائج 
حماية  نون  قاحداثه بموجب  جراء جديد تم إستإ  فلطلاجهة اي مو ائية فد إجراء الوساطة الجز عي:  يةلأولا

القانون بالتحديد من ذات    115إلى    110المواد من    امه فيالإجراء تم النص على أحك  ا، هذ الطفل
الاضمن   في  المعنون"  الثالث  اوساطةلفصل  الباب  من  ال"  القواعلثالث  المعنون"  بالأطفال    خاصةد 

 . الجانحين"

في التحري   ن"نو معل  و الأ،  إلى ثلاث فصولقسم الباب الثالث    الجزائري   أن المشرع حظ  نلا  بداية    
لوساطة، هو المتعلق بامرحلة التنفيذ" أما الثالث ف  في   ما الثاني فهو معنون"حكم" أالأولي والتحقيق وال

تم    ةإجراء الوساطلجزائية بالنسبة للبالغ ذلك أن  ات اجراءفي قانون الإ  ا تم إعتمادهيخالف ما التقسيم هذ 
، بالتحديد  ائيةقانون الإجراءات الجز من    9ر  كر م   37  ى مكرر إل  37واد من  على أحكامه في الم  النص 

 
 . 75-65، ص ص  سابقاللمرجع ا،ولالأاب ـتـ، الكئري زاــلجية ازائـراءات الجـجون الإـانفي ق حدَثـلمُستا ،لي شملاعل-1
 . 82لسابق، ص طية، المرجع ا حمدي رجب ع - 2
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الشخص هنا    ار أنبإعتبي عن الجرائم  البحث والتحر لثاني مكرر من الباب الأول في  ل اضمن الفص
 مشتبه فيه. ازال م

  أين   الجزائية  ون الإجراءات في قان  قموف  لوساطة الجزائيةهذا المنطلق نجد أن إدراج إجراء ا  نم     
والتحر ات  تح  شرعلما  هوضع بالبحث  المتعلق  مالي عن  لباب  يخالف  والذي  تجرائم،  به في  ا  الأخذ  م 
الطفل  قانون  ج  حماية  خلال  مستقل  من  إجراء  البحث عله  إجراءات  الذي  ري والتح   عن    لنا يجع  الأمر 

 جراء.لإ لموقع الشكلي لهذا انطالب المشرع بإعادة النظر في ا

ر فيها المحاكم  التي تنظ  قضايالة والمستمرة في عدد الهائالة  الزياد   جعلاجراء لدف هذا الإهيهذا و       
ول كيفية  فاق حريق التوصل إلى إتح بين المتخاصمين عن طروح الصل  إلى تنميةالجزائية، بالإضافة  

بالمجناني  الج  قيام ألحقه  الذي  الضرر  عل بإصلاح  من جراء جريمي    قاضي الت  تكبد مشاق  دون   هتيه 
 . 1ات طول الإجراءو 

وممثله    آلية قانونية تهدف إلى إبرام إتفاق بين الطفل الجانح  هأنة بائيعرف إجراء الوساطة الجز يُ و       
اء المتابعات وجبر  نهإلى  دف إجهة أخرى، وته  ا من ضحية أو ذوي حقوقهالشرعي من جهة، وبين ال

 . 2فل دماج الطة إمساهمة في إعاد واللجريمة حد لآثار ا عضتعرضت له الضحية وو  الضرر الذي

ريج عليه  الوساطة الجزائية في جرائم الأحداث يمكن التع  يق إجراءطب ق ت نطامن جهة أخرى فإن       
 أوجه.  3من خلال 

يتعلق بحضور   نهإبه أطراف الوساطة الجزائية فقصد  ذي يالجزائية وال  وساطةفالنطاق الشخصي لل     
الماد   افر ط أثلاثة   لنص  الطفلن  قانو من    111ة  طبقا  الهمو   حماية  الشرع طفل  :  وممثله  ي،  الجانح 

وكيلال حقوقها،  ذوي  أو  كطرفالجمهوري  ضحية  أحد    وسيط  ة  الشرطة   مساعديه أو  ضباط  أحد  أو 
 ضائية. الق
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وجهات النظر من   بين الأطراف ليحاول تقريب النقاش    يريد ي  فهو الشخص الذ وسيط  النسبة للبف       
إجراء نجاح  وعليه فإن    ،ورقيباً   سقاً ومن  فاً شر م  منظماً   عد يالنزاع وبذلك فهو  لوصول إلى حل ينهي  ا  أجل

 .1  سيبذلها الوساطة الجزائية مرهون بالجهود التي

وعة الجرائم التي يمكن  مجم  د بهئية والذي يقصالجزااق الموضوعي للوساطة  تعلق بالنط أما فيما ي      
ف لاللجوء  فقيها  الإجراء  الطفلقانون  من    110المادة    تحدد   د هذا  تطبيقاج م  حماية  بالجنح    اهل 

 .ت الجنايابعدت المخالفات فيما استو 

إإ       يستوي  الجنذن  جميع  في  الوساطة  فلمجراء  والمخالفات  ا  ح  معينة  يحصرها  جنح  في  لمشرع 
 فعل.ما  وحسن ل مع البالغ، لما فعمث

  ا ه تنفيذ   ية انمكيتعلق بوقت إ  لذيوا  لوساطة الجزائية ا  ءانطاق الزمني لإجر الن  إف  ،من ناحية أخرى       
حدد  من  فقد  وقت  كل  في  للمخالفة  تاري   مجاله  الطفل  إرتكاب  الدعو أو  خ  تحريك  قبل  أو  ى الجنحة 
 .2العمومية

  3مدة   لوساطة الجزائية كأن لا تتجاوز اء اإجر   يحدد لنا مدة  ائري لمما يلاحظ هو أن المشرع الجز       
 مهمة.تفاصيل   أنها راه بإعتبطى ضبندعوه ال ذيمر ال، الأالجلسات...الخد د عهر مثلا، أش

الا  لككذ        من  على  بد  يتم  الإجراء  هذا  أن  إلى  وليس  لتنويه  واحدة  مراحل  هذه   تبدأحيث  دفعة 
عرض  3المراحل بمرحلة  ا،  الجزائإجراء  الجزائر هذا  ية،  لوساطة  المشرع  خوله  إمالعرض  للي  طفل  ا 

أو   محاميمثملالجانح  أو  الشرعي  بموجب طلب  له  إليقدمه  اه  وكيل  المختص مهو جلى  يتم   رية  أن    أو 
  قانون من    111من المادة    2ة  لفقر ل  اـبقـط  ةل الجمهوريـرف وكيـن طـقائية م ـلـــرة تل مباد ـكـش  يرض فالع

ا ثم لا يج،  لطفلحماية  السيمهور الج  لوز إجبار وكيومن  بإعتبر فية من أجل    أنه   راي هذا الإجراء 
لسل التقد يخضع  ولا  طته  خمييرية  بم  ،مهللمتالص  ثل حق  الإجراء  لهذا  التمهيد  تم  متى  ثم  ب وجومن 

وقرر  لب  ط مبادرة  الجمهأو  الإجراءعتمالإ ورية  وكيل  هذا  الأطراف    نهإف  د  استدعاء  عليه  وهم  يتعين 

 
المجال  -1 أطروحة    ،ة مقارنةدراس  -  الجزائية  اتالنزاعل  ي حف  غير تقليديةوسيلة    زائيةلجاطة اوسالي،  هشام مفضي 

 . 172  ، ص2008، مصر، لشمسقوق، جامعة عين احكلية ال راه،دكتو ال شهادةلنيل 
 المصدر السابق.،  طفلماية الح ن نو قامن   011دة الممن ا 1الفقرة   -2
 . 56 صالسابق،  رجعميد أشرف، المعبد الح - 3
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م  عد فإن  لفة  المخا  بمفهوم و كل منهم،  رأي    قوقها لاستطلاعوي حأو ذ شرعي والضحية  لطفل وممثله الا
 .فطر  الاستدعاء هنا يتطلب الحضور الشخصي لكلف ء،جراإلى رفض الإ يحضور الأطراف يؤد 

ما      ضرورة    حسن  على  بالتأكيد  الجزائري  المشرع  احضو فعل  وممثلر  هذا  لطفل  لأن  الشرعي  ه 
يتطلب   خاصة  الت  هليةأ الإجراء  سيوافق  الطفوأن  صرف  تل  اعويضاعلى  فحضور  ثم  ومن  لي و لت 

لعدم   الضحي  ستغلالهإضمانة  كمست  ةلأن  في  الأفيد  هذا  الحو ل  بغيره  من  أو  أدى   الإجراء  ما    وهو 
البالم القول  إلى  "اشرع  حرف  يستعمل  ولم  حقوقها  ذوي  أو  وممثله  ولواضحية  المتهم  مع  فعل  مثلما   "
  ينص صراحة   مله أن المشرع  ر التنويهذا ويجد الوصي  أو    لولينا يرجع على الأن التعويض هعي  الشر 
 .تداركه  الأمر الذي يتعين كل منهمام ر محا هم في حضو بحق إحاطة الأطراف علما على

  ي من خلالي يعتبر حل ود ة الذ جزائيلى شرح إجراء الوساطة الوسيط إلة يلجأ الهذه المرح  في      
الإ  سيرتف هذا  بالإضافةقواعد  الإضرو   إلى  جراء  هذا  أن  شرح  اخت رة  لأي  جراء  إذ  مطلق ر طياري  ف 

لكل    اص الخيع  إثبات القبول أو الرفض بموجب التوق  مند  خير لابي الأ، وفة في قبوله أو رفضهريالح
 .1الية لمرحلة التالمضي في اقبل  طرف

بالموافقة التي    عتد إ لمرحلة وإنما  الكتابية في هذه ا  المشرع لم يذكر صراحة الموافقة  ظ أنإذن نلاح     
 ه. في ادة النظرإع ليهالأمر الذي يتعين عآخر مرحلة وهو  توقيع الأطراف، خلال تحمل

بقبو        المرحلة  هذه  انتهاء  حال  مفي  مرحلة ن  لها  في  والمتمثلة  الثانية  المرحلة  تأتي  الأطراف 
راف  ين الأطظر ب الن  تقريب وجهات ى  علط من خلال العمل  لاتفاق وهنا يظهر عمل الوسيض واتفاو ال

اسبا في  يراه منما  ذ  خاراف وله إتلأطحة من ار عروض المقتة لجملة الاقشنمفي عملية الل الحوار  وتسهي
 على  طرف  تتطلب الإتفاق مع كلة خاصة لإجراء الوساطة فيما إذا  يقرع طر ذلك، هذا ولم يحدد المش

المباشر(حدى التفاوض غير  بينهم )ا  )  الجمع  المباشأو  بلتفاوض  إلى  الإضر(  ي  أنهافة  كان  حدد ملم 
ية أو من وكيل  طة القضائ ر الش  ضابطمن طرف    تتما قد  هنأد بإعتبار  ي مكتب محد ن فا كإجرائها إن  

ف حلا معينا  طراى الأخلال هذه المرحلة لا يفرض الوسيط عل  نه إديه، وعليه فاعحد مسالجمهورية أو أ

 
 نائية جراءات الجئية في ضوء تعديلات قانون الإالموجزة لإنهاء الدعوى الجنا، الإجراءات ضانبد الحليم رمع مدحت - 1
 . 23ص   ،2000، مصر، والتوزيعنشر  ضة العربية للالطبعة الأولى، دار النهمقارنة، سة درا –
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لا   دوره  أن  الاتصال  ي بل  ربط  وتتعدى  لو ـالحهيل  ـسـبينهم  إل ـلار  إتـوصول  يـهـنـمول  ـبـقـماق  ـفـى  هي  ـنـم 
 .1النزاع  

رير تحين  تع ي  أنهحيث  ،  ساطة الجزائيةق النهائي للو لاتفا مرحلة ا  تي أ ت  ين السابقت مرحلتين  ال  بعد        
الوسيط يوقعه  محضر  في  الوساطة  الأطر   إتفاق  منه  وبقية  نسخة  وتسلم  طرف،  اف  تمت    وإذالكل 

ض قبل  من  الالوساطة  الشرطة  عليه   نه إ فية،  قضائابط  ي  يتعين  م فر أن  الجز حع  الوساطة  إلى  ضر  ائية 
 .حماية الطفلقانون من  112لنص المادة  بقاه طلي ع  بالتأشير هد ماية لاعتر كيل الجمهو و 

الفقرة  حو        أقرته  ما  المادة    5سب  الطفلنون  قا من    2من  إتف حماية  فإن  يتضمن   ق ا،       الوساطة 
 يلي:  ما

المتابعات:نهإـــ   ا  اء  أن  نجد  اللمشر هنا  وقعجزائر ع  تناق  ي  أنض  في  تبدأ  المتابعة  بإعتبار    أصلا   لم 
عمومية الدعوى ال  تحريكية سابق على  اطة الجزائإجراء الوسفية،  عموملاى  م تحرك الدعو ام لاد م  ائهانهلإ

 اء المتابعات.نهإ اء النزاع وليس هنإ صطلح بعليه إعادة ضبط للمي يتعين الأمر الذ 
اـــ   إلى ما كانت عليه من خلال    لن خلايتم م  :يةالضحه  لذي تعرضت لجبر الضرر  الحال  إعادة 
تسبب جدار  ريمة كبناء  لآثار الج  إلى وضح حد يؤدي    هو ماأو عيني و   مالي  عويض ت  لىلجوء إما إال

جة الضرب الذي تعرضت له من  يلضحية نتة علاج اء الدواء طيلة فتر ام بشراالإلتز ديمه،  الطفل في ته
التعالجاني... أما  فيالماويض  إلخ،  المـستب تحقق  لي  المـديد  عـتفـبلغ  نقداـليـق  ش  ه  بموجب  أو  أو  يك 

 .2  الخ ..ة.حوال
فيلاــــ   إدماإعاد   مساهمة  الطفلة  أن  ج  أجل  من  وذلك  فر ي:  صرجع  المجلادا  في  خلاحا  من  ل تمع 

 . 3  نونا قاه مجموعة الإلتزامات المقررة ل 

 
ق الحقو   ، كلية1، العدد  9المجلد   فكر،المجلة    جزائري،في التشريع ال ي  ضائي للوسيط القونالقان  كزلمر ا  سوالم،   انسفي  -1
 . 494 ، ص2014ر، ائجز ال ،بسكرة امعة محمد خيضرياسية، جلعلوم السوا
 ،رزائلجسطيف، ان  حاميالممة  منظ،  25عدد  ، الميالمحا  مجلةات الجزائية،  ة في قانون الإجراءهلال العيد، الوساط  -2

 . 62ص  ،2015
ون حماية الطفل  ي ظل قانالجانح ف  لطفلائية لا للحماية الإجر ية نموذججزائالوساطة  بسة، النسمة عبا،  قرةبو   العمرية  -3

عة جامسياسية،  م الو ق والعللحقو ، كلية ا2لعدد، ا3ياسية، المجلد  اسات القانونية والساحث للدر لأستاذ البا  لةمج،  15-12
 . 567، ص2018 ئر،زاالج ،افضيبو  حمدم



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 273 - 

 

 1ررة في الفقرة  قمات اللتزامالإ  ر منواحدا أو أكث  تعهد من الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفيذ ـــ  
 . اقتفجل المحدد في الإفي الأ حماية الطفلن  قانو من  114من المادة 

  و تكوين متخصص أالخضوع للعلاج، متابعة الدراسة    وأبية  قبة طجراء مراإ:  فيذه الإلتزامات  تتمثل هو 
 . للإجرامي شخص قد يسهل عودة الطفل أب لاتصالعدم ا  أو
 أنه   لك ذ   الوساطة  هي مرحلة تنفيذ إتفاقفاء الوساطة الجزائية  ر جإاحل  ي مر ة ف مرحلآخر  أما عن       
الوصول  لا ات  يعني  انتهائهاإلى  نهائي  لاب  فاق  ذلك  عن  فضلا  من  بل  م  السيرد  هذا في  تنفيذ   رحلة 

يسهر وكيل  ، وعليه  ذ ما تم الإتفاق عليهاف من أجل تنفيد للأطر دد ميعاذلك أن الإتفاق سيح  الاتفاق
عهوريالجم اقامر لى  ة  تنفيذ  المقررة في محضرلطفبة  للإلتزامات  لب ط  الوساطة  ل  الماد   2رة  لفققا  ة  من 

 .حماية الطفل قانون ن م  114

يتضمن    محضر الوساطة الجزائية الذي  نفإ،  حماية الطفل قانون    نم   113المادة  حسب نص  و       
قانون  طبقا للأحكام    ةذيفينتة الويمهر بالصيغ   سندا تنفيذيايعتبر    تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها

 مدنية والإدارية. الإجراءات ال

  يق الطعن كان طر ما  الوساطة الجزائية مه  فاق ن في إتوز الطعيج   لا   أنه   إلى  ،ةلإشار ا  جدركما ت      
إدابإعت عملا  تتباره  حيث  قضائيا  وليس  العامريا  النيابة  نتائج  خذه  في  تصرفها  عند  إدارية  كجهة  ة 

  ا فعل مع كم جب نص صريح  بمو   حماية الطفلي قانون  شرع فالم  لهاو ن لم يت  ومن ثم  يات الأولية،التحر 
 . ةقانون الإجراءات الجزائيمن  37المادة  من 5لفقرة ا فيالغ بال

ثار القانونية، فمتى تم  مجموعة من الآ   تترتب على إجراء الوساطة الجزائية  نه إف  ، ى ة أخر من جه     
الجزائية   الوساطة  و تؤ ا  نه إفقبول  إلى  الاد تق  فقدي  الم  إبتداء  دعوى  وذلك  إصدار  عمومية  تاريخ  من 

م أن هذا ية رغة الجزائ بعاء المتانهإوكذلك تؤدي إلى    ،1ية الجزائوساطة  ء الإجرا ة لمقرر  هوريجملال  وكي
ثار  ل أن نجاح هذا الإجراء يؤدي إلى انقضاء آتوضيحه، ب  طلح ليس له محل إعتبار كما سبق المص

 الجريمة.

ذ  فيأو عدم تن   افلأطر ا اق  جزائية في حال عدم إتفالمترتبة على فشل الوساطة ال  ارثلأ اأما عن        
  2ل طبقا للفقرة  ة الطفإجراءات متابع رية بل الجمهو كيالمحضر فهنا يبادر و   بها في  هد ات المتعالإلتزام
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إضافة  الجزائري  شرع  لما  أقر خلافا لما هو مقرر للبالغ والذي  ،  حماية الطفلقانون  من    115دة  من الما
فعل وحسن ما  ،  1العقوبات قانون  من    147  ادةملا  من  2فقرة  تعريضه للعقوبات المقررة في الإلى ذلك  

 بعة الجزائية فقط. واكتفائه بالمتا لمثل هذه العقوبات   الطفلرع بعدم تعريض المش

العمومية  ـ  ــثالثا الدعوى  تحريك  في  العامة  النيابة  نتائسلطة  على  ات  تحريالج  بناء 
النيابة العامة ممثلة في وكي:  ةيلالأو  حريك  حق ت  مشرعلها اللتي خو اء ادعلجمهورية جهة الإل اتعد 

 . الطفلائم التي يرتكبها متابعة الجر ه لسابع ولحسم المجتمإب  ى العموميةالدعو 

من  واستثن      أجالأصاء  الني ل  غير  أخرى  لجهات  الجزائري  المشرع  أناز  العامة  ببات  ابة  تحريك  در 
رتكبها  ي التلجريمة ااجم عن النا  عاء مدنيا بالضررلإد ول للمضرور إمكانية اخقد  العمومية، ف  الدعوى 

  .حداث قسم الأ  مفيمكن الإدعاء مدنيا أما  ،حماية الطفلانون قمن  63ة ه طبقا للماد هتفل في مواجالط

امة  النيابة العها  ر شي تبا الت  دعوى لى اللمدنية إتدخل لضم دعواه اقد  ا كان المدعي المدني  أما إذ      
يكون   ادعاءه  أأمام قاضي  فإن  الالأحداث  بالأحيق  تحقو قاضي  ، لكن ث أو قسم الأحداث داالمكلف 

  يجوز له الادعاء   ور المبادرة في تحريك الدعوى العمومية فلاوم بد ي يقالذ ني  مد لالمدعي ا  متى كان
 بدائرة اختصاصها الطفل. مي قي ي الت حكمةماث بالبالأحد مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المكلف 

ريك الدعوى  فهي تتم عن طريق تحامة أو من غيرها،  العابة  مت من النيت  اءية الإتهام سو فعملإذن       
ها فيه خلال  الشخص يبقى مشتب  ر أن في مواجهة مرتكب الجريمة بإعتبا  رة الإتهاممباش ة لأدا ك  عموميةال

 ة.تهامه عن طريق تحريك الدعوى العموميإ ظةذ لحمتهما إلا من المرحلة السابقة ولا يصبح

سلطة  أـــ   الإ:  تابعةالمتوحيد  خطوةتهايعد  أول  بها    م  باتقوم  القضائية  الالجهات  العلتحديد    مة انيابة 
الجمهفي    ثلةمم الد وكيل  بتحريك  تبادر  عندما  العمورية  مواجهةعوى  في  أمام م   ومية  الجريمة  رتكب 

اا يلنع لما خول ار شالقضاء، إلا أن الم ها  ل  ث لم يقرضايا الأحدالعامة سلطة المتابعة لتنظر في قبة 
من  يتضلا  ي  ر ئي الجزائريع القضاام بإعتبار أن التشلعقره ضمن إختصاصها ابل أاختصاص خاص  

 سة العليا للقضاء.وى المدر دا على مست عاما موح، إذ يتلقى الجميع تكوينا  اةختصاص القضا
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عي  و نتي تؤديها ذات طابع  الأدوار والوظائف ال  اث يجعل من لأحد ا بة  خاصء نيابة  اشومن ثم فإن      
قانون العام بل يا الراءته كما في قضامتهم وطلب إدانته أو ب الا السعي في مخاصمة  عملهحيث يتجاوز  

يمة من خلال النظر ن خطر الجر ووقايته م  طفلحماية ال  في سبل  ث حلى البيتعدى ذلك بشكل رئيسي إ
لته  لحا  لتدبير الملائما بتمهيدا للحكم عليه    ه والبيئة المحيطة بهوكذا أسرت  لطفلل  يةالظروف الشخص  في

أغ تتحول  العمومراوبذلك  الدعوى  تحريك  إلى  ض  الردع  من  لأن    حمايةية  الفضلى  الطفل  مصلحة 
في    جتمعملمثلا لمقدر ما تكون  اب الطفل بجتمع في عقمثلا للممكون  ث ألا تاد ة الأحالأصل في نياب

 .1  ة الطفلرعاي و   يةحما

أبرز إجر        لالحماية  اء يظهر جانب  ولعل  العامة  الجزائري نما أجاز  يح   لطفلنيابة  وكيل  ل  المشرع 
وان ب من أي عنيطل  فه، أنم اختطاالذي ت  ي للطفلقة الممثل الشرععلى طلب أو مواف  ية بناءالجمهور 

قصد تلقي معلومات  ،  الطفل  أو صور تخص ف و/و/أو أوصا  ات عار شإإعلامي نشر    أو لسان أو سند 
بكرامة  مساس  وذلك مع مراعاة عدم ال  الجارية  اث بحلأواتحريات  ال  في  ساعدةا المأنهن شهادات مأو ش

لشرعي للطفل  ثل اللممبقة  مسافقة الة من المو الجمهوري  وكيلعلى أن يعفى    ، و حياته الخاصةلطفل و/أا
 .2  ءالإجراذا ضرورة إتخاذ ه ة الطفل متى اقتضت مصلح 

لأحداث لا يقتصر  ظر في قضايا اة للنمبة العاثلا للنيامهورية بإعتباره مم ج لتصاص وكيل اإخف      
الج الإختصاص  العلى  فمثمتزائي  التصر ل  القضيي  في  نحو  ف  على  إلى  ة  الطفل  ملف  قاضي رفع 

إح  فيالأحداث   لجنحةال  ال  رتكابه  التحقيق  قاضي  إلى  رفعه  بالأحد أو  فيمكلف  إرتكا  اث  به  حال 
فتبدأ الدعوى    جهة الحكمية مباشرة على  القض  ة أو إحال  3  جباريا ي كليهما إالتحقيق ف  بإعتبار أن،  يةانج

صورة  مباشرة أة  محاكم   في  بمرحدون  تمر  التحقيقن  التحقيق  لة  أن  الم  بإعتبار  في   ات خالفجوازي 
حماية    قانون من    65دة  الماث طبقا لنص  حداام قسم الأاعد الاستدعاء المباشر للطفل أمتطبق هنا قو ف

 .الطفل

عن        يخ  فضلا  ا  تص ذلك  بيولوجي   رية لجمهو وكيل  تحاليل  لإجراء  بيولوجية  بأخذ عينات  ة  بالأمر 
 ه. سبق التنويه إليا كما  عليه
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  الأطفال هم الأطفال في أخرى من  مائي لفئة  ح  اص تصي اخ ختصاص الجزائلاى هذا ايضاف إلل      
فتخت الخطر،  النيابة  بص  القضلا الاطعامة  ملف  على  الا  يةع  بوضعية  خطرطفلمتعلقة  في    طبقا   ل 

لى قاضي الأحداث بمراجعة  ب إطل داءبإب، وكذا تختص حماية الطفل نون قامن  38من المادة  1ة لفقر ل
 .1دول عنه  لعباأو  سواء بتعديله التدبير الذي أمر به

فجملةإ      من تتصاصات  الاخ   هذه   ذن  ن  تطلب  نيابة  وجهة  مظرنا  ا  صصةختعامة  أجل  غ  لتفر من 
للالإجراءات    تخاذ لإ القانونيةتمخب  طفلالمناسبة  وضعياته  أ لف  يكون  من    عضاءها،  كبير  قدر  على 

ا والنفالثقافة  والإجتماعية  الطفللقانونية  بشؤون  بشؤون    سية  عملية  يدعم  اث الأحد جنوح  وخبرة  وما   ،
تى  لما تقوم به حالتام  والتفرغ    ستقرارلاايتوافر  تخصصة في شؤون الأحداث أن  فعالية النيابة العامة الم

هم لقواعد عدم التخصص، ومن ثم فإن خضوعبها  د عن الأخطاء التي يسبتعابتهم الإ برا تسهل لهم خ
 .2ل والندب كباقي القضاة يفوت الغرض المقصودالنق

ـــ   المتابعةإجرا  تفريدب  متاب   يقصد   :ءات  إجراءات  قو بتفريد  إقرار  هو  الطفل  إجراعة    صة اخئية  اعد 
الا  يابةللن   تسمح تحريك  عند  العموميةدعو لعامة  ظر اعامر   ى  الطفلة  إخضالجانح    وف  أجل  اعه  من 

 .  3ايته  حما  أنهش ات خاصة منلإجراء
د أورد بعض  ع الجزائري قن المشر وجدنا أحماية الطفل  قانون  ل تفحص  من خلاوبطبيعة الحال       

مب على  الملائالقيود  النيا دأ  تملكه  الذي  امة  فيام علبة  حماي  ت حالاعدة    ة  أجل  الطفلمن  و ة  التي  ، 
 تي:كالآها نعاين

  نت كا  لما:  بطريقة غير مباشرة لصالحهة  مي عوى العمو ل تحريك الدضحية من خل لطفل الحماية اـــ  1
مثلا للمجتمع المدني  النيابة العامة بوصفها م  العمومية يتم من طرف  العامة، أن تحريك الدعوى   القاعدة

عل الجزاع  يق و بت  للمطالبة الء  فجى  المشر اني،  خول  الحا  عقد  بعض  م  لات في  المضرور  ن للطرف 
تح حق  وفقال  ريكالجريمة  العمومية  للشر دعوى  الما  عليها  وط  ثمنصوص  ومن  للطفل    يمكن  قانونا، 

 :ءا على ما يليالعمومية بنا تحريك الدعوى 
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ب كل من إلى جان  وميةالعمى  و الدع  تحريكالتي تمنع  ة  القيود القانوني  تعد الشكوى إحدى:  ى الشكو ـــ  
 ز إثارته الذي تجو طلان المطلق  فتها البعلى مخالحيث يترتب  م العام ب النظا  وهي من،  الإذنو   الطلب 

 .1  ه القاضي ولو تلقائياقاضي، كما يثير ل الت ة من مراحفي أية مرحل
الشكوى        اأنهبوتعرف  يباشره  إجراء  وكا  أو  عليه  خاص  لمجني  يطلب يل  ايف  عنه،  من   ء القض ه 

لمسؤولية  قيام ا  بات مدىل الحصر لإث حددة قانونا على سبيم معينة مي جرائومية فلدعوى العما  ريكتح
 .2حق المشكو في حقه في  ائيةالجز 

اأساس  ويرجع        هذا  النيا تقرير  حرية  على  تحريك  لقيد  في  العامة  للمصلحة الد بة  العمومية    عوى 
ذه الحرية  لجزائري همشرع اعلق الءات، حيث يالإجر في ا  سيرعدم ال  نمتحقيقها    اد ر المحمية قانونا والم

السير   ا  ت بوجوب في الإجراءافي  العامة حصول  المجني عليه، فى شعل  لنيابة  ا  إذا رأى هذ كوى من 
عن  الأ التغاضي  اخير  بشأن  وقعالمتابعة  التي  عليه  لجريمة  بعت  حقوقه  من  حق  ضد  تقديم  أو  دم 

يجالشكوى،   تح فلا  لها  لأنير وز  ملأمس  كها  ا  اةراعة  ع وتقدير لعامة  المصلحة  لاحق  المصلحة  ها  ن 
تقديره  ائم فتر من الجر هذا النوع    الخاصة في النثم  ومن  ،  عليه  جنيللمك أمر  بأية  ابة العامة  يلا تقوم 

 . المجني عليه هو الأكثر تضرراأن بار بإعت ، ى تقديم شكو  إلا بعد إجراء 

أذ ه      إما  تقديمها  يجوز  الشكوى  ضه  ابامام  الط  أ  ئيةقضالشرطة  الجمأو  وكيل    طبقا   ةهوريمام 
ض لسن  العقابي الجزائري لم يتعر   عري التشغير أن  ،  قانون الإجراءات الجزائيةمن    36و  17ن  دتيلمال

انع يحول  ر مفهنا يظه  التي تتطلبها،  ئمالجرافي    همجني علي هو الن الطفل  و لما يك، ومن ثم  الشاكي
و الأمر الذي في الشاكي وهتوافرها  ترط القانون  يشي  لديه التئية  جرا الإ  ةينعدام الأهلدون تقديمها وهو إ

من ثم فالحل سهل إذا  ن الطفل، و ع   يعلشر ل االممثل إنابة   من خلاحلا  حماية الطفلقانون  أورد له  
  هو   الإشكاليةلتي نعتقد أن حل هذه  والوالدين  هو أحد ا  ة إذا كانطفل مقارنأجنبي عن الكان الجاني  

الممثل الشرعي للطفل: وليه    »ني تقضي بأ الت  لطفلحماية ان  قانو ن  م   2مادة  نص العمال  إ   لمن خلا
 ." أو" يتعلق بمصلحة الطفل اعتماد حرف ن لأ ، «اضنهقدم أو حكافله أو الم وأو وصيه أ 

 
دليل القضاة للحكم في  جمال ن  -1 التالمخالفاالجنح و جيمي،  الجزائري،شريت في  دار    ،الثانيةلطبعة  ا  ول،ء الألجز ا  ع 
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الجر بي   ومن       الن  مقائم  ترك  جريمة  الشكوى،  تتطلب  التي  الأسرة  المنصمقر  قانونا  وص  ررة 
، جريمة الامتناع عن أداء النفقة المنصوص  وبات قانون العقمن    330وجب المادة  ا بمعليه  والمعاقب 

 . قانون العقوبات من  326، جريمة خطف طفل طبقا للمادة العقوبات ون قانمن  331اقب عليها والمع

  ة ي ا حماأنهيكها على شكوى الزوج المضرور أي  حر ت  انيةإمك  علق المشرعالجرائم  فهذه    التاليبو      
الحالمباشرةغير    طريقةب  للطفل أما  العموم  الأخيرة فلا  ة،  الدعوى  بناءا على شكوى من  ية  تحرك  إلا 

الذ  الطفلة    نيالأشخاص  الزواج كوالد  ابطال  تقالمختطفة مثلالهم صفة في طلب  المشرع ر ، ولعل    ير 
 . ابط الأسريةو ر و المحافظة على ال ذكرناها على سبيل المثال هالتي الات لقيد الشكوى في هذه الح

بالنة إ قيد غير م   شكوى باعتبار أن الو       التقادم  ري المشرع الجزائ   فإن،  البالغلشخص  سبة للا بآجال 
بللطفل  خاصة  حماية  أقر   الحل  ترك  آلما  أن  على  نص  حين  الدعيده  في  التقادم  العمومية جال  وى 

الـنـات والجبالجناي لقة  لمتعا بـداء مـتـاب  ري ـسـتده  ـة ضـبـكـمرتـح   19  ـحدد بمللمدني ارشد اسن الوغه  ـلـن 
 .1سنة  

شفوية ويمكن أن  فيمكن أن تكون    ينبشكل مع  شروطة غير مالشكوى  يه إلى أن هذه  بد من التنو لاو      
كت أ تكون  عن  فضلا  العابية  الدعوى  انقضاء  يممومين  بة  يتم  أن  إذ كن  الشكوى  كاسحب  شا  رطا  نت 

   .قانون الإجراءات الجزائيةمن  6ة د امن الم  3لفقرة ا لطبقة ابع ما للمتلاز 

قال  الادعاءيعتبر  :  نيامد  دعاءلااـــ   أمام  الدعوى  لرفع  الطرق  إحدى  التحقيق مدني  طريق    اضي  عن 
جتقدي  جراء  المضرور  الطرف  من  شكوى  يذكر  ريمةم  ايف،  اسم  والوقائع شلها  الشكوى  محل  خص 

القانو  و ووصفها  مدنتعن    يعلنني  كطرف  لأسسه  طبقا  الإجراءات  من    72و  5و  2  :د لمواي  قانون 
   .ةالجزائي

  مضرور ضررا مباشرا ال  ص شخالأن هذه الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني لا تقام إلا من  ير  غ   
 رعي وفقا لما ه الممثل الشفي هذه الحالة ينوب  تقاضي لل  جرائيةلإا  هليةالأملك  يوبإعتبار أن الطفل لا  

 . سبق توضيحه

 
 سابق.مصدر ال، الالجزائيةجراءات انون الإقمن  1مكرر  8ة  لمادا -1
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هذا        في  المحكت  ضق  الإطاروفي  العليا  قراراتها مة  النقب  1احدى  جزئيا  ض  فيه  المطعون  قرار 
، ومن ثم فإن  وطالبت الحكم بتعويض لها  يا أمام القضاءنفسها طرفا مدن بإعتبار أن القاصرة أسست  

يدل علبإشارتهم لف  قضاة الإستئنا ادعائهاأى  ذلك  قبلوا  لم  م  نهم  الرشد دنيا رغم كونها  بعد سن  تبلغ 
يكونوا قد   ولي القاصرة في الدعوى دخال  إوبدون    ضاء لقهذا اية، فإنهم بلمدنباشرة حقوقها الم  ي القانون

 لقانون. خالفوا ا

بإعتبار أن أب   ابطال القرار المطعون فيهو   قض بن   2قضت المحكمة العليا في إحدى قراراتها   كذلك     
صفة المدعي المدني    دَ قَ فَ الي  لتاب المتسبب في الحادث و لها خطأ كونه  تهم في قتهو م قاصرة  الضحية ال

لا التعو   مما  من  يستفيد  أن  له  الييمكن  في  عليها  المنصوص  الملح  8فقرة  ضات  رقم من  للقانون      ق 
بصفتها الطرف   م فقطنح التعويض للألى القضاة م، حيث كان ع19/7/1988المؤرخ في    31-88

الو  التعويضات    حيد،المدني  بمنحهم  الموضوع  قضاة  فإن  للأب    والأم  ب لألوبذلك  أعطوا  قد  يكونوا 
 أوا في تطبيقه. أخطا القانون و في آن واحد وبقضائهم هذا يكونوا قد خالفو  تهم ومدعي مدني م  صفتين:

قانون  ن  م   75وفقا لما جاء في المادة    بطلدى قلم كتابة الض  لكفالة ين الإلتزام بدفع مبلغ اكما يتع     
 الإجراءات الجزائية. 

المباـــ   باد  يع:  وربالحض  رشالتكليف  المباشر  أملحضو التكليف  القضاء  ر  حقام  شخصي    الجزائي 
  ور هو المضر   أن يكون ولا يلزم  ،  استعماله  ءحتى لا يساة  يمرر من الجر إلا للمتض   يمنحمكفول، فلا  
الات اللجوء الى هذا  الجزائري ح  حصر المشرع   قد كون الطفل، ومن ثم فقد ي  ه، إذ ه بحد ذاتالمجني علي

من    337المادة    ب سحق  الطري الإمكرر  على    يةالجزائ  جراءات قانون  واردة  جرائم  خمسة    سبيل في 
شيك بدون    صدراإذف،  الق  ،منزلحرمة ال  كالطفل، انته، عدم تسليم ارةسك الأ: تر صر والمتمثلة فيالح

 . لى ترخيص من النيابة العامةالحصول عها يتعين ، وفي غير صيد ر 

 
ب  - 1 م43228  رقم  فـلـم  ،1984  فيـجان  10اريخ  ـتـقرار  الـلـجــ،  العـم ـكـحـمـة    حـنـجــال  ةـرفــغة،  ــري ـزائــجـلاا  ــيـلـــة 
   .323، ص  1989، ائر، الجز ائيةالقانونية والقض الدراساتئق و قسم الوثا، 4دد الع ات،ـفـلاـخــمـالو 
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ن  تبار أ إع يه بر المطعون فبنقض القرا  1حدى قراراتها إالعليا في    ةممحكقضت الوفي هذا الإطار        
ير مذكور في  ابع به المتهم غ إعتبروا أن الفعل المتما  عند كرر  م  337مادة  أوا في تطبيق الاة أخطالقض

ددة يمكن  خمسة حالات محذكرت  يح أن هذه المادة  سبيل الحصر، والصحهذه المادة التي جاءت علي  
من    ترخيص   شرط الحصول علىة بدون  مكأمام المح  رة بالحضوريف المتهم مباشل كتني  ي المد للمدع

لمادة تشترط الحصول من ذات ا  2الفقرة    غير المذكورة فإنه حسب ، وفي الحالات الأخرى  النيابة العامة
التر    مستوفية  والقضاء بما يخالف ذلك يعتبر جميع الشروط    ة الحال فانفي قضيخيص، و على هذا 

 نون. ا قلة لمخالف

اذ إجراءات التلبس في  لما كان الأصل هو جواز إتخ:  بس ضدهالتلءات  راإجحماية الطفل بمنع  ـــ  2
تزال ة التي لا  جريمل العلى المحاكمة من أجالجنح بهدف تسريع الإجراءات لعرض المتهم  و جنايات  ال

وأدلتهآثار  قائمها  طبقا  ا  من  لة  من    47الى    41لمواد  الإجراءات  مكرر  الفإ  ،جزائيةلاقانون  مشرع  ن 
ملجزائر ا سلب  قد  ال  ني  بالنيابة  الإجراءات  هذا  إتخاذ  صلاحية  الجن عامة  المرتكشأن  من  ح  الطفل  بة 

حماي له  ت قصد  الطفلنون  قامن    64المادة    من  2لفقرة  طبقا  ا حماية  هذا  وعلى  ص ،  أقر  راحة  لأساس 
 .ن الطفلرتكبة م لجنايات والجنح المبوجوب التحقيق في ا

التلبس إختإف      الطفذن في مواجهاذ إجراءات  ت لا تسم   الجانح  لة  في حالته  حقيق معمق  ح بإجراء 
قب وهو  وظروفه  محاكمته  حمما  ل  وأغراض  وإصلايتنافى  الطفل  هذه  اية  لأجل  منع    ت باراالاعتحه 

  ن وم  ،2لطفل تكبها االتي ير لتلبس على الجرائم  ورية من تطبيق إجراءات ا وكيل الجمه  المشرع الجزائري 
من رفع ملف   لابد  الجثم  عن  الو لمرتكباريمة  الطفل  ذات  إة  جناية  الصف  المكلف لى قاضي  تحقيق 

 .ث حداإلى قاضي الأ جنحة سيرفع الملف ت انك إذاحداث أما بالأ

نسبة  إذ بال  ،قضيةقاضي التحقيق بال  لاتصالطلحين  مص  مد إعت  لمشرع الجزائري ن اأحظ  نلاهذا و     
الطفقانون    من   62المادة  من    2  ةر قالفرد في  ب ما و سحلطفل و ل بالقضية  ،  لحماية  أنه يتصل  نجد 

الجمهو   "ملف"بموجب   وكيل  ب يرفعه  أما  إليه  مقررالنسرية  هو  لما  ما  بة  وحسب  نص    للبالغ  في  ورد 

 
 خالفات،ـالمح و نجـرفة الـغ  ة،ــزائريـجـلا  اــيلــة العحكمـالمجلة  ــم  ، 335568  ف رقم ل، م7200  فيفري   28قرار بتاريخ    - 1

 . 335، ص 2008ائر، ، الجز القانونية والقضائية  دراساتلوا سم الوثائقق، 1العدد 
 . 310بق، ص سالا جعالمر يدومة درياس، ز  - 2
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الإجراءمن    67و  38  ن تيد الما الجزائيةقانون  بالق   فإنه  ،ات  بموجب  يتصل  يل وك   من  "طلب "ضية 
 ر الطلب.يغ ثم فالملف  ن  ة ومهوريالجم

ملف  ية  حماـــ  3 بفصل  الجانيتمالطفل  ملف  عن  الجمه:  البالغ  ابعته  وكيل  كان  من  لما  هو  ورية 
في حالة  ائري  الجز   جانح فقد ألزمه المشرعلفل ام التي يرتكبها الطى العمومية لمتابعة الجرائعو لد يمارس ا

دل وثائق التحقيق  ية تبامع إمكان ل الملفينون بفصغركاء بالأو ش صليون لطفل فاعلون أإذا كان مع ا ما
الب الطفل  ،  1ن المختصيقضاة  ين  إبعاد  للملفين غرضه  الفصل  المهذا  فقر عن الإجراءات  الرة  قواعد  ي 

 . ية الطفلص و صه خمراعات المشرع ل وحسن ما فعل العامة لمتابعة المتهمين البالغين،
بماية امحـــ  4 العمومية من  لطفل  النع الإدارات  كان   السابق  يف:  مية ضدهعمو لادعوى  حق تحريك 

لجرائم  ل  ةنسببالية  عمومى الحق تحريك الدعو   رية يمنح لموظفي بعض المصالح الإداري  زائ الجالمشرع  
ما هو  وفقا ل،  2  يابة العامةلنحة لو لحقوق الممنوات  فس الكيفيابنيها  ن علال الأنظمة التي يشرفو التي تط 

الما  2الفقرة    فيمقرر   الجزائيةجرالإاقانون    من  448دة  من  في   »  أنهنت تنص على  اك تي  وال  ءات 
الجمهورية وحده لوكيل  يكون    ،متابعةحق ال  ةيرات العموملإدان لانو يها القب جريمة يخول فحالة إرتكا

 . «بقة من الإدارة صاحبة الشأنمسى كو على ش  عة وذلك بناءقيام بالمتابصلاحية ال
من هؤلاء    سلب المشرع الجزائري ،  حماية الطفلنون  اق  من   62المادة    نم  1ب الفقرة  لكن بموج      

الذي   ية وحده، وهو الأمرمهور الج  ا إلى وكيلليعهد به لعمومية  الأشخاص صلاحية تحريك الدعوى ا
يمكن لهذه   أنهلك ذ  هاتعسف  منعمن خلال لطفل ية لائ جز حماية اله الأوج منوجه يمثل  أنهمنه بإعتبار نث

 لجاني البالغ. ضد ا وميةالعمى و عتحريك الد مية عمو ال الإدارات 

وجب نص المادة بمي  أقر المشرع الجزائر :  راءات الأمر الجزائي ضدهة الطفل بمنع تطبيق إجايحمــ  ـ5
نها  عاقب عته الجنح المال انية إحإمك  ةمهوريجلل الوكي  »، أنه  قانون الإجراءات الجزائيةمكرر من    380

  لقانونية متى حكمة الجنح وفقا للإجراءات اإلى متين  نس ن  ساوي أو تقل عت أو بالحبس لمدة  بغرامة و/
 كانت:

 هوية مرتكبها معلومة ـــ 

 
 ر السابق.طفل، المصدماية الحقانون من   62المادة  من 2الفقرة  - 1
 السابق. زائية، المصدر ءات الجراجالإقانون  من 27و بعدهاا مو  21و 1  وادالم -2
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ا أن تثير مناقشة  أنهمعاينتها المادية وليس من ش ساس  لى أتهم بسيطة وثابتة عالوقائع المنسوبة للمــــ  
 ة. يجاهو 

 . «قطوبة الغرامة ف قرة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعو الخط قليلةة للمتهم ع المنسوبئاقالو ـــ 
  عملا   ا الإجراء لا يطبق متى كان المتهم طفلاناء هو أن هذ ومن ثم فهذا هو الأصل إلا أن الإستث 

 .ةقانون الإجراءات الجزائي ن م 1  مكرر 380ة الماد ام بأحك
  متى كان المتهم طفلا ئري  الجزا مشرع  لاالذي حظره  مر  الأ  سبقةرافعة من مدو   ان هالقاضي يفصل  ف     

ثل أمام المحكمة إلا بمحام  نه أن يمك يرجع إلى كون الطفل الجاني لا يمكذل  يبب فسلا  أن  بارعتبإ
ناقشة وجود مرافعة وم  عد حضور المحامي لعدمتستبائي  مر الجز إجراءات الأفي حين أن    للدفاع عنه

لية امأن ذمته البإعتبار    ل الجانح بعقوبة الغرامةل الطففي عدم إثقامن  فيكي  ان لثلسبب اا  امأ  ،وجاهية
 . 1  سلبية دةاع

تـــ  6 بمنع  الطفل  ا حماية  الدعوى  بالححريك  تكليفه  طريق  عن  ضده  المباشرلعمومية  في    ضور 
ي دع طرف الم  نمما  جهة المختصة وذلك إز تحريك الدعوى العمومية أمام الجو ي  ه نأالأصل  :  لجنحا

  337المادة  في    عليها  ئم المنصوص العامة في الجرابسعي من النيابة    ور( أو)الطرف المضر   يالمدن
 .الجزائية قانون الإجراءات مكرر من 

بة العامة ما لم يكن القانون  لنيامن اخيص  على تر   الحصول  أما في غيرها من الجرائم فلابد من      
 .هايوجب إجراء تحقيق في

عن    رضور المباشفل الجانح بالحعدم جواز تكليف الط ة على  لم ينص صراح  ري الجزائ  المشرعو     
ال بالنظر  ا يستشف ذلطرفه وإنم  تكبة منر مالجنح  تنإك  المادة  لى ما  ة  حماي قانون  من    64ص عليه 

تو الطفل التي  التحق ،  فجب  اليق  المرتكبة  ي  بجنح  المباشر  فالتكليف  ثم  ومن  الطفل  ور  الحض من 
 رة. اش بملمحكمة ن التكليف يؤدي إلى عرض الدعوى على اأ تبارحقيق بإع الت ات يتعارض مع متطلب

 
بـيـل  -1 قـلى  دور ـلـن  الـملأا  ة،  الي  ـئزاـجـر  إدارة  الـفي  في  ـيـمومـعـدعوى  الجـشـتـالة  و ـقـالة  ـلـمج  ري،ـزائـريع  علوم  الانون 

 . 62ص  ،2016ائر، الجز   مد،ي أحمعي صالح المركز الجا ة،اسيوالعلوم السي وق حقمعهد ال، 2العدد، 2المجلد  ،يةاسالسي
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 اني: ثلالمبحث ا 

 التحقيق الإبتدائي ي مرحلة ل فلطفة الإجرائية لجزائيالحماية ال

م       الإالت  رحلةتعد  مر ثان  بتدائيحقيق  إجرائية  ي  الطفلحلة  بها  الأولية  بع  يمر  التحريات  مرحلة  د 
  ة لغ مية باهذه المرحلة الإجرائية تتسم بأه،  هاقبا يعها من مراحل ومبقة عما يسلة مستقلك مرحوهي بذل

ة  لى الحقيقة القانونيصها من أجل الوصول إ وتمحي1الأدلة  قيب عن  التنحث و دف البا تستهأنهعتبار  إب
 ار القضية. د مسيتحد ن خلالها ية التي مواقعوال

الإبتدائي من    قيقلتحطفل في مرحلة اية لللإجرائ ائية ا ز جة المن هذا المنطلق سوف ندرس الحماي     
خصو  إلى:  التطرق  إخلال  ا  ت اءجراصية  )المطلب  الطفل  مع  الإبتدائي  إلىالتحقيق  ثم   لأول( 

 ني(.الثا مطلب مع الطفل )الخصوصية ختام التحقيق الإبتدائي 

 :وللأ ب االمطل

 خصوصية إجراءات التحقيق الإبتدائي مع الطفل 

  حقوق على  مقارنة بغيرها من المراحل    دائيبتالإ  حقيقمرحلة الت  على خطورة  عالمشر   نمصا  ر ح     
دفعه  الأمر   الطفل  ت اوحري تبني    الذي  قإلى  عنواعد  عدة  الخروج  قبيل  من  تعتبر  القواعد    إجرائية، 

ال البامقر العامة  التحقيق مع  أبقى أحيانا على بعضها  لغينرة في  ة  مايحب  هاهتمام ا يعكس  وهو م  وإن 
 .2يات هذه الفئة حقوق وحر وضمان 

خوحتى        هذه  إجرانحدد  التحصوصية  الط  يتدائبالإ   قيقءات  الجهات  مع  إلى:  التطرق  يجب  فل 
بالتحقيقالمخت ال  صة  الأولمع  )الفرع  أمامها  المثول  وضمانات  إلىطفل  ثم  المتخذة في   (  الإجراءات 

 .رع الثاني()الف تحقيقخلال المواجهة الطفل 

 
 

الإبتدائدريادمليكة    - 1 التحقيق  أثناء  المتهم  ضمانات  ف،  ظل  ي  الأولى، ي  الطبعة  الجزائري،  الجزائية  الإجراءات 
 . 74ص  ، 2003 منشورات عشاش، الجزائر،

امد  حالدار    ،الأولى  مقارنة، الطبعة سة  درا  –  اية الأحداثرعن  ية في قانو نائالجف، السياسة  اء منذر عبد اللطيبر   - 2
 . 76، ص 2009ردن، للنشر والتوزيع، الأ
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 ول: الأ  عفر لا

 أمامها  انات المثول ات المختصة بالتحقيق مع الطفل وضمجهال

 وى الدرجة الأولىمست  تين علىن قضائي ة التحقيق مع الطفل لجهتي ي بمهمر ئرع الجزا مشلاعهد        
التحق  إختصاص  وزع  فهو  بينهموبذلك  أساس  ا  يق  الجريمة  على  محايد نوع  جهة  يجة  نتوكة  بإعتبارها 

لمبدأ للطفل من جقتهام والتحقيالإ سلطتي    نبي  لالفص  حتمية  أيضاً  فيما خول  التقاضي  هة أخرى،  ، 
إقراره لمجموعة من  حقيق معه، مع  ة للتثانية الخرى أعلى بإعتبارها تمثل الدرجأجهة    أمام  تيندرجلى  ع

 .1امها ثوله أمالضمانات عند م

المخت       الجهات  في  نفصل  سوف  بوعليه  الطفل  التحصة  مع  أمال  ت امانضو قيق  من  امهمثول  ا 
المقررة للطفل عند نات  امإلى الض  ثم  لا(طفل )أو التحقيق مع  مختصة بالخلال التطرق إلى: الجهات ال

 )ثانيا(. يق التحق  م جهات مثوله أما

مع الطفل يق  جزائري إجراءات التحقم المشرع النظّ :  لطفل الجهات المختصة بالتحقيق مع ا  ـــأولا
مو  عدة  في  في  الطفلن  قانو اضع  التحقيقعا  تب  حماية  إجراءات  نظم  إذ  القانوني،  الطفل    لوصفه  مع 

ت  الثاالجانح  القسم  التحقيق"  نون  معلا ي  نحت  ال  "في  الأول  الفصل  الأولي ف"  معنون  من  التحري  ي 
الباب   " والتحقيق والحكم االقوا "  عنون  المالث  الث  من  الجانعد  بالأطفال  ا  " حينلخاصة  لمواد من بموجب 

 . ةقانون الإجراءات الجزائيالإجراءات للقواعد العامة الواردة في  أحال بعض ا فيم 79إلى   56

حماية الأطفال  "  المعنون  الأول    ل في خطر تحت القسمت التحقيق مع الطفإجراءا  مظ نفي حين      
 .45ى  إل 32د من بموجب الموا "خطر في

إلى     التحق  إضافة  إجراءات  الطفل  يق  تنظيم  بعض  مع  تضحية  االجرائم  المعنون الثان  لقسمحت       ي 
الجرائم"   بعض  ضحايا  الأطفال  ام  "حماية  الثاني  الفصل  الباب   "  يةائ القضاية  حملا"    ن عنو لمن  من 

 . 47و   46بموجب المادتين   "في خطراية الأطفال مح" الثاني المعنون 

 
 . 37، ص المرجع السابق، الثاني كتابي، الائية الجزائر لجز جراءات ان الإانو ي قف مستحدثالي شملال،  عل - 1
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 .تنقسم جهات التحقيق مع الطفل إلى جهتين: تحقيق مع الطفلجهات الدرجة الأولى للأـــ 

  ل ف اث بالتحقيق مع الطيختص قاضي الأحد حتى    :لطفلمع ايق  حقلتالأحداث با  تصاص قاضيخإـــ  1
 .بط مراعاة بعض الضواتعين ي

نة أول ضما  كلو بذ لطفل وهي الطبيعي لاث القاضيعتبر قاضي الأحد   :لأحداثتعيين قاضي ا  ـــ1ـــ1
 رحلة.ائية خلال هذه المإجر 

ا       هذا  الأحدا  نإف  ،لقلمنطومن  بإعتباره  قاضي  فث  الطفل  مع  تحقيق  كل    هنإقاضي  في  يعين 
القضائ مح المجلس  تقع بمقر  القرار من وز جب  بمو ،  يكمة   سنوات   ة ثلاث الأختام، لمد   حافظعدل  ير 

يتم تعيين ق  ويختار  س المجلس القضائي  ئيمن ر أمر  موجب  بخرى  اكم الأداث في المحضاة الأحفيما 
 .1ة نائب رئيس محكمة على الأقل  رتبهم اة الذين لقضن الن بيقضاة الأحداث م

فولة خلافا لما نص  بالط مام  الإهتقضاة الأحداث  في    طر أن المشرع الجزائري لم يشت،  إذن  نلاحظ     
المادة  ع الطفلن  انو ق  من  91ليه في  منصوص وكداث  الأحغرفة    كيلةبتشعلقة  المت   حماية  هو  ما  ذا 

 لة قسم الأحداث.كيتشالمتعلقة ب ن قانو ت المن ذا 80يه في المادة  عل

تبار  بإع  حداث الأة  ليشمل قضا  -لةلطفو ابالإهتمام    –عميم هذا الشرط  ري تمشرع الجزائ فالأجدر بال     
 جهة.  ل هذا منلقاضي الطبيعي للطفث هو اأن قاضي الأحدا

قل  ى الأعل  كمةافر رتبة نائب رئيس محشترط كذلك ضرورة تو مشرع اد أن النج  ،أخرى من جهة       
 درجة وظيفية.  وفر رتبة معنية أاشترط ضرورة تو  أنهي الأحداث، بمعنى في قاض

ال اشتر   يطرح  يذ الإشكال  عدم  تخ هو  قضصاط  اص  أن  اة  بإعتبار  القضاةلأحداث  يخضعون    كل 
ر   للقانون  ف2  11-04قمالعضوي  ب،  الأحداتالمقصود  قضاة  المقامفي    –ث  خصص  تخصص    –  هذا 

 .عمله على هذا النطاق فحسب  قتصري ، بحيث مجال الأحداث  القاضي في

 
 ق. حماية الطفل، المصدر السابقانون من  61 دةاالم  -1
الأالقا  نتضمي  ،2004سبتمبر    6المؤرخ في    11-04ضوي رقم  عال  القانون   -2 الجريساسنون  للقضاء،  الي  رسمية  دة 

 . 2004مبرسبت 8في  رة دصا، ال57د عدرية، اللجزائرية اللجمهو 
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يمف      قاضيتلقا  ينحصرالأحد   اه  تكوينه  في  ا  اث  القانونيةعار ملفي  بإعام ال  ف  يؤطر    أنهعتبار  ة 
القض تككباقي  يتلقى  حيث  يقعام   وينااة،  بالما  اضيه  بعدها    للقضاءلعليا  درسة  على  لتكلل  بحصوله 

الإجاز   شهادة علىة  بناء  التنصيب  جهة  اختيار  ليتم  الإس   قضاة،  الذي الترتيب  للطالب  د يتحد   تحقاقي 
 . 1   ات التخرجامتحان  ىلإ، بالإضافة وات نس ثلاث م الذي يحسب على مدى االع معدلبال

القيتم تهذا و        الطالب  الماضي مخرج  قا درسة بصن  لفترة تجربصا يضيا متفته  ريبية لمدة خضع 
  تحقيق   أن يكون قاضيمعين فإما    الالتي ينصب فيها دون أن يكون مختصا في مجكمة  المحسنة في  

 .2بة عامة ي نيا أو قاض كمح أو

في    نهلأ  مجال الأحداث   برة فيابه لخ لمدى إكتس  نية المحدد الميدا  ث اة قاضي الأحد خبر   إذن تبقى      
إخ أن  ل  ضاعإعتقادنا  تربالقضاة  قفترات  إطارص  في  المدى  لأن    كوينالت  صيرة  يكفي  لا  المستمر 

 عارف العامة.من اللا ع وم فضالعل ختص يلم بمجموعة منقاض م ثل أمام ل أن يممصلحة الطف

ئرة  ث بدامل قاضي الأحداني لعل الزمنوات للمجامدة ثلاث سحديد  تن  ى أإل   ،التنويهر  د جأيضا ي      
 ة قصيرة.مد ا هنأ ية الطفل بإعتبار حمالجزائية لالسياسة اخدم صه، لا ي ختصاا

لحسن سير    ماناجزائي ضقضاء الالفصل بين وظائف التبنى مبدأ    ي المشرع الجزائر   نشك أ  لاو       
الجزائية،   المبدأ  عإ بالدعوى  وت يضب  الذيتباره  تقسيم  الوظاط  اوزيع  بين  الئف  تابعة،  قضائية )ملجهات 

تنفيذ تحقيق،   ع خر   أنهإلا    ،(حكم،  لضرو ج  تقتنه  عملية  المصلح ضيها  رات  جمع  ة  خلال  من  طفل 
ر للبالغين في الفقرة  ر و مقا لما ه ها خلافالقضايا التي ينظر   يق والحكم فيحداث سلطة التحق قاضي الأ

 . قانون الإجراءات الجزائيةمن  38ادة  ملامن  1

ين وظيفتي  م على الجمع بقائ ال  لجزائري المشرع اوقف  مبأن  قول  س ما سبق، لا يمكن العلى أساو      
ا  نر لطفل بل من وجهة نظلحقوق ا  إنتهاكاث يرتب  ي يد قاضي واحد هو قاضي الأحداكم فوالحالتحقيق  

 
للبحث  مجلة الأكاديمية  اضي الأحداث نموذجا، الق  طفل:ضلى للة الفح المصل  ة الحفاظ علىالقواضي، إشكالي  سفيان  -1

، ائرالجز   ،بجاية  ميرة  ة عبد الرحمان امعاسية، جالسيم  و ق والعللحقو عدد خاص، كلية ا  -  2د ، العد11لمجلدا  ي،القانون
 . 494، ص 2020

رسة مدلن تنظيم اتضمي  ،0052  غشت  20المؤرخ في    303-05قم  لتنفيذي ر وم ارسالمن  م  45إلى    32من  المواد    -2
لجريدة م، اتهبااة وواجالقض يها وحقوق الطلبة  ونظام الدراسة ف  ابه  شروط الإلتحاقالعليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها و 

 . 2005  غشت 25لصادرة في  ، ا 58دد العئرية، ية الجزالجمهور سمية لالر 
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الإجراءات التي يقوم بها    من خلال  فللة الطحا  لع علىطإقاضي المحقق  عتبار أن الإته ب يهدف لحماي
بالب ا  وستساهم أيض  سريعة  حاكمةفي تحقيق م  هم بلا شكاسماعي التي ستلإجتحث الاسيما المتعلقة 

 ة الطفل.التدبير أو العقوبة المناسبة لحال يار إخت في

جه      هذ إف  ،خرى أة  ومن  الن  رأينا  جمعا  مبد   حسب  من    ت اءاجر إ  سرية  أسيدعم  جل  أالتحقيق 
 رة توافر رو مرهونا بضط سيبقي  لكن هذا الشر يحة ودقيقة،  ذات نتائج صحفعلية  لى محاكمة  إل  لوصو ا

حته الفضلى  جل تحقيق مصلأمرتبطة بحماية الطفل من  ال  لومعللمام بكل الال الإفاءة من خشرط الك
عليه   ارفظائف المتعن الو يبالفصل    أرق لمبد ف خوظائين الهذا الجمع ب  ن أشكال فقط  الإ  يبقى  بذلكو 

 ليس إلا. 

وما    545د حلولا في المادة  ر ري أو مشرع الجزائ ين القضاة فإن الالاختصاص ب   ازعتن  ةفي حالو       
 .ةن الإجراءات الجزائي قانو بعدها من 

تحديد  ـــ  2ـــ1 الأإضوابط  قاضي  ا  :حداثختصاص  سلإختص يعتبر  على  قيد  في  لطة  اص  القاضي 
 ، 1يفته ل وظ عماس أ مار أن ي  قاض له يستطيع كل  طار الذي في داخإذ يحدد الإه،  تف ل وظيمامباشرة أع

أ  المشر بمعنى  يرسم  ن  قاع  يباش لكل  التي  الحدود  علض  أسر  المطروحة ى  الدعوى  في  سلطاته  اسها 
الذيأمامه   الأمر  الجزا المش  نظمه  وهو  قانو رع  بنصوص  ال  أنهإعتبار  ب نية  ئري  امن  لتعلقه  نظام  لعام 

لا    وعليه  ،2بالنقض عن فيه  الطجب  طلان بما يو خالفته الب ترتب على موالذي يفق القضاء  مر   ريفية سيبك
  أنه   ق من إختصاصه بإعتبارق مع الطفل إلا إذا تحقتحقيي الاث مباشرة سلطاته فالأحد   مكن لقاضيي

 .3ت التحقيق قبل مباشرة إجراءا منها قي يتعين التحقل الأولية التلمسائمن ا
ن الأحداث دو يا  قضاي  ث من خلال التحقيق فالشخصي لقاضي الأحداتصاص  الإخ   د د حيتا و ذ ه     

 خطر تبعا لما سنفصل فيه لاحقا. و فينح أ يكون مع الطفل الجا يق تحق ال ة عشرة، هذاسن الثامن

 
الت لاالقبه  بد ربمحمود ع  -1 الجنائيةوي،  المواد  الجامعي، مصر  ة،عدون طب،  ةارنمقاسة  در   -  كييف في  الفكر    ،دار 

 . 465، ص 2003
 ق. ابمصدر السال ائية،جز ت الءاقانون الإجرا من 500المادة   -2
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أن قاضي  صاص النوعي بإعتبار الإختاعاة أحكام مر  يضابد أخصي لاص الشفضلا عن الإختصا     
الفات ة إلى المخضافالإ تكبها بالجنح التي ير   يق مع الطفل فيل له التحقالمخو   يضقاو الالأحداث ه

ط الجمتى  وكيل  التحقذل  رية مهو لب  أن  بإعتبار  فك  هذ يق  نص  ي  وجود  عدم  رغم  جوازي  الأخيرة  ه 
 .ءجز ك الكل يملك الطلق من يملمن  من هن أبذلك إلا صريح يقر 

الا     هاذين  على  لابد  زيادة  تختصاصين  الأح  قحقمن  صحةقاضي  من  ال  داث  محلي  إختصاصه 
ئية  إختصاص كل جهة قضا  رع حدد ن المشإعتبار أقليمي( ب أو الإلمكاني  ص اتصاسمى أيضا الإخ)وي

       .ولايات لر وابلديات والدوائداري لليم الإالتقس بية الأحيان بعلى المساحة الجغرافية المرتبطة في غال  بناء

في أقره في مواجهة الطفل    رعأن المش  لأحداث نجد القاضي  حلي  ملتصاص اخ وفيما يتعلق بالا      
وال الجانح خطر  و 1طفل  النف  يهعل،  مكتنوع  على  لإمكا  ن ا ص  راجع  مع  عدم  نية  الطفل  ممثله  سكنه 

متساوية الأماكن  هذه  فكل  ثم  ومن  محكم  ذلكوب،  الشرعي  إلفأي  رفعت  بناة  الدعوى  عليها  أحد    ىء 
 فقط. ية زمنلأسبقية الة إلا با ر ب ا ولا عهيلفصل فختصة لالمعايير كانت م

قـــ  3ـــ1 الأإتصال  بملفاضي  الأح  يتصل  :الطفل  حداث  بالدعو قاضي  العموميةداث  بملف    ى  أو 
بم الجمهوريةرفع  جرد  القضية  وكيل  طرف  من  إليه  لطبق  الملف  ن  نو قامن    62ادة  م لامن    2رة  لفق ا 

 . ةي قانون الإجراءات الجزائ من  67 لمادةوا حماية الطفل

يشترط  و   هذا      الطفلقانون حمالم  إخطار  ية  يتم  إمو ب  التحقيقة  جه  أن  لإ جب طلب  جراء  فتتاحي 
وعليه في حال ما إذا كانت    ن،قيق مع البالغيلتحي اضاطرف ق  لعمل به مناعلى نحو ما يتم    حقيق تال
الإ لوقا جنحة  مي راجائع  تشكل  إرتة  في  مبهكاوتورط  شا  أو  متهمون  الطفل  بالغو ع  وك   ن ركاء  يل  فعلى 
ملفلا إنشاء  ي  جمهورية  وأن  بالطفل  إلخاص  الأحرفعه  ويتصرفى قاضي  ال  داث  و في ملف  فقا  بالغ 

 اد ي المو ا فح طبقا لإجراءات المثول الفوري الواردة أحكامهجنالم  أمام قس  يله مباشرةللمجرى العادي فيح
ستدعاء المباشر  ت الإراءا جأو طبقا لإ   لإجراءات الجزائيةقانون ان  م  7مكرر 339  مكرر إلى  339ن  م

 . القانون ذات  مكرر من 337 دة أحكامها في المادةالوار 
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بالنس      به مع  لما هو  ةب هذا  الج  معمول  للتحقيق مع    أن  ذلك،  انح الطفل  إخطار قاضي الأحداث 
ر يكون  ن الإعلام أو الإخطابأ   حماية الطفلقانون  من    32مادة  الت  قر حيث أ  ف،الطفل في خطر يختل

الوالي   جمهورية أوأو وكيل اللشرعي  ن الطفل أو ممثله اإلى قاضي الأحداث م  ترفععريضة    ب بموج
البلدي  لارئيس    أو الشعبي  إقاممجلس  الطفل  لمكان  أو  صام  أوة  الجمعيات  أو  المفتوح  الوسط  لح 

 .ث ئيا من قاضي الأحدالقات خلأو يكون التد ؤون الطفولة بش ة تم ة المهميالهيئات العمو 

 ته ذاحد    لأحداث وهذا فيا إخطار قاضي االمخول له  على الأطرافحظ التوسع في النص  لانذن  إ    
سهو  إلى    بالإضافة،  لحقذا اال هإعم يد كل البعد عن  غم أن الواقع بعلطفل في خطر ر ضمانة لحماية ا

بإ ل المعرض للخطفال لطفل في خطر بدل  إلى ا  ةيل التسميرع عن تعد لمشا سم جدل عتبار أنه حطر 
  .لالطف حماية قانون من  2يات في المادة مسالت

ما  على الطفل وهو  جل تسهيل الإجراءات  أطفل شفاهه من  ال  قدم من طرفلإخطار الموقد يكون ا     
 نثمنه. 

قإختصـــ  2 المكلالتحاضي  اص  بالأحداثقيق  القيق  بالتح   ف  التحقيق  يختص قاضي  حتى    :طفلمع 
 .بطمراعاة بعض الضوا تعيني  اث بالتحقيق مع الطفلالأحد المكلف ب

قعتـــ  1ـــ2 اليين  المكلف  اضي  ابحس:  داثبالأحتحقيق  يعتبلأب  التح  رصل  المكلف قاضي    قيق 
متع بصفة  يت  لا  أنهعتبار  بإ إلى قضاء الأحداث  ق العاديين فهو لا ينتمي  لتحقي ضاة ابالأحداث من ق

 .  استثنائيا دورائري ه المشرع الجزاقاضي الأحداث، وعليه خول 

قاضيي تع  ويتما  ذ ه      محكمة  كل  في  أمر  تحقيق  ين  بموجب  أكثر  الم  أو    ئي ضا القلس  جلرئيس 
حماية  قانون  من    61من المادة    4لفقرة  لل طبقا  ا الأطفقبل    ات المرتكبة منفي الجناي  ن بالتحقيقو يكلف

 .1  لاإمهام ليس الإداري بهذه الليف التكال يستند إلى مجرد ضي التحقيق في هذا المجقا عملف الطفل
تقع  تي  ال  ث في المحكمةمكلف بالأحداق اللتحقييين قاضي اة تعطريقالجزائري  ع  شر مالولم يفسر        
القضائ  بمقر االمجلس  المحاكم  عن  بالإ ي  اللأخرى  مدة  إلى  لأضافة  الماتعيين  قانون  من    449ة  د ن 

الجزائ الإ كا  ةيجراءات  عل الملغاة  آخرها  في  تنص  الانت  الشلتز ى  بنفس  ذ و ر ام  التي  الفط  في  قرة  كرت 
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الالسابق قا   قةمتعل ة  الأحد بتعيين  م ضي  وهو  ياث  لم  االم  راعيها  في  ة  حماي قانون  من    61لمادة  شرع 
تشريع بنصوص واضحة  العية،  الشر   أمبد من متطلبات    أنها يتعين عليه الإشارة له باعتبار  مم  الطفل

 متطلب العلم. ودقيقة لتحقيق

ي قضايا  قيق فالتح التحقيق بمهام قاضي  فكل متى لعملية ناحية اال من أنهى لإنشير بد أن لاا كم      
يق  بها إلى جانب مهامه العادية في التحق   علمهام، كما قد يضطال  هذه  وره علىيقتصر د   ث قدلأحداا

 .1ين الغ البمع المتهمين 
بين   ل الجمعلاخلأحداث من يا اقضا التحقيق والحكم في وعلى خلاف قاضي الأحداث الذي يتولى    

الما  قاضيفإن    الوظيفتينهاتين   بالأ لتحقيق  لا  كلف  فلاالصلابهذه  يتمتع  حداث  يمكنهحية  قا  إطلا   
 م على الطفل.المشاركة في الحك

المكلف  ـــ  2ـــ2 التحقيق  قاضي  إختصاص  تحديد  الشخصي    :داثحالأبضوابط  الإختصاص  يتحدد 
  طبقا   مجرائعض الحية ب ذا الطفل ضالجانح وكطفل  لايق مع  لتحق، بايق المكلف بالأحداث لقاضي التحق

 . حماية الطفل قانون  ن م 62و  46ين  المادت لنص 
حقيق المكلف بالأحداث بالتحقيق في حالات خاصة  ضي التلقا  قد الإختصاص النوعينعويا  هذ       

تم  ى  تمتحقيق  ي الصه فبالإضافة إلى إختصا ة في التحقيق في الجنايات المرتكبة من الطفل  ثلتمالم
ع  العمومية  الدعوى  اتحريك  طريق  يج  أنه  بإعتبارالمدني  دعاء  لإن  الإلا  إلامد   اءدعوز  مه أما  نيا 

حماية    نون اقمن    63من المادة    3لفقرة  لطبقا  ل  إختصاصها الطف  بدائرة قيم  د بالمحكمة التي ي حديالتب
 الطفل.

قيق  لقاضي التح أنه  حماية الطفلن و نقا من 82دة الماالفقرة الأخيرة من إضافة إلى ذلك فقد أقرت      
حة  من جن  كييف الفعلة تد إعا  حالةوذلك في    لي تكمي  ء تحقيقم بإجراحداث صلاحية القيالف بالأالمك

وجودة بمقر المجلس القضائي قبل  لما  ةمكحلى جناية متى كانت الإحالة من قسم الأحداث في غير المإ
 قضية. البت في ال

عن       المحلخت الإ  أما  ا  يصاص  بالتحقيلقاضي  المكلف  الألتحقيق  مع  بدائرة حداث فق  يتحدد  هو 
حيث يتحدد إما بمكان وقوع    ،2ه وظيفت  ضي التحقيق قا  افيه  باشركم التي ي حامو التصاص المحكمة أإخ
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ؤلاء  لقبض على هأو بمحل ا  اقترافهالمشتبه في مساهمتهم في  ا  اص خشلأالجريمة أو محل إقامة أحد ا
 اص المحلي يد الإختصتمد وز  يج   أنهى  عل  د حصل لسبب آخرلقبض قهذا ا  نولو كا   حتى  شخاص الأ

 . خرى أاكم ص محئرة إختصاداإلى  تحقيقلقاضي ال

العامةللقواعبة  لنسبا  هذا      الأ،  د  جرائم  في  باختصاصه  يتعلق  فيما  إقليميا    هوف  ث اد حأما  يختص 
لمح الإقليمي  للاختصاص  وب طبقا  الأحداث  قسم  يختلفهو  ذلك  كمة  اخ  فلا  قاضي  عن  تصاص 

 . حماية الطفلون  قانمن  60المادة في نص الوارد  الأحداث محليا

يعد قاضي التحقيق المكلف بالأحداث   :ف الطفلبمللأحداث  المكلف با  يقق حالتاضي  ق  إتصالـــ  3ـــ2
المختص   باقت لابالقاضي  دون  الأحداث  من  المرتكبة  الجنايات  في  المحقيق  التحقيق  قضاة  ن  عيني ي 

بال  ةمكلمحبا فقط  مختصين  يبقون  الجالذين  في  ال نايات  تحقيق  قبل  من  إتصاله  بالغينالمرتكبة  ويتم   ،
الطف التي  حقيقللت   لبملف  الجناية  اإرتكبها عن طري   في  وكيل  إلى هذا جلق رفع  الطفل  مهورية ملف 

 . حماية الطفلقانون من  62دة من الما 2ي الفقرة بقا لما ورد فط القاضي 

فملاوبطبيعة         م  تى حال  شركاء  وجد  الطفل  فع  باعلون  أو  الجمهورية    الغون أصليون  وكيل  فإن 
 ن. لى القضاة المختصي ه عالتحإبتداء قبل صل الملف إيف

ـــ المجلس القضائي    داث على مستوى حتعتبر غرفة الأ  :ق مع الطفلقيتحجهات الدرجة الثانية لل  ب 
ا تلتزم  نهإها فلت القضية أمامتى أحين ثم فموم  درجة ثانية وجهة حكم درجة ثانية أيضاقيق  ة تحجه
ابتق علليب  الإجرامية  مواقعة  الأوصلى  الممكنةختلف  لتمهيلها    اف  الجزائي    رإختيا عملية  دا  الوصف 

 .1الصحيح لها 

الأحداثتشكيلـــ  1 غرفة  غ  : ة  الأحد ر تتشكل  للتح   اءسو   اث فة  جهة  ثانية  قيق بصفتها  للحك   درجة  م  أو 
إثنين يعينانشاري من رئيس ومست،  حماية الطفلنون  اقمن    91لمادة  طبقا ل أمر من رئيس    موجب ب  ن 

ق بين  من  القضائي  الالمجلس  بإهتمامهملمعروفا  مجلسضاة  الذي  بالطفولة  ين  مارسوا  و/أو  قضاة  كن 
 ين الضبط. أمو  ةالنيابة العام ويحضر الجلسات ممثل، للأحداث 
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أوجب م       المشرع  أن  التشكيلة  هذه  على  يلاحظ  يكون    ا  من  أن  المعكل  لهما  ينيالمستشارين  ن 
اة إن  ياب تخصص القضل غفي ظفعل    لة و/أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث وحسن مافو بالطإهتمام  

العل مستوى  الأو ى  الثانيةلدرجة  أو  نرجو    ى  الذي  الأمر  الأوهو  يستدركه  لتوس  مشرعن    ع ي الجزائري 
 ة الجزائية الطفل. الحماي

ثير أية إشكال، بإعتبار  لا تث  رفة الأحداغ  اص شك أن قواعد إختص  لا  :حداثلأاإختصاص غرفة  ـــ  2
حين أن    له، في  ينبع قضائي التا المجلس ال  ائرة إختصاص يتحدد بد  ريهامستشال  لمحليأن الإختصاص ا

عي، فهي تختص النو   ختصاص الإيتعلق ب  افيم  ط أمايا الأحداث فقا بقضلق  يتع  الشخصي  ختصاص الإ
بالأحداث بالإضافة إلى التدابير  كلف  لما  لتحقيققاضي ار قاضي الأحداث و امأو ف  ان بالنظر في إستئ

ة إستئناف هذه الأخيرة  ممهن  على أ،  1  حماية الطفلقانون    70  دةالمافي    ليهاوص عنصلمالمؤقتة ا
 م. أيا  10 ـبتتحدد 

تئناف  اس  عرفتتصل غرفة الأحداث بملف الطفل عن طريق  :  لطفللف اث بمرفة الأحداال غاتصـــ  3
  ع ر المش  الإستئناف أنما يلاحظ على هذا  و ،  أو ممثله الشرعي   يهمحام فل أو  طرف الط  إليها إما من

هما  حد أ  من  ذ لا يوجد نص يقر بجواز رفع الإستئنافي المدني إرية والمدعوكيل الجمهو منه    ثنىتسا
 .لأهليةا دهم فقول الطفل صراحة إمكانية رفع الإستئناف رغمشرع خأن ال إلى ضافةبالإ 

  في  الطفل  رة في مواجهةلا يمكن إستئناف أوامر قاضي الأحداث الصاد   هأنارة  هذا وتجدر الإش      
 .2خطر

ا   ـــثانيا مثو اأثن  للطفللمقررة  الضمانات  أمء  التحقيقـــله  جهات  المشر ق أ:  ام  الجزار    ئري ع 
 اس. مركز قانوني حس تحقيق بإعتبار أن لهلمثوله للصالح الطفل أثناء  ت مجموعة من الضمانا

الضمانات    ض عالبق عليها  امة أو كما يطلات العناتعد الضم   :للتحقيق مع الطفلامة  ات العالضمانـــ  أ
نه، حالته  ، سعن جنسهالنظر    مْثُلُ أمام جهة التحقيق بغض هم يَ ي متلأررة  ات مقة، ضمان الكلاسيكي

 
 بق. طفل، المصدر الساال  حمايةون انقمن  76ادة  الم -1
  ه.المصدر نفسحماية الطفل،  انون قمن   43 ادةمن الم 2الفقرة  - 2



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 293 - 

 

أن  الإجتماع ذلك  إلخ،  أمالأية...  المتبعة  الإجراءات  في  هي  ما صل  الجهة  واحدة    هذه  مع إجراءات 
  : 1 في  ثلةتم لما العامة الضمانات  نذكر بعض هذا ب  ،ي تمييزيع الأشخاص فلا يوجد أ جم

البراء      التي  قرينة  كب  تعنية  شخأن  إدانتهيع ص  ل  قضائية  جهة  تثبت  حتى  بريئا  إطا   تبر  ر  في 
عادلمح يت،  ةاكمة  بهاوما  كالحق  صل  حقوق  والحق    من  بالتهمة  الإخطار  عدم  في  أية  ب   دلاءلإافي 

ما   أو  التعو بحف  يعر تصريح  حق  الصمت،  الحبق  عن  االس  يض  حظرمؤقت  أ الع  لتعسفي،  و  نف 
 .إلخ.التعذيب..

تي تكون عن  وال  الإجراءدوين التحقيق المتعلقة بإثبات حصول  نة تضما  منتهم  يد المستفا يأيض      
ال لتحديد الآثاطريق  الكتابة ر  كتابة  إل،  2شكل محضرتكون في    المترتبة على الإجراء وهذه  ى  إضافة 

لاذل اك  يكون  وأن  في  بد  وحل  شكلتحقيق  عيالسر وهذه  ،  ضوري سري  ولة  الغير  أطراف    يسلى  على 
 . علام أو إخطار هؤلاء بمواعيد التحقيقبإ  تتمة فضوري أما الحدعوى ال

انات مضمجموعة من الفي أن الطفل بحاجة إلى  لا شك    :الطفلتحقيق مع  الخاصة للالضمانات    ب ـــ
وتوحي    ني تقاضوالملأن هذه الضمانات تبعث الإطمئنان في نفوس القضاة ه،  مع  قيقلتح أثناء اة  الخاص

  –  النطاق وء مؤثرات خارج هذاعلى ضوليس  –ومفترضاتها  عى ضوء ممارسة حقوق الدفاهم بأنه علل
  نا تحقيق باطلا بطلاال  نكا   إلامراعاتها و جهة التحقيق    ن على يتعي  ، وبذلك3ون كلمة العدل والقانتكون  
 مطلقا.

على    حماية الطفل  قانون   من  68  دةالمامن    1  رةفقت الأكد:  ع الطفلحضور الممثل الشرعي مـــ  1
الشرعضرورة   الممثل  الجإخطار  للطفل  بالمتي  ذ انح  الأمر  وهو  الابعة  م اته  المقرر   خطر   طفل فيع 

يلزم جهة المشرع هنا قال " إخطار" ولم    أن  مرغ   حماية الطفلقانون  من    33مادة  من ال  1ا للفقرة  طبق
 ى تخلفه. عل أثرتب أي لم ير  أنهار بإعتبشرعي لثل االمم رة حضورالتحقيق بضرو 

 
 .341-336ص ص  المرجع السابق، لجزائري،ت الجزائية انون الإجراءاشرح قا، أوهايبية اللهد  بع -1
 ةربيضة العنه، دار اليةنبعة الثاكمة، الطا قبل المحارحلة مي مم فلمتهت اماناوضلحمادي، حقوق حمد علي ا مخالد  -2
 . 287، ص2015صر،  م ،زيعو التلنشر و ل
صالح  - 3 حقمفت  حول  تقرير  ،لي العد محمد    محمود  وضمانات  دفرضات  الأوق  مدــحاع  تجاه  يتخاث  بشأ ا  من نهم  ذ 

ج للجمال  ؤتمرالم،  يةجنائائية  ز ــــأعمال  للقخامس  المصرية  الجناعية  حولانون  للع  ئي  الجديدة  في  ية  نائالجدالة  الآفاق 
،  1992  ،رـصـم  ،عـوزيـتـوال  رـشـنـلل  ةـيـبر ـعـال  ةـضـهـنـال  دار   ة،ـعـبـط  ن ، دو 1992  لـريـأف  20-18وميـي  ،اثدـمجال الأح

 . 653ص 
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هذا   في  ر أنبإعتباور لأي وصف جرمي  بل هو حضجريمة معينة  م يقتصر على  حضور لهذا ال     
 .1إجراءات التحقيق   ناء سيرثأ والارتياح فسية من أجل الإطمئنانطفل من الناحية النللالحضور دعم 

المحاميـــ  2 حضور  فإد ب:  وجوب  هذهاية  عمالض  ن  في  إدر تم  كن  لامة  انة  الخاااجها  صة  لضمانات 
 فل.الطوصية  ا لخصمانة خاصة تبعكض حماية الطفلقانون هذا الحق أكد عليه بإعتبار أن  

ومن ثم يعتبر حضور   نويه له،ت لكما سبق ا ا في القضايا الجزائيةمضمون دستوري الدفاع إذن فحق     
    من   67نص المادة  لبي طبقا  وجو مر  ت أاجراءن الإمحلة  المر   لال هذهع الطفل الجانح خالمحامي م

من    2 ق معه طبقا للفقرةقيالتح ر عند ع الطفل في خطحضوره جوازيا م يعتبرفيما ، حماية الطفلن قانو 
 القانون. ات ن ذ م  33المادة 

ن  اء م ه سو لن محام  بتعيي   -  ن وضحناهاأسبق و   -من المساعدة القضائية    فادةستلاويمكنه اا  هذ       
 تعيينه.  يب المحامين فيقاضي بذلك لنق يعهد ال  و أنأ ضيقاء التلقا

ار أو  ن مختاللدفاع عنه سواء كالتحقيق    ت م جهال أمالال مثول الطفلإستعانة بمحام خك فاوبذل     
جهة م سيساعد  التالتحقيق    نتدبا  عل ر عفي  شخصيف  على  ى  وكذا  الواقعة  إجرا  عواملته  والظروف  مه 

إل كما2ه ي المنسوبة  أجه  نميهدف    ،  معتقويإلى  خرى  ة  بماة  منيؤ   نوياته  الخوف  إزالة  إلى  رهبة    دي 
ا، فضلا أص ان والأشخاالمك تتمأ ب لا يمكن  والاستجن إجراءات  دم  يقل   حاميالم  في غير حضور  ن 

طفل، وإن  القاضي لللتي يوجهها  ة ايجيب عن الأسئل  س للمحامي أنيلالمناسبة، لكن    الاستشارةللطفل  
ي  أن  له  توض طكان  بلب  القاضيمالغالة  ئس الأ  عض يح  على  يقترح  أن  أو  الأسئلة    ضة  بعض  توجيه 

  .3حددة للمتهمالم

 
  قضائي ية الطفل الجزائري، مجلة الإجتهاد الفي قانون حماالجانح  ائي مع الحدث  ق القضروضة قهار، التحقية  لكمي-1

  2018  الجزائر،  رة،بسك  معة محمد خيضرجا  ريع،لتشة اكحر   ىعل  ئيد القضاتهالإجأثر ا  خبر، م1العدد  ،  10المجلد  
 . 155ص

 . 455محمد إمام، المرجع السابق، ص  هالة - 2
 . 185 ق، صمرجع الساب، الجيبلأامها  - 3
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وبالتالي  ،  دراسة شخصية الطفل  حقيقلتا  جزائري على جهةأوجب المشرع ال:  فلدراسة شخصية الطـــ  3
الطفل  ل  إجرائيةنه  كضما الاجراء  ذا  ة هعلى ضرور   د كيؤ فهو   الصب صالح  لقضا فرضتها  الرعائية  ء  غة 

الملائم لحالة    الإصلاحيبير  تمكن هذه الجهة من اتخاذ التد   شاملة  معلومات يه من  يرد ف  مال  حداث الأ
 ى لإؤدي  سيصحيحة  أسس واقعية وعلمية  ى  بنى علالذي يختيار  الاهذا  ن ثم فبقدر حسن  مو   ،فلالط

 .1الاصلاح ية و وهي الوقا دبيرمن التالغاية 

   :نيأمر  خلالمن  تتحقق   الطفل شخصيةسة دراو     

معنوية  لحالة المادية والعلومات عن اتجمع فيه كل المهو عبارة عن تقرير  :  إجتماعيبحث  راء  جإـــ  
ه على  تباظو م  ومدى  ابقه وسو عه  بالإضافة إلى طبا  ،لطفلاش وتربى فيها االتي عوف  لظر ن اسرة وعللأ

أقره المشرع سواء للطفل    اءلإجر هذا ا  لى أنويه إالتن  من  ا، كما لابد مها وسلوكياته داخلهالدراسة من عد 
 .2الطفل الجانح   في خطر أو

  طفل الى بينة بالوقائع المتصلة بية عل القضائ هة  الج   تكون نها ل بحث يعد أداة عون لا غنى عال  هذا      
مج أن  ا  عليها  تحصلالم  ت االمعلومموعة  باعتبار  في  االذي  لتحقيق  تفيد  في  إجباري    لجنايات هو 

 .حماية الطفلون ناقمن  66ات طبقا للمادة ازي في المخالفوجو  لطفلكبة من امرتلجنح الوا

و أن  بهذا البحث بنفسه أ  حداث ضي الأاوم قن يقلى أري علمشرع الجزائحرص ا  لهذا الغرض، و       
ا  أنهر  تبا، باع3  الوسط المفتوحة في  ظة والتربي حملا ح الالمص  ح وهيو تفوسط المإلى مصالح ال  عهد بهي

 اعية على المستوى المحلي.  تم جالاة الحماي رستما

المادة  بموجب  و        الطفلنون  قامن    30نص  المشرع    حماية  الدو ض تبأن  أقر  تحت ع   ف ر تص  لة 
، وبذلك فالمشرع يحاول أن  اه هاممب  زمة للقيام اللا  بشرية والمادية كل الوسائل ال  وحلوسط المفتلح امصا

 ة.كنالطرق المميضمن نجاح هذا الإجراء بكل 

دارات  ا، يجب على الإات المخولة لهسط المفتوح من القيام بالصلاحين مصالح الو تمكي   بيلي سفو      
العموميوالم الؤسسات  والأشخاص  كلمكة  تقديم  الطفولة  برعاية  لهذ التسهي  لفين  المصالات  وأن ه  لح 

 
 . 494السابق، ص عون، المرجع جرجس جدنجاة  - 1
 سابق.ال حماية الطفل، المصدر  قانون  نم 68و 34المادتين  -2
 . نفسه المصدر حماية الطفل، ن قانو من  2ادة  الم -3
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قيد ا الن هذ مع أ،  ري للغ  شائهادم إفعا مع وجوب تقيدها بمعلومات التي تطلبهرفها كل التصت  حت  عتض
وا إخطارات  ن الذين قدميون والمعنويو لأشخاص الطبيعطبق طبعا على السلطة القضائية فيما يعفى الا ي
بحقو حو  المساس  المفتو ق  ل  الوسط  مصالح  إلى  والذيالطفل  تصرفو ح  بحسن  ن  من  ا    ية ول ؤ سم  أينية 

  قانون من    31ة  ماد لا  لنص قا  طب  ةنتيجت أي  حقيقا تحتى ولو لم تؤدي المدنية أو جزائية،    إدارية أو
 حماية الطفل. 

 لقانون يعاقب كل تسهيل عمل مصالح الوسط المفتوح فإن او   ومن أجل تمكينفي ذات السياق،  و       
 .1ح  لمصال ه اذ ه ات التي تقوم بهاو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقمن يمنع أ 

اذن         البحث  بلاهذا  الشك    سيساهم  بفي  اربط  نتائج  والظر لبحين  سو ث  الذكالف ف  وعلاقتها  ة  ر 
ة عن حالة  ع فيها بغرض الخروج بخلاصخطورة التي وقالناجم في ال  سلوك الجانح للطفل أو سلوكهالب

ال  الطفل الشخصي  قاضيوتنوير  العناصر  لكافة  أبدراسة  الماثل  للطفل  و مامة  بطريقة عملية    فحصهاه 
ل وفقا  موضو وليس  بحمعيار  أسعي  ومد لااسه  ت  ججريمة  و ر  تبابإع  سامتها،ى  هو اجب  أن  القاضي 

ل امعرفة   الحقيقية  أما  فللطلشخصية  جوانبهامه  الماثل  جميع  الجزا  في  تقرير  أجل  التدبير من  أو  ء 
 . 2مناسب ال

التحقي      سفمجال  الطفل  مع  لو مفه  يظهرق  جديدا  الإجراءات   لأنيق  قحتلما  فكرة   كل  على    تقوم 
بإعتبار  ،  ى إرتكاب السلوك المجرمته إلا دفعأنه  ترض فوالتي ي به  ف المحيطة  الظرو فل وب الإهتمام بالط

م اء أو تدبير أو حك من كل إجر ر الغاية  ي تعتبمصلحة الفضلى للطفل الت التزام بمراعاة  لابد من الإل  أنه
 . حماية الطفل ن و نقامن  7دة نص الماطبقا ل رأو قرا

األز :  ي وعقلينا طبي ونفس  إجراء فحصـــ   الجزائر شر لمم  البموجب ذاي  ع  التي أقرت ابقة  الس  موادت 
له، ذلك   بي ونفساني وعقليراء فحص طعن الطفل، إج  ء بحث إجتماعيالإلتزام بوجوب إعمال إجرا

ر تم   أنه عاديى  غير  الطفل  حالة  أن  الأحداث  قاضي  بإت أى  يأمر  أن  له  أجل هذ   ذ اخة  من  الإجراء  ا 
الحاالكش عن  الف  الصحية  تح  إن  للطفللحقيقية  ة  مع  ملكانت  جينا  مرضا  إ   نوناأو  ماأو    ، عاقة 

 . 3ء العامة لندب الخبرا لقواعد قا لل الطب يتم وفرأي الخبير في مجاإستطلاع  ف
 

 . السابق المصدرفل، ة الطايحمن نو قامن  133المادة   -1
 . 230ص  ق،مرجع السابال ولاء عبد الهادي الصيام،  - 2
 . قلسابئية، المصدر اقانون الإجراءات الجزا من  156لى إ 314واد من  الم -3
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ال      فعل  ما  الجزائري  وحسن  لمشرع  وشموليته  الإجراء  هذا  والبالنص  النفسي   الطبي و   يلقعلجانب 
ر  أكث   والعقلي  نفسيرض الالمن  أ  لبط  ري فقالظاهليس بالمرض الجسدي    إعتبار أن خطورة الأمراض ب

بالإحاطة ا  فعلى قدر،  انبعض الأحي  خطورة في بموجب  حية للطفل الماثل أمامه  جوانب الصلقاضي 
غنى    عون لااة  د أعتبر  ي، فهذا الإجراء  ة الطفل سوية أم لار فيما إذا كانت شخصيقر يس  فحوص هذه ال

يصرف النظر عن  له أن  فر  يلتقد ية لر كاف صانعال حداث  ى قاضي الأا إذا توافرت لد م   ةالفي حها إلا  نع
 ببعضها. هذه التدابير أو يأمر

 ثاني: الفرع ال

 يق حقل التفل خل ة الطفي مواجهالمتخذة  ءاتالإجرا

ا  ىأول       مع  التحقيق  الجزائري  أالمشرع  بمختلف  هذه   ةيمأه  هفوصالطفل  خطورة  من  نابعة  بالغة 
الذ  الأمر  بهي  المرحلة،  مقارنة  متم  اءات ر ج بإ  إفراده  إلى  إستدعى  أغلبها  في  مع  يزة  التحقيق  بكيفيات 

إجراء أو  رة هي الغاية من كل  عتبار أن هذه الأخي بإ   للطفلصلحة الفضلى  الم   مايةالبالغين في سبيل ح
 .1تدبير 

طرق  ل التحقيق من خلال التالمتخذة في مواجهة الطفل خلا  الإجراءات ي  ف نفصل ف وعليه سو       
قيق مع الطفل الجانح حتال  ت اراءإلى إجلا( ثم  طفل في خطر )أو اية اللحم  قررةوالتدابير الم  ليات لأا  :إلى

 )ثانيا(.

الحساسة   حالة الخطر الوضعية  تعد :  في خطرل  لطفة االمقررة لحماي  جراءات الآليات والإ  ـــأولا
رع يه حاول المشوعل  فيها، رما استم إذاة للانحراف مستقبلا التي يمكن أن تجعل الطفل عرض والخطيرة

ة  أليات إجتماعي   عن طريق إقرار  يوجد عليها الطفل  ن أنكملمن اتي مخطر الجة حالة المعالئري  لجزاا
 جتماعية. ة فشل الحماية الا ية احتياطية في حالة كآل بحماية قضائيا  وزهتجاائية لحمايته، ليتد ابو 

  ات ليمن الآ  موعةجم طر  زائري للطفل في خع الجر شأقر الم  :لحماية الطفل في خطر  المقررةالآليات  أـــ  
 : وهي تنقسم إلى، لحمايته

 
 ة الطفل، المصدر السابق.قانون حمايمن  7من المادة  1الفقرة  - 1
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طفل في خطر أحد لحماية ال  اقيةستبالات  ياالآلتعد  :  لحماية الطفل في خطر  الاستباقيةليات  الآـــ  1
هو    ما الحالة التيد جريمة وإنب بعيرتكه بإعتبار أن الطفل في خطر لم  تيلحما  خذةتلما  جراءات لإاأهم  

بقة عن  إلى إقرار حماية اجتماعية سا   مر الذي دفع بالمشرع الجزائري الأ  فه، انحرابؤ بإمكانية  عليها تن
 كجهة تحقيق.يدا تحد  داث الأح لقاضي ية المخولةالحماية القضائ

ة  ائري الهيئ ز الج  مشرعاستحدث ال:  المستوى الوطني    على  رخط   ية للطفل فيعاالحماية الاجتمـــ  1ـــ1
لـيـنـوطـال و ـمـحـة  الـيـرقـتاية  بـلو ـفـط ـة  الطفلـايـمـحون  ـانـقوجب  ـمـة  ا  إياهامدعما    ة  رقم بالمرسوم   لتنفيذي 

فيما  مالي،  لال الوالاستق  المعنويةصية  بالشخ  وهي تتمتع   الوزير الأول،حدث لدى  ، التي ت1  16-334
ن الشخصيات  رئاسي من بي   سومب مر وترقية الطفولة الذي يعين بموج  ةحمايلني  ا المفوض الوطيرأسه

باهتمامها  وفمعر ال  ةالوطني خلالطفبالة  من  يتولى  حيث  و   ولة،  الهيئة  وطن هذه  برامج  ومحلية  ضع  ية 
  خاص والأش  ت العموميةات والهيئامؤسسوال  الإدارات مختلف  لتنسيق مع  وترقية حقوق الطفل با  لحماية

اابرع المكلفين   يتولى أيضاطلية  الم  بعةمتا   فولة وتقييمها، كما  ة  ايحم  جالمباشرة ميدانيا في  الأعمال 
من    حماية الطفلوالاتصال،    والإعلام للتوعية    بين مختلف المتدخلين والقيام بكل عمل ق  نسيالطفل والت

و  أطر  أو أمنه في خ   تربيتهأخلاقه أو  ن صحته أو  تكو   وقه الذيبحق  ة مساسحص كل وضعيخلال ف
أو  ةضعر  المعيشية  ظروفه  تكون  أو  ش مكه  سلو   له  أنأنهن  الميعرض  ما  للخطر  لمضر  ا  أو  تملحاه 

 . 2الخ ...حقوق الطفلبه المتعلق ب داء الرأي في التشريع الوطني المعمولإبه، بمستقبل

ص  شرعي أو كل شخ مثله الفل أو مبل كل طولة من قَ ماية الطفلح  طنيالو وض  طر المفهذا ويخ      
مساس ال  لات احفي خطر أو في    لطفاالأساعدة  ملئيا  تلقامعنوي كما يمكنه أيضا التدخل    وأيعي  بط

 . ضلى للطفللفة ابالمصلح

رقية  ستحدثت الهيئة الوطنية لحماية وترامته اق الطفل وكإلى حماية حقو ية  الرام  زا للمساعييوتعز      
طفل تضاف للرقم  للإخطار عن كل مساس بال  الآنيللتواصل    خصصت ة  رقمية جديد منصة    الطفولة

 
وطنية الير الهيئة  تنظيم وس  اتيروط وكيف، يحدد ش6201ر  يسمبد  19رخ في  ؤ لما  334-16مرسوم التنفيذي رقم  ال  -1

 . 2016ديسمبر  21 لصادرة في، ا75ة، العدد ائريز هورية الجملجريدة الرسمية للجاية وترقية الطفولة،  لحما
حدد شروط  ي  ،334-16  فيذي رقمــنوم التــرسمن الم  21و  9المادة  و   الطفل  مايةحقانون  من    19و  14و  13المادة    -2

 . در السابقص مالنية لحماية وترقية الطفولة،  وط الهيئة ال سيرتنظيم و  تاوكيفي
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ين  مكين كل المواطنالتي تهدف الى تثة  د مستحية الن خلال المنصة الرقمم  1111ي  نالأخضر المجا
 .1يق البريد الإلكتروني عن طر يئة  نيات والأساليب لإخطار الهوبكل التق

لتلقي البلاغات    بلغة التي تناسب الموسيلإلى ال  اللجوءخلال  من    ت لإخطارالقي ايتم ت  بحأصإذن      
الطفل مع ات حقنتهاكبا الخامعلابقاء    وق  بالمبلغ سريلومات  الكشف ع  ولاة  صة  برضاه    لاإ  نهايمكن 

من المرسوم   19مادة  لاو   حماية الطفلقانون  من    134و  15  ينتماد لا  لنص   وفقا  ب العقا  لةائتحت ط
 . نية لحماية وترقية الطفولةوط الهيئة ال سيرو  تنظيم ت شروط وكيفيالحدد المي التنفيذ 

  قيق فيها تحيًا للمصة إقليتالمختوح  لوسط المفلحة الى مصإالوطني    ا المفوض هذه الإخطارات يحوله    
 . حماية الطفلون قاني ها فالمنصوص علي بقا للكيفيات مناسبة طخاذ الإجراءات الإتو 

حماية  قانون  من    18دة من الما  2عفت الفقرة أ   ار طخالإفي إطار التشجيع على  و   ،ى خر ن جهة أم     
الطبيالطفل   والمعالأشخاص  حو   قدموالذين  ايون  و نعيون  المعلومات  إلى   قوق بح  مساسل    الطفل 

تصرفو لو ا  فوض الم والذين  ن طني  بحسن  أيا  من  إدارية  مسؤ   ةية  مولية  أو أو  ل   دنية  لو  حتى  م  جزائية، 
 نتيجة.ات إلى أي دي التحقيق تؤ 

ذي لاظ الاختام  ى وزير العدل حاففتحول إلجزائيا    وصفاتتضمن  رات التي يحتمل أن  لاخطا أما ا      
قاضي  الهيئة    هذا وتخطرقتضاء،  لاا  عند مية  دعوى العمو يك ال حر صد تتص قالعام المخنائب  طر الخي

 رته. أس عن  بعادهإ قتضيلذي يهدد الطفل ويحالة الخطر الحال ا، في الأحداث 

ة  رع الجزائري تولي مهم المشخول  :  المحلي  توى فل في خطر على المسجتماعية للطالحماية الاـــ  2ـــ1
لاجتمة الاياالحم اللطفل  عية    التنسيق مع مختلف ب  لكح وذ فتو الم  الوسط  لمصالح  يالمحلى  مستو على 

و المؤسسا العمومية  المكت  طبق  برعاية  لفينالأشخاص  وذلك  لمالطفولة  نصت عليها  من    21المادة    ا 
 . طفلة الحمايقانون 

ا  نيمك  أنه  ريية، غلحة واحدة بكل ولابواقع مصالمفتوح  الوسط  ح  الهذا وتنشأ مص       لولايات  في 
ن  وترقيتها م   ة حقوق الطفلحماي  ارطإ، حيث تعمل في  حالمصعدة    اءإنش  لكبيرةة السكانية اثافالك  ذات 

 
ل  - 1 الرسمي  الالموقع  وترقوطنلهيئة  لحماية  الطفولة  ية  الإonppe.dzwww//:tpht. ية  تاريخ  جوان  18  طلاع:، 

 . 14:30، ساعة الإطلاع: 2020

http://www.onppe.dz/
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الاعت مخ خلال  موظفين  على  متصينماد  لاسيما  ومساع،  و ربين  اجتماعين  نفسان دين  يين  اخصائيين 
 قيين. قو ح  واخصائيين

 خاذ كل ت، واالمجتمعفي    جديد تربية الطفل وادماجه من    ةد لرئيسي لهذه المصالح هو إعادف افاله     
 . 1اته قد تترصد حي التيخطار من الأية لحفظ الطفل اءات الضرور الإجر 

الت  علىوالملاحظ        المصالح  اهذه  المجال  بين  واجتما لانوع  ضماوالقالطبي  عي  أجل  من  ن  نوني 
  ال في لأطفية ا ه المصالح متابعة وضعذ هتولى  ت ، وبذلك  وانب ن كل الجفل مللط  لة امدروسة وشحماية م

تهم  صحتهم أو سلام  أن يشكل خطرا عليهم سواء على  أنها من شهم من كل متأجل مساعد خطر من  
أو    الشرعي  مثلهالطفل و/أو مصالح من طرف  ه المار هذ طلمهمة تتم بعد إخالبدنية والمعنوية، هذه ا

و خاصة  مية أعمو   هيئةعية أو  لدي أو كل جمبلاشعبي  لمجلس اللي أو رئيس االوا  القضائية أوة  شرطال
لمعلمين أو الأطباء  و المربين أو ا طفل أو من طرف المساعدين الاجتماعيين أل حماية الانشط في مجت

 .2ا يلقائ الح التدخل تكن لهذه المصما يمخر، كآطبيعي أو معنوي  أو كل شخص 

سط  الو   الحمص  طاربإخ المعنيين    طفلال  ةحماي  انون قمن    22لمادة  امن    2ة  الفقر وردت  أوقد    هذا     
من أجل      رين خطِ ع عندما وسع من دائرة الأشخاص المُ يها المشر فق فو والتي    وضيحه كما تم ت  المفتوح

الا اتخاذ  من  المفتوح  الوسط  مصالح  الوقت  اللازمة    حتياطات  تمكين  دحض في  أجل  من  المناسب 
حالة  ب   فتوحالم  إخطار مصالح الوسطمخولة بل اتعدد هذه الجهات  من  رغم  بال  نلك،  3لخطر عن الطفل ا

في كثير من    أن الإخطارار  ، بإعتبن الواقع لا يزال يثبت العكسأإلا    ،ليتعرض لها الطف  الخطر التي
قراره  رة إبضرو والذي نرى  نيين بالإخطار  لمعا  جزاء لبعض   عدم وجود م للأنه غير ملز تم  ي لا    حيانالأ
 ر. في خططفال الأ للتزايد الملحوظ لحالات وجود  ار نظ

نه من بين المعنيين  أعتبار  إب  ينالوط  فوض مذكر اسم الن  ع   ري و المشرع الجزائسهنا  حظ لا  اً أيض     
وتعرضه فل  وق الطنها المساس بحق أ شلممارسات التي من  ل اخير بكخطار هذا الأإ  ى تمفمت   ،ارهبإخطا 

 
 . 215 ، صبقل، المرجع الساهاموزية ف - 1
الايلحم  اعيةالاجتميلي، الآليات  اجبحمزة    - 2 العلوم  فل في خطر معنوي طة  الع12لد  المج  ،ةنسانيالإ، مجلة  ،  2دد، 

 . 168، ص 2021جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 . 214ق، ص فوزية هامل، المرجع الساب - 3
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هذه الحالة    أو معنوي، ففي  الشرعي أو من كل شخص طبيعيمثله  طفل ذاته أو مال  خلال  للخطر من
المادة    1قرة  الف  وحسب  الطفلانون  قمن    16من  هذه  المف  يقوم  حماية  بتحويل  بدوره  الوطني  وض 

إخالا مصلطارات  المفلى  الوسط  احة  للتحقلمختوح  إقليميا  ا  يقتصة  أجل  من   راءات لإجاتخاذ  فيها 
 المناسبة. 

ن ــــانو قمن    22ادة  الم  من  4ب الفقرة  ـوجبمـح  مفـــتو لاالوســـط  الجــــزائري مصالح    عم المشر هذا وألز      
  خطار الإحفيز على  التجل  ن أذلك مهوية القائم بالإخطار إلا برضاه، و   نكشف علعدم اب  حماية الطفل

ل من  ك  ة الطفليحماون  قانن  م   134هذا تعاقب المادة  ل  الأطفال في خطر،  يسهل متابعة حالات   مام
  هرأشة  ست  ىلإلحبس من شهر  ك باوذل  ن صاحبهضاء مدون ر لإخطار  ابة القائم  شف عمدا عن هوي يك

 قط. ن فقوبتي دج أو بإحدى هاتين الع 150.000 إلىج د  50.000ة من وبغرام

الو       مصالح  الو وتتأكد  من  المفتوح  اال  جود سط  لحالة  خلالفعلي  من  بالأب   لخطر  حاث  القيام 
تواجت نوالإ   ةاعي لإجتما مكان  إلى  القال  وإلىتس والإطفل  د  إليه  الشر م  ماع  قائع محل  الو   حولي،  عمثله 

الح  رة فإن مصو دعت الضر ى استلكن مت  ،التدابير المناسبة لهذ  واتخا  وضعيتهجل تحديد  أن  ر م خطاالإ
اث قاضي الأحد   ة أودخل النياب ا طلب ت، ويمكنها أيضن تواجد الطفلإلى مكاالمفتوح تنتقل فورا    الوسط

 .1تضاء عند الاق

  جزائري مصالح المشرع اللزم  قد أف  ة الطفلينون حمااقمن    24فإنه وفقا للمادة  رى،  خ أمن جهة       
  ه أن عي بذلك، غير  م الطفل وممثله الشر ، إعلارطالخ  وجود حالة  مكدت من عد الوسط المفتوح متى تأ

الفي   تتصلابية  عكسالحالة  وأن  الشرعيد  بالممثل  أللط  ل  من  بخصوص  الو جل  فل  إتفاق  إلى  صول 
الا  ملائمة  الأكثر  التدبير ألو   لطفلحتياجات  من  عن بعاد إجل  وضعيته  الخ  ه  فيطحالة  المتواجد  ها،  ر 

ض عن  إفضلا  االطف  اكشر رورة  من  ل  يبلغ  التالأ  على  سنة  13عمر  لالذي  في  سيت قل  الذي  خذ دبير 
و بشأن  مع  الطفلإ  جوب ه،  بحقهمثلوم  بلاغ  الشرعي  فه  الإما  تحرير محضرفتي رفض  مع  تم   اق  إذا 
 طراف.الأيع موقع من جم قا الإتف

الطفل  ء  إبقا  وحالح الوسط المفتعلى مصأوجب    الأسرة ة  على أهمي  ري شرع الجزائوحرصا من الم     
أ ونموه  سرتهفي  لنشأته  الأولى  الخلية  تشكل  معها  ث تأ ي ،  إذ  ويتجاوب  بها  أحد  تراإق  معر  التدابير  ح 

 
 السابق. در  المص ية الطفل،حماقانون من  23المادة  - 1
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بمث  ةالاتفاقي تعد  تر التي  وسائل  علاست  وتقويم   وإصلاحة  بيابة  ومساعدتهتهدف  وليجه  ع،  وبات  قست 
ا لذلك   دور  فيعتبر  مهم  تنملأسرة  من  تمكينه  أجل  من  وعلاجه  الطفل  تهذيب  عملية  شخصيته ي ي    ة 

  ائلية وإجتماعية ضحية ظروف عالغالب هو    يخطر ف   بإعتبار أن الطفل في،  عن التفكير السليم  لافض
 : 1  ييل  مافي تفاقيةلإ اوعليه تتمثل التدابير  لة خطر،اح واجد فيه للتدفعت

اإلزاـــ   بم  التدالأسرة  المتفق  يباتخاذ  الضرورية  ال  عليهار  الآجال  في  الطفل  عن  الخطر  تي  لإبعاد 
وعليه متى تم الزامها  فل  الأصلي للطلأسرة هي الوسط  بت أن ا من الثا :  الوسط المفتوح  تحددها مصالح

ل السيئ، مثالو  أ  لخطرقه لخلو  ريض صحته أعت ها كعدم إهمال الطفل بق عليف المتالتدابير    حد اذ أتخ با
ل الأ  وكما  المخدرات أدمن  أجل    ...إلخب  مثل  بعاد إمن  من  ستترتب  التي  المساوئ  عن  هذه    الطفل 

 الإلتزام بها. يتعين عليها  جرامى عالم الإات والتي قد تدفع به إلالسلوك

  طفل ال د عن تبأوقائية من شأنها  ت اءإجرااتخاذ لى  إه سة جزائية تتجاي سلى تبني إعمد إذن ع فالمشر     
بية من التر   أول قسط  الذي ينال فيه الطفل  الأولكان  سرة هي الملأا  أنر  باعت اف، با ر حن امل الإعن عو 

    .كوين الخلقيوالت

  نا يا أح:  ةعي ماجتفة بالحماية الالمكلات ابالتنسيق مع الهيئوذلك  سرة  للأ  تقديم المساعدة الضروريةـــ  
أطفنلا وجود  ن اع  أوض تعاني  ي  الت  عائلاتهملإعانة  يشتغلون    لاحظ  اصعبة  الفقر  الذ تيجة  ي لأمر 

ات الضرورية  المساعد م  التدبير من أجل تقديثم أورد المشرع هذا  من    ،حتهم وخلقهم للخطريعرض ص
 .تطال الطفل  كن أنطر التي من الممخل الحد من حالات الأج  من الأطفالء هؤلا لأسر

م  يا لعون لها للقسرة وتقديم االأ  ارواستقر   ةحد و   عم كز الجهود على د ر تت   ن أني ع لك، يتجل ذ من أ      
  تقديم لها سرة يتعين  ، وفي مجال دعم الأك السيئي تربية الطفل وتهذيبه وابعاده عن السلو لتها فبرسا

شكل في  من  مس  المساعدة  السكن  وأدوية  لأو   ة رشأفتلزمات  منزلية..  زةهوأجبسة  حتى    ،.الخكهرو  بل 
يم الرعاية  تقد   ةي اعبالحماية الإجتم وعلى الهيئات المكلفة  المجتمع    لىتب عإذ يتر ،  ة الماليةم المعونيد بتق

 .2وسائل المعيشية المناسبة اللازمة للطفل المفتقد لل

 
 . السابقحماية الطفل، المصدر  ن انو قمن  52ة  داالم -1
 . 824مرجع السابق، ص ال جدعون،  سنجاة جرج - 2



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 303 - 

 

الاجتماعي    ن أجل التكفلي هيئة مأو أدي المختصين  البلعبي  شمجلس الس الئير   أوالوالي    ارخطإ  ـــ
ى الهيئات من أجل  لدي أو إحدالشعبي البس لمجليس الوالي أو رئئري لشرع الجزاملإن اختيار ا: للطفاب

بالط أمر  التكفل  بالطفل كجها  الأشخاص   لهؤلاءأن  ار  بإعتب  ة الأهمية في غاي   فل  لها  اتصال أقرب  ت 
جتماعي بالطفل عند لتكفل الاالبلدي امجلس الشعبي مكن لرئيس المثلا ي، فد الطفلفي مكان تواج وزنها

    .مدرسيال دخوللا

حته أو سلمته  أن يهدد ص  ي شخص يمكنألمنع اتصال الطفل مع  ت الضرورية  ياطاحتالا  اتخاذ  ـــ
فقون  ت يدقاء  ن الأصموعة م ـمجراغه مع  ـت فـوقال أ ـفـطـي الـضـقـي  من الطبيعي أن :  عنويةالبدنية أو الم

السن  ات والاتجاه  الميول  معه في معه في  أكب  ويتقاربون  حتى  وقد    رأو  أنه منه،  بحكم  من يرافقهم    م 
الطبيرانجال من  أنه  حتى  بل  هواعي،  يمارس معهم  أنه  المتفق علرياضي   ةوأنشط  ات يي  فمن  أن  ة،  يه 

 .1لاسيما في الشخصية الأصدقاءين يرا متبادلا ب ث هناك تأ

تأث      الظاهرة  جماير  ويتضح  على  الأصدقاء  مرحلعة  في  خاصة  بصفة  ،  ةقالمراه  ةالإجرامية 
لشفبحكم   الكامل  النضج  والتأ  نجدهفل  الط   ةخصيعدم  الإستجابة  من  سريع  له  يتعرض  بما  ثر 
 .يهلدة علفائسيعود با لالتقاء بأشخاص معينين من ا الطفل منع، وعليه فعوامل

ا منإ، و الأصدقاء  ماعةجلتأثير المتبادل للا يرجع فقط إلى ا  إذن  الإجرامية  صابات كيل العتشف    
ة ته أو في المدرسالتي يتلقاها الطفل في أسر   لةماهمها: سوء المعمل أخرى لعل من أ عواه تساهم في

ع  الدراسة أو حتى ضعف الواز ل في  شالفة التي تعاني منها أسرته أو  يئدية السقتصاأو الظروف الا
والخ االديني  فهذه  وبذلك  الطفل،  لدى  مشتر لقي  عوامل  تكون  قد  وأخرى  للعوامل  فراد أ  ىد كة 

تحق ية فيعملو العصابات الإجرام  تنبأ  دو تقف ييق ما  ن على  التي  الحالات  ايجادهم في احدى  ليتم  نه 
 .2بدخولهم عالم الإجرام 

إن  ، فالطفل  ةصيشخن  ي تكوي اهم فالتي تس   ئات والحي من أبرز البي  ةسفإذا كانت الأسرة والمدر       
الرفاق    اءالأصدقبعض   الطفيؤثرون  أو  ففي  سيه  ل  ن تيحو ي ل  سلوكات  سكر  لاب  تتعلقئة  مشاركتهم 

 
 . 236ف سيد كامل، المرجع السابق، ص شري - 1
 . 723، ص نفسهالمرجع  - 2



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 304 - 

 

لخطر بل قد  طفل لفمثل هذه السلوكات تعرض ال، وبالتالي  و السرقة...إلخأ   بيعهاأو    ت اخدر المإدمان  و 
 .1م لم الإجراؤدي به الى دخول عات

خاص  اتصال بأش  لطفللن  قد يكو ف  خطرلى سلوكات أترقى إطة قد  كات البسيو لسله افمثل هذ إذن      
مما    ن فو يحتر  استغلاالدعارة  على  يساعد  و لهقد  اتصال الضرورية    حتياطات لاا   اذ فإتخبالتالي  ،  لمنع 

بلا شك في حماية اهم  سيس  عنويةحته أو سلامته البدنية أو المأن يهدد ص  ي شخص يمكنأالطفل مع  
 قيا. تبااس لطفلا

الطفلحما   على  اصحر و      احسب  فإنه    ية  الطفلقانون  من    26دة  لما نص  مراجعة  مي  حماية  كن 
ناء على طلب من  ط المفتوح أو بف مصالح الوسائيا من طر قلا تو كليا إميا أجزئ  سواء  السابقةالتدابير  

 .مثله الشرعي مالطفل أو من 

مصا       على  ويجب  المـفتو لهذا  الوســط  أنح  قاضالأ  عفـر ت  ح  إلى  الالأحد   يمر  فاث  ي مختص 
 :2ية لتـــالالحالات ا

 .خطارهاإريخ ي أجل أقصاه عشرة أيام من تاف ق تفاأي ا ل إلىعدم التوصـــ 

 رعي. ه الشممثل  لطفل أوتراجع اـــ 

 ن مراجعته.فق عليه بالرغم مفشل التدبير المتـــ 

المفتوح         الوسط  مع قاضي  ياذن فعمل مصالح  بالتنسيق  ااد حالأكون  ومن  لث   لابد   مثمختص، 
  ا م سي، لاأسرتهالطفل في    إبقاءعها  م  لتحيتي يست الالاالحال أو الح  رت الخطبحالا  إعلامها من  عليه

 عي. ممثله الشر  ريمة ارتكبهاضحية ج كان إذا

للمادة    عليها  يتعينأيضا         الطفلقانون  من    29طبقا  دوريا   اث د حالأقاضي    إعلام  ،حماية 
الم بتكفبالأطفال  بشذ خالمت  دابيروبالت   مه ل  ضرو ضلاف  مأنه ة  عن  بمآل    إعلام  ةر   الوطني  المفوض 
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  الأطفال صل عن كل  تقرير مف   وجب وذلك بم  أشهرة  ث لال ثافيه كليها وأن تو وجهها إالتي    ت لاخطاراا
 م. الذين تكفلت به 

إلى    ليات السابقة عن الوصولالآ  عجزت متى  :  طفل في خطرماية الالمتخذة لح  اللحقة  اتليالآـــ  2
لتوافرنتي  أو  المسطرةأهدافها   ف  حد أ  جةً  المحددة  المادة  الحالات  نص  الطفل نون  قا  نم  27ي    حماية 

 تخذة من طرف دابير الملتامجموعة من حقة وهي عبارة عن وء إلى الآليات اللااللجعين تي  اسابق ذكرهال
حقا الأحداث  اضي  له  أجاز  خلالالجزائ  لمشرعيث  خط   ري  في  الطفل  مع  يت  رتحقيقه  بشأن أن    خذ 

 ية: الآت تدابيرالأحد  وضعيته
يست  ل  هي، و للطفل  قويموتح  لاتربية وإص  ئلوسابمثابة  الحراسة    ريتعتبر تداب:  حراسةال  ابيردتـــ  1ـــ2

العقوبات  قبيل  اجتماعا   من  بنائه  لإعادة  للطفل  العون  مدّ  هو  المشرع    ،1فجوهرها  عليها  نص  وقد 
 :ثل في، وهي تتمللطفة احمايقانون من   35ة الماد  فيالجزائري 

مع   أي  ئليله يبقى الطفل داخل وسطه العالاخمن  ي  الأمثل الذ وهو التدبير  :  تهي أسر إبقاء الطفل فـــ  
ا  تعتبر  يتال  هأسرت يتبين أن    أكبر  ل له حمايةالتي تحمو للمجتمع  ة  ساسيلأ الخلية  الطفل ضحية  مالم 
 .2طرحالة الخلذي دفعه للتواجد في ا الأمرة من ممثله الشرعي جريم

من      الطفل  اوفق  يتم  أسرته  فانتزاع  لمصلحته  فلا  لفضلــىـــا  أو  ي،  بحكم  أو  بأمر  إلا  م بتم  ن قرار 
  .3ها قانونا ينصوص علطة القضائية ووفقا للأحكام المسلال

يعترف بالأسرة    أنهحيح  صفالمقصودة،    الأسرة  ىد لنا معن لجزائري لم يحد مشرع اأن ال  يلاحظ هنا     
بهما، وتكون علاقتهما  ر قاأبوين وأطفالهما أو بقية  الأ  زوجين أوي إطار العلاقة بين الف  ي تتمشرعية التال

  ة في المعنيلأسرة  وعليه نعتقد أن ا   ،4ة  صحيحة الالزوجيه العلاقة  إذا كانوا ثمرة هذ   عيةر ش   ماأطفالهمع  
عتبار أن التدبير  بامعا    سكنون ين يالذ   وأطفالهم  الأبوينمن    ون لتي تتكة الضيقة ار ة هي الأسهذه الحال

 .ؤكد على هذا الطرحي يهو الذ   يتالآ

 
 دها. ا بعوم 105ص رة بولحية، المرجع السابق، شهي -1
 . 471ص  السابق،اس، المرجع ريزيدومة د - 2
 ر السابق. مصد، الللطفة ايحماقانون من   4المادة  - 3
 . 15ص ع السابق، لمرج، اارلنكمحمود  -4



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 306 - 

 

لو ا  متسليـــ   الذي  لطفل  لوالدته  أو  يالده  مامار لا  الحضانة عليه،  قد  س حق  تكن    يه سقطت عل  لم 
متى حدث ف،  يئلئه في محيطه العاقا إببهدف    في مواجهة الطفل   حمائي   دبير تيتقرر التسليم ك:  بحكم

لمستحقها حيث أن    إسنادهاقاضي  على الن  لتي يتعيا  الطفلنة  و حضا ر يترتب هل أثالطلاق فإن أو 
 حة المحضون. مع مراعاة مصل، .إلخ.. الأب م  نة ولدها ث أولى بحضا مالأ

د  عن  حة المحضون بأن تراعى مصل،  1ا ته راقرا  ليا في إحدىة العلمحكمقضت ا  هذا السياقوفي        
و لا  اد إسن التحضانة  الوار ليس  فيرتيب  ويخضالأسرةون  قانمن    64المادة    د  تقدي،  لحة  مصر  ع 

 ضاة الموضوع. قلالمحضون للسلطة التقديرية  

  والديه الذي لالكن عند أحد    رةالطفل أيضا داخل أسرته الصغي  ذا التدبير يبقىجب هومن ثم فبمو      
قد  ضاح  مارسي تكن  لم  ما  عننته  ارتك تم   هسقطت  جى  جريأ  مثلا   سرةلأا ترك  ة  ريمب  تو  عريض مة 

ول لأميعا في الفصل ا ج  اهفي  النفقة السابق التفصيل   عن دفعمتناع  الإو جريمة  ألخطر  ولاده لأصحة  
 . لأطروحةل ولب الأمن البا

لي الطفل من الحقوق ن و رماز حجيي أن المشرع نجد  قانون العقوبات  من 332فحسب نص المادة      
عنى  لحضانة بما  رسمالذي لا يالولي ا  إلىسلم  ذن يُ فالطفل ا  ،القانون   ت من ذا  14ادة  في الم  ردةالوا
ورعايته تحت    هطفلتلام  انون باسقلة ابقو مجبر    لأنهبوله  شترط قيولا    ،ي الذي لا يعيش معه الطفلالول
المساطائ الجزا ءلة  ف ئيةلة  تدبي  هذا،  لحما التسليم  سر  من  ية  الطفل  إليه  من    لأن  الانحراف لوك  سلم 

 .2خطر الن فه عسلوكه ويجتهد في صر سيراقب 

السففي        المحكمة  ياق،هذا  ة  لحمصتبار أن  إعب  لطعنا  ض ف، بر 3اتها لعليا في إحدى قرار ا  قضت 
حضا  قتضيت   ون حضالم والدتإسناد  إلى  ت نته  من  بالرغم  عنها،  ه  لثنازلها  توذلك  والد بوت  واجد 

ئم  فة الغير وهي جراال صالسرقة وانتح   تيبه لجريمه بسبب إرتكاإدانت  ة، بعد ؤسسة العقابيبالم  لمحضون ا
 . لأسرةرف اة بشمخل
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اربه،  إلى أحد أقتم تسليمه  لييقة  ض لالأسرة ا  منل  يخرج الطف  ث وأند قد يح:  أقاربه  طفل لأحدال  تسليمـــ  
يه ب عليعا  هنأ الطفل، رغم    مصلحة  مايةي لحئر لمشرع الجزاا  طرف  المتعمد منلاحظ التدرج  ومن ثم ن

 ركه. اد دعوه لتالذي ن ا جد مهمة الأمرأنهار بت ة القرابة بإعرجلد عدم تحديده 

في    اعليه   المنصوص ضانة  لح ا  امالتدرج الوارد في أحك  إلىء  و لجلااضي  يمكن للق  أنه هذا ونعتقد       
 . طفلالتسليم من أجل   الأسرةقانون ن م  64لمادة ا

عند    ةمتفاوت   يوجد بدرجات الذي  على تهذيب الطفل  حرص  الهذا التسلسل    في شرع  راعى الم  إذن      
مثلا أو أن أحدهم هاجر والطرف   اليم يتم لما يكون الوالدين قد توفيفهذا التس  كلذ ص، وبالأشخا  لاءؤ ه

ب غياب الضمانات  بسب  لطفلا  ورعايةل لتربية  ما غير أهَْ ر في السجن أو يكون أحدهما أو كلاهخالآ
 .1ة  عايالر  مة لممارسةز للاا لاقيةخالأ

شخصالطف  تسليمـــ   إلى  ع  ل  إلى  جدير ائأو  بلة  التس:  الثقةين  تعذر  إحدى  متى  على  المبني  ليم 
يرين  عائلة جد إلى  م الطفل إما إلى شخص أو  ي لتس  جاز لقاضي الأحداث اللجوء إلى  ،ةالحالات السابق 

 ة.بالثق 

التنفيذي رقمو لمرسدد اح  هذا وقد       توافر الط  رو الش  70-19  م  اها فواجب  عائلات لأشخاص والي 
 تتمثل في:  همن 3ادة ب نص المتي حس، وال2في خطرلطفل ة اعايلر  بالثقةديرين الج

 رية. ائز جة النسيالجـــ 

 حسنة. ة ال لسير ق واالتمتع بالأخلاـــ 

 دية والعقلية. التمتع بالقدرة الجســـ 

 احتياجات الطفل.  ةلتغطي الكافية  الماليةالقدرة ـــ 

فل، إذا اقتضت  الطنس  نفس ج   ثقة منالشخص الجدير بال  يكون   نأاشتراط  كن  يم  أنه  لىبالإضافة إ  
 لفضلى ذلك.ا تهمصلح

 
روحة  طأ  ،ائيةت الحديثة للسياسة الجنجاهاتالادراسة في    -  اثحدللأية  الحماية الجنائ  ن،دا وه  يوسف  حمدحمد مأ  -1

 . 189، ص  سنة النشر دون اهرة، مصر، ة القجامع ،لحقوق كلية ا، دون تخصصدكتوراه، لنيل شهادة ال
ف  70-19رقم  التنفيذي    المرسوم  -2 شخاص  لأا  يف  فرهااتو   الواجب  وطلشر احدد  ي  ،2019اير  فبر   19ي  المؤرخ 

لرعاية بال  رين ديالجوالعائلات   فا  ثقة  الرسميةلطفل  الجريدة  الجز ر للجمهو   ي خطر،  العدد  ية  في    12ائرية،    24الصادرة 
 . 2019 رايربف
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مية  ائلات في القائمة الإسشخاص والعالأجيل  ة تس شروط كيفي  خرى لأالمرسوم ا  وقد تناولت مواد      
 ائمة.لقاما من ت شطبهالأحداث وحالاضي  التي يعدها ويمسكها قا

يرين بالثقة من  لجد ة االعائلخص أو  حداث أن يختار الشالأ  ضيقايمكن ل  نهإياق، فلسوفي ذات ا     
وط  فيهم الشر   وافرت تإذا  ذلك،  ى للطفل  لضلمصلحة الفقائمة المنصوص عليها متى إقتضت االج  خار 

 . في المرسوم المحددة

الو أملزم بحداث  ن قاضي الأ فإ  ،أيضا      إ  إجراءب  وحمفتال  سطمر مصالح  حالة  عن  جتماعي  بحث 
العائل  الشخص  الجد أو  لرعا   ،قةبالث  يرينة  استعدادهم  لنموه ية  ومدى  اللازمة  الظروف  وتوفير  الطفل 

 .1اهيته ورف هرعايتو 

خص أو ع لدى الشوضعية الطفل الموضو   اقبة وتتبعالأحداث على مر   يضقا  هذا ويسهر كذلك     
فضلا  ،  فلول الطتقارير ح  توح بإعداد المفالوسط  لمصالح  بها  هد  يع  أنن  يمكجديرين بالثقة، و ال  لعائلةا

 . 2ي و/أو المهني  درسملأو ا/الح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري والمصة تكليفه لذات إمكاني  عن

في مختلف  تمرار  ته بإسطفل ومتابع ع بوضعية اللا اضي على إطإبقاء الق  ع يهدف إلىر شمفالليه  عو     
لحله تبعا    دخليت  كالطرأ إشا إذا  ومن ثم في حال م  الطفله  جامن قرر التدبير تو  ه أنهطالما    نالميادي
 .لطة في هذا المجاللكه من سلما يم

تمدة في ضحا بطريقة البدائل المعثر تأثراً واأتقد  التدبير أن المشرع الجزائري  هذا    ظ علىما يلاح    
 لتي نعيش فيها.العربية الإسلامية ا ة اشى والطبيعإجراءات تتمطفها بوإن ل مجتمعات الغربيةلا

ب  جو بمع  يلجأ إلى أحد تدابير الوضحداث أن  لقاضي الأ  الجزائري رع  لمشأجاز ا  :ضعر الو تدابي   ـــ2ـــ2
تبعا    يةفي البيئة الطبيع   هن ظروف الطفل غير ملائمة لإصلاحأ  هلن  ي بمتى ت،  المؤقتة  أمر بالحراسة

م تعين  فيت  الخطورة  لنظام  يإخضاعه  معين  الشخربوي  وضعه  واعالج  ااعي  جتملإصي  لتي  والأسباب 
 : 3  في لتتمثو  ،حالات الخطر إحدىضمن ليكون عته دف

 
 . 147سابق، ص ع الزيدومة درياس، المرج - 1
المرسوم    9المادة    -2 الشرو 70-19من  يحدد  االعائلاو   الأشخاص  فيافرها  تو   واجبالط  ،  لرعلثبان  يجدير لت  اية قة 

 ، المصدر السابق.ية الطفلحما انون ق من  35مادة الو  طر،خ في الطفل
 . السابقر  مصدالحماية الطفل، قانون من  53ة  الماد -3
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وضعه في مركز   ب لطتت   متى تبين أن حالة الطفل:  في خطر  لافاية الأطصص في حممتخ  مركزـــ  
فل فيه،  داث الأمر بوضع الطحي الأقاض  يتعين على  نهإفة الأطفال في خطر،  متخصص في حماي 

في حالة الطفل للوجود  بعت  دفتي  لالأسباب  على اأكثر    لتعرفيتم االمركز س  من خلال هذا  أنهتبار  بإع 
ن الحقوق الواردة في  م   هتفاد ، فضلا عن استةمسطر للبرامج الا  قفلاحه و مل على إصر ومن ثم العالخط
 ل. حماية الطفقانون من  127الى   120من  المواد 

سطر كي  مج مبرناوفق    يتم حالة الخطر  تخصص لحماية الطفل من  ز ممركإلى إعتماد  ء  للجو إن ا     
يفه مع  قي من أجل إعادة تكيوالتهذيب الأخلا  مدرسي أو المهنيفي من التعليم الينال الطفل القسط الكا

المركز يؤمن   ، جتماعيةلاائة  البي فق  للطفل  فهذا  الرع ما  ، كليةالعائ  بيئته  ده فيما  له  ااتوفر  ية  لصحية 
 .1ود في حالة الخطرللوج أدت به اب التيبسلأا إزالةوالنفسية المناسبة من أجل 

عدة  سابمة  الطفل وضعه بمصلحة مكلفدعي حالة  تسأحيانا قد ت:  مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولةـــ  
لم  المشرع الجزائري  أن    حظ هويلاما    لكن  مر به،الأداث  الأحي  اضذي يتعين على قلأمر ال، اولةفطال

  إعادة يكون الهدف منه    المصلحة  خلمتكامل داج تقويمي  نام لبر   فإخضاع الطفل،  ع المساعدةيحدد نو 
 د صالح. ر فتأهيله للعودة إلى بيئته الطبيعية ك

بيعة  بيئة الطى اللإجوع  كوسيلة للر   معينةوس ما أو حرفه  ر د نه  لقيكون بتت  قدإذن فمساعدة الطفل       
ء من  سويالاء الأمن الزمه  ط بغير حة المكلفة أساسها نظام الإختلااجبات معينة من المصلمه بو إلزا  مع

لمبادئ من شأنها أن  من القيم وا  أمامه مجموعةومن ثم تبرز    شعور بروح المسؤولية والتضامنأجل ال
 . 2رام للإجمنه ميوله  تنزع

  توجد   هنأشك    لا:  سيحي أو نفصل  جة إلى تكفلطفل في حاا  انك  ذاإ  يةاستشفائؤسسة  كز أو م ر مـ  ــ
بينعلاق الاعتلا  ة  و ل  قد صحة  التحك  انالإنس  رةمدى  عواطفه    معلى  النفي  أن  وضبط  بإعتبار  فس، 

سببً  يكون  قد  العضوي  بفاد   االمرض  الأمر  ذات  وهو  المنحرف  للسلوك  للأمعا   لية العقراض  النسبة 
 والاختيار.  سان الإدراكند الإقبموجبها يف  ، حيث النفسيةو 

الطفلمتى    ،وعليه      حاج  كان  تكفلفي  إلى  ن   ة  أو  اسفصحي  قاضي   ارإصد لك  ذ   توجب سي، 
داخلأمرًا    ث داالأح الأمركز    بوضعه  هذا  أن  بإعتبار  استشفائية،  مؤسسة  علاجية  د تو  طبيعة  ذا  بير 

 
 . 388ون، المرجع السابق، ص نجاة جرجس جدع - 1
 . 714السابق، ص المرجع خالد حربي السعدي،  - 2
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ذا في  الوقت ووقائية  أيح،  ت  و ث  أط ن  متخصجود  باللل  يين ماعاجت  ومساعدين  صون باء  ل  طف عناية 
 . 1ت الخطر حالاإحدى  إلى تهفي عدم عود شك الشفاء سيساهم بلا من أجل رعايته و 

السو       هذا  ف في  رقياق  التنفيذي  المرسوم  أقر  يهد   288-15م  قد  مراالذي  إنشاء  إلى  نفسية    زكف 
 . 2هذا الخصوص مراكز نفسية بإلى ة افإض، ذهنيا جية للأطفال المعوقين بيداغو 

اه نأالوضع    يراب تد   علىلاحظ  ي  ما       الوسط  من  الطفل  تخرج  الماد لأسري  ا  أن  ن  م   4ة  بإعتبار 
 يعي لنمو الطفل.الأسرة الوسط الطب »تعد  هنأتنص على   فلحماية الط قانون 

م  ك إلا بأمر أو حك لتم ذ ذلك، ولا يمصلحته الفضلى    استدعت رته إلا إذا  سأ لا يجوز فصل الطفل عن   
 .«ص عليها قانونا نصو الم ام حكللأ ووفقا ضائية قلطة المن الس أو قرار

هي  ة أو مؤسسة و مركز أو مصلح  لتدخله إلى  ي ر س الأ  سطالو   ه منخرجا تفهذه التدابير كما قلن      
ل  لا من خنتج  وهو ما يست رأى ضرورة ملحة لذلك   الأحداث متى  يضيلجأ إليها قا استثنائيةير  بذلك تداب

 . حراسةال يرابتد مع  ة واحدةها في ماد عدم إدراج

ا  ولابد       إلى أن  من  المؤقتةهذه  لتنويه أيضا،  سواء ا  عليهصوص  منال  (أو وضعسة  حرا)  التدابير 
وأن  كما لابد  ،  أشهرا ستة  هتتجاوز مد أن ت لا يمكن  ،  ة الطفلحمايقانون  من    36أو   35المادة    موجب ب

ة  ين ساع ني وأربعثما  خلالذة  المتخمؤقتة  ر الرعي بالتدابيأو ممثله الشو/  فللطا  ضي الأحداث يُعلم قا
 3يلة ة وسبأي  صدورهات قو من 

على و        الإ   حرصا  أعباتحم وعدم    الطفل   بمتسلمر  ضراعدم  ماليةيله  الــم،  ء  الجــشنص  زائـري ــرع 
في أحد لغير أو وضعه  فل لالط  تم تسليمد  عن  »   أنهلى  ع  حماية الطفلقـــانون    نم  44مادة  جب البمو 

أ المصالمراكز  الو  المعليها  منصوص  الح  هذ   41و  36ادتين  في  على  ون،  لقانا  امن  الملزم يتعين 
 ما لم يثبت فقر حاله.ه، فل بالتكريف في مصاك أن يشار  قةف نبال

 
مقار درا  -  للأحداثالجنائية  ية  ماالحالحضوري،    حمدأحسين    حسين   -1 شه  روحةطأ  ، ةنسة  الدكتوراه،  النيل  دون  دة 

 . 376، ص 2011امعة عين الشمس، مصر،  ق، جالحقو  كلية، تخصص
التنفيذي رقم  ا  -2 في  المؤ   288  -15لمرسوم  يت2015نوفمبر    9رخ    للأطفال وجية  بيداغ  يةنفس نشاء مراكز  إضمن  ، 

 . 2015نوفمبر  11ي  فة در ، الصا60لعدد ئرية، اورية الجزاجمهللة  يدة الرسمينيا، الجر هقين ذو المع
 حماية الطفل، المصدر السابق. قانون من  73من المادة  1 الفقرة -3
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ي  لأ ير قابل  نهائي غ   موجب أمرفي هذه المصاريف ب  ةالأحداث المبلغ الشهري للمشاركقاضي  يحدد  
 من طرق الطعن.  يقطر 

 لطفل. ى رعاية اولللغير الذي يت للخزينة أو، لةالحا، حسب شهريا ويدفع هذا المبلغ

لعمومية وإما  للخزينة ا  ادفعها، إمالتي ت  الهيئة  من قبل  شرةبالطفل مل  ي تعود الت  ة ئليمنح العا تؤدى ال 
 إليه الطفل. ملإلى الغير الذي س

 . «ريق التنظيمطعن  مادةيق هذه الب طوط وكيفيات ت شر  تحدد 

ل      حوتطبيقا  ا  دد ذلك،  ر المرسوم  مشاركة  شروط  69-19قم  لتنفيذي  بالنف  وكيفيات  في  الملزم  قة 
با  مصاريف ف فط لالتكفل  خل  خاطر  ي  الأسلموضوع  أوارج  ل  رة  وحسب نص   أنهحيث  ،  1غير لالمسلم 

النفقة يش  في  سوم، فإن المشاركر ممن ذات ال  2المادة   تكفل فقره في مصاريف الثبت  ارك مالم يدفع 
خ في  المبالطفل  خطر  المس  رةسالأارج  وضوع  للغيرأو  ال،  لم  المبلغ  للمشاركةشهر ويدفع  في   ي 

،  ة السابق شرحهماأو المصلح  زفي المرك  الطفلالة وضع  ئية في حلولازينة الخدى أمين ال  يفالمصار 
إليهم الطفل، في  بالثقة الذي يسلم  رين  ائلة الجديو الشخص أو العل أالطف  المبلغ لقريب   فيما يدفع هذا

 ونها. ية التي يختار ة أو وفقا للكيفطريق حوال أو عن البنكيدي أو البري حسابهم

أقر  ذ ه      وقد  االا  تجريلجزامشرع  خاصًائري  ح  ما  الإمتفي  العمدي  نالة  تقديم  اع  عن  الإعذار  رغم 
إذ  هذ   يفتراك  الإش النفقة،  باليعاه  الممتنع  ستةحبقب  من  إلأشه  س  سنوات ر  ثلاثة  من  و   ى  بغرامة 
 .2دج 00100.0  إلى 0050.0

بعا لما طر تفي خ  لفطبه تجاه ال  تدبير المقضيمن ملائمة ال  يتعين التحقق  هنإى، فة أخر من جه     
دول عنه  لعالذي أمر به أو ا  رانون لقاضي الأحداث تعديل التدبيأجاز الق  ث طورات، حي من ت  قد يستجد 

 
التنفالمرسو   -1 رقم  م  في    69-19يذي  شرو ،  2019فبراير    19المؤرخ  مشفيوكي  طيحدد  المات  في   ةفقالنبلزم  اركة 

لعدد رية، اية الجزائجمهور الرسمية للة  يدغير، الجر م للسلّ و المأسرة  لأج اار ع خضو الطفل في خطر المو ل بكفف التمصاري
 . 2019براير ف 24الصادرة في ، 12

 ية الطفل، المصدر السابق. حماقانون من  138المادة   -2
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عل  ابناء  من  طلب  الشرعي    لطفلى  ممثله  الجمهوريأو  وكيل  مأو  أو  تلقاة  نفسهن  على  ء  يبت ،    أن 
 .1 الطلب له ديمخ تقري تاهر واحد من لا يتجاوز ش للتدبير في أجحداث في مراجعة اقاضي الأ

من   2المادة  ي خطر طبقا لنص  ف  ضمن حالات الطفل  ةيالطفل الضحالمشرع الجزائري    وقد أدرج     
 ين:  تيتالآ التين ق الأمر بالحعليتو  حماية الطفلقانون 

 عي. مة من ممثله الشر ضحية جري  ا كان الطفلذ إ ـــ 

 يته. حما حة الطفل اقتضت مصل ذاآخر إ خص ن أي شيمة مية جر طفل ضحلاكان  إذاـــ 

ابير  إتخاذ أحد التد   ل طفل في خطر من خلالالحالتين يتعين تطبيق الأحكام الخاصة بتين افي ها ف   
 . هايحالسابق توض 

  33من المادة    1الفقرة  حسب  لجزائري  مشرع اال   أقر:  ل في خطرالطف  المقررة لحمايةات  الإجراءب ـــ  
كل   حداث أقوالالأ  طر حيث يتلقى قاضي لطفل في خاع ابسمصة  خا  ات إجراء  الطفل حماية  نون  قا   من

 . تقبلهوضعية الطفل ومس لو فل وممثله الشرعي ح من الط

طرف    نوعة مر مرفين كانت العريضة غإ الشرعي    أو ممثلهو/فل  الط  نر كل من إخطايتعي هذا و      
إعلام الممثل الشرعي    المشرع  مز لكن لم يل  قيق،ببدأ إجراءات التحإعلامهما  هدف من ذلك  الو   أحدهما

 اث.التقديرية لقاضي الأحد  ة" الأمر الذي يرجع للسلطأوإعتماد " و/ أنهللطفل بإعتبار 

انون  قمن    2ادة  من الم  2أن الفقرة  لطفل بإعتبار  حول وضعية ا  ب ينص  ل هنا واع الأقفسماإذن      
المثال لا الحصر    سبيل  ة علىارد لات الو الحاهذه  لطفل في خطر،  حالات وجود ا   ، حددت حماية الطفل

 الطفل للخطر...".  ن الحالات التي تعرض بي من خلال إعتماد عبارة " يعتبر من  

يحااث هفقاضي الأحد        ابمة  طاحول الإنا  دفعته    لطفل والأسباب ختلف ظروف  في    للوجود التي 
بل لابد ،  هوف ضد لوقسئلة وابالأرته  من خلال محاص  حقيقات  ليس  الماع الأقو ت الخطر وسلاادى حإح

 .2من إعتماد أسلوب هادئ يتكيف وسن الطفل 

 
 . السابق  رالمصدطفل، اية ال حمن انو قمن  54المادة   -1
 . 519، ص ، المرجع السابقي ضور مد الح حسين حسين أح - 2
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ذا لهأن    إعتبارب  ماعهمن س  ص يرى فائدةث تلقى أقوال كل شخحدالأالقاضي  ضلا عن ذلك،  ف      
ة ماد من ال  2ة  قر لفل  طبقا  حفتو لح الوسط الماذلك بمصعين في  يستله أن  و   ،1الشخص احتكاك بالطفل 

  . اية الطفلمح قانون ن م  34

جهة او داث في مه قاضي الأحلذي يقوم بإن الدور ا:  نح ق مع الطفل الجاحقي إجراءات الت  ـــثانيا
ول لقاضي التحقيق  خور المذات الد وهو    عت وقد  يمة قتبار أن الجر ور علاجي بإعالجانح هو د ل  الطف

 لهما.صلاحيات الممنوحة البالأحداث من خلال جملة  مكلفال

الأجراالإـــ  أ في  يصلءات  الجانحطفالة  مواجه ة  تعين  :  ل  تم  الأحداث متى  للإ  قاضي  جراءات طبقا 
لتعيي  وتأكد المقررة  تخف  نه  صحة  إجر صص ي  سلطة  القانون  خوله  التحرياه  اللاز اء  إلو ل  مةت  لى صول 

 . 2ة بتربيته  تقرير الوسائل الكفيلل طفل ة اللتعرف على شخصياقة و ير الحقإظها

مهام      الطم حقيق  لتا  ولأداء  فقع  خولت  فل  الطفلون  قانن  م   69دة  الماد  الأحداث لقا  حماية  ضي 
ء  نا راءات الجزائية أثنصوص عليها في قانون الإج ملتحقيق الاقاضي    جميع صلاحيات لطة ممارسة  س

 ه. نح المرتكبة من طرفلجل في امع الطف قيقهتح

ق  لتحقي ي اقاض يرتكبها ل  التي  نايات لجا  ل فيمع الطف  سلطة التحقيق  مشرعال  لكن في المقابل خول     
 .لأحداث المكلف با

من هذه تبار أن الهدف  ها بإعغرض منها والتعي بحسب طب ت التحقيق  وع وتتعدد إجراءام تتنومن ث     
الحقلو ا  هوات  الإجراء إلى  الإجراءوق،  3يقة صول  هذه  وردت  بد  فيات  العامة  القواعد  نون قا  موجب 

ت لا  جراءاه الإمادام أن هذ و   للطفخاصة لت  إجراءازائري  رع الجالمشر  قيحيث لم    الإجراءات الجزائية
ي فيكمن فقط    الفارق   والبالغل  لطفبالنسبة لفهي واحدة    اهذ اتخاا والهدف من  تختلف من حيث طبيعته

الإجر   نأ الضمانابال  تتم  ات اءهذه  مع  اموازاة  مثت  أثناء  للطفل  ألخاصة  السابق   مماوله  التحقيق    جهة 
      .شرحها

 
 . 461 ، المرجع السابق، صري ـزائـجية الـجزائـالراءات ون الإجانـقماية الأحداث في ـاس، حـة دريدومزي - 1
 . 109، ص بقالسالمرجع ا  ،حربي السعدي خالد  -2

3 -Jean larguier, philippe conte, procédure pénal, 23e édition, Dalloz, France, 2014, p 135. 
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إذ    ونفسية  اعاة سن مر عن    فضلا      مثلاالطفل  المعقول  غير  استمن  فالأمر  جواب    كالبالغ  الطفل 
اث د حقاضي الأ    يلزمهذا ولا  ،تمد من الإجراء المع  ةايل إلى الغمرونة للوصو ع من الد نو املب اعتيتط

ر  خ آ رة إجراء عن  ي ستحدد مدى ضرو هي الت  سلطته التقديريةمعين لأن    ن أو ترتيب معي إجراء  تباع  بإ
 على الإجراءات التي خص المشرع من أجل التركيز    فيها  تفصيلالن  جراءات دو هذه الإ  وف نذكروس

 تمييز. الطفل فيها بنوع من ال

الإجر         فهذه  تهد لتا  اتاءإذن  الأدلة  في  جمع  الاستج  تتمثل  إلى  الموافي:  سماع ،  جهةواب، 
إجر المدع المدني،  حجي  الخبرة،  الأشياءاء  التفوضبطها  ز  اتيش،  وانتقالإ ،  إعاد لمعايل  تمثيل  نة،  ة 

تالمراس  اعتراض الجريمة،   الات،  إلتقاط  الأصوات،  الو صلسجيل  بمباشرة  الإذن  لمرار،  قبة تسرب 
 .1ءات جراالإ من ارهوغي ... الأشخاص 

  ريبا تهم قء المحيانا ضرورة بقايتطلب التحقيق أ:  حجانال  الطفلاجهة  في مو ياطية  الاحت  الإجراءاتب ـــ  
سل التحقيقلإ   يقحق الت طة  من  بعض  والجراء  جهة  من  اللازمة  علات  جهة  محافظة  من  الإتهام  أدلة  ى 

 . أخرى 

أو    ةي حتياطالإجراءات الاعض  ذ بتخاق إحقيتلئري لسلطة اجزاالع  خول المشر   ولتحقيق هذا الغرض     
 زية. ت الاحتراة الإجراءاميض تس البعلق عليها كما يط

التحـــ  1 اليقتض   :قيقأوامر  ايمث  نأ  ققيتحي  ال  جهة  أمام  بعض  لتحقيق،  لمتهم  في  يخشى  قد  لكن 
  ي فيخ   ون أو على الشهود أه على باقي المتهمي ير كما يخشى تأث  ،هحضور حيان هروب المتهم وعدم  الأ

ءات  ة اتخاذ بعض الإجراطللتحقيق سئري لجهة ازا الج  مشرعالة خول الفي هذه الح، ف2هها شو يالأدلة و 
 . ها عند طلبوله أمامهمثن تضم   التيتياطية الإح

لم يورد      التي  الأوامر  بإصدار بعض  الأمر  بل    ع المشر   عليها  ويتعلق  الطفل  به  ليخص  تفريد  أي 
مج تم  تعلها  ما  مع  البالغ،ي  ف  رهراإقماثلة  ت   مواجهة  فوهي  الأتمثل  بالإحضارمي  بالأو   ر  القـبض  مر 
إلى    109د من  بالتحديد في الموا،  ئيةالجزا  جراءات قانون الإ  في  هاحكاموردت أ، والتي  3ــداعيلأمر بالإ وا

السادس  ال  تحت   122 أواقسم  وت  رمالمعنون"  ال  "نفيذهاالقضاء  الأمن  افصل  " فيلمعنو ول  قاضي    ن 

 
 . 79-51، ص صرجع السابقمال ،لثانياب االكت ي،ن الإجراءات الجزائية الجزائر انو في ق لي شملال، المستحدث ع -1
 . 277حمادي، المرجع السابق، ص علي ال خالد محمد - 2
 . 542-247ص صبق، ع الساالمرج  لفي،مان خد الرحعب -3
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المعنون    لباب ا  من "  يق  التحق جهات الثالث  الالتحقيق    " في  من  المعنون  "  الأول  ف كتاب  مباشرة  "  ي 
 .اءات التحقيق "إجر ة و يالدعوى العموم

التلادعي ح قيق قد تستأثناء سير التح :  التدابير المؤقتةـــ  2 ل  مايته، من خلا حل دخل العاجل  ة الطفل 
يمكن    حماية الطفلنون  قا من    70نص المادة  سب  ير ح، هذه التداب وناة قاندد المح  بيردالتإعمال أحد ا

  ها سبق لنا شرحد  ها، وقكثر منواحد أو أخاذ  اث إتحد بالأ  تحقيق المكلفأو قاضي الاث  لقاضي الأحد 
،  طرفي خ  فلالط  مواجهة بها في    رمالأ  اث حد يمكن لقاضي الأبير التي  مع التدا   اثلتتم  بإعتبار أنها

 في:  تتمثلوهي 

 لثقة. با  رينشخص أو عائلة جديه الشرعي أو إلى مثلى مللطفل إتسليم اـــ 

 بمساعدة الطفولة. مكلفة معتمدةوضعه في مؤسسة ـــ 

 الطفولة الجانحة.ي مركز متخصص في حماية ه فوضعـــ 

لسل       التحقي ويمكن  الإقتضاءنعق  طة  ا،  د  بوضع  تلطالأمر  الن  ت حفل  اظام  ما  أو    ةلمراقبحرية 
 .1ختبار قيد الإضع أو الو  الحرية المحروسةسلوك أو نظام مراقبة الو أ  ئيالقضا  تباربالاخعرف ي

المراقبة  د هذا ويع      الحرية  القضائيةم ش نظا  نظام  بالرقابة  يُ   ،بيه  البق  مكنحيث  اء على  الطفل من 
الت و ذمة  محقيق  الطبيعية  بيئته  إفي  دون  العاع   نقطاعن  وهو  الخارجلم  ن  اليجن  بذلكي    من طفل  ب 

ن  ئمين والمندوبي ن الدادوبيالمن  ه حرية مشروطة تحت إشراف ورقابةمنحمع    ،2مؤقت الس  حبمخاطر ال
وطن الطفل حسب ما نصت عليه  كمة مو بمحه أ مة التي أمرت بمحكال  طوعين بدائرة إختصاص متال

 .لكذ بتنفيذ  حفتو سط الملح الو يف مصاكل تو  ،حماية الطفل قانون  من  101المادة من  1ة  الفقر 

جيه  ، وتوجيهه التو ن كان يشتغل إه  ملك الطفل وسيرته وعمراقبة مراقبة سلو حرية اللير اتدب  ويشمل     
 .3جتماعية نه الصحية والنفسية والإو ؤ لإشراف على ش الصحيح، وا

يبقى في    لكي لا  بالمجرم  ه فصعن و   سيبعد الطفل  فإنهمنه    الأولى الهدف  ل إ  إضافةفهذا الاجراء       
كص  شخ  ائهأصدقنظر   الوفي  ماناقص،  للطفل  والمساعد ر  الصعوب ة  توجيه  تخطي  أجل  امن  لتي  ات 

 
 . 93سابق، ص رجع الذر عبد اللطيف، المبراء من - 1
 . 374، ص رجع السابقة جرجس جدعون، المنجا - 2
 . 262سابق، ص ال علي محمد جعفر، المرجع  - 3
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إتخاذ هذا  أن  كذلك   ،عواطنا صالحا داخل المجتمسلوكه المنحرف لإعادته ميم  تقو   تواجه الطفل ومن ثم
جربة  بت  واطفال مرّ تجمع أالتي    سسيةؤ ة المقدر المستطاع عن الحيا  إلى إبعاد الطفلالإجراء سيؤدي  

ال  اكتكح الاعن    ةيّ انحراف ذهنية    بعض ببعضهم  الطفل  لدى  تتولد  لا  مهمالأ    فية نحراإلكي  بلغت    نه 
 .1العادية الأسرية حياة ارنها بالما قمؤقت إذا  عيصطنا إذات طابع  ة فيها تبقى العناي

  المشرع رغم أن    ،بقايحه سا تم توض ر لما  لنظابلطفل  أن هذا الإجراء جد مفيد ل  نيمكننا القول إذ       
 ه.ب ي فل المعن لطا سنلم يحدد 

تكون  و على الحكم    بإحالة الملفا  هي صلاحيتهير مؤقتة حيث تنت تدابهي عبارة عن  ير  تدابهذه ال     
والتغ للمراجعة  اقابلة  مصلحة  حسب  الأخرى  هي  قابلة  يير  فهي  أو من    للاستئناف لطفل  الطفل  قبل 

  2فقرتين  للبقا  ام ط أي   ة عشر   أجل  لقضائي فيجلس املباحداث  رفة الأغ  مايه أممحام   وي أ عر ه الشممثل
 . حماية الطفلنون ا قمن  76لمادة ن ام  3و

سات تعمل هذه المراكز والمؤس  وتهذيبي بإعتبار أن   إصلاحيوقائي    التدابير طابع لهذه    ومن ثم     
 ه.يت شخص حتى ه بلنسوجسنه ب و سات تتنعلوم والتكويناعلى تلقين الطفل مجموعة من ال

عرضا للحرية  ، فهي أقل مساسا وتالمؤقت   لحبساء وسط بين التدابير واإجر   هي  :  ةئيقضاة الالرقابـــ  3
للطف أنها لا تشلالفردية  بإعتبار  الحريةكل  ،  ، فهي عبارة عن مجموعة من  الفردية  حرمانا كاملا من 

الي  وبالت  قت لمؤ س اكمن في الحب طورة التي تخرجة الد   ىإل   ترقىواجهة الطفل لاي مر فمات تقر الإلتزا
من أجل تفادي سلبياته المعروفة ا  كذ و   لى الحبس المؤقت إاللجوء    فيفيف وعدم الإفراط  ليها للتخ إ  جأيل

، ومن ثم قضاء ومراقبتهء الطفل تحت تصرف الل هو إبقابهذا الشكإذن  لغرض منها  وا،  2على الطفل 
الماد  الطفلمحانون  قمن    71ة  أجازت  الأ  اية  ب  حداث لقاضي  يأمر  االرقاإجراء  أن  وفقا    ئية قضا لبة 

 . تعرضه إلى عقوبة الحبسال المنسوبة للطفل قد زائية، إذا كانت الأفعت الجءاالإجرالأحكام قانون 

فاوعلي       ته  بالوضع  الرقابة  لأمر  بإعتبارالقضائيحت  إستثأنه    ة  من  هو  في   لالأصناء    المتمثل 
  ة المبين   إلتزامات   ةعد لأو    تزامللإ  حقيقهة التمن ج  بقرارالمتهم    لالطفاه خضوع  زم بمقتضتل ي  ،ردابيالت
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ة  ل مات المتخذة في حا، وهي نفس الإلتزاقانون الإجراءات الجزائيةمن    1مكرر    125ي المادة  ف   قانونا
 لم الطفى إلتز تؤقت مبس المعن الحالرقابة القضائية  راء  اجي  غن، وعليه فقد يكان المتهم بالغا  اما إذ 

 :1لي ي  مافيتتمثل التي و ، هليلمفروضة عبالقيود ا

 خير. ذا الأاضي التحقيق إلا بإذن هقا ددهية التي حود الإقليمد حعدم مغادرة الـــ 

 حداث.الأي كن المحددة من طرف قاضماض الأعدم الذهاب إلى بعـــ 

 يق. التحق  يرف قاضية من ططات المعنمصالح والسلالمثول دوريا أمام الـــ 

  إلى ترخيص   عضب الوطني أو ممارسة مهنة او نشاط يخرالت ا  مح بمغادرةوثائق التي تسم كافة اليلتســـ  
 نها قاضي التحقيق مقابل وصل. الضبط أو مصلحة أمن يعي  نةأماإما إلى 

ات  ه النشاطناسبة هذ سة أو بم مار ر مريمة وإثترتكب الج  عندما  يةهنض النشاطات الميام ببعلقعدم اـــ  
 جديدة. كاب جريمةتر إ ى منش دما يخوعن

 هم. ببعض  جتماعلاانهم قاضي التحقيق أو الأشخاص الذين يعي  يةرؤ  ع عنالإمتناـــ 

 إزالة التسمم.  ض ر ا بغسيمحتى وإن كان بالمستشفى لا بعض إجراءات فحص علاجي ىلإوع الخضـــ 

 يق. تحقاضي الرخيص من قإلا بت م إستعمالهادى أمانة الضبط وعد ك لصكو ال ذجماإيداع ن ـــ

 وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير. التحقيقنها قاضي يعة ي حميي إقامة مف وث المكـــ 

ويكلف         التحهذا  القبض   قيققاضي  الشرطة  بمر اط  تنفيضائية  وبضماقبة  الإلتزام  هذا  حذ  ة ماي ان 
به يأمر  ولا  االإلتزا  اذ المتهم،  في  إلا  المو م  بأفعاللجرائم  تخري  صوفة  أو  ولإرهابية  أقبية    3اها  صمدة 

 ديد.في كل تمأشهر 

قوبات المقررة  عللم،  مية للمتهالإقامة المح  شي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد ل من يفض كيتعر و      
 رية التحقيق. لإفشاء س

 ت محددة.ة إلا بشروط وفي مواقيمقاالإ عدم مغادرة مكانـــ 
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من مدى    قتحقلل  لكترونيةالإ  ةراقبالمأجل  ات من  تخاذ ترتيبأمر بإ لتحقيق أن يهذا ويمكن لقاضي ا     
 أعلاه. 10و   9و  6و  2و  1تهم بالتدابير المذكورة في المتزام إل

 قابة القضائية. ر ال رفعالسابقة أو ام من الإلتزامات افة أو تعديل إلتز في إض  تهاني عن إمك لافض

قابة الر   رفع  في طلب   ص ختصاأن الإ،  1قراراتها يا في إحدى  لمحكمة العلطار قضت اوفي هذا الإ      
 نظرت في القضية.  ئيةة قضاخر جهن لآو كة يائيالقض

،  نحالإحتياطية في مواجهة الطفل الجا   جراءات لإ ا ر الحبس المؤقت من أخطر  تبعي :الحبس المؤقتـــ  4
فل ى الط رة علخطو   عض الحالات التي تشكلالتحقيق في ب   تقتضيه سلامة  إجراء  ة أخرى من جه  هكنل

 .2سوء تصرفهزيد تمرده و ي يمن فراره الذ فا وخو  ،رفوكه المنحسل يرار ف الاستمفا من نفسه، خو 

من   ، بإعتباره يسلب حرية الفرد في التنقل لفترةقرينة البراءة لالإجراء تكمن في انتهاكه    افخطورة هذ      
با  حكم  صدور  دون  بالإدانة الزمن  جعل3ت  لذلك  ك  ،  اليه  اللجوء  حلآالمشرع  أنه  خر  بإعتبار  من  ، 

  أجل حمايته وإرشاده وإصلاحه حتى يتمكن من   ائية منة إستثنر و صز بأحيانا أن يحج  لمصلحة الطف
ضع  لا يمكن و   نهإف   الطفل  حماية قانون  ن  م   27المادة    إستنادا إلى نص ، ف4العودة إلى حياته الطبيعية 

دة املص عليها في اكافية المنصو المؤقتة    يرن التدابناء متى لم تك إستث إلا  المؤقت  بس  رهن الح فل  الط
 .رحالش لسابقةا 70

وفقا للإجراءات المنصوص عليها  تتم    نأيتعين  وضع الطفل رهن الحبس المؤقت  قرر  ت  لكن متى     
جوء  ي الللتعسف فمن أجل ضمان عدم ا لجزائيةقانون الإجراءات ان مكرر م 123و  123في المادتين  
 .ة تصمخ ة الالجهإليه من قبل 

 
بتاريخ  قر   -1 رقم  م  ،0920جويلية    29ار  المحك551364لف  مجلة  الالجزائرية،    العلياة  م،  لفات،  مخاجنح والغرفة 
 . 384ص ، 2009ئر، ، الجزايةقانونية والقضائدراسات الوال ئققسم الوثا، 2د دلعا
 . 349لمرجع السابق، ص إمام، امد هالة مح - 2
 . 623ص مرجع السابق، جوهر قوادري صامت، ال - 3
 . 255ص  بق،ع الساالمرج  جدعون،  جاة جرجسن - 4
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اكتفى بالنص    ت حيث المؤقلحبس  تعريفا ل  عضلم ي ائري  ع الجز مشر لأن ا  يه ة إلشار وما تجدر الإ      
لأن الأصل  بل هو إستثناء الإستثناء    استثنائيإجراء  ليس    حسب رأينا  رغم أنه  استثنائي  راءإج  أنهعلى  
 .اءإستثناء الإستثن والحبس المؤقت يصبحئية قضاال قابةء هي الر ثناوالاست دابير لتهو ا

و       االح  عرفيُ هذا  بأنه ملبس  من  اة  ريلحب  سل  ؤقت  مرحلة  إيد   خلال لمتهم  خلال  الحبس  في  اعه 
 ،1  احةوذلك وفقا لمقتضيات التحقيق ولمصلحته ووفق ضوابط وشروط نص عليها القانون صر   يق تحقال

لبالغ بصفة عامة  لخطورة على االشديدة ابتدائي  التحقيق الا  ءات جرامعنى يعد من ضمن إا الذ بهفهو  
   تساهم في تحقيق العدالة.ق التي التحقي ئلمن وسا ةسيلعد و ي، كما صةا خل بصفة على الطفو 

المؤقت    ن و كلو      عامة  انتقاصاشكل  يالحبس  بصفة  الفرد  حرية  وأخطر فهو    ،من  أهم  أحد  يشكل 
لا يكفي أن يصدر أمر الحبس المؤقت  ف  ريات الفردية، وعليهحللتعرض الضروري والمشروع لصور ا

ه، بل  دار وز فيها إصـجـريمة يــجل  ـفـطـال ب  ـكـرتـي، وأن  دارهـبإصصة  ـمختـلهة اجلل من افي مواجهة الطف
جة  خر مست  أو مبررات   معطيات   المؤقت على  أمر الوضع في الحبس  أو يستند   يؤسسأيضا أن  يتعين  

 :2 د بما يليــيتفـقضـــية ن ملف الم

ل جد  نت الأفعاكا أو    القضاءام  مألمثول  نات كافية لاتقديمه ضم   و عدم تهم أإنعدام موطن مستقر للمـــ  
 ة. ير خط

ة المادية أو لمنع الضغوط على  دلللحفاظ على الحجج أو الأيد  ؤقت هو الإجراء الوحلما  لحبسأن اـــ  
 لة الكشف عن الحقيقة.إلى عرقيؤدي  قد  مماالشركاء متهمين و لؤ ااطالضحايا أو لتفادي تو  والشهود أ

 د.ديج وثها من ، أو الوقاية من حد ةم يجر لل وضع حد ة المتهم أو روري لحماي حبس ضأن الـــ 
 القضائية دون مبرر جدي.قابة ترتبة عن إجراءات الر الممتهم بالإلتزامات د التقييم عد ـــ 

واجهة الطفل، الحبس المؤقت في ماصة بإتخاذ اجراء مبررات خلم يقر  إذن نلاحظ أن المشرع الجزائري 
 ائية.لجز ا ت اءار الإج مما تعين الرجوع للقواعد العامة في قانون 

ويبل       الوضعا  قاضي  غهذا  أمر  ال  في  لتحقيق  بشفاهة    مؤقت الحبس  وينبهه  في  للمتهم  حقه 
 هذا التبليغ.من تاريخ   أيامثلاث   الإستئناف خلال
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فـع  ضلاـوف       ذلك  يـالطف  ضعو   رـظـحي  إنهـلى  الذي  سـقـل  عـنـل  ثه  علاـن  الحـسنـرة  ـشـث  س ـبـة 
ا، وبمفالمؤقت  يلاخملهوم  فإنه  الحبسفة  بإتخاذ اجراء  الطفل  ؤقت  الم  سمح  العمرتجاه    13  البالغ من 

عين  ا يت، لذ نه خلال فترة الحداثة يكون الطفل في حاجة إلى أسلوب خاص في المعاملةلأ  فوق   سنة فما
 .1تنتقل إليه عدوى الإجرام يره فتفسد أخلاقه و حتى لا يختلط بغابعاده عن السجون 

 تي:قتاً كالآمؤ  س الطفل الجانحة حبد م ما حكأوسنفصل في      
 لجنحفي حالة ا جانح مؤقت اأحكام مدة حبس الطفل ال •

عتبار  ن الإ خذ بعيأ  ري الجزائلمشرع  في إطار تنظيم مسألة الحبس المؤقت للطفل الجانح نجد أن ا      
م  ح أحكا ضو ن  سوف ، وعليهجهة ووقت إرتكاب الطفل للجنحةة من  لعقوبة المقررة للجنحالأقصى ل  الحد 

المادة   بموجب المنصوص عليها    التمديد أحكام  مع    ة الجنح في حال  جانح طفل الالمؤقت للدة الحبس  م
  :ليل التامن خلال الجدو   حماية الطفلانون قمن  74
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للعقوبة لأقصى الحد ا
 حة جنالمقررة لل

 قتس المؤ بححكم ال
 ومدته 

 انوني ق س الالأسا التمديد  حالات  الأساس القانوني

الحد الأقصى ن اكإذا 
ة في للعقوبة المقرر 

ون هو الحبس  القان
ات أو  سنو  3أقل من 

 يساويها 

لا يمكن وضع الطفل 
ح رهن الحبس  نالجا

م يكن المؤقت ما ل
 13سنه يتجاوز 

 سنة

من المادة   1ة فقر ال
من قانون  73
 فل اية الطحم

من   124المادة  تمديد  لا يوجد
قانون الإجراءات  

 ئية الجزا 

 

 

 

قصى حد الألاإذا كان 
للعقوبة المقررة 

 3من أكثر نونا قا
 سنوات

لا يمكن  :1الةالح
إيداع الطفل الذي  

سنة   13يبلغ سنه 
سنة   16 من إلى أقل

رهن الحبس المؤقت 
في الجنح التي  إلا 

تشكل إخللا خطيرا  
لعام  لنظام اوظاهرا با

أو عندما يكون هذا 
الحبس ضروريا 

دة  ولم لحماية الطفل
 رينهش

المادة   من 2الفقرة 
قانون  من 73

 الطفل حماية 

 : 1الحالة 

 لا يوجد تمديد 

من المادة   2 الفقرة
قانون  من  73

 لحماية الطف

لا يمكن  :2الحالة 
إيداع الطفل الذي  

سنة   18يبلغ سنه 
رهن الحبس المؤقت 

 شهرين إلا لمدة 

المادة  من  3 فقرةلا
قانون من  73

 حماية الطفل 

يد  تمدلا  :2الحالة
فقط    ةلمرة واحد
المدة   )تصبح 
 ( أشهر 4الإجمالية 

المادة    من 3لفقرة ا
قانون   من 73

 حماية الطفل
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 حالة الجنايات الجانح مؤقتا في  أحكام مدة حبس الطفل •

جناية  نت الجريمة  جريمة، فإذا كاصف الانح حسب و ف أحكام مدة الحبس المؤقت للطفل الجتختل   
جنح، وهي قابلة للتمديد  في ال  المؤقت   ن وهي بذلك تماثل مدة الحبسار ي شهقت هفإن مدة الحبس المؤ 

يتجاوز الشهرين في    ألاراءات الجزائية، على  في قانون الإج  المنصوص عليها   وفقا للشروط والكيفيات 
 .1كل مرة

الجانح  المؤقت  الحبس    أحكاموعليه سوف نوضح     التمديد  للطفل  أحكام  مع  الجنايات    ن م في حالة 
 :الآتيدول جلال خلا

مدة الحبس  مدة التمديد  ي لقانونالأساس ا المجموع
 المؤقت 

جراء  بإمخولة  الجهة ال ت الحالا
 ديد التم

 

 أشهر  6

من المادة   1الفقرة 

من قانون   125-1

 ية الإجراءات الجزائ 

  التمديد

 تين مر

عليها    باقجنايات المعلا ن ريشه

 سنة  20أقل من لسجن با
 د التمدي

 بمعرفة 

 قاضي 

 ق حقيالت

 

 أشهر  8

 

  من المادة 2الفقرة 

من قانون   125-1

 جراءات الجزائية الإ

 

  3يد التمد 

 مرات 

 

 شهرين 

عاقب عليها  الجنايات الم

لسجن المؤقت لمدة  اب

سنة   20و تفوق تساوي أ

أو بالسجن المؤبد أو  

 م عداالإب

 

 شهر أ 8 

 

من المادة   10ة الفقر

ن  من قانو 125-1

 ة لجزائيلإجراءات ا ا

 

  ةمرد ديتمال

 واحدة

 

 شهرين 

 

  يهاعل   باقمعالجنايات ال

 سنة  20من  جن أقلبالس

 التمديد 

 بمعرفة 

 غرفة 

 الإتهام
 

 أشهر  10

 

من المادة   10 ةرفقال

  ونانق من 125-1

 ئية اءات الجزاالإجر

 

ة  التمديد مر

 واحدة

 

 شهرين 

ها  علي  قباعالم تا ايجنال

بالسجن المؤقت لمدة  

سنة   20تساوي أو تفوق 

أو    دبالمؤ سجنأو بال

 دام بالإع
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الإ     لختبع   هأن  ،شارةتجدر  ع ا  المؤقت  الحبس  عامة  ىلطورة  بصفة  يم  الانسان  باللكونه  حرية  س 
لل أ  ،تهمم الشخصية  تعسفي   أن على    توري الدسس  ؤسلما  كد فقد  مؤقت  حبس  محل  كان  شخص    لكل 

 . 1لتعويض افي  الحق

ال        من  المحددة  الشروط  توافر  ال ويتعين  لإر ئجزامشرع  الحانكمي  الحب ت بال  كمية  عن  س عويض 
" عن الحبس المؤقت ويض  ون" في التعمكرر المعنسم السابع  القوالتي نظمها بموجب  عسفي،  قت التالمؤ 

الف امن  المععالم  لأولصل  الثالث  الباب  من  التحقيق"  قاضي  في  جهنون"  نون"  من  في  التحقيق"  ات 
  ر ر مك  137اد منحديد المو بالتق"،  قيء التحراجإية و مو لعملدعوى االكتاب الأول المعنون " في مباشرة ا

 . قانون الإجراءات الجزائيةمن  14مكرر  137إلى 

المحك  الإطارهذا  ي  وف       اخصصت  عد لعليمة  للجنة    د ا  القضائي  الإجتهاد  يتضمن  خاص 
 . 2ت والخطأ القضائي يشمل أغلب الحالات ؤق لمس االتعويض عن الحب

 لثاني: المطلب ا 

 مع الطفل  دائيلابتا ق ي قلتحا امختة صيصو خ

ت        بإجراءات يالق   ممتى  مالتحقي  ام  الق  الطفل  واو   جانحع  خطر  في  عن  لتي  الطفل  للكشف  تؤدي 
فالحقي بع  نهإ قة  إ  الانتهاء  د يتعين  عن  بالإعلان  الإلتزام  الإجراءات  هذه  كإجراء ا  اء نتهمن  لتحقيق، 

 اً. انونرر قمق وهما ل وفقا مية دعوى العمو في ال ضروري من أجل إتمام السير

في   صرفالت  ق إلى: أوجهيجب التطر   ي مع الطفلائد تختام التحقيق الاب صية  و صوحتى نحدد خ      
في    ستئنافلابا  لطفل )الفرع الأول( ثم إلى الأشخاص المخولون بالطعنامع    حقيقالت   الملف بعد إنتهاء

 ع الثاني(. الأوامر الصادرة عن جهات التحقيق )الفر 

 

 
 

 ق.ر الساب، المصدردستو ال من  64مادة ال - 1
الا  ةمحكماللة  مج  -2 الحبس  نة  للجي  القضائ  هادجتالإائرية،  لجز عليا  عن  والخطالتعويض  القضائي،المؤقت  دد  ع  أ 

 . 2010ائر، ، الجز ائيةضت القانونية والققسم الوثائق والدراسا ،خاص
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 : لوالأ  فرعلا

 مع الطفل   لتحقيق ابعد إنتهاء في الملف صرف الت جهأو 

ووصالتح  من   الانتهاءد  بع       الطفل  مع  جقيق  قناع ول  إلى  التحقيق  مهات    ف المل في    عينةة 
ويكون ذلك من    ،ن عن ختام التحقيق مع الطفللإعلا الإجراءات اللازمة يتم ا   واستنفاذ المعروض عليها  

 .ائج نتن إليه م  صلالتو تم  ماعلى ضوء  قيق  حتالفي  ختص القاضي الم تصرفخلال 

خلال التطرق الطفل من  مع    تحقيقهاء اللف بعد إنتصرف في المالتنفصل في أوجه  سوف    وعليه    
ثم إلى أوجه التصرف في    نح )أولا( الجا  ف في الملف بعد إنتهاء التحقيق مع الطفلر التصوجه  ى: أإل

 ا(.)ثاني  رطخ في للطفع االملف بعد إنتهاء التحقيق م 

في  أو   ـــلاأو  التصرف  إن جه  بعد  ا الملف  التهاء  الطفل  مع  أوجه تلتخ:  حجانلتحقيق  ف 
 يصدر ضده من أوامر. لما بعاً نح تتحقيق الخاص بالطفل الجا ف الالتصرف في مل

ل ا للطففي إطار الكشف عن الحقيقة ومدى نسبته   :ع الطفلإنتهاء التحقيق مبعد    أوامر التصرفأـــ  
 :1ة أحد الأوامر الآتي إصدار جهة التحقيق ىيتعين علمعه قيق تح بعد إنتهاء ال هنإف

إذا رأى قاضي    »  نهإ ف  ة الطفلحمايون  قانمن    78المادة    نص حسب  :  بعةوجه للمتا  الأمر بألاـــ  1
ال ب  تحقيق الأحداث أو قاضي  أو  المكلف  تكون أي جريمة  الوقائع لا  دلائل   لا توجد   أنهالأحداث أن 

من    163  مادةمنصوص عليها في الشروط الة ضمن البع تالا وجه للم بأ  مرار أضد الطفل أصد   ةيفاك
 . «يةءات الجزائنون الإجراقا

الناحيفإ  بداية       من  والتنه  العلمية  يوجد طبيقي ة  لا  ب  ة  بألافرق  الأمر  مصطلح  للمتابعة    ين  وجه 
ابإ  والأمر وجه  بإعتبو علد نتفاء  عا  همكلا  ار أنى  خلاله    حيث   حقيقلت ا  جهة  نيصدر  من  عن  يعلن 
التحقيق  التحقيقجهة    إنتهاء الدعوى    من  عالعمفي  المعروضة  وقد ومية  اإعت  ليها  الجزائري لمشر مد  ع 

ل فيما  في قانون حماية الطفأو  جراءات الجزائية  ن الإقانو   في  ءاة سو  وجه للمتابع صطلح الأمر بألام
 .212المادة من  2الفقرة ي فلعقوبات ا  ون قان ضمنوى لدعوجه ا ر بإنتفاء لأما لحإعتمد مصط
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بي     فرق  يوجد  فإنه  المقابل  مصطلح  في  للمتابعةن  وجه  بألا  الحفظ  الأمر  الأو   وقرار  أن  ل  حيث 
التحقيق ف الثانما يقط فييصدر عن جهة  النيصدر  بألا وجه لوعليالعامة،  ابة  ي عن  لمتابعة  ه فالأمر 

 الدعوى العمومية. تحريك فقبل  حفظالر اقر  أماة لعموميالدعوى ايك د تحر عبيصدر 

ار الحفظ حه خلافا لقر ق شر كما سبضائية ومؤقتة  عة ذو طبيعة قابالأمر بألا وجه للمتأن    كذلك     
 إلغائه.  جوزوي استئنافه يمكن رية لاعة إداي يعد ذو طبيالذ 

مر بألا وجه  سماه الأن م  كاهنر فهذا الأمية ي تسمفيعات ر شلفت التقد إختإلى أنه   ،شارةوتجدر الإ    
  ى...إلخ.نتفاء الدعو ر بإ الأم، محاكمةمنع القرار  لإقامة الدعوى،قرار بألا وجه ، متابعةلل

خلاله  من    تقرر  طة التحقيق صادر عن سلقضائي  أمر    هنأ ب  1   الأمر بألا وجه للمتابعة   فعر وي     
ا  إنتهاء الدعوى  في  ه  وتوقفها  اليهعضة  عرو ملالتحقيق  إد  لحا  ذاعند  على  حدون  الحكم التها    جهات 

 يق. التحق لية م عمختا هو إعلان عنوبالمختصر فلك التي تحول دون ذ  الأسباب  ر سبب منلتواف

صادر عن جهة قضائية وليست   هن أذو طبيعة مؤقتة بمعنى    هنأمر ذو طبيعة قضائية كما  الأ  هذا     
ال  هأنإدارية كما   عنهد عيمكن  إل  ول  التحوالعودة  جظهى  متقيق  ى  أدلة  تفيد  ديرت  التحقيق كشهادة  دة 

 .2إلخ قيق لتمحيصها...ا على سلطة التحعرضهيتم  ومحاضر لم وراق أو أ الشهود 

ن إعتماداً على الفقرة   وجه للمتابعة، لكشكل الأمر بألا  ي لمشرع الجزائر يحدد ا  لم  فضلا عن ذلك،      
الجزائيةو نقامن    68المادة  من    2 الإجراءات  بد لا  ،ن  مكتوباً يكن  أ    أن،  ون  جميع    ويجب  يتضمن 

لوصف يذكر ا  ه كمانه ومهنت مكان مولده وموطهم ولقبه ونسبه وتاريخ و لمتي إسم امة وهاللاز البيانات  
دار هذا  مانة إلى الأسباب التي إستندت إليها في إصالأة إليه على وجه الدقة ببقانوني للواقعة المنسو ال
 مر.لأا

بت  التي يجب الأسباب    ري ائجز ال  عشر لما   وقد حدد        للألا و وافرها لإصدار الأمر    ضمن متابعة  جه 
 ي: ثلة فوالمتم حماية الطفلقانون من  78المادة 

 لفة. خاانت جناية أو جنحة أو م كالإجرامية جريمة سواء لوقائع كوّن األا تُ ـــ 
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 ألا توجد دلائل كافية ضد الطفل.ـــ 

ن  قانو من    78ل إليها المادة  تحي  التيو   ت الجزائيةجراءان الإقانو من    163  ة الماد   ت ففيما أضا      
 هولا. ازال مجاعل مي الفة أون مقترف الجريم ا آخر يتعلق بأن يكشرط حماية الطفل

أخرى        جهة  من    ،من  كل  شملال  ايضيف  علي  وآخرون  لدكتور  عطية  رجب  من   أنهوحمدي 
ود مانع من  باحة ووجباب الإمن أس  ب بسد  جو و هي  ر و ا الأمهذ   راد ة أسباب أخرى لإصإضاف  الجدير

 . ائية، وجود قيد إجر الدعوى العمومي انقضاءاب سبسبب من أافر اب، تو موانع العق

لقانونية والموضوعية  ة لجميع الأسباب الي وجيه لأن المادة ستصبح شامهذا الرأأن    ترى الباحثةو      
 ركه.اد شرع الجزائري إلى تالم ندعوالأمر الذي 

ن إ، فقانون الإجراءات الجزائيةمن    175من المادة    1  ب الفقرةوحس  أنه  لىإ،  هالتنويتعين  ك يلكذ      
لم تطرأ أدلة  ها ماسة نفالواقع  جلأابعته من  ، لا يجوز متللمتابعة  وجهبالأمر  أ  تجاههر  المتهم الذي صد 

هود،  لشقوال اأة  جديد لا  الأدلةقبيل  من    تعد   ، إذ مر قوة الشي المقضي فيههذا الأ ن يحوز  أجديدة قبل  
 .الأدلة ا تعزيزنه أمن شالتي التي لم يتم عرضها على جهة التحقيق  رلمحاضاو 

قاضي الأحداث أن   أىر   ذاإ  »  نهإف  حماية الطفلقانون  من    79المادة  قا لنص  فو :  بالإحالةمر  الأـــ  2
 الأحداث. مبالإحالة أمام قس فة أو جنحة أصدر أمراالوقائع تكوِن مخال

رأى التحقيققاض  إذا  أند حبالأ  لمكلفا  ي  بالإالوق  اث  أمرا  أصدر  جناية  تكون  أمامائع  قسم   حالة 
 .«ص لمجلس القضائي المختداث لمقر االأح

مثله مثل الأمر بألا  الأمر بالإحالة  عرف  ري لم يائ الجز   شرع نجد أن المالمادة    ص ا من نإنطلاق      
لتحقيق إلى  عوى من مرحلة الد ل به اي تنتقالذ ر  مالأذلك    هنأ ب  حالةأمر الإ  فعر ي  هيوجه للمتابعة، وعل 
ع و ـوقـب  اعـنـتـقإ  ر بهملآفر لدى اأن يتوا  جب ي  أنهدلة الإدانة على  اء على رجحان أنمرحلة المحاكمة ب

المتهم ــسـنو مة  جريال إلى  فـكـي  اعـن ـتـالاقة  ـما أن درجـلـع  1  بتها  بـحـرجـب  د اـقـتـعالإ ها  ـيـفي  معنى  ان الأدلة، 
لذا   نإلا على الجزم واليقي  بنى ي بالإدانة فهو لا  مكف الحبخلا  لوالاحتمالى الشك  كن أن تبنى عمي  اهأن

 هم. المتقيل أن الشك يفسر لصالح 

 :ينين حالت ب  الةبالإحمر في الأ ا ونفرق ذ ه    
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إذا    »  نهإف  ة الطفلحمايقانون  من    79المادة    نم   1وفقا للفقرة  :  الإحالة في الجنح والمخالفاتحالة  ـــ  
 .«أمام قسم الأحداث  حالةبالإأصدر أمرا  جنحةأو   فةالن مخ ث أن الوقائع تكو رأى قاضي الأحدا

الجزائر        المشرع  ا  لة فياالإحأمر    إصدارسلطة  ول  ي خوعليه نلاحظ أن  ح والمخالفات لجنمواد 
 حكمة. لمبا ث ية على قسم الأحداف القضلمإحالة البوحده، فهو الذي يأمر إلى قاضي الأحداث 

حالة   الـــ  في  الطفلون  قانمن    79ادة  الم  من   2ة  قر للف  وفقا:  جناياتالإحالة    رأى   إذا  »   نهإف  حماية 
مام قسم الأحداث لمقر ة أبالإحالأمرا  در  صأناية  كون جائع تلوقن اقاضي التحقيق المكلف بالأحداث أ

 .« تص المجلس القضائي المخ 

يات  الجنا  الإحالة في مواد   قد خول سلطة إصدار أمر  ي ر ئلجزاسبق نلاحظ أن المشرع اا  مللاف  خ     
 داث لأحى قسم اذي يأمر بإحالة ملف القضية علالأحداث دون سواه واللف بالمكضي التحقيق  ى قاإل

 تص.المخ  ائيضقلس الالمج لمقر

  إصدار أمر الإحالة من   في  لي فصر فمن خلال توضيح هاتين الحالتين نجد أن المشرع الجزائ      
الأحداث   لخلا قاضي  بين  ا  توزيعه  التحقيق  ببالأحد لمكلف  وقاضي  الدرجة ثلا يم  امأنهإعتبار  اث  ن 

 ايا. القض في لص ة الف ل سرعمن أجحد وا ي يد قاض يق وحسن ما فعل بعدم حصرها فالأولى للتحق 

ملزم      غير  التحقيق  جهات  أن  إلى  أيضا،  التنويه  من  جهف  صو بال  ةلابد  تمنحه  الذي  ة  الجزائي 
الإجرامية  اتمال للوقائع  للاقمؤقت  وصف    أنهبإعتبار  بعة  طرفهامراجعبل  من  الواقعة  ،  1ة  فبوصول 

النيابةالإجر  علم  إلى  وك  امية  يقوم  بتقمهوريالجيل  العامة  الأعلى    اليبهة  اكل  تمهيدا لمموصاف  كنة 
 .2لإعطائها الوصف السليم 

ضا من  ـي أيـمدنـدعى الـلمـل  نـكـمـي  هـنل فإالطفمن قانون حماية    63من المادة    3فقرة  وبموجب ال      
مناسب ائي الف الجز يف أو الوص كي لتار اإختي  المكلف بالأحداث شكواه أمام قاضي التحقيق    خلال تقديم
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ضمللوا اقعة  في  لبين  القانون  يتطلبها  التي  بلتا  ورقةانات  ع وذل  الحضوركليف  تك  الد ند  ى  عو حريك 
 . 1ة الحكم ير ملزم لجهخر غ الآ هو  ، هذا الوصفمباشرة أمام المحكمة

 رد مجعروضة عليها وهي ليست  مللزمة باختيار الوصف الجزائي للوقائع ام  قوعليه فجهة التحقي      
وفي لها،  الإطار    رخصة  م عملية  هذه  مراجلابد  إختن  بإعتب عة  أولا  من  أن  ار  صاصها  الإختصاص 

الشخصية بإعتبار أن قاضي التحقيق    ون د   يةين لع وى الدعد ابحدو   هايد ورة تقعن ضر   ام فضلاالنظام الع
 .ع وليس أشخاص ئ اقكما يقال قاضي و 

  تحقق في فقط ولا  قة  ي السر حقيق ف هة التحقيق، التجى  عل  نهإ فتمثل سرقة مثلا    فلو كانت الواقعة      
  ق حقي التاء  إجر طلب  لها    رشية لم يئع جزائكن لو تم إكتشاف وقاطر به، لم تخام لالتابع لها ماد العنف  

 لك الوقائع إلى وكيل الجمهورية. تل ةعين على جهة التحقيق إحالة الشكاوى والمحاضر المثبتتي

ـــ أشرو   ب  إنتهط  بعد  التصرف  الطفا  اءوامر  مع  والآلتحقيق  الثال  عنهامترتر  المشرع  و أ:  بة  جب 
امر  و أن  م  مرأ  كل  ي ا ففرهمن توا  تي لابد شروط المجموعة من ال  التحقيق مراعاةهات  لى جالجزائري ع

ية نعاينها  ا بالمقابل مجموعة من الآثار القانون ه يعل  التصرف بعد إنتهاء التحقيق مع الطفل، فيما رتب 
  كالآتي:

بعد  واأ  شروطـــ  1 التصرف  الطفل  يقالتحق  إنتهاءمر  منإنطلا:  مع  المادة    قا    انون ق  من  77نص 
الشرطين الأول والثاني فضلا    عاةمرا يق  قتحجهات الألزم    د ق  زائري شرع الجلميتبين أن ا  طفلـحماية ال

ال  ض ـبع  ةامراع  رورةـضعن   المنالشروط  قعامة  عليها في  الإــصوص  الجـجانون  واـراءات  ثلة  تملمزائية 
 فيما يلي: 

الترقيم  ـــ  1ـــ1 طر ملف  من  التحتحقيق  كاتب  ع:  قيقف  كيتعين  إنتهاء    اتب لى  بمجرد  جهة التحقيق 
م ال التح  -  م مهم رقيالتق هذا  يحقتلاملف  قيم  تر   الطفل  عتحقيق  وكاتب  القاضي  توقيع  جانب  ق  يق إلى 

سهل  قضية رقم خاص يل  لكد كون  فات على ما نعتقفي أرشفة المل  -  حقيق والأطرافء الت إنتها  وتاريخ
 يها. ول علم الحصوصول ثال

 
، مصر  الفكر العربي،  دار  طبعة،دون    ،مرافعاتفي قانون ال  ييف القانونيامة للتك، النظرية العهيمإبرا ود  محمد محم  -1

 . 413، ص 1982
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وى  عالد لف  مسال  ر إ بد من  ل لا طفالالتحقيق مع    انتهىمتى  :  ريةجمهو ملف إلى وكيل الل الإرساـــ  2ـــ1
 ف. من تاريخ إرسال المل ما أي 5يتجاوز    لاطلباته في أجل لجمهورية من أجل تقديم  اإلى وكيل 

ة لرأيه في ملف ير لجمهو كيل او ء  أيام لإبدا  5ة  مد ره لبتقدي صنعا  الجزائري    رع مشالحسن  ذلك فقد أب     
الطالتح مع  وعدم  قيق  م  هاممثلتفل  للمع  مقرر  هو  قدر  ا  إذ  اأرع  مشالبالغ  هذه  ة لمد ن  ة لا  الحال  في 

 أيام.  10تتجاوز 

ال      وكيل  رأى  فمتى  ثم  التحقمجومن  أن  موافقتهورية  إبداء  عليه  تعين  لكن  يق شاملا  له ه،    يجوز 
غيرى  رأ متى    الاعتراض  التحقيق  نكاف     أن  حصاً اق أو  هذا    يكون  طلب  اض عتر الايث  شكل  ات في 

رة  جراء خب ين أو إخص معادة شسماع شه  يطلب كأن  يق  حقلوب من جهة التنوع الإجراء المطة لمحدد 
  .1معينة  

ساعة بكتاب   24مدة    ائية في ائري تبليغ الأوامر القضشرع الجز الم  أوجب :  رف ر التصما تبليغ أو ـــ  3ـــ1
في التحقيق    صرفامر الت م علما بأو المته   ي المدني وإحاطةالمدع وإلى    المتهممحامي    ليه إلىع  صىمو 

 .2  ةالإحال أوامرلما بير عالأخاطة هذا إحن ع  ضلا، فانتهائهبعد 

الم       قضت  الإطار  هذا  إكحوفي  في  العليا  المته3قراراتها حدى  مة  تبليغ  إغفال  أن  والطر ،  ف  م 
  اعد جوهرية لقو   وصى عليه يعد خرقاطاب مموجب خساعة ب  24قيق خلال  تحال ي  قاض  ي بأوامرالمدن

قة  كون مرفون أن تقيق د التح  من قاضي  إليهة  جهمو سالة  وجود نسخة من ر ءات، وأن مجرد  جرافي الإ
  نه إ فن ومن ثم  الشروط المنصوص عليها في القانو   سب تبليغ لم يتم حلابوصل التضمين، يدل على أن  

 كأن لم يكن.ر تبلا يعتد به ويع 

نون  اقمن    169لمادة  من ا  1الفقرة    بموجب   زائري المشرع الجأوجب أيضا    :رفتصالامر  د أو ييتقـــ  4ـــ1
 ة. ريهو وكيل الجم ات ب لجهة التحقيق في ذيل صحيفة ط  ر الصادرة عنتقييد الأوامراءات الجزائية الإج

 
 . 115جع السابق، صالمر ، تاب الثانيلكا لجزائري،ائية االجز  جراءاتالإلمستحدث في قانون ا  ي شملال،عل  -1
 ابق. لس، المصدر االجزائية الإجراءاتنون  قا من 168دة  لماا -2
ت، العدد  خالفاالمغرفة الجنح و لجزائرية،  ا االعلي  لة المحكمةج، م28464رقم  ملف    ،1984مبر  نوف  27اريخ  قرار بت  -3
 . 297ص   ،1989، الجزائر، ةية والقضائيوناسات القانلوثائق والدر قسم ا ،4
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الدتحـــ  5ـــ1 أوامر  وتسبيب  المتهم  هوية  ال   نمي تض  يتعين  :تصرفيد  إسم  و لو متهم  الأوامر  نسبه  قبه 
 در ص  هاجلأ  مني  الت يد الأسباب  تحد من    عن ذلك لا بد   ه ومهنته وفضلاوموطن  هد وتاريخ ومكان مول

 .1رالأم

المع     هذه  أجل  فتحديد  من  مهم  جد  إعلام  لومات  أجل  ومن  جهة،  من  الأشخاص  في  الخطأ  عدم 
 الجاني بأسباب صدور هذا الأمر تجاهه. 

تبة على  متر ال  ثارالآ  تختلف:  فللطقيق مع اتحلاإنتهاء  الآثار المترتبة على أوامر التصرف بعد  ـــ  2
 ي به. ف نوع الأمر المقضبإختلامع الطفل  قيق التحأوامر التصرف بعد إنتهاء 

ة على إصدار جهة  بار المترتلآثتنحصر ا   :تابعة وجه للمر الأمر بألاداإصترتبة على  الآثار المـــ  1ـــ2
 ما يلي: للمتابعة فيالتحقيق للأمر بألا وجه 

القامن    163لمادة  من ا  2لفقرة  لوفقا  :  مق سراح المتهل طإـــ   متى كان    نهإ، فيةجزائنون الإجراءات 
 ة.رياف وكيل الجمهو ئن ست الحال رغم إق سراحه في ق إطلاقي لتحة اب على جهالمتهم محبوسا وج

 71  ادةمللنص ا  ائية تطبيققابة القضاعه تحت الر فل قد تم وضمتى كان الط:  ةرقابة القضائيلا  رفعـــ  
الطفل ن حمقانو   من الرقاوجب على قاضي الأ  اية  من    3مكرر    125مادة  للا  بقط   ةب حداث رفع هذه 

 ئية. قانون الإجراءات الجزا

اأمر    إصدارـــ   التسميملطفل لعلبإخضاع  المادةأ:  ج مزيل  المخدرات  ا  قانون ن  م   7  قرت  لوقاية من 
وقمع   العقلية  والاسالاوالمؤثرات  اتعمال  غير  بهاشروعيملتجار  إمن  يأمركاني،  أن  الأ  ة  حداث قاضي 

ر  بصفة غي  العقلية  و المؤثرات للمخدرات أك الشخصي  ستهلانحة الإج  اب تك متهم بإر طفل الالع  بإخضا 
التسميم  مزيل  بج  علاال لى  ، إالقانون ت  اذ من    12دة  االموجب  ا بمعليه  والمعاقب المنصوص  مشروعة  

ة  بر خ   ا ثبت بواسطةصحية إذ لحالته الملائم  ييف الك ادة التعإ الطبية و   الذي تصاحبه جميع تدابير المراقبة
 جا طبيا.ستوجب علاحية ته الصتلحا  نأة صتخص طبية م 

ت مراقبة  حخارجها ت  أو  صةخص ة متلتسميم يتم إما داخل مؤسسشارة أن علاج اوهنا وتجدر الإ      
 . 2  ة طبي

 
 ات الجزائية، المصدر السابق.قانون الإجراءمن   169من المادة  2الفقرة  - 1
الما  1ة  قر الف  -2 ام   10دة  من  منا  لقانون ن  وا  لوقاية  وقمع  المخدرات  العقلية  والاسالا لمؤثرات  غيتعمال  ر  تجار 
 ق.سابصدر الن بها، الملمشروعيا
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المحجرد الأشيـــ   ا:  وزةاء  التحقيق مع  إنتهى  يتعين متى  ل  التحقيق على جهة    لطفل  من   3لفقرة  طبقا 
كان    ، إلا إذالأصحابها  ي تم حجزهالأشياء التت في رد ا، البئيةجزالا  الإجراءات قانون  من    163ادة  الم

المالأش   قىتب  الةالح  هذه  القانون يمنع حيازتها وفي تدابير  درتها كتغاية مصاإلى    حجوزة ياء  دبير من 
 .1الأمن  

  على   نيتعي   هن إ، فقانون الإجراءات الجزائيةمن    163لمادة  من ا  4رة   للفق إعمالاً :  مصاريفتصفية الـــ  
  مية لعمو وى احالتين، الأولى متى حركت الدعسب إحدى الالقضائية حالمصاريف  قيق تصفية  جهة التح

 قضائية على عاتق الخزينة العامة.صاريف التبقى الما  هن  ابة العامةينمن طرف ال

ف       الثانية  حر أما  العمو عالد   ت كمتى  من  يموى  اة  المدعي  يتحملد لمطرف  من  فهو  هذه    ني 
ء يعفى منها سواء كلها أو جز   أنهومية على  دعوى العمبتحريك ال  هو من بادر  أنهتبار  بإع  فمصاريلا

 ة. نيال متى كان حسن خاص مسبب  رقراها ب من

حالة  ر بالإمإصدار الأ  على  ةبالمترت تختلف الآثار  :  الآثار المترتبة على إصدار الأمر بالإحالةـــ  2ـــ2
 جنايات. جنح أو باللفات والالمخ ابيتعلق  حالةا كان الأمر بالإ ذ إ حسب ما

طفل لون اد يكالحالة ق  ههذ في  :  فاتمخالوال  دار الأمر بالإحالة في الجنحرتبة على إصالآثار المتـــ  
م فمتى  ن ثوم،  ة قانونامقرر لاتدابير  يخضع لأحد ال  أنهأو  خير إستثناء  الحبس بإعتبار أن هذا الأرهن  

ذه الأحكام  يبقى خاضعا له  نه إف  ث بالمحكمةم الأحداقسى  عل الطفل    إحالةي الأحداث أمر بضقاأصدر  
 . ة الطفلحماين قانو ن م  73مراعاة أحكام المادة مع 

في       ي أما  الإ  رداد باستلق  تعما  أمر  صدور  حال  في  المحجوزة  الأالأشياء  أن  فالأصل  شياء  حالة، 
يجوز    أنهى، غير  و عد الع  موضو   يفصل  لفا  عند   المحكمة  رفط  حابها إلا منأص  لىإ  لا ترد   حجوزةملا
متهم  الب  وى متى طلعالد ضوع  ي مو الأشياء المحجوزة قبل الفصل ف  استرجاعق  لقاضي التحقيستثناء  ا

ابة  الني  ىلترداد إلة أن يبلغ طلب الاسعين على قاضي التحقيق في هذه الحاذلك ويت  ى المدنيعالمد أو  
ريخ أيام من تا  3في ظرف    سترداد لا ا  ذاه  بشأن  مهظاتحملاديم  وا من تقكنتمقي الخصوم لي وباة  امالع

و   تبليغ قاضالدعوى  يفصل  الأجل  هذا  إنتهاء  العند  إتحقي ي  بالقبولمق  إلى حالم  الأشياء  رد و   ا    جوزة 

 
 . 118المرجع السابق،  ،الثانيئري، الكتاب جزائية الجزاال تالإجراءا ن انو شملال، المستحدث في ق علي  -1
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تهام  الإ  فةغر م أمام  ع تظلفر ض طلبه  يرة يتعين على من رفوإما بالرفض وفي هذه الحالة الأخ   أصحابها
 .1 ض فلر ا ه أمرغيتبلخ ري ن تاأيام م  01 جلخلال أ

  فإن الجنايات    في  حالة بالإمتى صدر أمر  :  جناياتالإحالة في الإصدار الأمر بة على  لمترتبار االآثـــ  
 في   ةحالبالإ  أمر  إصدارا في حالة  صدوره هي ذات الآثار السابق شرحه  رتبة على نية المتلقانو ثار االآ

 ذكرها. د عيت ولهذا لن ن االفلمخالجنح وا

  الانتهاءمتى تم  :  فل في خطرقيق مع الطنتهاء التحملف بعد إال  يفتصرف  لاأوجه  ـــ  ثانيا
ة إلى وكيل الجمهورية  لقضيلف امث إرسال  ي الأحداقاض  على  يتعين  خطرفي    لطفلن التحقيق مع ام

رسالة موجب  ب  اءند الاقتضي عموالمحاالشرعي    هلالطفل وممث  استدعاءإلى  الإضافة  عليه، ب  طلاعللا
  38المادة  ة طبقا لنص  قضي في اللأقل من النظر  على اأيام    8بل  ق  ولالوصلعلم ب مع ا  اهعليى  وصم

   .حماية الطفلن قانو من 

  أنه على الملف سوى  لم يحدد مدة إطلاع وكيل الجمهورية    أنه   ري ائ لجز المشرع اا يعاب على  مو       
 هذه المدة.  يد حد م وجب تومن ث  ع عليهف للاطلالمقال إرسال ال

لكن هذا   هيرعي ومحام ممثله الشو   ل من الطفلضي الأحداث يستدعي ك ان قظ أحنلا  بلقامال  في      
 الحضور. ن ع خلف حالة التة جزاء في يأمشرع الله تب اء لم ير الاستدع

 الفرع الثاني:

 قيق التحجهات  صادرة عنلابالطعن بالاستئناف في الأوامر  الأشخاص المخولون 

 ضي الأحداث سواء عن قاالتحقيق لصادرة عن جهات  مر الأواا  في طعن  ئري الاز المشرع الجزاجأ      
بيق أحكام  تطل  خلاف من  ئناطعن بالاستلان طريق  ك عوذل  الأحداث لمكلف بالتحقيق ا  أو عن قاضي

 . 2زائية  ن الإجراءات الجمن قانو  173إلى   170المواد من

 
 ق. ية، المصدر السابجزائال الإجراءاتقانون من  86المادة   -1
 . 231ص  ي، المرجع السابق،ثانالكتاب ال ري،الجزائالجزائية  الإجراءاتنون في قامستحدث الل،  علي شملا - 2
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الفي  نفصل    وعليه سوف       اولمخالأشخاص  بالطعن في  التحقيق    جهات عن    رة اد الص  لأوامرون 
 ثالثا(. )يعى المدن مد ال ى( ثم إل)ثانيا إلى المتهم )أولا( ثم  ابة العامةإلى: الني من خلال التطرق 

ائب لنا  افن ئتواسة  مة بين إستئناف وكيل الجمهوري نميز في إستئناف النيابة العا:  امةلعا  بة نياال  ـــلاأو 
بإعالع الج  أنر  تباام،  وكيل  للن  كمةالمحمستوى    لىع  تقع  مهوريةمهام  العخلافا  يمائب  الذي  ارس ام 

 ائي. لمجلس القضلى مستوى اعمهامه 

يل الجمهورية  ، بأن لوكقانون الإجراءات الجزائيةن  م   170لمادة  أقرت ا:  وريةهمالجيل  ناف وك تئإسأـــ  
الأخيرة موجودة    ن هذهتبار أغرفة الإتهام بإع  م أما  قاضي التحقيق  رحق الطعن بإستئناف جميع أوام

عليه أيضا    دت أكهو ما  ، و 1له   درجة عليا  للتحقيق أوية  درجة ثان  ضائي تمثلمجلس ق  كلتوى  ى مسعل
العلالمحكم قة  إحدى  ب2ا راتهار يا في  إستئن  أنه،  الجمهورية  لوكيل  بما  يجوز  التحقيق،  أوامر قاضي  اف 

 قة لطلباته. ب افيها تلك المط

ر  صدو من تاريخ  يام تبدأ  بثلاثة أة  هوريالجمل إستئناف وكيل  اجئري آالجزا  ا وقد حدد المشرعذ ه     
 ا من جهة. الأمر هذ 

ة ضد أمر الإفراج عن المتهم  هوريالجم  لف وكيف من طر ستئنالإرفع امتى    نهإف  رى،جهة أخ  نم     
ية  سا مؤقتا إلى غاو بحى م يتعين أن يبق  نهإ، فيةالإجراءات الجزائ  قانون من    163رر بموجب المادة  المق
 مهورية ف وكيل الجعاد إستئنا مي انقضاءية ال إلى غاويبقى كذلك في جميع الأحو ناف الإستئ صل فيالف

 .3الحال تهم في ملالإفراج عن اة على جمهوريق وكيل الفاو  ذاإلا إ

حسب نص    هنإق فجهات التحقي  رامفيما يتعلق بإستئناف النائب العام لأو :  إستئناف النائب العامب ـــ  
قيق  جهات التح  جميع أوامراف  عام إستئنالنائب اليستطيع    ،يةزائالج  اءات قانون الإجر من    171المادة  

 الجمهورية.  مقرر لوكيل هوا  اما كمتم

 
 . 473  ص، 2007مصر، رف، نشاة المعا، مجنائيةراءات ال جفي أصول الإ ي، المرصفاوي ادق المرصفاو سن صح - 1
،  2العدد  ية،  لجنائلغرفة ا ا   رية،العليا الجزائ  ، مجلة المحكمة008563، ملف رقم  2009سبتمبر    21يخ  ار بتار قر   -2

 . 455، ص  2005ر،  ، الجزائوالقضائيةية ات القانونراسق والدقسم الوثائ
 ر السابق.الجزائية، المصد  ءاتجرالإاانون ق من   170المادة   نم 3لفقرة ا -3
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عشرين يوما تبدأ من تاريخ صدور الأمر هذا  ت المادة أجل  ل فقد أقرت ذايتعلق بالآجا   املكن في      
 م. ونوا على علكيحتى   المدة للخصوم خلال هذه فهاستئناغ لبيجب أن ي و 

في  هأنمعنى ، بوقفم له أثرق ليس جهة التحقيام لأوامر نائب العف الإن إستئنامن جهة أخرى ف      
تهم ولو وقع إستئناف من النائب  م يفرج عن المأيا   3ية خلال  وكيل الجمهور   فنأإذا لم يست  حالة ما

 . جر الإفرامالعام في أ

جهات   امرف جميع أو له إستئنالمتهم لا يجوز  ا  إنف  للنيابة العامة  مقرر  لما هوخلافا  :  تهم ملا   ـــثانيا
أن    ، يتضحيةقانون الإجراءات الجزائ  من  172ادة  نص الم  فحص بت  أنهحيث    ر صائب قيق وهو أمالتح

الجزائال للمشرع  التي يجوز  صراحة نوع الأوامر  أو لوكيله رفعمري قد حدد  أما هأنئناف بشتسإ  تهم  م  ا 
 يما يلي: ثل فوتتم، 1ائي م بالمجلس القض ا هالإت ةغرف

 . (69المادة  ) ةار الحـــقيقنة لإظه عايء مأو إجرا م أو سماع شاهد تلقي تصريحات المته برفض  الأمرـــ 

 .(74المادة )المدني في الإدعاء  ةلمنازعل في قبول االأمر الفاصـــ  

 (مكرر 123 ادةالم)مؤقت لا ستهم في الحبوضع المالأمر بـــ  

 مكرر( 125، 1-125، 125ت للمتهم )المواد ؤقلما د الحبسبتمدير ملأاـــ  

بوضـــ   االأمر  في  المتهم  اع  وكذا  ائلقضلرقابة  طية  برفض  رفالأمر  الر لب    )المادتين ة  القضائي  ةبقاع 
 (.2  مكرر 125و   1مكرر 125

 (.127  دة)الما المؤقت  الإفراجالأمر برفض طلب ـــ  

 (.143 )المادةالخبرة ب طل ض الأمر برفـــ  

 (.154 )المادةخبرة تكميلية أو خبرة مضادة  طلب إجراء فض بر ر مالأـــ  

 (.547و 546 تين)الماد  ص تصالإخو عدم افاصل بالاختصاص أالأمر الـــ  

 
 . 512ص ع السابق، المرج كتاب الثاني،، الائري ز الج الجزائية الإجراءاتث في قانون علي شملال، المستحد - 1
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لمشرع  ار  أق  ، فيماتهامإستئنافها أمام غرفة الإ   لهكييجوز للمتهم أو و ه جميع الأوامر التي  هذ   إذن      
أجهلم  نأ الجزائري   أو  لقمالاف  ئنل الإستة  لوكيللمته رر  أو  تبليغ م  تاريخ  من  أيام  ثلاثة  الأمر  ه هو  ه 

 . زائيةءات الجقانون الإجرامن  168ة لماد طبقا لأحكام ا

ضبط    تب كا هذه العريضة صحيحة متى تلقاها    فإن  بوسام محلمتهكان امتى    أنهويه  تنيجدر ال      
التربية تقيد  مؤسسة إعادة  سسة  لمؤ   يسالرئيالمراقب    ىعل   عينيتخاص و ل  ي سجالفور ف  ىعل، حيث 

لى إتعرض    وعشرين ساعة وإلا  ب المحكمة في ظرف أربعبية تسليم هذه العريضة لقلم كتاإعادة التر 
 بية. ديتأات جزاء

لا    نهإ ية فلمؤقت أو بالرقابة القضائ ا  بس ئناف متى تعلق بالأوامر الخاصة بالحذا الإستلنسبة لهاب      
 موقف له. رأث

لتدابير  متى تعلق الأمر با  نهإ، فة الطفلحمايقانون  من    76  ةد االم  من  3و   2ن  تيقر الفب  وحس      
ك كذل  أيام،عشرة  د بتئناف تحد إن مهلة الإس ف  ون قانذات ال  من   70ة  وص عليها في الماد منصالمؤقتة ال

إم يتم  الإستئناف  رفع  ممثل  منا  أن  أو  محاميه  أو  أمالطفل  الشرعي  الأغ  امه  س المجلب  حداث رفة 
 . يضائالق

ذ   منفه ن  إذ       بإس   ميع جأن  ك  لمن  الإتهام  غرفة  أمام  تستأنف  المؤقتالأوامر  التدابير  فتكون  تثناء  ة 
غرفة بالمجالأحدا  أمام  ما  قضاللس  ث  وهو  الائي،  به  المحكقضت  إ عليا  مة  قراراتها في  أين  1  حدى   ،

ر في  صة بالنظلمختهة الجام هي ارفة الإتهغ  ن أ ر  فيه بإعتبا  ال القرار المطعون قض وإبط ن لىنصت ع
ص ير المؤقتة المنصو لأوامر الخاصة بالتدابدرة عن قاضي الأحداث بإستثناء اوامر الصاف الأتئناسإ

الإجم   455ة  بالماد   عليها قانون  الجن  الماد ال)ح  يةزائ راءات  الطفلقانون  من    76ة  يا  ال حماية    تي ( 
 ستأنف أمام غرفة الأحداث.ت

اتئناف أوامحق إسر من  و الآخالمدني هعي  مد ال  د يستفي:  نيمدعي المدال  ـــثالثا لتحقيق  ر جهات 
  امر لأو ثم فاومن    2  جزائيب النا لجعلقة بامر المتله إستئناف الأوا  بحقوقه وعليه لا يجوز  التي لها علاقة

 ا تتمثل في: أنه اف بشئنست وز للمدعى المدني أو لوكيله رفع إي يج الت

 حقيق.الت ءادم إجر ر بعالأمـــ  
 

رقمل،  2002يسمبر  د10  يختار بقرار    -1 الجزائر ال  حكمةالمة  مجل   ،270183م  ف  والمخالفات، عليا  الجنح  غرفة  ية، 
 . 370ص، 2003 ة، الجزائر،ة والدراسات القضائيونيانئق القلوثاقسم ا   ،2ددالع

 سابق. ال صدرالم الجزائية، الإجراءاتقانون  من  173ة  الماد -2
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 ه للمتابعة.جو  ألار بمالأـــ  

 قه المدنية.و قمس حلتي تر اوامالأـــ  

 أو عدم الإختصاص. الأوامر المتعلقة بالاختصاص ـــ  

ي الموطن المختار الأمر ف ه ب ليغ خ تبمن تاري   بثلاثة أيام  نافتئ سلإي أجل االجزائر وقد حدد المشرع       
   من طرفه. 

قضت        السياق،  ذات  الوفي  فيلعالمحكمة  يأن  ب  ،1تها رارا ق  ىد إح  يا  لا  عالقانون    ريضة شترط 
 م لأوامر قاضي التحقيق. ناف الطرف المدني أو المتهإستئ ة لانعقاد وبمكت

ها  ضت بعدم اختصاصت لما قتي أخطأل قرار غرفة الاتهام البطابإ  2لهاخر  آقرار    كما قضت في     
لا يسمح    م طفل فإنهالمتهدام    ام  نهأ  منها  ان، ظليها من طرف المدعي المدنيإفوع  في الاستئناف المر 

بال ون الإجراءات الجزائية التي تجعل  ن قانم   173و  170جاهلة أحكام المواد  نظر في القضية متلها 
اختصالتح  قاضي  أوامر  ستئنافا من  اقيق  غرفة  ت أعليها  وكان  تهام  لإاص  في  ن    ف الاستئنانظر 

في الدعوى الأمر   ي حققو الذ قيق هلتحضي ان قا أ  مالمرفوع لديها حتى ولو كان المتهم طفل ما دا
  لفصل فيها.ا من جديد لالدعوى اليه وإعادةعين بموجبه ابطال قرارها يت الذي

 

 

 

 

 

 
م  قس،  1لعدد  ا  ائية،فة الجنلغر ا  ة،الجزائري  محكمة العليامجلة ال،  802323م  رق  ، ملف4200أفريل    24بتاريخ  رار  ق  -1
 .339، ص 2005ر، ائ، الجز ضائيةاسات القانونية والقوثائق والدر ال
العدد    ،الأولى  ائيةفة الجنغر ال  ة،رييا الجزائمحكمة العلمجلة ال ،  73251  ، ملف رقم 1990أفريل    24بتاريخ  رار  ق  - 2
 . 265 ، ص1991الجزائر، ، ضائيةاسات القانونية والقلدر وا وثائقم القس، 4
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 ني: فصل الثا لا

 كمة وبعد المحاللطفل أثناء  يةائالإجر  ية ائاية الجز الحم

ون  يكنه سار أب تإع مر لم يحسم بعد بحقيق فإن الأهتي المتابعة والتمام ج أمثول الطفل    متى تم
لمراحل التي تمر ل  ةنسب بالة  الحاسم  عرف بالمرحلةتي تُ لمرحلة المحاكمة ا  هي و جد خطيرة  حلة  مر أمام  
 الحكم الجزائي. نفيذ ة ت رحلمتسبق ك ذلي ب وه ية،الجزائ لدعوى بها ا

  د صقبنهائية    المرحلة هو تمحيص أدلة الدعوى وتقويمها بصفةجراء هذه  هدف من إكون الهذا وي      
الإل  صولالو  الدعمن شأنهالتي    -  ة نونيالقاة و قعيلوا ا  -  يقة حقى  الفصل في موضوع  إماا  م  بالحك   وى 

 . ة أو بالإدانةبالبراء

ييزها  يرجع إلى تما  امًا بالغً مة الطفل إهتمع الجزائري لمرحلة محاكر شمال  ار أعطىالإط  هذاوفي        
 لغين. اا هو مقرر للبلم اخلاف ت ءااز بخصوصية سواء من حيث التشكيلة أو من حيث الج

 تقل لا    بذلكالدعوى العمومية وهي  حل  في مراأخيرة  ي مرحلة جديدة و المحاكمة تأت  مرحلة  بانتهاءو      
ر أن الهدف لطفل بإعتبافي مواجهة ا  الحكم الصادر  تي تتمثل في مرحلة تنفيذ لاا و سابقاته ة عن  ي همأ 

إع على  العمل  أصبح  الجزائية  السياسة  علإصلاو هيل  أتة  د امن  المحكوم  من  يح  إ ه  ه إدماج  دةعاأجل 
 ل المجتمع كفرد صالح. داخ

بار أن التنفيذ لي، بإعت معال  الواقع  ى حيزإل  ضائية الق  حكاملمرحلة الأخيرة تنتقل الأهذه اموجب  بف      
 الجنائي.ء اض الجز غر   فيهيتحقق  ذيهو الميدان ال

 :اليالت على النحو  ثانيال الفصلبالدراسة نتناول       

 حاكمةالممرحلة في فل لجزائية الإجرائية للطية ا الحماول: المبحث الأ      

 ـنفيذ تـالي مرحلة ــفل فية للطئية الإجرائــاني: الحمـاية الجزاث الث مبح لا     
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 : المبحث الأول

 مة رحلة المحاكي مطفل فلل ةي ئالحماية الجزائية الإجرا

ا خلاله لطفل، فية في مواجهة االعموم  الدعوى   راحل التي تمر بها مم المن أه   محاكمةحلة التعد مر       
راره بحق  من خلال إقية بالغة  أهم   لهذه المرحلةالمشرع الجزائري  أولى    اسسالأ ى هذا  لعه، و صير رر م يتق

 .1ة  حاكمة عادلي مف ةميالطفل المتهم بإرتكاب أو محاولة إرتكاب جر 

الطف لخصوص   وتبعاً       اية  اللمشر ل فقد خصه  بإع    ميزة في أغلبها عما هو مقرر مت  جراءات جزائري 
 .لة خاصةتشكي مامتتم أالغ للب

إ      ندرس  المنطلق  هذا  امن  الحماية  ا ذن  للطفل  لإجر لجزائية  خلال  ائية  من  المحاكمة  مرحلة  في 
الأحكام    إلى خصوصيةثم  ل(  الأو لمطلب  الأحداث )ايا  قضام في  كحلا  ت خصوصية جها  :التطرق إلى

 ب الثاني(.)المطلحداث ايا الأقض ة فيصادر ال

 : المطلب الأول

 داثحالأ ي قضايافحكم  ال تجها وصيةخص

ال       المشرع  الطفلخص  متميز    جزائري  مقر بقضاء  هو  الفئة عما  هذه  لحساسية  تبعا  للبالغين  ر 
دفعه الذي  هيضو   ىلإ  الأمر  ونكل  ع  يتلاءم  اق خاص  الي،  عقلالو   لفكري صهم  جهات  فإن  حكم  وبذلك 

الو المن مهمة  بها  الدعوى ط  في  خ  المعروضة  فصل  من  إخ عليها  الصح لجاالوصف    رتيالال  ح  ي زائي 
 بقتها. هات التي سية للجلأوصاف الجزائللواقعة غير مقيدة با

نحدد       اوحتى  قضايا  في  الحكم  جهات  المىإل  طرق ت لا  ب جي  لأحداث خصوصية  الجهات  ختصة  : 
 اني(.)الفرع الث ة الطفلكمى إجراءات محاالأول( ثم إل الفرع)ها أماموضمانات المثول الطفل  محاكمةب
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 : ولع الأ ر الف

 أمامها نات المثول ة بمحاكمة الطفل وضماختصالملجهات ا

ن  ار أن م بت عإ ب  خاصة  خصوصية الطفل أقر له جهة محاكمةعلى  مشرع الجزائري  حرصاً من ال
رجة ات الد نت جهاء كاكيلة سو التشحيث  من    هذه الجهة تختلف  كنعي، لالطبيه  م قاضي مثول أماحقه ال

 ها.اممثوله أم مانات عند ن الضوعة م ضا بمجمخصه أي  اكماف،  تئنهة الإسو جلأولى أا

ل ول أمامها من خلافل وضمانات المثنفصل في الجهات المختصة بمحاكمة الطسوف    وعليه
أمام  مثوله  طفل عند  لل ررة  المقالضمانات    ثم إلى  ( )أولالطفل  ا  محاكمة لمختصة بالجهات ا  إلى:  ق ر طتلا

 . يا()ثان حكملا هات ج

المال  ـــأولا الطصة بمحاتخجهات  ع:  فلكمة  لمحاكمة  أولىضماناً  الطفل  الجزائر المشرع    ادلة  ي 
 .مون المض ا في ختلفتا نإو هو مقرر للبالغ قضائيتين مثلما  بضمانة التقاضي أمام درجتين 

حلة مر ل  تناو جزائري  المشرع ال  فل أنة الطحاكم ة بمللجهات المختصلتطرق  قبل ا  ،هالتنويويتعين  
الطفل  ون  قان  اكمة فيالمح " في   المعنون   الثالث القسم    التوالي،  أقسام على  ةثلاث  تحديد فيالبحماية 

 ة غرفن" في  بع المعنو سم الراثم الق  90  ىإل  80المواد من    في  الواردة أحكامه  الحكم أمام قسم الأحداث"
     المعنون   سم الخامسأخيرا الق و   95إلى    91من  ردة أحكامه في المواد  لوا" ايائاث للمجلس القضحد الأ

ت في  و "  تمراجغيير  مراقبةعة  ا  دابير  أحكامه  ا  لأحداث"وحماية  من  لواردة  المواد    99إلى    96في 
الفصل  وبال من  اتحديد  فالأول  الأوللا  يلمعنون"  والتحقيق  تحري  اال  منم"  والحك ي       المعنون   لثالث باب 

ل  الأو   في القسمل في خطر  ناول أحكام محاكمة الطفت  ضلا عن" فحيند الخاصة بالأطفال الجاناعقو ال  "
الفصل الثاني  بالتحديد من    45إلى   38  المواد منمه في  دة أحكا" الوار " تدخل قاضي الأحداث   ون عنالم

 "خطر في لأطفالة ا ماي" ح عنون لمالباب الثاني ا نم "  قضائيةلا ةالحماي " لمعنون ا

  لى لأو ة اات الدرجمستوى جه  ىئري إجراءات المحاكمة عللجزارع اشالمع  زّ و  :جهات الدرجة الأولى  ــأـ
عتماد على  خلال الإ  لمحاكم منهذه ا  تبنى إتجاهاً وسطياً في تشكيلة  قد ف  بذلكو   يتينجهتين قضائبين  

 .1لف ط ال ائية لحمايةز جاسة الة السيمن أجل تحقيق غايإجتماعية  وأخرى  ةيعناصر قانون 
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ى عل  الأحداث   كل من قسم  دة تشكيلة محاكم الأحداث بوح  نقصد :  اثلأحدوحدة تشكيلة محاكم ا ـــ  1
 الجزائري المشرع    حيث أن  جلس القضائي،مقر الم  مستوى محكمة  لىالأحداث ع  محكمة وقسموى المست

القسمين  لكلا  تتأ  التشكيلةت  ذا  جعل  مزد والتي  تشكيلة  من  تجلف  بين وجة  قا1عنصرين   مع    نوني ، 
ما    واجتماعي الطفلقانون  من    80ادة  مال  ؤكدهتوهو  تن  حماية  علالتي  أنص  قسم تشي  »ه  ى    كل 

 مساعدين محلفين إثنين .ن ن قاضي الأحداث رئيسا ومم الأحداث 
 بمهام النيابة. حد مساعديه  مهورية أو أالج يقوم وكيل

 لسة أمين الضبط.حداث بالجن قسم الأاو يع
ال       والإحلّ حالم   مساعدون يعين  الأصليون  لفون  المجلس  بأمات  سنو   3مدة  تياطيون  رئيس  من  ر 

عين بالجنسية  عاما والمتمت  30م  ن يتجاوز عمرهشخاص الذيلأ من بين ا  رون ويختاختص،  الم  ضائيالق
 .«..الأطفال.. ن و تخصصهم في شؤ بإهتمامهم و   ة والمعروفينريئالجزا

)القانو القضا  العنصرـــ  1ـــ1 أو  ئي  ال   ضائيالق  العنصر يتكون  :  (يالمهنني  طائلة  من  بطلان  تحت 
 ط.الضب وأمينامة الع وممثل النيابةي الأحداث قاض

الأحـــ   رئيسادقاضي  ا :اث  مرحلتنو سبق  في  الأحد يه  قاضي  أن  التحقيق  وظيث  الة  بين  فتي  يجمع 
وعلالتحقيق   الأسذ ه  ىوالحكم  فإا  ماس  تشكيلة  تتكن  الأحداث  من  حاكم  اون   اد منفر حداث  لأقاضي 

 س. صفه الرئيبو التشكيلة  فياسي الأسر نصوبذلك يعد قاضي الأحداث الع
التنلابد مو       تتفق في هذا  كشالتاضي الأحداث منفرد في  أن صفة قه  يو ن  الجانب مع تشكيلة  يلة 

والم الجنح  للمادة  مخحكمة  الجزائية  340الفات طبقا  الإجراءات  قانون  تشك   تختلف  لكنها  ،من  يلة  مع 
قانون  من    258دة  لنص الماث قضاة طبقا  لامن ث   جمعيةالتي تعتمد على تشكيلة م  ايات الجنمة  محك

 . الجزائيةالإجراءات 

النياب ممـــ   العامثل  تنعقد ت ح:  ةة  العمبشكل صحيح لابد أن يحضرها م  الجلسة  ى  النيابة  وهو  امة  ثل 
مة فكلهم متضامنون يحل  اعلا  نيابةزئة المبدأ عدم جواز تجه تطبيقا لأو أحد مساعدي  هوريةمجلاوكيل  

 . 2  هعن نائب   يل المجتمع بإعتبار أنهبتمث م للقيا لآخر د منهم محل االواح
دون حضور أمين الضبط أو ما يسمى بكاتب الجلسة   ةمكاة المحجلسدت  قعانمتى  :  بطالض  أمينـــ  

ما يحصل    للكه  وينتد ث  ن حيالأهمية لاسيما مه غاية في  إعتبار أن دور نها بلابط  ك يؤدي إلىفإن ذل
 في محضر.ل جلسات الحكم داخ
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الـــ  2ـــ1 )الإالعنصر  الأ:  جتماعي(شعبوي  ب يتعلق  افلّ حالممر  القا  للذينيْن  ممارسة  ف  ضييساعدان  ي 
التشكيلكبدونهما ته فاممه   حماية الطفل قانون  من    08  ةد المامن    4حيث حددت الفقرة  ،  1ة باطلةً ون 

أو  وا ذكورا  الجنسية الجزائرية، أن يكونتمتع بتمثلة في: الالمو فا  حلّ م  لشخص يكون ا هلية حتى  شروطاً للأ
 ل.طفان الأبشؤو  والتخصص هتمام لإاة، سن  30العمر يتجاوز  ، اثاإين

المحلّ   حظيلا  ما     جنس  كانن  فيْ على  النص   من  أنه  أحد   ون كي  نأ  وجوب على    صراحة  الأفضل 
قدم طرح أفضل  وخبرة بمشكلاتهم سي  لالطف  ةنفسيب   ية درا  ذات   امرأة جلوس    ن بإعتبار أ  أنثىن  فيْ المحلّ 

 .هذا من جهة  لطفلنفسية ا ية ف مأنينو من الطى أنه يوفر ج بالإضافة إل ةضيلحل الق

توضحه    مت لم ي  -ام والتخصص بشؤون الأطفالالإهتم  -رلشرط الأخيأن ا  نا حظلا  من جهة أخرى      
هيل علمي كشهادة  ل على تأ صو ط الحر يشت  أندر به  إذ كان الأج  جيداضيحاً  ي تو زائر من المشرع الج

ماستر   أو  الحقوق ليسانس  شأو    في  علافي  لها  أخرى  بعبة  علم  لم  كع  الطفل ون  ؤ شقة  النفس، 
ع  جرد مف خ،...إلاعالاجتم االنص  له لإهتلى  لأناس  يخول  قد  الأطفال  شؤون  في  والتخصص    م مام 

تتعلمج هادة أصبحت جد رغم أن الش  فينحلّ كم  مةكفي تشكيلة المحا  ولة الجلوسق بحماية الطفعيات 
أمر    هعتقد أنمي نلعلل االمؤهدون    تابةوالكالإلمام بالقراءة    مجرد   لأن  مع جهة قضائيةضرورية للجلوس  

بلا    رثؤ يقضائية متحصل كل أعضائها على مؤهل علمي س س في هيئة  ر أن الجلو عتباصائب بإ غير  
 المداولات. لاسيما عند في طرح الآراء  شك 

تأما         المحلّفيْ عييعن  المن  رئيس  من  أمر  بموجب  يتم  فإنه  لمدة  لقضائاجلس  ن  المختص   3ي 
من  ن و المساعد   تاريخ   أنى  عل،  سنوات  قب  معدة  قائمة  المحلّفون  لجمن  لل  تجتمع  المجلس  نة  دى 

ون د يؤدي المساع، على أن  امعدل حافظ الأختوزير ال ن  م   راالقضائي تحدد تشكيلتها وكيفية عملها بقر 
اليمي  أمام  ون فمحلّ ال الشروع في ممارسة مهامهم  قبل  ا  » لية  التا  ن المحكمة  أ ي ظالع  لعليأقسم بالله  ن  م 

 .«يد ما أقول شهوالله على لات او أكتم سر المد  نأهمتي و ي أداء مأخلص ف

  م ن إذا ما كان جله ين الحاضري ات عدد المحلّففعمحضر المرافضلا عن ذلك، لابد وأن يتضمن        
 . ينطيياحتإ ين أمأصلي

مر وترك الأ  لطفلحماية انون  قا فلم ينص عليها  عارض  ت التأما عن حالات فقدان الأهلية وحالا      
ال هو معم اعللقواعد  ابه    ولمة كما  بإفي محكمة  التي تضم في تشكيلتها لجنايات  الوحيدة  أنها    عتبار 

 .2تماعي ج العنصر الإ
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يساهم         ج  المحلّفيْنإذن  قاانإلى  اب  اكشف  ال  في  ث اد لأحضي  والخارجية عن  الداخلية  لظروف 
تم  تتي  ال في المناقشة ةكالمشار  ن خلالم لكيمة وذ جر الب تكالإر لأسباب التي دفعته من ا غيرهاو  للطفل

المد  إستش  اولةفي  أراءهما  كون  المحلّفيْن  دور  من  يقلل  تلولا  لا  الأحداث    مز ارية  إصدار قاضي  عند 
 حكمه.

دد إذ يتح  ة بالغةي عملية تحديد إختصاص محاكم الأحداث أهميتس تك:  حداثالأ  كمإختصاص محاـــ  2
زائي  الحكم الج  يصدرأن  في  يك   لافمحاكم،  ال  هذهلتدخل  النوعي  لمحلي و اصي و الشخ   لمجالا  من خلالها

ب ذلك أن يكو   ةو ل يجب علامن محكمة مشكلة تشكيلة قانونية صحيحة  الحكم قد على  صدر عن    ن 
 صداره. تصة بإ محكمة مخ

ظر  ن للاحية ائري لمحاكم الأحداث صالجز ا  رعمنح المش:  الإختصاص الشخصي لمحاكم الأحداث  ـــ1ـــ2
فهذه المحاكم ذات ،  جرائم   ح أم ضحاياجنو   الةي حف  طر أو نوا في خأكااء  فقط سو   حداث الأ  ياضاق  في

ز  او م يتجة من لبمحاكمفهي تختص    مها، وبذلكمحل المتابعة أما  ص خالأشن حيث اطبيعية خاصة م
   .1نون عد خطأ في القا ذلك ي ةومخالف إرتكاب الجريمة ثماني عشرة سنة وقت  هسن

حاكم الأحداث في تنفرد به م  خص المتهمش  يقوم على أساسذي  ال  شخصيلختصاص اليه فالاعو      
 . ائية أخرى ضق جهةيه أية الأحداث ولا تشاركها فمواجهة 

  2  للفقرة  كمة الجنايات طبقا، محمحاكم الأحداث   ركشاي  كان   قسابال  أنه فيلى  إنويه،  بد من التلاو     
ا الإجراءات من    249لمادة  من  بالإضاالجزائية  قانون  ق،  إلى  المخافة  بالسم  للمادة  مة  محكلفات  طبقا 
 .حماية الطفل نون اق من 149دة ا، قبل إلغاء أحكامها بموجب المانون من ذات الق 459

ي أو  ميلحدد المشرع الجزائري الإختصاص المحلي )الإق:  اثحدم الأاكمحلي لالمح  اصختصالإـــ  2ـــ2
لة  والمتمث  الطفل  ايةمح نون  قا من    60لمادة  ب نص احس  نةكِّ أم  بعدة  حكمةبالم لقسم الأحداث    المكاني(

 في:
 مكان إرتكاب الجريمة.ـــ 
 طفل.محل إقامة أو سكن الــــ 
 لطفل. ل الشرعي لأو سكن الممث مةقامحل إـــ 

 لطفل. اعلى  رو عثالمكان ــ ـ
 المكان الذي وضع فيه الطفل.ـــ 
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الجزائري  د  تحديف       الأمكنةالمشرع  ع  إجرائية   ضمانة   تبريع  لهذه  إعتب ل للطفل    وسع   أنهار  ى 
خرى لم  أ  ن من جهة لك ،  قواعد العامة ليشمل جميع الحالات في ال  هو مألوف  عمالمحلي  اختصاص  الإ

معيا  للمفاضليضع  ارا  هذه  بين  علربما  ثرتها  ك   مرغ ة  لأمكن ة  منه  الأهمية  تقديرا  في  متساوية  أنها  لى 
الوا هو  الإختصاص  حالة  في  إلترف   ي الت  محكمةلمرجح  منغي   دون   لاأو   وى الدع يها  ع  كم  حاالم  رها 

 .1ر الأسبقية الزمنية  أساس معيا رى علىخالأ

اث على  حد لأا  كملمحااص النوعي  تصديد الإخيعتمد تح:  ثالأحدا  مكاحالنوعي لمالإختصاص  ـــ  3ـــ2
ا وجسامتها  مة  لجرينوع  القانالمرتكبة  تكييفها  ذلك  ف  ،2ين و أي  على  الجبناء  المشرع  زائري  وزع 

للفنوعال  ختصاص الإ قضاياي  في  بين  د الأح  صل  نص ين  جهتاث  حسب  من    59المادة    قضائيتين 
في    ظرنلاي  لس القضائ المج  خارج مقر  مكى مستوى المحاعل  اث حد قسم الأل ل فخو  ،حماية الطفلن  قانو 
س توى محاكم مقر المجل ث على مسالأحداص قسم  الفات التي يرتكبها الطفل، في حين خح والمخالجن

 ل.طف ال بهارتك تي يليات اظر في الجناالنصلاحية   القضائي
ورة  طخس اللى أساحاكم علما  عي بين هذهالجزائري وزع الإختصاص النو مشرع  أن اللاحظ  إذن ن     
 ة.يمي للجر ث ثلالا يمعلى التقستماد بالإع

مستوى    علىالجهات القضائية    فإن  حماية الطفلنون  ا قمن    63وحسب نص المادة    فضلا عن ذلك    
الأو الد  أيى  لرجة  بالنظرتختص  الدعو   ضا  المدنفي  للمطالبي ى  بة  االتة  الضرر  عن  عن  عويض  لناجم 

الا ال  طفل لا  ي إرتكبهاتلجريمة  يكون في   ت ذا  من  88مادة  ال لنص    طبقا  فقط  قضية أحداث بشرط أن 
   .القانون 

ب  كذلك الأحداث  قسم  الميختص  في  الالفصل  التسائل  تغيير  وطلبات  المتخذةدابيعارضة  ش  ر  أن في 
 .3 فلالط

الأحداث  إتصا  ةكيفي ـــ  3 محاكم  الل  مستو   :طفلبملف  على  الأحداث  قسم  ايتصل  بملف ة  كملمحى 
و مخالفة  بجنحة أبع  متاطفل  ن الكا ى  مت  ث ضي الأحداا قدرة عن  صاالق الإحالة  إما عن طري  فلالط

رف وكيل ن طر ملمباش ستدعاء اق الإأو عن طري   حماية الطفلقانون  ن  م  79المادة    من  1طبقا للفقرة  
 ون. قانذات ال من 65مخالفة طبقا لنص المادة متابع بان الطفل متى ك مهوريةجال
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عن طريق    لالطف  لفبم  تصلي  إنهفالقضائي    سل مقر المج  مستوى محكمة  ى لأحداث علام  أما قس     
ا  طبقناية  أمامه بج  تابع لأحداث متى كان الطفل ممكلف باي التحقيق الحالة الصادر عن قاضأمر الإ

 . أيضانون من ذات القا 59 المادة من 2لفقرة  ل

بمعنى أن      الذاتي،  الإخطار  يحظر  بتتص  لا  اث الأحد   اكم ح م  إذن  مباشرة    ن م لابد  بل    الدعوى ل 
 . نها يب سبق  كما هاير ن غمطارها إخ

ا  اره تبباع ئي  القضا  المجلس ة الأحداث على مستوى  ري لغرفالجزائ   لمشرعخول ا:  لإستئنافجهة اب ـــ  
 .ولىالأم الدرجة في الأحكام الصادرة عن محاكالإستئناف بن طعو الفي ظر الن للتقاضية ثانية رجد 

طلان  ت طائلة البئي تحالقضاس  جلمال  ى ستو لأحداث على مل غرفة اشكتت ث:الأحداغرفة    ةيلتشك  ـــ1
 :ية ضائية التالمن التشكيلة الق

تخالف   وهي بذلك  شعبوي نب الالجا   لية مندة خامتعد   يلةاث من تشكحد رفة الأتتكون غ:  القضاةـــ  1ـــ1
الأحداث تش محاكم  التشــ،  كيلة  ر تتك  يلةــكهذه  قاض  من  برتبـــةوقاضيي   سيئون  ون ــــيعينـار  ــمستش  ن 

ة  ولطفــــــامهم بالجلس المعروفين بإهتمـــــبيـــن قضــاة المــلــس القضـــــائي من  مجيس الرئــ  ـنمـأمر    ــب ـبموج
 .1ثداضاة الأحـــوا كقــــارســلذين مو/أو ا
التخصص       غياب  أيضا  نلاحظ  القضائللي  عضو ال  بالتالي  اك ففية  هيئة  ترة  في  التعدد  ئة  لهيشكيلة 
القرار  ختيار  ستؤدي بلا شك إلى إلعدالة حيث أن المداولات  ا  سيرل لأفض  يعد   اث د حالأرفة  لغة  ائيالقض

للرقابة المتبادلة   املةء الفرصة الكطاإعد  التعد ن هذا  شأ   من  لأنمها  اممعروضة أالدعوى الالمناسب في  
الح برأيفيصدر  و غلالأ   كم  برأي  وليس  يؤ   د حابية  إقتمما  إلى  ادي  اللمتهمناع  غياب  أن  كما   عنصر ، 

 أمام هذه الهيئة يعد ضمانة إجرائية أيضا لصدور حكم قانوني صائب. عبوي الش

اممث ـــ  2ـــ1 العامة لنيال  ايمث:  بة  النيال  الأحدالعابة  غرفة  مستوى  على  أمة  العام  النائب  أحد  ث  و 
 .حماية الطفلن قانو ن م  91مادة من ال 3قرة  للفقا طب اعديهمس
من أجل  لضبط  ا  ينبد من حضور أملا  داث حلقضائية لغرفة الأة اكيلشلتكتمل الت:  أمين الضبطـــ  3ـــ1

 .سةتدوين كل ما يجري خلال الجل
الأحداثغرف  تصاصخإـــ  2 م ير غك:  ة  الها  القضان  غرفةجهات  فإن  لانعالأحد   ئية  يكفي  لا  قادها  اث 

 .2ا صاصهصحة إخت  لابد من كلة تشكيلتها، بل فضلا عن ذ حص
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في  ث بالنظر  اد حالشخصي لغرفة الأص  يتحدد الإختصا:  اثدالأحرفة  الإختصاص الشخصي لغـــ  1ـــ2
، أن 1ها حدى قراراتفي إليا  العمة  كحملطار قضت اذا الإوفي ه ايضا داث دون سواها من الققضايا الأح

ذلك   خالفاء بما يوأن القض   الجريمة  ب ي يكون بسن المجرم يوم إرتكاائجز لد سن الرشد ارة في تحيالعب
للقان خرقا  المتهم  ولما  ون،  يعد  كان  لفكب  المرتكان  السرقة  الجريمة    لغيبعل  إرتكاب  سنة    17يوم 

تصريح  ون الحبس المتهم د بقضائها بئي، لقضاس االمجل  ى ة على مستو جزائيالغرفة ال  فإنهر  خمسة أشو 
إختصاص الخلإحها  بعدم  الجهات  أمام  الحدث  خابالأحداة  اصالة  قد  مقر فلث  هو  ما  في  ت  قانونا  ر 

 . يهف القرار المطعون ل بطاقض وإما يستوجب نصاص ملإختقواعد ا
الأحداثـــ  2ـــ2 لغرفة  المحلي  لغرفالم  تصاص الإخ أن  شك  لا  :  الإختصاص   دد يتح  داث الأحة  حلي 

 ير أية إشكال. ث و لا يلك فهذ ، وبضائي التابعة لهلق ا صاص المجلسبدائرة إخت
الألغرف وعي  نلاص  صاالإختـــ  3ـــ2 ا:  ثحداة  غرفة  ب لأحد تختص  في  ظالناث    ف ا ستئنبالاالطعون  ر 

ايهإلالمرفوعة   بإعتبار    الجانح  طفلال  رة عن قاضي الأحداث في مواجهةلأوامر الصاد ا ضد    أن فقط 
 .2  نة لأي طعغير قابل رلطفل في خطاة في مواجهة ر د لصار االأوام
بالنظر       إختصاصها  إلى  الصادر رفوعالم  افات ستئن الاي  ف  إضافة  الأوامر  ضد  عنة  ي  قاض  ة 

بالأ  تحقيقال التدا  حداث المكلف  المنصار  بيوكذا  عللمؤقتة  المادة  وص  في  حماية    قانون من    70يها 
 .الطفل

الطعن  طريق    لف الطفل عنبماث  حد غرفة الأ  ل صتت:  للطفف ابمل  اثلأحدة إتصال غرفة افي كيـــ  3
أمامها  بالاستئناف ترا ذ الو   المرفوع  فيه  عي  من  كاأحى  المواد  الإجراءات من    428إلى    417م  قانون 

الإستئن  3ئية الجزا سواءي  افهذا  ممث  رفع  من  أو  المتهم  الطفل  محاميي  رعالشله  من  وكيل  أو  أو  ه 
وي بقلم  أو شفابي  كت  يرقر بموجب ت  المدنيةقوق  الحعن  المسؤول    والمدني أ  دعيالممن    أورية  جمهو ال

جهة  تاب الر الإستئناف من كير ع تقعين أن يوقحكم المطعون فيه، ويت لأصدرت اكمة التي  كتاب المح
  وفي الحالة ع،  وقينه بالتض علمحامي أو من وكيل خاص مفو أنف نفسه ومن امستالن  حكمت وم تي  ال

 لتوقيع ذكر الكاتب طيع الا يست  نفتأ محرر الذي دونه الكاتب وإذا كان المسبال  ويض لتفا  ة يرفقر ي الأخ
و ذلك الاستئناتتض  عريضة   عإيدا   وزيج،  أوجه  المواع  قلم  ف فيمن  المحكمة في  المنصوص   د يكتاب 
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ه هذ  لسر وتيع توقلامفوض ب خاص  وكيلأو مي و المحا تئناف ويوقع عليها المستأنف أير الإس قر لت عليها 
الجمهوري ال وكيل  بمعرفة  الدعوى  أوراق  وكذلك  عإلى    ةعريضة  شهر  أجل  في  القضائي  لى المجلس 

 . الأكثر
يتمأ      ب  اً أيام إعتبار   10بـ    قدرةمهي  فناف  لإستئعلق بمهلة ا ا فيما  ري م الحضو حكالمن يوم النطق 

  5إضافية تقدر بـ  ة  هلن مي ر خلآم اخصو للة يكون  مقرر د الاعيلمو في ا  وموفي حالة إستئناف أحد الخص
 توقف تنفيذ الحكم. لة مههذه ال، و أيام لرفع الإستئناف

خولة افة السلطات المستئناف ك ل الإفة الأحداث في حاغر ن لرئيس قانو لل اد خو ك فقعن ذلفضلا       
 .1  حماية الطفل نون قا من  71ى  إل 67بمقتضى المواد من  اث حد لقاضي الأ 

الحكمأمام جمثوله    دفل عنة للطر ر مقالنات  ا مضلا  ـــنيااث للط:  هات  يتسنى    مة اكفل مححتى 
الأمر   ،ككلالمتقاضين    وفي نفس  نفسهفي    ئنانبعث الإطم بلا شك بحاجة إلى ضمانات تلة فإنه  عاد 

فئة  لحساسية    منهاة  خلال هذه المرحلة مراعللطفل  ضمانات   ةعد لإقرار    زائري مشرع الجالب  لذي دفعا
ة عما  اضحة و صور تلف ب انات تخأمام جهات الحكم، هذه الضم  امثوله  ا خلالث لهيحد قد  وما  ة  ولفطال

ءات ين إجرافاع، تدو الد   امة كالحق فيات العلضمانبعض افي  تفق معها  مقرر للبالغين وإن كانت تهو  
إجراالمحاكمة شفوية  المح  ت اء،  تقيــد  مبدأ  بحد المــحاكمة،  العينالد ود  كمة  والعوى    سرعة   ة صيخشية 

 .2 صلفال
لنية جلسات المرافعة لأصل هو عكان اا  لم:  رافعات وعلنية جلسة النطق بالحكممللسات اسرية جأـــ  

  في   ات المتخذةالمتهم على الإجراء  اطمئنان   أجل  حوال خاصة منفي أم إلا  بالحك   طقنجلسة ال  وكذا
مشرع الر  د أقل فقالطف اية  حم  د صقو   اءتثنسإفإنه   3العدالة  اهةنز   هور إلىه وكذلك حتى يطمئن الجمقح

إصلاحه    بالتبعية على عملية  ية لكي لا تؤثرفعات سر ر المرايسئري بوجوب أن تكون إجراءات  الجزا
الثانية    جةدر ة الل إلى غاي هم أقارب الطف  شخاص ين من الأ د معتقتصر على عد رية  ذه السهيله هتأو 

قتضاء  د الإن وعنميللمحا  الوطنية  ةلنقابا  اءأعضة و ضالقضية والضحايا واالق ود  عي، وشهوممثله الشر 
، فضلا  4  لقضيةابلمعنيين  بي حماية الطفولة ان الأطفال ومندو مة بشؤو ات المهتئيممثلي الجمعيات واله

 هيئة تشكيل المحكمة. مننهم بإعتبار أالضبط والمحلفين  نيامة، وأمالع يابةممثل الن عن
 

 . السابقصدر  المالطفل، حماية ن قانو من  93المادة   -1
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باق ر حضو غيدى في  ية على حقض  لفي كحداث  الأم  صل قس السرية تقتضي أن يف  ذهه        ي  ر 
جمهور  الة  جهي مواه السرية يكون ف ل، ذلك أن تقرير هذ ية الطفثير على نفسأ تالمتهمين لما فيه من  

ال بالحضغير  له  فه  ور،مرخص  غيوبذلك  تاي  حير  مطلقة  أو  أنهامة  علة  ة  نيعلا   ث  ترجع  محدودة 
 .1اكمة المح ت إجراءابطلان غير تحت طائلة ال ع لمن تطه رتوأسللطفل  لحياة الخاصةلة مايحا فرضه

 جد في ى و مت   ل أنهأيضا من خلا   اية الطفلجزائري على حملمشرع احرص المدى  يه يتضح  لعو      
دنية  الم  باشرة دعواه د م أرا  يلذ ي اعى المدنث يتعين على المد داحنب الأى جان إلية متهمون بالغو القض
هة القضائية الجزائية التي  الج  أمام  يعجمة الالمدنية في مواجهذه الدعوى  ع أن ترفع هاجهة الجميمو في  

هم  ة عنوإنما يحضر نياب فعات  المرافي  ال  الأطف   يحضرالحالة لالبالغين وفي هذه  ة ابمحاكم  يعهد إليها
ل نقض قرار لغرفة خلا  ، من3راراتها ي إحدى قعليا ف ة المحكالمقضت به    ، وهو ما 2  يون شرع الم  مثلوهم

 المدنية أمام محكمة البالغين.  عواه باشرة د ي إلى مالمدن ل المدعيحِ م تُ ل حداث التيالأ

 طفل بة من التكمر ال  ائمم الصادر في الجر كنطق بالحالالحكم ب  جهة  المشرع الجزائري   ألزمهذا وقد       
طق  ناء الننه يتعين أثء كانوا من الملزمين أم لا على أ سوا  طرافلأال  ر كأي بحضو   4لنية  في جلسة ع

 . معهود ل اني انو القونوع الحكم بالتفصيل ذكر رقم القضية ا نمفل وإم الطسإحكم عدم ذكر بال

: نهاجزء مرافعات أو  الم  من كل  بهنسحار بإو الأمأ  محاكمةلا  فل من حضور جلسةلطء اإعفاب ـــ  
تإفي  لمحاكمة بالتحديد  سة اجلل  د يحدث خلاق  تبعا لما على    ؤثر بالسلب جراءات المرافعات التي قد 

الطفل المشر حفقد    نفسية  الحكص  جهة  منح  على  الجزائري  تقديررع  الإمكاني  م سلطة  حضور  طفل ة 
سوى أنه نص  طفل  ء الإعفاا  سهساعلى أ  يبنيلتي  اب اسبالأ  يحدد   أنون  من د عدمها لكن    من  لسةالج

ت   على مصأن  هالطة  لحقتضي  هذهفل  وفي  الإعفاء  الش  ذا  ممثله  عنه  ينوب  بحضور  الحالة  رعي 
 .5ورياً  ض ح لحكم مي ويعتبر االمحا

 
أ  -1 شهبة،  فادية  ا  الجنائية  لحماية ابو  من  الم  -للالإستغللطفل  الطفل  مراحمعاملة  في  الضبط  ستغل   تحقيقالو ل 
 . 252، ص 2010مصر، لجنائية،ا لمعاملةوث ابح  قسم، نائيةجتماعية والجللبحوث الإ المركز القومي، لمحاكمةاو 
 ابق.لطفل، المصدر السحماية ان انو قمن  88من المادة  2لفقرة ا -2
،  2د  دعال  ، الغرفة الجنائية،ةالجزائرية العليا  كم، مجلة المح8714412، ملف رقم  0192ر  مبنوف  20اريخ  ار بتقر   -3

 . 160، ص  2019الجزائر،  ، قضائيةوال نيةانو سات الققسم الوثائق والدرا
 اية الطفل، المصدر السابق. حمقانون  من  89المادة   -4
 نفسه.المصدر ل،  لطفحماية اقانون ن م 82ادة الممن   3الفقرة  -5
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ن  أ   له   جاز  ر على الطفلأثيالتن شأن المرافعات  سة أن م ن لرئيس الجلمن جهة أخرى متى تبي       
ون  قان من    82ادة  لما  من  4لفقرة  ل  طبقا  اجزء منه  و فيات أرافعلما  كلبه من  نسحات بإل وقي كر فيأم

سلباً على   رقد تؤثآراء    يد قد يبأو أقواله    افعتهن إبداء مر ص يخول له القانو فكل شخ،  حماية الطفل
لى  فاظ عي للحقاضلل  قديرية سلطة تع يمنح هذه الضمانة بوصفها  ر شعل المالطفل وهو الأمر الذي ج

يكشف خلال الجلسة عن    وأنه قد ة  اصه وتأهيله، خ ملية إصلاح رقلة عع  أوأثير  تالم  عد ل و لطفة اي نفس
أصاعل ولكنها  ل  الطفل  عليهبت  كما  خافية  ع،  من    الأمر  تسبيب   ةمحكالملى  يتعين  الطفل  بإعفاء 

 .1مشوبا ه يجعل الحكم أن عدم تسبيب بإعتبار خراجه إبالحضور أو الأمر  

المادة  نص  لا  طبقلسة  الجع  حظر نشر وقائ  جزائري المشرع ال  فرض :  جلسةال  ائعوقشر  حظر نــ  ــ  ج 
القضائية    ت ات الجهي جلسا أو بث ما يدور ف  ريم كل نشرمن خلال تج،  حماية الطفلانون  قمن    137

م أو  والأواعلخص  للأحداث  المرافعات  والقرارات   رمن  الكتب ف  اعنهالصادرة    والأحكام   ةفصحاوال  ي 
حماية فعل المشرع    ام  حسنف ،رى ة أخوسيلت أو بأية  كة الأنترنبق شطري  ا أو عنينمالساعة أو  والإذ 

أي نشر قد يفيد في  أن رابإعتب واللقب وف الأولى للإسم لنشر بالحر فحتى ولو كان ا خصوصية الطفلل
 .يحهتوض سبق حفي كماص منقع ى و سلوك متجريم هذا الة إلى تف بالإضا  رممجيه تعرف علال

 الفرع الثاني: 

 ل فطلا مة محاكراءات  إج

فرض  ه يجعل، الأمر الذي  خلال مرحلة المحاكمةاية الطفل  مح  ىالجزائري علحرص المشرع          
تبسضرو  شكليات  رة  المءالإجرايط  هذاسيملا  الحكمجهات    اممأتبعة  ات  وأن  ير التبس  ا  ى  إل  عجيط 
 . ث حداائية لقضاء الأالعلاجية والرع و  يةجتماعيفة الا وظللحداث وتبعا صية فئة الأخصو 
  الطفل الطفل من خلال التطرق إلى: إجراءات محاكمة    ة مجراءات محاكف نفصل في إه سو وعلي      

 ا(. نيثا) داث حمن طرف قاض الأ ل في خطرطفال اهتج المتخذة ءات جراالإولا( ثم إلى نح )أالجا

  تضح ي   طفلة الحمايون  قان  من  82  المادةمن نص    إنطلاقا:  انحالجل  الطف  إجراءات محاكمةـــ  لاأو 
وهي    وفقاً لإجراءات تسلسلية  مت ت  الأولىة  درجأمام جهات الحكم الح  فل الجانالطاكمة  اءات محأن إجر 

 
لية  يق الدو مواثني واليع الوط ن التشر بي  دراسة مقارنة  رائية لمحكمة الأطفال في مصر،لإجا  الضماناتنين إمام،  حس  -1

 . 70، ص2003 مصر، وث الاجتماعية والجنائية،لقومي للبحز امركال، 2عدد  لا ، 46، المجلد  لقوميةجنائية االمجلة ال
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إجرا مع  محاكمت تتماثل  الإستجه  مامأ  هءات  لنص ب طئناف  ة  ذا   92دة  الما  قا  نعاينها    ،قانون الت  من 
 كالآتي: 

التحضجراالإــ  ـأ محاكءات  لجلسة  الطيرية  إنعقاد بق:  الجانحفل  مة  ال  ل  القجلسة  في   ي ت لاضية  نظر 
جانحاي الطفل  فإن  كون  الإ  هفيها،  لب   املتز يتعين  التحضيرية  الإجراءات  طائبعض  تحت  لة  محاكمته 

ونية  انلنصوص القل إستقراء اتستشف من خلا  عليها وإنما   لريح يد د نص صنه لا يوج، رغم أالبطلان
 طفل.مة الاك حم لسة اح جقبل إفتت كمقدمات ضرورية ستلزمهاالتي ت

بحـــ  1 إجراء  إجوجوب  الطفل  يعتماث  المشرع :عن  البحث  زاإلعلى  الجزائري    أكد  إجراء  مية 
ت قبل  واد المخالفاجوازيا في م  هين تركل في حة من الطف المرتكبوالجنح  ات  الإجتماعي في مواد الجناي

ية  ى شخصوف علوقلاهو    بحث لامن هذا    أن الهدفالحال    وبطبيعة  هات الحكم،ج  الطفل علىإحالة  
وظرو  االطفل  با متجلإفه  والدراسية  إلعية  فح  ىالإضافة  طبإجراء  لزم    أو ي  ص  إن  عقلي  أو  نفساني 

مل كل ما تم إتخاذه بحث يحهذا الا وأن  لاسيم  هلحالت  ي الملائمالإصلاحلتدبير  ا  رالأمر من أجل تقري
 . فلتجاه الط

لقاضي    ةولأو المخ  منوحةالمات  لسلطكافة ا  1  لإستئناف في حالة ا داث لرئيس غرفة الأح  ولما كان   
البحث    اءبإجر   مرفيتعين عليه الأ  حماية الطفلقانون  ن  م   71إلى    67  من  ضى المواد حداث بمقتالأ

 . لإجتماعيا

البحراإج ن  أ  ظ نلاح  نإذ      الاجتماعء  الأحد ث  غرفة  رئيس  على  يقتصر  أن    اث ي    ضي قا بإعتبار 
من    66  دةجب المابمو   ون ناالقله    هد خولحداث قالأيا  قضا  ي فة حكم  جهو   ة تحقيق الأحداث بوصفه جه 

 يعيد إجراءه. لنف لذا ة الطفلايحمقانون 

ال      أن  لو  حبذا  فيزائري  الج  مشرعلكن  الأمر  مس م  تناول  تنتقادة  على لة  رأت   »نه  أ  ص  متى 
بصف الحكم  جهات  أو  حالة  المحكمة  أن  الالة  عامة  و/أو  الصحية  او/أنفسية  طفل    لزم تست  ةلعقليو 

لسير في ع وقف ام  ة،طبية المختص الالجهات    ته إلى الإحليها  يجب عفى  عو الد في  ل  فحصه قبل الفص
 . «وب المطل قريرالت الدعوى إلى حين إستلام

إلـــ  2 الطفل طرفلا:  لحكما  ى جهاتالإحالة  يكون  القضية التي  فبد أن تحال  إلى جها  لحكم  ا  ات يها 
تفصل  ها أن  ل  كنيم  أنه لار  باعتى إ عل  كمهذه المحاوزة  في حلها  إدخاإلى  ؤدي  ائي يبموجب إجراء قض

 .2 ن دون أن يطلب إليها ذلكفسها ومن  اءدعوى من تلقالفي 
 

 . ر السابقة الطفل، المصدحمايقانون من  39دة  الما -1
 . 500صبق، لسا، المرجع احيم مقدمعبد الر  -2
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على لإوا      الحكم    حالة  تنسبق  جهات  ا  اولناها وأن  الأول  في  الملمطلب  هذا  كيفية  من  في  بحث 
لى ة إحاللإمر بايأحداث  ي الأ قاضإن  تصر فبالمخرق و ملف والتي تتم بعدة طالب  هات الحكمل جإتصا
إلمبا  الأحداث   قسم احكمة  كانت  المتاب لذا  ا  منع  وقائع  في أجلها  مخالفة  أو  جنحة  تشكل  حال    لطفل 

تإ يتم  ة، كمابشأن هذه الأخير   حقيق جراء  الحكم  إتصا  قد  القضية عنل جهة  اء  طريق الإستدع  بملف 
على    القضيةيل  يح  اث بالأحد   لفتحقيق مكضي  قا   ين أنفي ح   الفةفي حال كانت الوقائع مخ شر  المبا
 وصف جناية. ائع ذات وقالمتى قدر أن  يلس القضائ ر المجمقة ممحك

في    ن و كة تث بوصفها جنح لأحداا قسم اينظره  أن الجريمة التي  تبين ه متى  لك فإنإضافة إلى ذ      
ه ا لهذ حيله ائي أن يلقض س االمجلبمقر  ودة  ير المحكمة الموجغلاث  حد لأ لى قسم اب عقيقة جناية فيجالح
 .ةخير الأ

لجلحضو باليف  التكـ  ــ3 المحلسر  مثول:  اكمةة  جحضو و  أ  إن  أمر  الحكم  جهات  أمام  المتهم  د  ر 
ية حقوق  ضمانة هامة لحما   ذلك فهو يشكلة، وبالمحاكم ية في  ن القواعد الأساس م  فهو يعد   ضروري،

  ن أ ة إليه بإعتبار  سوبلمنا  التهمة  حول   والهء أقبدامهم لإ اكمة  إذن جلسات المح  طفلالور  فحض،  فاعالد 
ير الجزاء  الجريمة لتقر   هب نفسيته وحالته أثناء إرتكا  هم ف  ي إلىحكم سيؤد ف جهة الواله من طر أقماع  س

تبار  بإع   جانيلة االحضور شُرع لمصلحأن هذا التكليف بر ما، حيث  يب أو تد   عقوبة  المناسب سواء كان
 حقه.  إصدار الحكم فيبل ة قر م  خرأ متهمال سمعأن ي عادلةة الحاكمأن من قواعد الم

عفاءه من استثناء يمكن إ المحاكمة هو الأصل إلا أنه و ت  ساحضور الطفل جلفكما هو معلوم أن       
الجلسات  ح هذه  إقضور  مصمتى  ذلكحلتضت  و   1  ته  الشرعي  ممثله  عنه  ينوب  أن  ر  بحضو على 
بإمحاملا الطفل  ي  حضور  أن  ي عتبار  صد سبب  قد  نفله  ش  ة سيمة  من  أ أنهشديدة  تا  له  ن  حدث 

 من تدبير إصلاحي فيما بعد.  ذهاتخام ى ما يت عدم جدو ينجم عنها د ية قنفس  ت إضطرابا

ما يتعين معه    وهو  حماية الطفلقانون  في    الحضوركليف ب لجزائري آجال التن المشرع اهذا ولم يبي     
  مقرر من النيابة جب  و بم  لسةمكان الجبتاريخ و وف  الموق  المتهمحيث يتم إعلام    امةالع  واعد قلل  الرجوع

خلااملعا الأق  يوما   20ل  ة  إنععلى  قبل  للفقرة  جلالقاد  ل  لنص  طبقا  ا  3سة  نون  قامن    16لمادة  من 
  19ادة  مقضائي طبقا لنص الاسطة محضر  و ب غ يتم  التبلي، فضلا عن أن  يةة والإدار الإجراءات المدني

على حصول    ونينقادليل الهو الائي و لقضر امَحضلاقة من  يثبت الإعلام بور لى أن  ون عنامن ذات الق
 .يغالتبل

 
 بق.ة الطفل، المصدر الساحماين قانو ن م 28ة ن المادم 3لفقرة ا -1



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 351 - 

 

لتكليف بالحضور  أن يذكر في ا  ةالجزائي  قانون الإجراءات من    440مادة  الط  أخرى، تشتر   هةج  نم     
حكمة الم  تذكرا  كم،  ب عليهاالذي يعاقالقانوني  إلى النص   ةر الإشا   عوى معي قامت عليها الد لواقعة التا

الالتي رفع أمام اوتار ان  زمو   انمكنزاع  ها  المتهمي عيت و   ةلجلسيخ  إذا  أم  ،ن صفة  وسا  متهم محبلان  كاا 
 .1  ها المتهمبليغ يتم للإدارة المؤسسة العقابية الموقوف بلتفا

ـــ   إب  جلسإجراءات  ال  ةفتتاح  الحكم  ي عيت:  نحجاالطفل  محاكمة  قاضي  على  جلسة  ن  إفتتاح  عند 
 .اعوضالأ بعض ن  م اءق إبتد تحقلمرافعات أن يء في االبد  للمحاكمة وقبا

الحضو خد  ـــ1 اى  عل  اداةمنالد  بعبالجلسة    نيينلمعار  ول  المحاكم :  لقضيةرقم  في  العادة   جرت 
بعد و   ضرون،فيقوم الحا  لجلسات قاعة ال هيئة المحكمة ليذانا بدخو ى أن يدق الجرس إالجزائرية كلها عل

رة  ش باه م بقولي أو  جزائر ال  شعب ال  اسمة أو بسملجلسة إما بالبتاح الإفت  ن عجلوس الهيئة يعلن الرئيس  
 .2  الجلسة مفتوحة

المحلّفيْ قالدي  ينا  بعدها      على  عليللن  اضي  المنصوص  الشروط  توافر  من  قانونا  تأكد    فيهما ها 
توجيهبالإضافة   لالقان  اليمين  إلى  يتحقق  ،  امهونية  تأ  منبعدها  الجلسة  والفي    نعقد ن  ساعة اليوم 

 نا.له قانو حدد الم  نا كالمي ف م بالجلوسالإلتزا ص  شخين وعلى كل دد المح
  لى القاضي التحقق من هويته فل أمام هيئة الحكم فإنه يتعين عالط  لَ متى مَثُ :  لطفلهوية وسن اـــ  2

ية أي الهو يقة  على وث  الإطلاعن خلال  ة عليه م نادا الم  بعد ده  يلان موتاريخ ومكا  هإسمه ولقب  من  أي
 .3  لفلمدة بايوجد عا يذ لميلاد الة اهاد ج شر خت إلى مس فيلجأا دهوجو  تعذروإن  الوطني التعريف بطاقة 
اللقفا      يوم إرتكاب  الطفل  يتحقق من سن  يقل عن  اضي إذن  يوم  سنة ول  18جريمة إن كان  يس 

 للمحكمة. الإختصاص الشخصي  دد تحله يمن خلا أن اكمة بإعتبارحالم
  ى معف   نكيولم    ةمالمحاك   ةجلس  فللطتى حضر ام:  مع الطفل  والمحامي  ثل الشرعيحضور الممـــ  3

عتبار أن في هذه المرافقة سند الممثل الشرعي للطفل على إ   قةافمن مر   كد أالت  ضيالقا  ىتعين علمنها، ي
للطفل  و 4معنوي  ح،  فكماالمحر  ضو عن  وجوبي أم  أنهبول  الق  بقس  امي  عمو عدة  لمسا  ر  في  م  الطفل 

حماية    قانون   من  67ادة الم  من  1لفقرة ل  طبقا  ت ا فلخاح أو مء كانت جنايات أو جنواية سجزائالقضايا ال
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ون قان  خصصت،  اه ور تة، أطروحة دك ندراسة مقار   -  لأحداثائم اقاضي في جر ات التجراءهيم، إبرا اج إن حعبد الرحم  -3

 . 248ص  ،2015جزائر،  ، ال1رزائمعة الجق، جاجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقو 
 . 205، ص نفسهالمرجع  - 4
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الدفاعلإا  فيالطفل    فحق  ،الطفل حقوق  مفترضات  من  هام  مفترض  بمحام  توف  1  ستعانة  لما  ره نظرا 
 . ضائي لصالحهأي قين ر تكو بهدف   مية كبيرةمن أهة ني عدة الفاسالم
 ث الأحداي  اضري قزائالج  زم المشرعألات محاكمة الطفل  اءلخصوصية إجر   مراعاة:  ةالجلسسرية  ـــ  4

اظ على الحياة الخاصة للطفل من جهة وخصوصية  حفالغية  ب  مةلمحاكجلسة ا  يةسر   من   أكد بضرورة الت
جهةلأسرة  ا اأخرى    من  ابه    لتشهيروعدم  من  اللآ خوفا  السلبية  فتقد  تي  ثار  ر  تأخي في    همساتنجم 

ف2إدماجه القواع،  من  بذلك  الأصلية  هي  م د  الأححاكمفي  تحة  عين  يت وعليه    لان،البط لة  ائطت  داث 
الجل من سرية  الشالأهوية  من  لتأكد  ل الاخمن  سة  التحقق  وللخاص  أن يستعين في  حاضرين  قاضي 

ات  مرافعضور الحبيسمح    حيث لالجلسة  على نظام اين بالحرص  المكلف  رطة القضائيةذلك بأعوان الش
النقابة    وأعضاء  والقضاة  ياوالضحا   قضيةالد  و هولش  انيةلدرجة الث إلى ا   للممثل الشرعي للطفل ولأقاربهإلا

بي حماية  الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندو   يثل ممل  ضاءند الإقتعو  ،نيام ية للمحالوطن
 ة. ضيبالق عنيينة المفولالط

  غير التشكيلة   ور منالحض  يلزم قاضي الحكم بتضمين أسماء ملائري  الجز   ع شر ن المحظ ألانإذن        
  فاظ لحا  ساهم فير أنه يتباإع ب   بضرورة فرضهر الذي نرى  ، الأملجلسةة اسريل على  دلير كمحضالفي  

الطفل مصلحة  كما  على  يسم   رى ن،  لا  الجلأنه  بحضور  السة  ح  لأولئك  تدعوهمإلا  أو    ذين  وظائفهم 
 ن ثم فالحظر هنا يخص الجمهور.وم فل،هم بالط بترارجة قم أو د صفته 

اذلن  ع  لاضف      قسم  فإن  كل  صيف  داث لأحك،  في  باقي    حدى  على  يةقضل  حضور  غير  في 
أن  والذ   المتهمين يعني  يكلجا  قاعةي  أن  يجب  لا  القضية  فيها  تُنظر  التي  ألسة  بداخلها  ثناء  ون 
الأخرى حتى ولو كانوا يا  قضاطراف الأ  ون لنص د ددهم احسبما حية واحدة  راف قض  أطة إلاالمحاكم
ي بذلك حماية للطفل  خرى وه ضية وأق يكون بين للفصفا رى أخ رهم في قضية دو ن رو تظن ييضا أحداث أ
مجال  رية في  ض الس، ففر يا أخرى لا تخصه قد تتعب نفسيتهضا ق  مع طفل يسم جعل الل عد من خلا

ة تمهيدا لإدماجهم بالمجتمع  ي تربو   قيةأخلارات  تبا لإع  اةاع لمستقبلهم ومر   ث هو تحصيناكمة الأحدامح
خلاع للبالغين    هو  ما  فلى  لم  ريةساله  ذ هفمقرر  و نمقررة  نقل  مع  من  تداول  الجلسة  داخل  يدور  ا 
 . 3ت  ناقشام

 
 . 496ص ،مرجع السابقال ، العدليح محمد محمود صال -1
 . 438هالة محمد إمام، المرجع السابق، ص  - 2
ب  -3 ت  الاتجاه  حول  تقرير  ،كارحاتم  مكر نحو  لضمجر إ  عياريةيس  من ن  اائية  تعزيرية  الجنحللأحدافة  صمحاكمة  ،  ث 

-18يومي،  داثالأحجال  م  في   ائيةالجنديدة للعدالة  فاق الجي حول الآن الجنائقانو صرية للالمس للجمعية  الخام  المؤتمر
 . 598ص ،1992 ر،صم ،التوزيعللنشر و  العربية النهضة  دار طبعة، دون  ،1992 ريلأف 20
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من جهة  فل  كمة الطبي لمحا ابع التهذياما مع الطسج ان:  ات سير المرافعات أمام جهات الحكماءجر إ  ـــ  ج
  مشرع الجزائري لاقر  د أفقخرى،  لعدالة الجزائية من جهة أا  زةمع أجهلطفل  ة ااجهت مو جراءالإوتلطيفا  

أا  ت ءاإجرا جهات ملمرافعة  الكم  الح  ام  نفسية  حفظ  مع  يتناسب  تتطبشكل  حيث  بالقليفل    من ل  سم 
 د. قيالتع

الإحالةـــ  1 قرار  على  :  تلوة  الأحد يتعين  قبل  قاضي  تلاي  ف  الانطلاقاث  ة حالالإ  قرارة  و المرافعات 
 لحكم. دعوى حوزة جهة ات الدخل وجبهلذي بما

ا:  للطفاسماع  ـــ  2 تمت  بحمتى  دو   رو ض لجلسة  إعفائهالطفل  الحكــــم   فإنه  ،ن  قاضي  على  يتعين 
، وقد  الطفل"  استجواب   ن"الطفل" بدل مالمشرع إعتمد مصطلح" سماع  لاحظ أن  يو    1الطـــــفل ـــاع  ــسمـ

فل  الطة  يته، فمن الطبيعي مناقشترب به و تهذيايته و هي حمفل  الط كمة  من محا  صنعا كون الهدف  حسنأ
إيف القاضي  كا  ليه وإنما هو منسوب  الب  به كما يستجو لان  المتهمين  العمل به مع  فلايتم  ماع  سغين، 

س لد ؤ يالطفل  أدت ي  التي  الظروف  الجن   معرفة  إلى  يجوزبه  فلا  أم  وح،  في  يستمناقشته  لا  بها  ع و ور 
سنب صغر  ع  فضلا   هسبب  التضييق إحرا  مد عن  أو  محاص  جه  أو  بالأسرتعليه  و ئلةه  أن  نإ،  يجب  ما 

 . 2يطمئن  ث عادي لي حد  في شكللة ن الأسئتكو 
للطفلـــ  3 الشرعي  الممثل  ال  لجأمن  :  سماع  الإقتناع  المشرع    يقاض لل  صيشخبناء  ضرورة  بألزمه 

ا الشرعي  لممسماع  بإعتبار  ثل  معللطفل  لديه  وضعية  لوما أن  حول  بالطفل  ت  في  ك  ذلوهي  تساعده 
المناسب تقرير   أنالجزاء  المادة    2الفقرة    نا أننا لاحظ، إلا  الي ن حمانو قا   من  82من  لم تنص    طفلة 

لأمر الذي مة االمحاكعن حضور جلسات    لفطلل   لشرعيمثل اف المالمترتب في حالة تخل  ى الجزاءعل
 رافقة. ي هذه المفل تقتضمصلحة الط يستدعي ضبطه من المشرع الجزائري كون 

 هذا و بفه  ليها قانونا،ة المعاقب عر من الجريمشخص لحقه ضر   الضحية هو كل  :لضحاياسماع اـــ  4
عويض  التب باليطم  ل  في حالو ،  3  عهكان نو مهما    ضرر الذي لحقهيض عن العو تالب بال الوصف سيط

 .اً فيعد شاهد 
ث سماع  حداالأاضي  لى قع  يتعين،  م المحكمةللضحية أما تكريساً لحق المشاركة الإجرائية  ن  إذ      

 .وناً قانهم ت المخولة لقوق والضمانادتهم بكل الحشأن الجريمة وإفاقوالهم بأ

 
 سابق.فل، المصدر الة الطيحماون قان من  28 من المادة 2 الفقرة -1
 . 311ص ابق،السجع المر  ية،مدي رجب عطح -2
  ، 9  دلــــــدراسات، المجات للبحوث والـــــــمة، مجلة الواحاكـــــالمح  أثناءحية  للض  ئيالإجرا  المركزد الله،  ة بن بو عبردو   -3

 . 204، ص2016الجزائر،  اية،غرد جامعة  ، 1العدد 
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ص يتولون تنفيذ  شخام ألة ه فو لطدوبي حماية انم :  ضيةالقطفولة المعنيين بالة  ي ي حماب و دسماع منـــ  5
مرحلة  ل  خلا  حداث بالأ ف  المكل  ضي التحقيقحداث أو قال التي أمر بها قاضي الأراقبة للطفالم  الحرية

  ي لى قاض عيتعين    ة الطفلايحم  قانون من    83من المادة    2طبقا للفقرة  ذا فإنه بحضورهم  تحقيق، لال
تلقيالأ ا  أقوالهم  حداث  فيها  لحالة  بخصوص  تم  القاضي  خلامن  جراء  لإاالتي  إعطاء  ع ل  ن  لمحة 
فراغه   ه لأوقات دامستخ سن اه وححتلمعنوية للطفل وصالمادية واتمت بها مراقبة الظروف    كيفية التيال
تلقي  لى  عصراحة    عدم النص   رغم  لسةالج، فقد يتطلب الشرح خلال  1لذي يعدونه  ن خلال التقرير ام

 هم. أقوال
ا  :هودشال  سماعـــ  6 لقيمة  و هالشضمانا  الجزائر   لهاضع  دة  عدة  المشرع  تكليف    د عقوا ي  خلال  من 

وما    439المواد    فيعليه  نصوص  هــــو م   عا لماتب  -في شهود النثبات أو  شهود الإ  -  الشهود بالحضور
من الجزائية  يـــليها  الإجراءات  و قانون  يأ  نمالتأكد    بعد ،  الأحضورهم  قاضي   هود الشحداث  مر 

يتخذ    نأادة وله  داء الشهلا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لألهم و   صةخصالغرفة الملى  اب إنسحالإ ب
 .2  م البعض ه ضمع بع التحدث م من إجراء لمنعهأي 

ة  شهاد   عا سمفإن  الإجراءات الجزائية    قانون من    228ة  د االم  نص ب  حس  إنه ك، فعن ذلفضلا        
ص  لنسبة للأشخاباوهو ذات الأمر    يمين غير حلف السة عشرة سنة يتم بيكملوا الساد لم  ين  لقصر الذ ا

عل االمحكوم  الحقوق  من  بالحرمان  ذ   ةلوطنييهم  عن  حللفضلا  من  يعفي  اك  هم  متالأصول  يمين  ل ف 
إعفاء    لالمن خ،  3ة العليا في إحدى قراراتها المحكم  هما قضت بو  وه ،  هاتو خأه و ه وإخوتوفروعه وزوج

     .يةضح الم لا بطه بالمته رابة تربلاقة قداء اليمين في حالة وجود عمن أ شاهد لا

اـــ  7 الألفاعليسماع  الشركاء  صلي ن  أو  الجريمة  في  عين  الإستدلا البالغين  سبيل  تأحيا:  للى  قوم  نا 
الفاع لسماع  ف ليالضرورة  الأصليين  الجر ن  أو ي  البا  يمة  أ لشركاء  بإعتبار  كماالغين  ن  أ ا  ابقس  هنانو   نه 

ي  وكيل متى  فصل  الجمهورية  معالملف  بالغي  كان  أالطفل  لكن  اجاز ن  الما  2ة  قر لفت  من    82دة  من 
الطفل  قانون   لحماية  هؤلاء  يضيفسماع  قد  تسما  معلومات  من  فيوه  ا  اهم  الشخصي    لإقتناعبناء 

لقاضي  لة  يريالتقد طة  ع للسلذلك فهو أمر يرجلال فقط وبتد ل الإسلى سبيتسمع أقوالهم عللقاضي، حيث  
 دون إجبار. 

 
 سابق. المصدر ال ،ة الطفلياحمقانون من  310  دةاالم -1
 ق. صدر السابالمالجزائية،  راءاتالإجقانون   من 221  المادة -2
،    2العدد    ،ائيةالغرفة الجن،  الجزائرية  ايلعلا ة  محكممجلة ال  ،9412155رقم    لف ، م1920ديسمبر    18  ريخبتاار  قر   -3

 . 156  ص  ،2019  ائر،الجز ، ائيةوالدراسات القانونية والقضقسم الوثائق 
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حول القضية    الشفوية  اء مرافعتهلكلمة لإبد العامة ابة  ا ينال   مثلتمنح لم:  لعامةابة  ة النيامرافعسماع  ـــ  8
ى على  ام وظروف الدعو لطفل وشرح لأدلة الإتهدانة ان عن إي هوبرا   ح ما لديه من حججمن خلال طر 

لغ متى كان  ع البام   مما هو معهود   وقعا  خفلفاظ أ ى ألد عة تعتمل النيابة العاممرافعة ممثن  أن تكو 
 . لطفل حاضراا

يسبق أو يلي  الطفل قد    إن إجراء سماع مرافعة محامي:  ي الطفلمحام   ماساتلتواة  فعامر   سماعـــ  9
المراف الينعة  بابة  في  عامة  الترتيب  أن  الإجراءات  إعتبار  إجهذه  بغير  لسلطةل  باري  رئيس    يرجع 

ا  نلابط طلةاءات باهذه الإجر  لوإلا فإن ك إجراء  خرللمتهم فهي آ الأخيرةلكلمة ص اخا يلا فيمالجلسة، إ
العلة م حتطلقا ولت م الن وجوب حضو قق  للدفاع عن  الجانحر محام  الحك فإنه يجب على جه  طفل  م  ة 

ل  مح شخصية الطفللكشف عن ملا  صةمي فر المحا تبار أن مرافعة  للدفاع عن موكله بإع  مرافعته سماع  
 .1هامتهف إوظرو 

رك لغيره  افعة لا يتلإبداء مر   كفيما ي  كةلحنوا  برةوالخ  ب ك من الأسلو ي أنه يملفي المحام  يفترض و      
في    بالتماساتهأن ينهي مرافعته  على   وى بالدع  جج وإلمامه التامى بيئة الحلطعن تعتمد أساسا علرصة اف
 . لقضيةا

ة  عن الجريم   بضرر ناجم  ابتهصي إدعي  من  كلل كن  أنه يمبسبق القول  :  المدني  يدعالمطلبات  ـــ  10
ا  التي أمفطلإرتكبها  مدنيا  يدعي  أن  الأحداث ام  ل  و 2  قسم  المدنيمتى  ،  المدعي  تدخل لضم    كان  قد 
ضي  حداث أو قامام قاضي الأأإن إدعاءه يكون  العامة ف  نيابةالا  اشرهي تبى الدعوى الت المدنية إل ه  دعوا 

 . ية الطفلحماقانون  من  63المادة  من  2قرة  لف ل طبقا حداث لأ ا سمو قث أبالأحداالمكلف  حقيقالت

ية  بعة الجزائلمتاأنه قد تقتصر ا  يتضح  حماية الطفل  قانون من    88ص المادة  ء ن قرال إستومن خلا     
التبالمد فإن الدعوى    ث وعندئذ اد مين أحأو متهث  على متهم حد  ظر في  النا  القاضي عية تقام أمام  نية 

مع   فيهاللط  لشرعيا  ثلالممإدخال  القضية  أصلي  كطرف  أبإعتبا  فل  ار  لن  لهلاأ   يسلطفل  مباشرة   
وما  42لأحكام المواد وامة وفقا الق ة أو الوصاية أووهو خاضع بقوة القانون لأحكام الولاي  ةدنيقه المحقو 

 .الأسرةانون بعدها من ق وما 81، والمواد القانون المدني نعدها م ب

 
 . 516ابق، صلمرجع السي، ا لعدلا دمحم محمود صالح  -1
 ق.مصدر الساب الطفل،  حماية القانون من  63من المادة  1رة قالف -2
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مت      المتابعة  إذا شملت  و غ بالين  همأما  الم  نإ فا  اثحد أين  مواجهة  كا   إذادني  للطرف  نت طلباته في 
و  ر فق  وليه الطفل  أمام  ط  دعواه  وإقاضي  فع  طلباته  الأحداث  كانت  ضمذا  الطفوجهة  أو    والبالغ   لد 

لممثل الشرعي فقط  رَ اضُ يَحْ أن  لغين على  مة المتهمين الباأمام محكواه  ملزم برفع دع  معًا فإنه  نالبالغي
الطفد  المحكمة  بضت  قا  و مهو   لون  تص  تخ   »نه  أوالذي ينص على       1  ى قراراتهاعليا في إحد اله 

ن مع أحداث ولا  ع فيها بالغو المتاب مدنية  ى الالدعو   بالغين بالنظر فيبمحاكمة الالمعهود إليها    حكمةالم
 .«غرفة الأحداث   ظرهاتختص بن

يإف  ذلك  فضلا عن       بإدانة    حكم نهائي  ريصد   نلى أية إن لمد ى اجاء الفصل في الدعو وز إر جنه 
ذي لحقه من الجريمة  يض عن الضرر الالتعو ها  ضوع، ومن ثم فطلبات المدعي المدني يكون مو طفلال

 أو مخالفة. ناية أو جنحةسواء كانت ج لالطفتكبها التي إر 
 تهاك نوا  خرق ن عدم سماعه فيه  أ  عتبارإة بلجلسل امدني خلاطرف الوال الن سماع أقيويتعهذا       

رار المطعون ت القبطلوأ ، أين نقضت 2مة العليا في إحدى قراراتها محكقضت به ال فاع وهو ماد ق الو لحق
 الخصام. جلسة كطرف فيرغم حضوره ال مدنيطرف اله بسبب إغفال سماع أقوال الفي

  من  4قرة  الفسب انيا أو أدبيا حجثم وأ ماديا  واء كانرر سبر الضإلى ج  ويض المدنيتعالويهدف       
 . ائيةقانون الإجراءات الجز من  3 دةاالم

 ة لممثللمالك  لأحداث العامة يحيل قاضي ا  ةبالنياافعات  سماع مر   بعد :  النيابة العامة  لتماساتإـــ  11
  التماس في  ة  الحري ر مطلقيخ لهذا الأ، فبالتماساتهايعرف    و ما ية أة لإبداء طلباته في القضالنيابة العام

 لقاضي الأحداث إذ له تغييره.  غير ملزم الالتماسأن هذا م لمناسب، رغاو/أو التدبير  وبةلعقا
النياد  ردو لاـــ  12 العمن  ابة  محاملمامة،  أو  المدني  دفدعي  ايه،  يسمح  :فللطاع  أن  قاضي    لابد 

 ومابه  المسموح  دود  ي الحيرية فد تقال  سلطته  رف الآخر من خلالعلى الطالرد  بث لكل طرف  الأحدا
 .هو متعارف عليه

 
بتاريخ    -1 الجنح،  لجزائريةا  العلياالمحكمة  ة  مجل  ،58372  مرق  ملف،  1989مبر  نوف  07قرار  ،  تالفالمخوا  غرفة 

 . 233  ص ،1991 الجزائر،والقضائية،   نيةنو قاال  لدراساتسم الوثائق واق،  2العدد
، اتـفـمخالـح والـنـرفة الجـة، غـريـزائــجا الـيـلـعمة الـكـحـمـال  ةـلـجـ، م214193ف رقم  ـلـ، م2000جانفي    12بتاريخ    قرار  -2

 . 340، ص 2001، ، الجزائرالقضائيةة و انونيت القسم الوثائق والدراساق، 1العدد 
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ومحاميهالأخيمة  الكلـــ  13 للمتهم  للت:  رة  الأخيرة  الكلمة  إحالة  و معتبر  إجر آ  ميه محاتهم  وهو خر    اء 
ده  خر شيء يريطرح آأجل    لمتهم أي الطفل منهنا تحال الكلمة لو ات  فعلمرابعده اء جوهري لتختتم  جراإ

    .اءةبالبر و أانة د مصيره بالإقبل تقرير 

لقانون على ترتيب سماع  ، أنه متى نص ا1اتها رار ى قفي إحد   لعليامة اكا الإطار قضت المحذ هي  وف   
رام هذا القضاء بعدم إحت، فإن  رةلأخيكلمة ا ص المتهم دائما بالوخائية،  م الجز حاك المت  بجلسا  الأطراف

دفاع الذي هو ال  بحقخلال  لإ إلى اؤديا  إهمالا م  يعد   خيرةم بالكلمة الأمكين المتهعدم تالترتيب وذلك ب
   .قرار المطعون فيهرتب عليه نقض وإبطال اليتعام مما ام الالنظ من

)ـــ  14 غلإقفال  أأو  رفع  ق  إتو  الأو  ان:  افعةمر مام(  الإمتى  و جراتهت  السابقة  قاضي  إءات  كتفى 
 سة لجلاعة  قا  في  ااضر ان حكلطفل إن  ابإخراج    رافعة فيأمرعن إقفال الم  يعلنالأحداث بما سمعه فإنه  

الم هيئة  للملتخلو  غرفداحكمة  في  عملية  ولة  خلال  من  المشورة  الأحداث ة  قاضي  بين  المناقشة 
والجزاء  التهمة المنسوبة للطفل حول  لهزم ملغير شاريا  الأخيرين يبقى إستن أي هاذي أن ر  رغمفيْن المحلّ و 

 .تخاذه في حقهالواجب إ

  الحالة وفي هذه    حكمالق للنطق بحتاريخ لالتحديد  داث  حقاضي الأيلجأ  ا ما  ير كث:  كمطق بالحالنـــ  15
ما  لإدانة الطفل وفقا  بببراءة أو  واء  س  حكم ق فيه بالسينط  أطراف الدعوى باليوم الذيإخبار    هي ين علتع ي

في الطفلنون  قا من    84المادة    ورد  مراعاة  حماية  مع  اللنع،  جلسة  طائلة   بالحكمنطق  ية    تحت 
 .2البطلان 

أنه  أو غيابهم، فيوصف الحكم بطراف  لأاضور  يد من ح ن جد لتحقق مبالحكم يتعين اوعند النطق       
بالنسب  وجاهي  حة  حضوري  المن  جلسة  و اك لمحضر  النطق  مة  حضو جلسة  ويكون  ر  غي ريا  بالحكم، 

هي تحديد ية من ذلك  والغا  لحكمة النطق بالسجمة ولم يحضر حاكالمر جلسة  ي بالنسبة لمن حضوجاه
 .3لاستئناف ل ااجآسريان  بداية

 
فات، ـمخالــلجنح واــة الرفــغ  رية،ـــجزائــيا الــعلــكمة الالمحة  لــجم،  75802ف رقم  ــلــ، م1984ريل  ـــفأ  3اريخ  ـــتــر بقرا  -1
 . 294، ص 1989ر،  جزائ، الائيةقضــية والـقانوندراسات الـــالوثائق وال  قسم ، 2دد عال
 ، المصدر السابق. لطفلماية ا ح قانون  من  89دة  ماال -2
ق، ـــابــسجع الر ــلما  ي، ـانــزء الثــري، الجــزائــلجفات في التشريع اخالمــاللجنح و في اللحكم  ضاة  ــقل الــيــال نجيمي، دلمــج  -3

 . 160ص 
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بعد الإنتهاء من  :  داثحالأ  يمن طرف قاض  ل في خطرطفال  اهتج  المتخذة   ءاتجراالإ  ـــاثاني
ع  طلا للإ  لى وكيل الجمهوريةلف القضية إال مسبإر الأحداث    يم قاض قو قيق مع الطفل في خطر يالتح
 الإجراءات.ي خطر من خلال مراعاة جملة من جراءات محاكمة الطفل ف، وفي هذا الإطار تتم إ هعلي

  باستدعاء قوم قاضي الأحداث  ي  :في خطر  الطفل  الأحداث مع  يقاضسة  لجلالإجراءات التحضيرية  أـــ  
  ع ها م تضاء بموجب رسالة موصى ببالحضور، وعند الإق  متكليفه   يومحاميه أي  مثله الشرعمالطفل و 
 لتقاء المباشر.م قبل الإا الاجراء يت ، هذ 1ية  قضي الالأقل من النظر ف م علىأيا 8قبل  لوصو العلم بال

الطفل في ة  فتتاح جلساث قبل إلأحد قاضي ا  لىيتعين ع:  في خطر  طفلالإجراءات إفتتاح جلسة  ب ـــ  
 ح في بعض النقاط. هو مقرر للطفل الجان ي تختلف عماوالت لأوضاعبعض اخطر التحقق إبتداء من 

الـــ  1 ميينالمعحضور  دخول  إلى  القان  بعد  كتب  ز   تم  ىمت:  لمناداةاضي  ومتحديد  المان  سة  جلكان 
ى مكتبه إذ أن  هم إلاد سماع مر شخاص الوالأ  لأطرافار  تحقق من حضو لث احدايتعين على قاضي الأ
 معهودة. ات الالجلس  ةبقاع الجلسة تقام به وليس 

الإشارة       وتجدر  غير  هذا  الجمهورية  وكيل  أن  ببالحضمعني  ،  دوره  باإعت ور  أن  فقط    ري استشار 
 ي طعن. أل تقبفهي لا طفل في خطر طرفا فيها، ال كون ايا التي يلقضافي سيما لا

لال  من خ  أمامهحداث التأكد من هوية الطفل متى مثل  ي الأد على قاضلاب:  الطفل  نية وسهو ـــ  2
 بقا.ة سالمحدد ن ميلاده وفقا للكيفيات اولقبه وتاريخ ومكا مهاسى سؤاله عل

تأكد قاضي الأحداث من حضور  ضا  ري أيمن الضرو   :طفل والمحاميلالممثل الشرعي لحضور  ـ  ــ3
 ئدة سبق الحديث عنها. ها فافي حضور ذ لمحامي إواخطر هو  ل فيلشرعي للطفاثل لمما

الأشخاص  ـــ  4 بالقضي ييالمعنحضور  الأ هؤلا:  ةن  الأء  قاضي  يرى  سماعهم  شخاص  في  أن  حداث 
 ...إلخ.هعلمص جار الطفل أو مخن يكون الشأطر كخ في الطفل اية ة لحمضرور 

ائري الجز   له المشرعر أقر  خطي  الطفل ف  مايةمن أجل ح:  مأمام جهة الحك  جلسةر الات سيإجراءــ  ج ـ
العدالة أجهزة  مواجهة  في  لاالجز   حماية  الحكسيمائية  جهة  إجوذ م  ا  تقرير  خلال  من  مرافعة لك  راءات 

 . رى أخجهة جوانب من انح في جطفل الهة وعن الجمن لبالغ  رر لهو مقتختلف عما 
 

 
 . السابقدر  مصل، الحماية الطفانون قمن  38ادة  الم -1
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اسماـــ  1 الأحدا:  فلطلع  قاضي  على  سيتعين  بإع   ماعث  هذا    تبارالطفل  موضالأأن  تحت  وع  خير 
خلال مرحلة    حماية الطفلقانون    من  36أو    35ادة  به نفس القاضي بموجب المبق وأن أمر  بير ستد 
 .1ية التي حددت له عحول الوض  أقواله داءق في إبالحلطفل لذا فان ل حقيق مع الطفلالت
يجوز    أنه  على  رالخطالة  ه في حوجدتأتي  ظروف الال  حوللطفل  امناقشة قاضي الأحداث    ويتعين     

ا ء كل المناقشات أو بعضها إذ ه أثناسحاب ر بإن أو الأم ه  حداث إعفاء الطفل من المثول أمام ضي الألقا
 .إقتضت مصلحته ذلك

لابد من سماع  ية،  الحما   لل محفالطفضلا عن سماع  :  حاميفل والمعي للطلشر مثل االم   عسماـــ  2
أن من بين التدابير التي    عتبارالجانح بإالطفل    عهو مقرر مله مثلما    ئيةراكضمانة إج   رعيالشممثله  
للطفل    لشرعيتبين من أقوال الممثل ال في خطر إبقائه مع أسرته، فمتى  طفال  مواجهةرها في  تقري يمكن 
بتمسك الطه  اأخذ  إلى  يفل  كان  الأسري  الطل  القاضي  على  نتعيلوسط  هذا  كإحترام  متى  في  ان  ب 

 لطفل في الجو الأسري.قاء اما على إب ركز دائتالتدابير ما أن هذه طالل مصلحة الطف
سم     عن  أأما  المحاع  فإنقوال  ويتعين  ض  امي  للطفل  مقررة  الدفاع  في مانة  وأنه  خاصةً   احترامها 
الأ  كثير قد حيا من  لليرتاح    ن  أقالطفل  له  فيبدي  قد  والاً محامي  يعل  الشرعلا  الممثل  ح مها  ولا  تى  ي 
 ي الأحداث.قاض

رابتهم  ة قالدافع لسماع بعض الأشخاص هو درجك أن  ش  لا:  ن بالحضورلمكلفيخاص اشالأ  ماعســـ  3
أو  با أقوالهم فيه ما سيفكم وظيفتهم بإعتبار أن من شأن سبحلطفل  النهائي    دبيرالتتقرير    يد فيماع 

مة  ية تارا ء على د هؤلاإن  قاربه فصلحة أو سلم لأحد أأو م  مركز  لداخ  ب، فمتى وضع الطفلالمناس
 الهم.أقو  لذا فإنه يتعين عليهم إبداء ابقر السرة للتدبيالمقر المدة  لالخ بوضعه

  بها أكثر تقر   عيةالإجتمامتها  المفتوح بإعتبار أن مه  مكن أيضا سماع أقوال مصالح الوسط لمومن ا     
 . فل في خطرمن الط

لمناسب  ير االتدب  عليه إصدارين  عبما سمعه يتاء  كتفمتى قرر قاضي الأحداث الا:  كملحبا  النطقـــ  4
 قا لما هو مقرر قانونا. وف الطفلي مواجهة ف

 

 
 .اية الطفل، المصدر السابقحم انون قمن  39المادة من   1فقرة ال -1
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 لثاني: لب ا طالم

 كام الصادرة في قضايا الأحداثحخصوصية الأ

الحكم  نطق بالم تعين على جهة الحكحه فإنه ي ق توضيالساب شكلت بالرافعامتى تمت إجراءات الم      
مواد  ر والحكم الصاد يس الجلسة الرئلوا  تحيث ي  الجانح  واجهة الطفلي مة فذي يتم في جلسة علنيوال

عني إلى إمكانية  مع ضرورة تنبيه الم  عليل الحكمت  بتسبيب أولتزام  ة الإر المطبقة عليه فضلا عن ضرو 
 . ة قانونالمقرر لمدة ال ام خلاالحك الطعن في

نحدد         الأصو خصوحتى  الأحد   حكامية  قضايا  في  إلى  يجب اث  الصادرة  مون  مض  :التطرق 
  فل على الط  حكوم بهاالم  محكا الأول( ثم إلى الطعن في الألفرع  الطفل )ا  بها على   محكومات الالجزاء

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: 

 فل لى الطبها عمضمون الجزاءات المحكوم 

الأخير لا  ذا  ن هلبراءة وإن كاي بالإدانة أو باي علن ئقضاتنتهي بصدور حكم    وى ن الدعشك أ   لا     
عليها    لتي يكون لة اي مواجهة الطفل يختلف تبعا للحا انة فادر بالإد حكم الصأن ال  إلا  ،أية إشكالثير  ي
 ائي. لقضفريد اي التاء الأنسب وفقا لسلطته فلتالي يتدخل القاضي لتقرير الجز باو 

ولوية  إلى: أن خلال التطرق  بها على الطفل محكوم  مال  ت في مضمون الجزاءا  وف نفصلوعليه س    
 ا(. يثان وء إلى الجزاءات الجزائية ) اللج إستثنائيةثم إلى ية )أولا( ئ غير الجزاءات االجز 

الج  ـــأولا الجزائيةزا أولوية  غير  مختالجزاتمثل    : ءات  الجزائية  غير  الءات  اللف  في   رةمقر تدابير 
دماجه إ  ةذيبه وإصلاحه لإعاد ايته وتهبقدر ما تهدف إلى رع  قابهع  ىلل والتي لا تهدف إواجهة الطفم

 .1 ةقوبعخلو من الإيلام الموجود في النها تبإعتبار أالمجتمع   داخل صالح د كفر 
ن  ت تختلف ع ن كاناص هو فئة الأطفال وإذه التدابير هي نوع خاص مقرر لصنف خفهذلك  وب    

 .2رة للبالغين لأمن المقر بير ادات

 
غالب،    -1 الجنااهالة  للئيلحماية  منظورطفة  من  السالمؤت  المواطنة،   ل  عشرنو مر  الحادي  تماعية  لإجاالمسؤولية    -ي 

 . 781ص  ،2010  صر،، مةائيمعاملة الجنوث والقسم البح، والجنائية الإجتماعيةللبحوث القومي  زاطنة، المركوالمو 
 السابق.  قوبات، المصدر قانون العمن  19مادة  ال -2
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أجل ن  ل في خطر مالطفية با عنلجزائري  اأولى المشرع  :  ر النهائية المقررة للطفل في خطردابيتالأـــ  
وعلى هذا الأساس  ،  1الظروف تنبئ بذلك كانت    ه متى ن طرفأن ترتكب م الجريمة التي يمكن    ارآث  اتقاء

 من التدابير. نوعين ب  خصه
لطفل من خلال لحراسة إلى دعم حماية اير اجزائري بموجب تدابيهدف المشرع ال:  ةراسحال  دابيرتـــ  1

في عليه  الطبيوسط   الإبقاء  فيعه  والمالأ  ي  يموب  تمعجسرة  أنذلك  عليه  كن  تد يطلق  مصطلح  ابير  ا 
  . 2  لمجتمعيةية االرعا 
المادة        الطفل قانون  من    40وبموجب  لقي  حماية  أنمكن  الأحداث  أمبم  يتخذ   اضي  أوجب   حد ر 

 بير هذه التدا، فلأسرة في التربية والرعايةت نابعة من أهمية دور اضعياة و ة التي تحمل عد التدابير الآتي
االنها واجهته خلال مرحلة ير التي أقرت في ماتها التدابهي ذ فل في خطر  مواجهة الطلمقررة في  ئية 

 : والتي تتمثل في حماية الطفلن نو اقن م  35جب المادة يق بمو لتحقا
 ه.أسرتإبقاء الطفل في ـــ 
 م.حك نه بكن قد سقطت علم ت ماانة، لحضا  يمارس حقأو لوالدته الذي لا الطفل لوالده تسليمـــ 
 د أقاربه.فل إلى أحم الطتسليـــ 
 لة جديرة بالثقة.شخص أو عائ تسليم الطفل إلىـــ 
الوضعـــ  2 م:  تدابير  تفي  الحراسة  قابل  ل لق اأجاز  دابير  اللجوء  ي  قاض انون  يتم  الأحداث  تدابير  إلى 
لطفل  ا  حرية  الغ علىالب  يرهاث بير لتأتدالابذلك فهي تعتبر من أشد أنواع  ا خارج الوسط الأسري و فيذهتن
 . لام العقوبةمل إيأنها لا تحلحرية إلا  شبه سلب التي توا

لهذا  المدة المحددة و ل  لاخمعين    انكفي م  الطفل بالإقامةتلزم    التدابير سالبة للحرية بإعتبار أنهاهذه  
لية لتدابير  تا  بمادةستقلها  ع ير ل المشوهو ما جع  3ى وأشد التدابير مقارنة بسابقتها  قصأها  ينظر لها بأن

لكن مبرر هذا النوع من التدابير  ،  عيةبيئته الطبيمن نزع للطفل وإقصائه من  رتب عليها  ا يتلحراسة لما
الإبعاد    هذافلي  موجود فيه وبالتا  المحيط الذي هو  لالن خطفل م ال  عليهاطورة التي وجد  الخ  الةهو ح

 هو حماية من نوع خاص. 

 
1-Ammar belhimer, La protection de l’enfant de sa famille en droit algérien, Revue 

Algérienne des sciences juridiques, Economiques et politique, volume 53,  Numéro 4, 

Université Ben Youcef Benhedda, Alger, 2016, p 25. 
 . 853الرحيم مقدم، المرجع السابق، ص عبد -2
ردن،  لأثقافة للنشر والتوزيع، الادار    ،الأولىعة  ة، الطبرنمقا  دراسة   –داث  نائية للأحالج  لةعدوان، العدار سعود الثائ  - 3

 . 248  ، ص2012
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مراكز أو المصالح حسب ما د الطفل في أحع يمكن وضع اللوضا  بيرمن تدا  نوعلفبموجب هذا ا     
 وهي:  ةؤسساتياية المتعد تدابير للرعوهي بذلك  حماية الطفلنون  قامن  41دة أقرته الما

 فال في خطر.لأطص في حماية اتخص ز مكمر طفل بضع الو ـــ 
 فة بمساعدة الطفولة.مكل صلحةبم طفللوضع اـــ 

من قانون حماية    41و   40  دتينا في الماص عليه المنصو وامر  الأ  غ بلن ت بد وألا   ،جهة أخرى من       
النهائي   الطفل بالتدابير  الطفل وم  ة في مواجهةالمتعلقة  إلى  بأية وسيلة  الشرعي  مثلالطفل في خطر  ه 

 . 1عن الط طريق من طرق  ة لأيبلي غير قاها وه دور ن صمة  ن ساع يأربعل ثماني و خلا

  ة عاي أو ر   ةلى تربيخص يتو لكل ش  زائيةالج  ليةسؤو م الميمكن أن تقو من التنويه إلى أنه  لابد  أيضا       
أ المتخصصة  المراكز  داخل  المؤ الطفل  داخل  تجو  العنف  يستعمل  والذي  التربوية  فقا  و   هاهسسات 

  .حماية الطفلقانون من  142 لمادةاه تكد وهو ما أت وبالعقلأحكام قانون ا

ائري هو  انح خصه المشرع الجز لجا لة للطفياحمأجل  نم: نحة للطفل الجادابير النهائية المقرر التب ـــ 
أنه    للطفل في  ا ما عما هو مقرربتدابير تختلف نوع  خرلآا خطر وعليه سنحاول توضيحها بإعتبار 

تبينمت إدانة الط  ى  الفعفل  للقاضي  الح  ءدابتإء  و لجليه  والتدابير  ت تسميتها في  جاء  لتهذيب كماماية 
 . حماية الطفلقانون 

والمتمثلة في    حماية الطفل  قانون من    84المادة  هذيب المقررة بموجب  والت  الحماية   ير تختلف تدابو      
االت الملمدابير  في  عليها  ذات    87و   85ادتين  نصوص  ع قالمن  المؤقتانون  التدابير  ان  نصوص لمة 
بمليهع ال  من  70المادة  جب  و ا  الأخيرة  أن  بحيث ضا  أيقانون  ذات  قاض،  هذه  الأحداث يتخذها  أو    ي 

يتم    تدابير الحماية والتهذيب ين أن  في ح  ،التحقيقث كجهة تحقيق أثناء  لأحداف بامكللا  تحقيقالقاضي  
 .ث كجهة حكممن طرف قسم الأحدا ذهااتخا

ال:  تالفاالمخمواد  في  ـــ  1 الابتد تتمثل  يتير  لقا ي  طفل  مواجهة البها في    الأحداث أن يأمرضي  مكن 
 الجانح في تدبير وحيد فقط. 

لاحي في نطاق إرشادي إص  كبهارت  فعلفل عن  ه توجيه اللوم والتأنيب للطن خ بأ يالتوب  عرفي:  لتوبيخاـــ  
  ذامثل هى  إليعود  حذيره ألا  ير وتالغى  عليه فعله من خطورة عللطفل عما ينطوي  ل  الكشفمن خلال  

  منعه من ن ين أغالبا في الطفل إلى الحد الذي يمكؤثر  كتدبير تهذيبي يخ  فالتوبي ،  2أخرى  ة  سلوك مر ال

 
 السابق. صدر  ل، المطفية ال حماون قانمن  43مادة  ال -1

2  -Bettahar Touati ,organisation et systèmes pénitentiaires en droit algérien, 1 ère Edition  , 

office nationale éducatifs des travaux, Alger,2004,p21. 
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العتكرا المجر ر  السلوك  إرتكاب  إلى  أن  مودة  المستعملةالع  تبقى  على  للسلطة  بارات  ة  ديريالتق  متروكة 
 ي. للقاض

راوح سنه  تمن الطفل الذي ي  تكبة فقطلمر ا  الفات جزاء للمخو  توبيخ هتدبير ال  ى أنيه إلولابد من التنو    
   .حماية الطفل ن قانو من  87المادة طبقا لنص  سنة 13لى  إ 10من 

تجاه   اذهااتخاث حد الأ لقاضي  بير التي يمكنئري التدالجزامشرع اال شدد : مواد الجنح والجنايات  يفـــ 2
 جناية والمتمثلة في:  به لجنحة أوحالة إرتكافي الطفل 

من    85أشارت المادة  :  حمايةبال  جديرين  عائلةل ص أو  شخو له الشرعي أممثللالجانح  ل  فالط  تسليمـــ  
الطفلون  قان تدبيإ  حماية  تلى  هذا  ر  الجانح  الطفل  مالتسليسليم  معينينحدد  م  الممثل  ه  لأشخاص  م 

  م لتسلي عن ا  أقارب الطفل الجانح  ب ايغلاحظ  نم  ومن ث   ،مايةديرين بالحعائلة ج  ص أوشخلعي أو  الشر 
 مشرع الجزائري. ن المسهواً  بمار لخطر  لطفل في ا معاره إقر تم  لمامث
م ـــ   في  الطفل  مكلف ؤ وضع  معتمدة  بمسسسة  الطاعدة  مد ة  في  أو  داخلية  فولة  لإيرسة  ء  وا صالحة 

مركز   في  أو  ف الأطفال  ح متخصص  الجاطفالأماية  ي  ت:  يننحال  أن  الأحداث  قاضي  رأى  دبير  متى 
ت تدابير الوضع  اضعيو   إتخاذ أحد   عليه  ح لسبب ما يتعينالجان  طفلهة المواج  تسليم غير نافع فيال

الإعاقة دفعته  من    نوع  الطفل يحمل  متى كانلطفولة  امساعدة  بمؤسسة معتمدة ل  الطفلوذلك إما بوضع  
ب إعاقة وإنما  كون بسبساعدة تكون في الجانب الصحي وقد لا تلمفا  تاليوبالجنوح    الةود في حللوج

كل  نه يمكن أن تكون المساعدة في شأذا  إ  حالة الطفلحسب    مساعدة تكون فال  التالي وب   نفسيةكلة  شالم
 . 1صلاحه وإ هتقويم نهاكون مصنعا أو مزرعة من شأيما فقد رفة أو مهنة تعلم ح
جه       أخر من  اقد    ى ة  في  يتم  وعليه    سةمدر لوضع  الأطفال  لإيواء  صالحة  نجد داخلية  أن    فهنا 

تكون هذه المدرسة محل   ألا  لىع  ما فعل  وحسن  في التمدرس  لطفلة حق امايراد حري أئالمشرع الجزا
الوقإيواء   ذات  الفي  لتجنيب  باعتبار  2بغيره    تكاكالاحطفل  ت  إبعاد يعتبالتدريس    نأ،  أشكال  أحد   ر 

 مة. جريعالم الن  الطفل ع

بير  ا التد هذ   رض منالغ  نال الجانحين فإماية الأطفا عن إيداع الطفل في مركز متخصص في حأم    
ع  مجتمالح داخل الكفرد ص   كامل من أجل تأهيله لإعادة إدراجهتي ميم برنامج تقو طفل لو إخضاع اله

 
  م العربية للعلو   لدار، اولى لأا  بعةطال  ،مقارنةراسة  د  –  داث حضاء الأالحدث أمام ق كواري، حقوق  بد الله البن عأحمد    - 1
 . 79لبنان، دون سنة النشر، ص ن، اشرو ن
 . 523، صجع السابقالمر ضوري، ن أحمد الححسين حسي -2
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ل  فمثن ثم  ح، وملجنو الات اصين في التعامل مع حخصمتيه أشخاص  وأن هذا المركز يعمل فصة  خا
يثبت    ذاه الذين  الأطفال  يضم  ة  المكلف   وزارةال  تقوم  يث ح ب  للانحرافميولهم  أو    ادهماعتيالمركز 
   .حماية الطفلن  قانو من  116بقا لنص المادة ر هذا المركز طتسييو  إحداث بن الوطني التضامب

يا من  لوكس  يستفيد ته وظروفه حتى  فل الذي يتوافق وقدراللط  ع المناسب إذن فاختيار مكان الوض     
هذ  تسطرها  التي  المراكزالبرامج  الأهمي  ه  غاية  في  يتلأ  ةأمر  أنه  اتن  عين  ل  طفال  بينقة  علالستمر 

 .1المجتمع  أخرى في مرة دماجهانها حتى يتحقق التي وضع فيها بعد خروجه منسسة المركز أو المؤ و 

أقر المشرع الجزائري نظام  :  اتنايلجواح  بين المخالفات والجن  ير مشترككتدبالمراقبة  نظام الحرية  ـــ  3
ت أو  الفاعتماده في المخة إ ني كا ي إملقاضل  لبير خو لتد هذا الكن    لطفل الجانح بير لاقبة كتد رية المر الح

  لجنح في انظام  لأحداث إلى إعتماد هذا الأ قاضي افمتى لج   ،2رتكبة من الطفل مالجنح أو الجنايات ال
 . سنة  18دون  م ما لمهسن للطفل ا أي فيكون عند والجنايات 

بالمخال      يتعلق  فيما  الات  فأما  الطفل  وضع  يتم  يتفإنه  متى س   13  إلى  10من    سنهراوح  ذي   نة 
 .ذلك إقتضت مصلحته

ه جهة  يعية لكن تحت إشراف وتوجيئته الطب طفل في بي م الحرية المراقبة يكون الإذن بموجب نظا     
اخاص المندوبون لة  في  الا  متمثلة  أو  المادية  طوعون  متلدائمون  الظروف  بمراقبة  هؤلاء  يقوم  حيث 

ته المراقبة لابد و غه، هذ را ت فوقالأ  دامهستخاحسن  يته و نوية للطفل وصحته وتربلمعاو  رفع لقاضي  أن 
 خطر معنوي ساء سلوك الطفل أو تعرض للكن متى  ثة أشهر  ث في شكل تقرير مفصل كل ثلاالأحدا

 .3تقرير فورا البدني فلابد أن يرفع  أو

تدبير  ال  ة هذابطبيعالطفل وممثله الشرعي    طارخ متى تم وضع الطفل تحت هذا النظام يتعين إو       
محكمة  إختصاص التنفيذ هذا التدبير بدائرة  فضلا عن أنه يتم    ها،التي يفرض  لتزامات والاه  منرض  الغو 
 الطفل.  تي أمرت به أو محكمة موطنال

 
زهرا  -1 اعامن،  طه  مقارنة،  -ث جنائياالأحد ملة  الأطرو   دراسة  شهادة  لنيل  تراه،  دكتو حة  الخصص،  دون  حقوق،  كلية 

 . 186، ص1978مصر،  ،القاهرةجامعة 
 ر السابق. طفل، المصد حماية القانون من  78ة لمادا  نم 2الفقرة و  85ادة من الم 2 فقرةال -2
 . نفسهصدر المحماية الطفل، قانون من  310  المادة -3
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يجوز    ايةنجهة الطفل الجانح المرتكب إما لجنحة أو جفي موام  رار هذا النظاإقكذلك أنه متى تم          
ت  ي وقابل للإلغاء في أام قا النظه على أن هذ قيام بالح بفتو موسط الال  مصالحكليف  لقاضي الأحداث ت
  .حماية الطفلقانون من  85مادة من ال 2ة  الفقر حسب ما جاء في 

قانون  من    84من المادة    2من الفقرة    إنطلاقا:  ت الجزائيةءاية اللجوء إلى الجزا ئ ثناإست   ـــانياث
المادتين  و   الطفل  حماية انجد  العقوبات  ون  قان  من  50،  49كذا   ماد درج في إعتالجزائري تع  لمشر أن 

 عن الأصل.  ءثنازائية إست اءات الجز جوء إلى الجخلال جعل اللالجزاء المناسب للطفل من  
س تدبير  رتكب من الطفل يواجه بعقوبة وليي الأحداث أن خطورة السلوك المتبين إذن لقاض ى  فمت     

ا يكون هو  ليهفاللجوء إ  غ وبالتاليالللب  مقررففة عما هو  مخة  بعقو نها أنها  ا سنبي عقوبة كم ذه الن هلك
 للقاضي. ةالأخير  وسيلةال

  أحد العقوبات التي يمكن لقاضي   عقوبة الغرامةي  المالية والمتمثلة ف  ءات تعد الجزا:  لماليةالجزاءات ا ـ  أــ
 .1مالي إكراه بارة عن وهي عكب وك المرتالأحداث اللجوء إليها كجزاء للسل

بمبد وا       ال  رعية شال  ألتزامًا  مقدار  سلغرافإن  يضبط  بين  مة  ما  حد حفا  ضمن  أي  حد و   أدنى  دين 
تتجاوز  بذلك  و ،  متهمم الإضرار بالعد ص القانونية من أجل  و لنصده اا تحد جاوزه كمصى لا يمكن ت أق

ف المخالف  20.000الجنح  ي  الغرامة  تتراوح في  فيما  وبصور   20.000  إلى  2000من  ات  دج  ة  دج، 
 .2المؤقتمع السجن  زائري الحكم بهاالج  رعشالمجاز أنائية ستثا

أحكام         إحترام  و   467ادتين  مال  ويتعين  العقوبات من    1مكرر  467مكرر  تقضي  قانون  والتي   ،
مع  برف في  والمخالفات الغرامات  الجنح  أنبالإضافه  ،  ادتي  العإلى  تضم    يقرر مالم    المالية  ت قوباه 

 .3حكوم بها الية المدد العقوبات المال تعتحدث في حنا ن، ه ذلك بنص صريح فالقاضي خلا

وق      الجزائ  أخضعد  هذا  الغر عري  المشرع  الجانحامة  قوبة  الطفل  مواجهة  في  بها  لبعض    المحكوم 
 . يهانتطرق إلسالتي  يةالخصوص

 
إبراهيمح  -1 بن  الجنافخار،  ال  مو  التشري  يةئالحماية  في  الللطفل  دة  هاش  يللن  حة أطرو ن،  ر المقاوالقانون    ري ئجزاع 

قانون جنائي،  را الدكتو  الكلية  ه، تخصص  والعلوم  مـعـامـة، ج ـيـساـيـسـالحقوق  بـضـيـد خـمـحـة  ،  2015ر،  ـزائـجـال  رة،ـكـسـر 
 . 420 ص

 ، المصدر السابق.عقوباتالن انو ق  رر منمك 5و 5 ينالمادت -2
 . نفسهالمصدر ت، انون العقوبقا من 36المادة  - 3
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  حيث   منئري  رع الجزالمشميز ا:  فلمواجهة الطفي    امةغر ائم التي يجوز الحكم فيها باللجر نوعية اـــ  1
توق الجرائم  جواز  بين  الغرامة  عقوبة  من  المرتيع  ذاكبة  ع ت  الطفل  جناية  أو  جنحة  توصف  لك  ن 

 مخالفات. ة بفالموصو 
سنة جريمة    18لى  إ  10اوح سنه من  متى إرتكب الطفل الذي يتر :  في مواد الجنح والجناياتـــ  1ـــ1

جزائ وصف  جناية جنحة    إماي  ذات  تقر   أو  تد وتم  م ر  بيير  أكثر  اداب ت  نأو  في  لحمايير  والتهذيب  ة 
وجب المادة ع بممشر الجاز  ، فقد أحماية الطفلقانون  من    85ة  نص الماد حسب  مواجهته كجزاء أصلي  

 . امة ماليةبغر ابير د أو إستكمال التالحكم بصفة إستثنائية استبدال لجهة  من ذات القانون  86
ما  وح       المشسن  السلطة  فعل  بترك  لرع  اللجبإعتضي  لقاالتقديرية  أن  كبديل   إلى  وءبار  الغرامة 

 لغرامة والتي سنتطرق إليها لاحقا.بة اعقو طرحها تتبعا للإشكالات التي  ديه غير مج أحيانا نجد  رللتدبي

المخالفاتف ـــ  2ـــ1 مواد  من  انطلاق:  ي  المادة  م  1ة  فقر الا  الطفلقانون  من    87ن  متى  إنه  ف  ،حماية 
على    يتعينئي مخالفة،  ذات وصف جزا ة  يمسنة جر   18ى  إل  13ن  ه م اوح سنر طفل الذي يتب الإرتك

 . ة ماليةامو بغر م عليه بالتوبيخ أحكال حداث قاضي الأ
فترك  مع التوبيخ  ارية  عقوبة إختية الغرامة في مواد المخالفات كإعتمد عقوبإذن نلاحظ أن المشرع        

 اسب.لمنلجزاء امن أجل إختيار االفة للقاضي مخجم السلطة تقدير ح 

ل م وري يشبدأ دستقضائية كمالالأحكام  يل أو تسبيب  لا شك أن تعل:  حكم بعقوبة الغرامةالبيب  تســـ  2
ما فيما يخص  أ،  1هم  متلتكبة من االفات المر نح أو المخايات أو الجالجنام الصادرة بمناسبة  لأحكجميع ا

فإنه يتعين  مالية  امة  فيها بغر ضي  والمق  في مواجهة الطفلنايات والجنح  جلاد االأحكام الصادرة في مو 
المادة    آخر  ا جاء في مطبقا لهذه النقطة    يب خاص فيسبى تيتضمن منطوقها عل  على جهة الحكم أن 

 . حماية الطفلنون قامن  86

وتجدر         أ هذا  الغرامع   نالإشارة  لل  ةقوبة  الشرعي  الممثل  يتحملها  مبدأ ر خ  طفلالمالية  عن  وجا 
ال خاص للطفل أو في حع الجزائري لمسألة وجود مال المشر  تطرق لكن لم ي، و جزائيةخصية العقوبة الش
الممثإع للط سار  الشرعي  خلافلل  اريف  لمصال  فا،  للدعوى  فلجزا القضائية  حسب  إئية  الماد نه  ة نص 

الطفلقانون  من    148 ات  »  حماية  والقرارات  الأحكام  اعفى  عن  المخ  لجهات لصادرة  تصة  القضائية 
لإقتضاء في  الفصل عند  ا  عدا ما يرجع منها إلىلتسجيل فيما  لية واالماالطوابع  ات  إجراء  بالأحداث من
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لقاصر  م ااء على المتهالقض أن  ب،  1ها حدى قراراتفي إكمة العليا  المحدت عليه  كو ما أ، وه«حقوق مدنية 
 من ثم إبطاله. و لنقض ضائية يعرض القرار له بالمصاريف القبالحبس وإلزام

اجان  إلى:  للحريةبة  لالسا  الجزاءات  ـــب   الب  الج لجزاءات  المشرع  أقر  إمكانزامالية  تسلئري  يط  ية 
البالغ،   معل به  معمو   ة مع ما هولعقوبات مخففة مقارن ا  ذهه  الجانح  فلعلى الطعقوبات سالبة للحرية  

من  هي عقوبات تنال  و   ات التقليديةوبلعقحرية بنوعين من اه الجزاءات السالبة للتعلق مضمون هذ وي  هذا
 .2العقوبة ومقدارها وع تبعا لنقل التن ة الطفل في حري

ضي الحكم بها  شرع الجزائري للقاالم  التي أجازة  ة للحريحبس أحد العقوبات السالبيعد ال:  بسلحاـــ  1
ارنة مع  مقف  فهو حبس مخوإنذار، و   بة إصلاح وتهذيب بلعقو أنه  عتبار  بإ  واجهة الطفل الجانح  في م

ل أمدها ناهيك  طو ن في جرائم الأحداث ل عقوبة السجم بلحك انه لا يمكن  لأ  الغ معمول به مع البما هو  
تف ع التي  الإعدام  عقوبة  بإبعن  ع   اد يد  الالجاني  تـــن  فهي  استئصامجتمـــع  عقوبة  لأن  عتبر  نــظرا  لية 

ن  جوبة الحبس دون السارت إلى عقيث أشفيات التخفيف حكيت  د قد حد  ن العقوبات قانو من    50دة  ــاالمـ
 إلى الحبس.  جنفل من السبعقوبة الط  النزول لالن خم

وهي الفئة    ليهم بعقوبة الحبسجوز الحكم علذين يااث  فئة الأحد ومن ثم فقد حددت المادة أعلاه        
 تالية:ال سنة بالكيفية 18إلى  13من  سنهم  اوحالتي يتر 

ة الحبس  ن بعقوبليه يكو م علحكن اإأو السجن المؤبد في الإعدام ليه ه بة التي تفرض عقو العإذا كانت ـــ 
 سنة.  سنوات إلى عشرينر من عش

كون بالحبس لمدة  فإن الحكم عليه ي  لحبس المؤقت ن أو االسجه هي  علي  إذا كانت العقوبة التي تفرض ـــ  
 ا.غً لذا كان باه بها إعليالتي كان يتعين الحكم  مدة نصف الوي تسا
ذات طبيعة جنحية    ات بالعقو   كل  جعلل  لاالطفل الجانح من خف هو خاص بلتخفيوعليه فهذا ا     
 ية. جنائ ات طبيعة بدل السجن حتى وإن كانت الجريمة ذ م النطق بالحبس  يتف

ي نزل  الذ   لقرار المطعون فيهقض ا، بن3اتها رار مة العليا في إحدى ق ا السياق قضت المحكوفي هذ      
لإعتماد في معرفة ه يتم ا أن   باربإعتمسموح به قانونا،  دون ما هو  ى ما  إل  طفل ة على الوقعلمبالعقوبة ا

 
  ، 2، العدد اتالجنح والمخالف فةائرية، غر ، مجلة المحكمة العليا الجز 54964م قر ف مل،  1989ماي  23قرار بتاريخ  -1

 . 221، ص  1991  ئر،جزا، الضائيةونية والقناقلوثائق والدراسات اقسم ال
 . 214ص  ابق،لسم الفخار، المرجع اهيحمو بن إبرا  - 2
بالغرفة الجنائية،  عدد خاص ة،زائريجلا ياة العلالمحكم  مجلة ، 0804787لف رقم  ، م5201فيفري  19رار بتاريخ ق -3
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للقو الع المقررة  ال  لطفبة  بتلك  مقارنة  تخفيضها  حالة  علىمفي  الحد  على معيا  الغينالب  طبقة  ر قسمة 
العقوبة    :)مثال  طفللل بالنسبة    ىلى الحد الأدنى والأقص ول عللحص  الغالبعقوبة  ل  الحد الأدنىالأقصى و 

من    تتراوح  طفلرة للقر لتصبح العقوبة الم  2  ها علىحديقسم  نة يس  20إلى    10وح من  بالغ تتراررة للالمق
 .سنوات( 10إلى  5

  فعل واحد  سبب احدة سواء كان ذلك بكثر من جريمة و ينسب للطفل أ  أنه قد   إلى  التنويه،  ويتعين      
ي يقصد به إرتكاب  ويا( والذ ا )معنسواء كان صوري   د لتعد ليه باما يطلق ع  بسبب أفعال متعددة وهو أو  

لفالشخ يعل  ص  أوصافواحد  عدة  لأك  منيخضع  و   قبل  الجزاء  فأثره في  حيث  وبالتالي  نص  من  ثر 
صف الفعل  ن يو يجب أ  »ه  أن  والتي تنص على   قانون العقوبات من    32لمادة  نص امحسوم ب   ءالجزا

 .« ابينه الأشد من  فالوصب وصافيحمل عدة ألواحد الذي ا

ه      اوفي  المذا  قضت  إح  حكمةلإطار  في  قالعليا  و   ،1اتها رار دى  المطعإببنقض  الحكم  فيه  طال  ون 
قتضيات المادة ن وهو مخالف لمواحدة بوصفين مختلفي   ريمةقد وصفت جالذي تبين فيه أن المحكمة  

  .بات نون العقو قا من 32

كم  ائم قبل أن يحة جر عال المكونة لعد ن الأفص عددا مالشخ  كب حيث يرت  ()مادي  أو تعدد حقيقي     
نها ع في  ليه  منمنها،  دة  واحئيا  يختلح  فأثره  الجزاء  آيث  في  المتابعات  كانت  ما  إذا  بين  واحد  ف  ن 
      أنه   والتي تنص على   قانون العقوبات من    34ب المادة  يه بموجنصوص علمة واحدة فإن الحل مكلمحاوا
لبة للحرية  ة سايقضى بعقوبة واحد   هحكمة واحدة فإنم  إلىحالة معا  جنح مت أو  يافي حالة تعدد جنا   »
 .«شد عقوبة المقررة قانونا للجريمة الأالحد الأقصى للا ن تتجاوز مدتهيجوز أ لاو 

للمخال  أما      فيبالنسبة  ورد  فحلها  علىو   القانون   ذات   من  38مادة  ال  فات  تنص  ضم    »  التي 
 .«بي وجو  لفات د المخاات في  مواعقوبال

من قانون   35د في المادة  ور   لهان حصلة فإ منف تتالية والمحاكمات ابعات مانت المتكغير أنه متى       
ت  العقوبات  أنه  والتي  على  أحكا  »نص  عدة  صدرت  للحم  إذا  فإن   بسبب رية  سالبة  المحاكمات  تعدد 
 ذ.شد وحدها هي التي تنفالأالعقوبة 

 
قسم  الجنائية،  ةبالغرف خاص ة، عددئريجزامة العليا الحكلة الم، مج51759، ملف رقم  1988أفريل   12تاريخ قرار ب -1
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أن  بب  اضي بقرار مس قز للفإنه يجو   واحدةن طبيعة  ا مالمحكوم به  لعقوبات نت اومع ذلك إذا كا     
 . «لأشد ونا للجريمة ا انالحد الأقصى المقرر قي نطاق ف بعضها   أو ايأمر بضمها كله

ة  التشريعات المقارن بعض  أو كما تطلق عليها    عمل للنفع العامة العتبر عقوبت:  عامالعمل للنفع الـــ  2
ة لمواجهة  ديلعقوبة ب،  1 .الخ.منفعة العامة.مل للي، العماع التشغيل الاجتمجتمع،  العمل لخدمة ال  مية تس

العق  ئ مساو  قوبة  مصي حبس  وهو  المدة  يترة  الماد ا  نص  خلال  من  قانون  من    1مكرر    5ة  ضح 
لحبس المنطوق بها بقيام ا  ائية أن تستبدل عقوبةلقضلجهة ايمكن ل  »نه  ، والتي تنص على أات العقوب

 .«...العاملنفع لالمحكوم عليه بعمل 
 5ـــى  إلـ  1ــــرر  كم  5المواد من    عام فيال  عفـــالعمل للنوبة  لجزائري أحكام عقااول المشرع  تند  وق      

العقوبات   ضمن  ن المشرع الجزائري لم يصنفهال أمن خلا  يلةوبة بد ، كعققانون العقوبات ن  مـــــ  6مكــرر  
بها    ضيقاة حكم الإمكاني  دمبالإضافة إلى ع  ،قانون المن ذات    5ادة  نصوص عليها في المالأصلية الم

ها  ض إستعمالأصلية عو ا كعقوبة  ده اعتما  الأحسن  نه منأ  رى نأننا  مع    إلا بعد النطق بعقوبة الحبس
 عليهم تنفيذ ما جاء فيها.  محكومللب افي ظل قبول أغ عقوبة بديلة خاصةك

ا كتار  وطهاأنه إكتفى بذكر شر ين طبيعتها سوى م يب العقوبة ولهذه  المشرع الجزائري  ولم يُعرف هذا     
ي  المؤرخ ف   2زاري رقم  ديل الذي نص عليها بالمنشور الو تعال  ل أرفققابأنه بالمر  غيفقه أمر تعريفها،  لل

 .  ةلعدل الجزائريا لعام الصادر عن وزارةعمل للنفع الدد لكيفيات تطبيق االمح 4/2009/ 21

ضاها يمكن  بمقت للحبس    ديلةبة بفها بأنها عقو تعري ع العام يمكن  نفعقوبة العمل للحكام  وباستقراء أ    
أصلية أن  عقوبة  بة الحبس كلنطق بعقو بعد ا  -ي التفريد العقابي قديرية فالتسلطته  ار  إطفي    -ي للقاض

دة ة محد محدد لصالح المجتمع لمدة زمنيل  قة القيام شخصياً بعمعليه وبعد مواف  معْرِضَ على المحكو يَ 
 وبدون أجر.

لما  وت      قاضي  تقدم بعا  قرر  بها    حداث الأ  متى  أو بص  ضرت  لا أ  يتعينالطفل  على  الحكم    حته 
 لمتمثلة في: ا 1مكرر  5مادة لمحددة في اانونية البد من توافر الشروط الق ، ولاسيتهنف

 ط فيما يلي: رو تتمثل هذه الش: م عليهط الخاصة بالمحكو شرو الـــ 
بوقا قضائيا حتى لا  ن مسكو ي  لاأبها يستوجب    لطفل فإفادة ا:  ضائياقا قمسبو   عليه  يكون المحكوم  ألا  ـــ

بعقوبة    ائيبحكم نه عليه    كومعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محيعود، و كام الأح  معض  عار يت
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جنحة من القانون العام دون و  تنفيذ من أجل جناية أ ر مشمولة بوقف الو غية للحرية، مشمولة أسالب
 .1رة لحالة العود  لمقر د ابالقواعمساس ال

المأـــ   سن  يقل  إرتكاب    16عن  ليه  ع  محكو لا  وقت  الإج ئقاالو سنة  الشرط لقد  :  راميةع  هذا  إتخاذ  تم 
  15نص المادة سنة طبقا ل  16بل ال قلذي يمنع تشغيل الأطف الجزائري امل  نون الع جاء به قا مراعاة لما  

يد منها  يستفن  أكن  ن وبالتالي يم تمهيال  في إطار عقود العمل    ي حالات إلا ف،  علاقات العملن  نو قامن  
 الطفل.

يشترط :  عامال  ل للنفع قوبة العمالحكم وإبداء موافقته على قبول عب  نطق عليه جلسة ال  م كو لمححضور اـــ  
ول م وقبحضور المحكوم عليه جلسة الحك  ،1مكرر  5يرة من المادة  موجب الفقرة الأخات بقوبقانون الع

 . متمثلة في الحبسه اللي عها  لية المحكوم بالأصكبديل للعقوبة  العقوبةهذه 
قانون  من  15ادة ن المم 2ة  نظر للفقر أو الوصي بال وافقة الوليم تضيفتقفل ا عن موافقة الطأم       

 ي. عر الش وصيه  على رخصة من، التي تؤكد على عدم جواز توظيف القاصر إلا بناء لعلاقات العم

 يلي: روط فيما الش هذه مثلتت: نةلإداط الخاصة بحكم االشرو ـــ 
يتعين على  :  العامفع  العمل للنتبدلت بعقوبة  سأ  نها نطق بالحكم وأند العوبة الأصلية  عقذكر الضرورة  ـــ  

أو  املة  ا بالنفاذ كه العقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس التي وصفهذكر في حكمأن ي  الأحداث قاضي  
 عليها أم لا. افقته  التي أبدى مو  فع العامللن لالعم م عليه عقوبة محكو ثم عرضه على ال  جزء منهاي ف

المحكوم  طفل  بد على قاضي الأحداث أن ينبه اللا:  التزاماتهبب الإخلال  اقعو   المحكوم عليه من  يهتنبـــ  
ا  لحبس المحكوم به عقوبة ا  إنام فع العالعمل للنف  أنه في حالة إخلاله بالإلتزامات التي يفرضها  عليه

 نفذ عليه. ست
بالنفع  العمذ عقوبة  تنفي  يتم   لاأـــ   االعام  ل  صيرورة  بعد  نهائيالحإلا  أالمر  الأ  وهو:  كم  عليه ذي  كدت 

على عقوبة    ن طرف القاضي ووافقتى أستشير الطفل مم  لكن،  العقوبات قانون  من    6كرر  م  5  المادة
ا  فعلنالعمل ل ثم يجد  العامالعام  للحكم  ة م لنيابة  بعيح  قد   الذيستأنفة   من طرف الحبس    قوبة كم عليه 

ق النيابة العامة في  على ح   اً يد ق  ي ليضعر المشرع الجزائتدخل  أن    نرى بضرورة  فهنا،  الإستئنافجهة  
عام، أنه  فع العمل للناللدرجة الأولى بعقوبة  مستوى امت جهة الحكم على  الة ما إذا حكالإستئناف في ح

 . 2لنص القانوني  ط الواردة في ارو م بالشالإلتزا عدم ف في حالةتئنا الإس لنيابة العامة ليمكن 
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 : يلي مافي روطالشتتمثل هذه : ط الخاصة بالعقوبةو الشر ـــ 
تـــ   المجرمألا  للفعل  المقررة  العقوبة  المشرع  :  سنوات   3  تجاوز  إقيد  اللجوء  لى إعمال عقوبة  الجزائري 

طبيق هذه  راد تأنه أ  رى ات، ومن ثم نسنو   3ز  تجاو وبتها لا تالتي عق  البسيطةلعام بالجرائم  نفع الل  العمل
بعض  ال على  اعقوبة  بإعتبار الجنح  الطفل  يرتكبها  تدبير    المخالفات   بةعقو   أن  لتي  أو  الغرامة  هي 

 مل للنفع العام. بق عليها عقوبة العيا لا تط التوبيخ فمنطق
الأـــ   العقوبة  تتجاوز  بهط منلا  واحد وق  سنة  مدة  حبسا  الفزائري  الجالمشرع  يشترط  :  ة  التيي   عقوبة 

ال هذه  عم إ   جالم  ي نلاحظ تضيق المشرع من سا وبالتال تجاوز سنة واحدة حبلا تي أينطق بها القاض 
تصبح سنتين بدل  ل  حكوم عليه طفلاان المك  إذاة ما  ا في حالقوبة والتي نرى بضرورة توسيعه لاسيمالع

 سنة. 
من قانون    1مكرر  5ة  د نص الما  اءستقر ابفإنه  بداية  :  ساعة  300  إلى  20دة العمل من  وح ماأن تتر ـــ  

المشرع  العقوبات  أن  نلاحظ  ل ،  عقوبة  الجزائري  مدة  بين  يساوي  لللن  عمللام  العام  والبالغ  فع  لطفل 
اوح هنا  تتر   ةيتم العمل للنفع العام لمد   أنة والعقلية، إذ أقر برات الجسديفي القد   لإعتبارات عدم التكافؤ

إلى  ساع  20بين   نصس  300ة  وهي  المد اعة  االم  ةف  وهيلطبقة على  البالغ  قانونية  قاعدة    شخص 
 .وبات قانون العقمن  50المادة رأينا من  مستمدة حسب 

يتم  وا      العام  للنفع  الشر بلعمل  للبالغ أي  نفس  المنصوص عليها  يوم    بحساب وط  ساعتين عن كل 
أس  حب أقفي  لد   18صاه  جل  شخشهرا  من  ى  معنوي  مست الع  القانون ص  ا  بعداام    معنوية لالأشخاص 

 الخاصة.

 لثاني: الفرع ا

 ام المحكوم بها على الطفل لأحكالطعن في ا

ال  يشوب قد        يتبيج الحكم  أو  الأخطاء  بعض  صدوره  عند  صد زائي  بعد  مخالف  ن  أنه    للقانون وره 
بإ   الذي  الأمر فيه  الطعن  هذ بار  ت عيستلزم  اأن  هو  الإجراء  اللسبيا  الوحيد  يؤد ل  إلذي  إصلاح ي   ى 
الحكم مضم بهاش  للحد من  وتبعا  ،1  ون  المنطوق  الجزاءات  المن    دة  الحكم أجاز  مشرع  طرف جهات 

 وم عليه الحق في الطعن. كلطفل المحري لزائلجا

نفصلوعليه        المحكو   سوف  الأحكام  في  الطعن  بهافي  خلا  م  من  الطفل  اعلى  إلى:  طرق  لتل 
ي الأحكام الصادرة  ف   لى الطعن( ثم إ)أولا  لعامةعد ال وفقا للقوا الطف  لصادرة تجاهام االطعن في الأحك

 (. )ثانيال وفقا للقواعد الخاصة للطفتجاه 
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ف  ـــلاأو  االطعن  وفي  الطفل  تجاه  الصادرة  للقلأحكام  اقا  في  :  لعامةواعد  الطعن  طرق  تعد 
أو    لغائه لإائي استهدافاً م نهكم لمواجهة حلخصو يحها القانون لتي يت ت الءاجرا م القضائية من الإحكاالأ

يصبح    اذ استنففبعد    يلهتعد  الطعن  مراحل  للحقيقةعنواكل  يبر نا  ما  هناك  وليس  حر ،  لطفل ا  مانر 
 .1تحت أية حجة لهامة  ا الإجرائيةمن هذه الضمانة عليه  ومالمحك
النص    وقد       الج في    الطعنأحكام    علىورد  قانون    ئي زاالحكم  أن  فالجزائية،    اءات الإجر في  مادام 

 القواعد العامة. العمالطعون يتعين إ  يق هذهص على كيفية تطبطفل لم ينال مايةقانون ح

في الواقع  تى وجد خطأ  م  ستئنافبالاإلى الطعن إما بالمعارضة أو    وءتم اللجي:  يةادعالطعن ال   طرق أـــ  
 قاضي. طعنين أهلية التللرفع هاذين ا نون قارط الالقانون، هذا ولا يشتق يأو في تطب

تهم  درت الحكم في غيبة المصي ألى المحكمة التنزاع عة بإعادة طرح المح المعارضتس:  المعارضةـــ  1
في غيبة  الحكم صدر    أنهو  نه  ولعل الحكمة م  2   لأحكام الغيابيةا   تصر علىيق  يق طر   فهو  ومن ثم

بة  النيابإستثناء  لجميع الأطراف    قررةدي للطعن ميق عار ارضة كطفالمع، ومن ثم  ليهع  مدفاع المحكو 
الموفي جميع    مةاالع الالحالات فإن  قبل  تنظر  صحةفي  فصل  حكمة  مدى  المعارضة    الموضوع في 

 ة. فذي صن عيد المحددة وأقيمت مالموا ل قد تمت خلا  ت كانإن  شكلا
بجواز  حماية الطفل  قانون  من    90دة  الما  من  2و   1الفقرتين  جب  بمو هذا وقد أقر المشرع الجزائري      
 ل.ة من الطفبوالجنح والجنايات المرتكة في المخالفات ر حكام الصاد الأ ة في جميع بالمعارضلطعن ا

كم الغيابي  في الحارض  يعيجوز للمتهم أن  ،  الجزائية   انون الإجراءات قن  م  409المادة    بموجب و     
ابما   في  فصل  من  والمد تلدعو تضمنه  العمومية  أين  إحداهمانية  في  الم  اإذ ما  أ،  و  من  تمت  عارضة 

دة ن المام   2لفقرة  ل وفقا  قطلمدنية فعلاقة بالدعوى اا  هبد أن يكون للاوالمسؤول المدني ف  مدنيالطرف ال
غ الحكم  ام من تاريخ تبلي أي  10ـ  محدد بعاد المعارضة  ميمن ثم فو   ، لجزائيةون الإجراءات اقان  من  314

عا غيابيا  أنلـلصادر  تو ـج ـي  هـى  هـديـمـز  إل ـهـمـال   هذ ـد  شلة  الغائـهـى  كان  إذا  التر يق  ب رين  خارج  اب  يم 
 . 3الوطني  

 :4  ثرينرضة أترتب على المعاوي   

 ض فيه.ار المع يكم الغيابلحذ اتنفيالأول: أن المعارضة توقف     
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 . ادة الخصومة أمام المحكمةن ثم إع ومالحكم الغيابي رضة تلغي ما قضى به المعا الثاني: أن    
المع  لى أنعيد  لتأكبد من اولا يتم  ارضرفع  اة يجوز أن  الشرعي أو محاأو ممثل  لطفلمن  ميه دون  ه 

 .يةقانون الإجراءات الجزائمن  417ادة المم الإخلال بأحكا

ه      قضت  وفي  الإطار  العلياالذا  إحدى    محكمة  و 1قراراتها في  بنقض  الم،  القرار  فإبطال    يه طعون 
للقانون بدعو خالفت متبين  الذي   اله  المم ترفضة لمعار ى أن  ن  ع بالأمر وأنها سجلت  عني  ع من طرف 

 محاميه.  طريق دفاعه أي

الإيسم:  افالإستئنـــ  2 اح  بإعادة  ا ستئناف  في  الحكالأ لنظر  جهص م  عن  الحكم  ادرة  مستوى  علات  ى 
التقا أمام جهة أعلى درج  ة الأولىالدرج   ناف في الأحكام لإستئ تين ويتم اي على درجضة تطبيقا لمبدأ 

 بالتالي فهو فرصة ف مع المعارضة و تلاوهو وجه الإخ  ولىالأ  جهات الدرجة  رة عنلصاد ية االحضور 
لى موضوع  ع  وب ذه العياء انصبت هو وب سعي  منة الأولى  اب حكم جهات الدرجقد ش  لإصلاح ما

 . 2القانون   تطبيق الخاطئ لأحكامها أم تعلق الأمر بالوى ذاتالدع
أ هذا        الفقرتين  قوقد  الم  2و   1رت  الطفلقانون    ن م  90مادة  ن  إستئناف  حماية  حكام  الأ  بجواز 

من    416لمادة  كام اح لأ  المجلس طبقالأحداث باام غرفة  ات أموالمخالف  الجنح والجنايات   الصادرة في
 ية. قانون الإجراءات الجزائ

ري  كم الحضو بالحطق  من تاريخ الن  اعتبار أيام، إ   10بـ  هي محددة  الإستئناف فأما عن مهلة رفع       
  قررة يكون د المالمواعي  الخصوم فيال إستئناف أحد  عارضة، وفي حدة المحددة للمالم  ماثلي بذلك توه

 فع الإستئناف. لر أيام  5دة بـ حد مضافية إ ةخرين مهلللخصوم الآ

  حق المتهم في   نكما أ لمصلحته،    يلهأنف أو تعد لحكم المستليه فإن الطاعن يستهدف إلغاء اوع     
ينصب ستئ الإ الدرة  الصاالأحكام  على    ناف  الدعوتين  والمد في  يقتصر  عمومية  فيما  وكيل  نية  حق 

ا  لجمهوريةا العأو  الد لنائب  على  العمو ام  ع  يةمعوى  المدني  س  كفقط  فلاواالطرف  المدني   لمسؤول 
   .3  دنية الدعوى الم ز لهما إستئناف إلايجو 

 :4  نيف أثر ى الإستئناعل ويترتب      
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وال  نما كذلك خلال طإقط في حالة الإستئناف و س فم ليع تنفيذ الحكمنث ييحبالأول: موقف،          
 لإستئناف. أجل ا

الحدود المبينة في    نظر فيها من جديد في عليا لتعيد الة  ه عوى لجلد احيث يحيل  باقل،  ني: نالثا        
 ف. ر الإستئناتقري

حاميه  أو م الشرعي  ثله  م أو م  أن يتم من الطفل ستئناف يجوز  لإرفع اى أن  عليد  التأك ولابد من        
 ت الجزائية. الإجراءا قانون  417لمادة  الإخلال بأحكام ادون 

طرق غير عادية متى  إلى    إمكانية اللجوء  ري للطفللجزائاع  المشر ر  قأ:  ةيالعادغير  طرق الطعن  ب ـــ  
  ن ره م خلال أن يندب غي ن  كم م في الح  نالطع  زال تستدعيه لا ت ادية وكانت مصلحتلعالطرق ا  استنفذ 

و  إما الطعن بالنقض و/أ   عفي الموضو   الأحكام الفاصلةالطعن في    قاضي من أجلالت  هلية لأ الحائزين  
العاإ   التماس ي،  رنظدة  إليها  نمكولا  ي  اللجوء  الحكم  كان  إذا  عيبإلا  العيوب  حمل  من  محددا  ا 
 .1  ن أم لالقانو تم تطبيق صحيح اقبة فيما إذا امر ثم لحصر، ومن سبيل اعليها قانونا على  وص المنص

  تعلق اء فيما يو القرار إلى القانون سو الحكم أ  قةبالنقض إلى مطاب لطعن  يهدف ا:  بالنقض  نلطعاـــ  1
إليها،    استند التي  علق بالقواعد الإجرائية  و فيما يتا على وقائع الدعوى أ عية التي طبقهو وضالم  عد وا بالق

ن جهات الحكم في آخر  ع در  صئية التي تالنها  لطعن في الأحكامل  لجوء إليهاليتم    هذا الطعنوبذلك ف
 . 2درجة
مسائل  القانون في ال  قبين تط حس  ىة عللرقابيا سلطة اع الجزائري للمحكمة العلل المشر خو  هذا وقد      

 .3  اضيدرجة من درجات التق أنها محكمة قانون وليست ا بإعتبار المعروضة عليه

م  ومن      للمحكم  ىت ثم  مخالفةتبين  العليا  القرار    الحكم  ة  أما  للقاأو  تنقضه،  فإنها  انون  لحالة في 
 الطعن بالنقض. ا ترفض إنهالعكسية ف

ية اللجوء إلى الطعن  ان إمك ،  حماية الطفل  قانون من    95دة  الماجب  مو ب  الجزائري   قر المشرعوقد أ    
لطعن  يكون ل  ألالأحداث على  القضائية ل  ت هان الجالصادرة ع هائية  حكام والقرارات النبالنقض في الأ

لأحكام    أثر  بالنقض  بالنسبة  إلا  الموقف  يقضيجزائالإدانة  التي  تطبية  بها  المادةي  لنص  من   50  قا 
 .قانون العقوبات 
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  500ها المادة  ي حددتالت   طعن بالنقض لا يجوز أن يبنى إلا على أحد الأوجهالرة أن  الإشادر  تج    
اعد جوهرية  ة قو م الإختصاص، تجاوز السلطة، مخالف: عد متمثلة فيوال  ،ةقانون الإجراءات الجزائي   من

إنعد لإجراءافي   أو قصات،  الأام  اسباب ور  إغفال  وجفصل،  أحد طلبل في  أو في  الطلب  ااه  نيابة  لت 
  يما قضى به ض ف قتناالر درجة أو  ختلفة في آختناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية م  عامة،ال

 . يالأساس القانوندام ن أو الخطأ في تطبيقه وأخيرا إنعقانو مخالفة ال ر،القراالحكم نفسه أو 

اً من  بار الأطراف إعتكل  لأيام    8ن بالنقض بـ  واعيد الطع، مقانون ال  من ذات   498ة  الماد   حددت كما      
النطق به أما  وب عنهم يوم  ينر من  ضأو ح حضروا    الذين راف الدعوى  يوم النطق بالقرار بالنسبة لأط

ذه  ن هفإ  350لمادة  او   يها الأولى والثالثةفقرتفي    347و 345ا في المواد  عليهالحالات المنصوص    في
إلا من اليوم    تسري خرى لا  الأ في الحالات  ، و ه ون فيغ القرار المطعتاريخ تبلي من    راتباهلة تسري إعالم

تكون   المعارضالذي  غيرفيه  فيممقبولة  ة  الجزائية   قانون ن  م   497المادة    ت حدد   ا،    الإجراءات 
 . الطعن بالنقض  لرفعشخاص المؤهلين الأ

  بار أنه لا بإعتالطعن شكلا  دم قبولبع  ،1راراتها ليا في إحدى ق قضت المحكمة العياق  الس  ذاهي  وف     
ن ثم  ي ذلك، ومفلحة له مصمالم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي و ضاء اه أمام القحد رفع دعو ز لأيجو 

 ي.لتقاض ه غير حائز على أهلية ا ونغير مقبول لكتبر ث يعلمسجل من الحد بالنقض ا فالطعن

ات ر كام والقرا ي الأحئي، وذلك فخطأ قضايح  ن إلى تصحيهدف هذا الطع  :إعادة النظر  سالتماـــ  2
اسها  بين أن أستمتى  فيه    قوة الشيء المقضي  اكتسبت لقضائية التي  لس احاكم والمجا درة عن المالصا

 .2يح غير صح
لنظر والمتمثلة إعادة ا  تماسالطلب    حالات   قانون الإجراءات الجزائيةمن    531دة  اوقد حددت الم     
 في:

 . محكوم عليهخص الفي ش الة الخطأحـــ 
 ر. ة الزو هاد شناء على لإدانة بحالة اـــ 
 .قض حالة التناـــ 
 حالة ظهور أدلة جديدة. ـــ 
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الحالة       إلىيخلأ ا  وتعد  الطعن متى إعمال    إمكانية   رة الأقرب  لى  ع  لمحكمة حكمها رت اصد أ  هذا 
رسمية    وثيقةظهرا  باتا، ثم  لحكم  عينة وصار هذا الجريمة سنا مرتكاب ا وقت إأساس أن الطفل قد بلغ  

سن  تثب أن  فيت  الو   الطفل  أكبر  –ختلف  م  ت قذلك  أو  طرح  م  -أصغر  يجوز  فلا  الحكم  أثبته  ما 
جد  من  ومطال  ىعليد  الدعوى  بإعاد القضاء  النظ بته  قد  ة  كان  فيما  الحال  ، هإلي  ص خلر  تتعلق  ة  فهذه 

ص  التدخل للن  ائري ع الجز على المشر تعين  ي   وعليه،  1الموضوع  هذا  ق على  تنطب  بالخطأ القضائي ولا
 الخطأ في تقدير سن الطفل. ة ي يستند إلى حاللذ االنظر إعادة  على قبولصراحة  

طفل  العزيزا لحماية  ت :  لقواعد الخاصة وفقا لاه الطفل  الصادرة تجم  كا حالأ  الطعن في  ـــثانيا
الجزائري   المشرع  للأ  اطرقأقر  أن  بحيث طعن  خرى  إه  يبدوا  إلى  ألا  مكتفطن  اانية  في لتدب يكون  ير 

تغييره  مصلحة يستدعي  ما  تعد   الطفل  الحالةح  هيلأو  هذاسب  ط  ،  هو  الطعن  من    خاص   ريقالنوع 
 .2ن ليهم البالغيكوم عللمحن انو الق  هقر طعن لا ي لل

  لقاضي   الطفلحماية  نون  قا من    45أجازت المادة  :  طفل في خطرررة تجاه الالمقتدابير  مراجعة الأـــ  
يته  أقرت كذلك إمكانا  ممدته في  ل هنا بتغيير نوعيته أو يالتعد ر به و ير الذي أمعدل التدبن يأ  الأحداث 

ه  نفس  سواء من تلقاءبها الأحداث القيام ي قاض ة يستطيع المكنهذه ، بمعنى الرجوع عنه عنهفي العدول 
 رية. مهو جلبناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل اأو 

ا  حد از شهرا و و جعة التدبير فهي لا تتجاافي طلب مر ي الأحداث  فيها قاض  فصلمدة التي يوعن ال    
 ديمه له. من تاريخ تق

ـــ   تجاعة  مراجب  المقررة  الالطه  التدابير  الجزائري الل  خو :  حجانفل  ا  مشرع  سللقاضي  طة لأحداث 
 ادة الم  نص قا ل طبأي وقت    في  الجانح  طفلالحق  تغيير تدابير الحماية والتهذيب المقررة في  راجعة أو  م

الطفل  انون قمن    96 نفسه،  حماية  تلقاء  من  بنا  سواء  طع  ءأو  النيلى  من  أولب  العامة  ير  تقر   ابة 
 أمرت به. ة التي جهنت الما كاهم وحمصالح الوسط المفت

لقسم  لأمر  ع الى قاضي الأحداث أن يرفلاقها حيث أنه يتعين عى إطت علكن هذه السلطة ليسل     
  شرعي ال  لممثله  وضع في شأن الطفل الذي سلمتدابير الر من  تدبي  حل لإتخاذ اك مإذا كان هنالأحداث  

 .3حراسة ابير التد د من ضع أشو الر لثقة بإعتبار أن تدبين باو عائلة جديريأو لشخص أ
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جل مراجعة من أ  االتي يتعين الإلتزام به الإجراءات    حماية الطفل  انون قمن    97د حددت المادة  وق     
 النقاط التالية:  نلخصها فيتي ح والان للطفل الجررة دابير المقالت

للمـــ   تقديمال  مثليجوز  الطفل  طلب لإر   شرعي  ا  ته لرعايجاع  تنفيذ    قضى الذي    كملحمتى مضى على 
الطبتس خارجليم  وضعه  أو  أش  فل  مدة ستة  عأسرته  أهلي الأ  لىهر  إثبات  بعد  لكن  الطفل  قل  لتربية  ته 

 .لوك الطفلحسن ستوثبوت 

 الشرعي.  اية ممثلهرع ه إلىاعطلب لإرج قديميجوز للطفل تـــ 
تى أنه م  لىإ  أو مراجعته بالإضافة  يرعند تغيير التدبن الطفل  عين الإعتبار سب  ذ خلأهذا ويتعين ا    

 يخ الرفض.تار  منشهر أ 3 انقضاءلا بعد  يمكن تجديده إالطلب لارفض 

ر  ي تدابيير الوطلبات تغرضة  فصل في المسائل الع طة السلري  ، خول المشرع الجزائمن جهة أخرى     
 :1 امإ ة في شأن الطفل من طرفالمتخذ 

 النزاع أصلا. فيالأحداث الذي فصل قسم قاضي الأحداث أو ـــ 
فل أو موطن  للط  الشرعيمثل  إختصاصه موطن الم  الذي يقع بدائرةاث  و قسم الأحد داث أحلأا  اضيقـــ  

ث الأحد قاضي اتفويض من  لك بل فيه بأمر من القضاء وذ طفلا  أو المركز الذي وضع  صاحب العمل
 النزاع.  صلا فيل أصف الأحداث الذي أو قسم

الأحداـــ   أوقاضي  الذي   ث  الأحداث  إ ي  قسم  بدائرة  ا  انمكختصاصه  قع  حبسوضع  أو  و لطفل  ذلك ه 
 فصل أصلا في النزاع.  الذيحداث م الأاضي الأحداث أو قسبتفويض من ق

تخو       فإن  المتخذة  لطةس  يلبذلك  التدابير  الطفلفي    تغيير  ضالكي   بهذه  شأن  يعد  لحمافية    ية مانة 
ن  ناف ع لإستئاع  رفن يجوز  التنويه إلى أمن    لقضائية ولابد الأحكام ا  سرعة الفصل في  تقتضيهافل  الط

 س القضائي. لمجلث باأمام غرفة الأحدا لصادر بالتدابيرالحكم ا

ال  فضلا      المشرع  أجاز  ذلك  شمائجز عن  شري  في  الصادرة  الأحكام  اول  اأن  أو  عارضللمسائل  ة 
و  أ   لمعارضةالمعجل رغم ا  لنفاذ بالتسليم با  و بالوضع أوية المراقبة أعلقة بالحر لمتار  ر التدابيلبات تغييط
 ناف. لإستئ ا
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 ثاني: المبحث ال

 فل في مرحلة التنفيذللط لجزائية الإجرائيةاية ا الحم

فهذه   ،استقلاليتهاكمة رغم  حاحلة المع مر بواغة بإعتبار أنها من تة بالميكتسي مرحلة التنفيذ أهت      
حتى  ه بل  ب لاحه وتهذيصعملية إ  ؤثر سلبا أو إيجابا علىتعلى نفسية الطفل فقد  بير  كلها أثر  لة  حمر ال

إلى   الجزائري المشرع  ب  ، الأمر الذي دفعصالحفرد  ماجه في المجتمع كدة إد عاإ ل  من أجعلى علاجه  
ب  ام  نوع خصها  للبالغينفي عمومه  يختلف    لخصوصيةن  مقرر  ضمان    عما هو  هذ من أجل  ه  نجاح 

 . هاتي تسبقلإجرائية اللمراحل اا ئية لكللنهااة ل ة التي تعتبر المحصّ حللمر ا

التطرق  لال  من خللطفل في مرحلة التنفيذ  الإجرائية    الجزائية ية  الحما  س إذندر ن  طلق من هذا المن      
الجزائتنفي  ةخصوصي   إلى: الأحكام  المقضي  ذ  الطية  ث)افل  بها على  الأول(  إللمطلب  خصو م  صية  ى 

 المطلب الثاني(. )المحبوس  لطفلل العقابية ملةامعال

 لمطلب الأول:ا

 ل لى الطفبها عي المقض حكام الجزائية يذ الأف خصوصية تن

اليش       الحكم  لإكل  المثلى  الوسيلة  المجتمع  قرارجزائي  في  لاو   العدالة  تطبي   هو  مجرد  ق  يعني 
ال علىالنصوص  هو  ائوق  قانونية  بل  محددة  نشاثمر ع  عقلي  ة  القاضقي  نطم ط  اليجريه  من  ي  جزائي 

التمح  عملية  الواخلال  لعناصر  والتحليل  الإ قعيص  لة  تمهيدا  مع  تهمطابق جرامية  االنمو ا  لقانوني  ذج 
 . 1ح صحي لول إلى الوصف الجزائي الوصل

نفيذ  ت  :ىإل  يجب التطرق   فلالط ضي بها على  زائية المق نفيذ الأحكام الج صية تو خصوحتى نحدد        
  لجزائية الغير ا  حكاملأ تنفيذ ا إلى  ع الأول( ثمص الطفل المحكوم عليه )الفر بشخ  الماسة  يةائ لجز م االأحكا
 . اني()الفرع الث  كوم عليهلمحلطفل اشخص اب ماسة

 
الإقتنبلعابيدة  ع  -1 أثر  الشد،  للقاضي اع  بنا  خصي  في  الحكمالجزائي  والعلوم  مجلة  ،  يزائجلا   ء  لإنسانية، االحقوق 
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 الفرع الأول:

 يهالطفل المحكوم علبشخص  حكام الجزائية الماسةذ الأتنفي

المشرع  ح       الطفئري  زاالجاول  الحماية  الالجزاءاة  جهموافي  عليه    محكومل  بشخصه ت    ماسة 
العقوب التنبالتحديد  في  حقه  تمس  التي  ا  ية بحر   لقات  أن  بسلاالما  ات لعقوببإعتبار  الط   مةسة  فل  بدن 

 . الغقارنة مع ما هو مقرر للبمحظورة م 

نفصل      سوف  الجز تنفي  ف  وعليه  الأحكام  الماسةيذ  الطفل  ائية  عليهمحال  بشخص  خلا   كوم  ل  من 
إلى:  التطر  الصاد حكاليذ  تنف ق  بعم  )أولا(  ر  للحرية  سالبة  البديلة  قوبة  الأنظمة  إلى  حكم  النفيذ  لتثم 

 نيا(.)ثا لحرية لبة لساقوبة الصادر بع

الـــ  لاأو  التنفيذ  سالب  صادرحكم  العقوب:  حريةلل  ةبعقوبة  إحدى    السالبةة  تعد  الللحرية  ماسة العقوبات 
حيةبالحري تطبيق ث  ،  مبعا  هيرتكز  تفريلى  العدأ  لوضعيته  معا  خلال  منة  قوبد  وفقا  المحبوس  ملة 

كز متخصصة  ليه بين مرالمحكوم عفل اع الطإيدا   كنتنوع أمات، وبذلك  1لية والعق ة  الجزائية، وحالته البدني
 للسجون العادية. بعةا وأخرى عامة ت

بإخت  :يداعالإن  أماكأـــ   الطفل  إيداع  أماكن  التختلف  التي وجد عليهالاف  ت  حالة  ي  عستد الطفل والتي 
 إصلاحه.

  يتعين توافرها من أجل نجاعة   يةلخصوصداخل المراكز    الطفل  إيداعيخضع    :لمراكزالإيداع في اـــ  1
 . إصلاحه عملية

  116بموجب المادة  ئري  اأقر المشرع الجز :  لةالطفو ية  لمتخصصة في حمااكز اداع في المر الإيـــ  1ـــ1
الطفل  ون قانمن   إي  حماية  الطدا إمكانية  اع  بليلمحكوم عفل  أو  الحب  بةعقو ه  أحد تدبي س  المراكز    ر في 

 ي: وتسييرها والمتمثلة فا تضامن الوطني بإحداثهلبا  ةتي تعمل الوزارة المكلفال

 . طرة الأطفال في خحماي المتخصصة فيالمراكز ـــ 

 . ل الجانحينطفالأ تخصصة في حماية ااكز المالمر ــ ـ

 .اب ددة الخدمات لوقاية الشبالمتع راكزالمـــ 

 .وحلوسط المفتلح اصام ـــ

 
   لسابق.سين، المصدر اجتماعي للمحبو الادماج الا عادةوإ ظيم السجون تننون قا من 3المادة   -1
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  يتمتع الطفل المعوق حسب   ث حي  ن،المعوقيحة للأطفال  المراكز أجنهذه    اخل ا وتخصص د هذ        
 الحق   إلى  لقانون هذا ا  مذكورة فيإلى الحقوق ال  إضافة  ،حماية الطفل  قانون   من  3المادة    من  2لفقرة  ا
 إلخ. تعليم والتأهيل...الو رعاية والعلاج ي الف

ف       الشر لماإذن  لم  جزائر ع  منلطفل  ا  يثن يستي  حالته،   ايةالحم  المعاق  فع  وحسن  رغم  لأما   ه نل 
لإجرام بصفة  االم  عفعه إلى  يد وما قد  ،  ب أكثر من الطفل العاديمعاق موهو الطفل النجد أن  ا  أحيان 

 مع. تالمج لتي يحملها لهص امة هو نظرة النقعا

قبل ل إلا من  صبحسب الأ ولةطفالاية  حم عنية بلماخصصة  المت  راكزالم  هذه وضع في يمكن اللا  و       
الخاصوالجهالأحداث    قاضي بالأحداات  أنه  ،  ث ة  لليج   واستثناءإلا  ي  واليوز  حالة  أن  في  أمر 

أن يخطر    نه يجب تجاوز ثمانية أيام على أمكن أن تيها لمدة لا يطر فوضع الطفل في خب  ل الاستعجا
  .1اور ف لوضعاث بهذا اي الأحد ة قاضمؤسسالمدير 

المف       إصلاز  راكهذه  طابع  رغم حي  ذات  مغ  متخصص  تلق أنها  ما  بحكم  مة،  للطفل  ج  برام   ن وفره 
شخصيته، فضلا و   وجنسه مع سنه    ناسب هية التي تتيالترفوالتربية والأنشطة الرياضية و   تكوينلتعليم والا

ا  استفادتهمن   والنفس  ايةلرع من  المستمر الصحية  تةية  كما  م،  على  فيعمل  مإ   رافقته  ه ريعشاعداد 
 . 2ه تياجات والمهنية حسب إح اعيةجتمالا

يق قاضي الأحداث افإن    ،حماية الطفلقانون  من    118دة  الما  حسب   ه أن  ،ر الإشارةوتجد       ع  لذي 
في برئ   صاصهإخت  ةدائر   المركز  المنشأة  مكلف  التربوي  العمل  لجنة  المراكز  مس على  اسة  توى 

تهم،  يرب مج معاملة الأطفال وتبرا  بيقهر على تط سكلف بالت  ه اللجنةهذ ،  طفولةفي حماية المتخصصة  ال
  ى قاضي في أي وقت علأن تقترح  ا  يمكنهل موضوع في المركز فطف  ور حالة كلعن دراسة تط ضلا  ف

 . اتخاذهالتي لتدابير افي انظر العادة الأحداث إ 

ضلا بل ف  ،اث حد ايا الأحكم في قضد التحقيق والى مجر اث لا يقتصر علد حلأا  قاضيعمل  ف  ،إذن     
لة  متخصصة لحماية الطفو الز  في المراك  علق بالإيداعبه المت  مكو لجزاء المحيذ الى تنف هر عسي  عن ذلك

 .3ية وظروف الطفل ع بشخص اس لاع و عتبار أنه على إطبإ

 
 ر السابق.المصدة الطفل، حماي قانون من  171ة دالما  -1
 . نفسه، المصدر طفلماية الحقانون  من 120ادة الم - 2
 . 671بق، ص ، المرجع الساجدعون جرجس نجاة  - 3
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و ولل      من  د تأكد  الطفل  ألز ضعية  المراكز  هذه  ااخل  اللقمه  نص  حسب    ن قانو من    119مادة  انون 
الطفل   المراكبزيارة    امالقيحماية  اهذه  المز  دائلواقتخصصة  في  بمتا إختصاصه،    رة عة  يقوم  بعة  كما 

الذين قضي بوضالأ  وضعية المراكز و عهم د طفال    لعمل ي إجتماعات لجنة اجوبا فو يحضر  اخل هذه 
 فاتهم. ا تنظر في ملربوي عندمالت

  33ي المادة  ما ورد فب  بحس  قضاة   بها يقوم  صة لمراقبة دوريةه المراكز المتخصهذ ع تخضأيضا،       
السجون  تن  قانون ن  م ل   وإعادةظيم  الاجتماعي  كل  سينلمحبو الادماج  كفي  ،  إختصاصه  ل  كي و مجال 

رقابة ة محددة للمد   قاض   ولكل  النائب العامضائي،  قلس اللإتهام، رئيس المجرفة االجمهورية، رئيس غ
 ل. قلأل إلى مرة كل ثلاثة أشهر على الأقا الشهر على يمن مرة ف حتتراو 

سيم خلال كل  تصدر مرا  هإنفق الحديث عن المراكز المتخصصة في حماية الطفولة  سيائما وفي  دا    
النص   تمي   فترة المتخصصة  لمراا  خلالها  المتعددةو ،  الطفل  يةحمافي  كز  لوقاية   المراكز  الخدمات 

توالت  وق،  الشبيبة تقر د  المراكز  لهذه  إستالإنشاءات  يوجد  سنة  كل  وكذا   ينمعلمركز  حداث  يبا 
 لمؤسسات.

إعادلإياـــ2ـــ1 مراكز  في  الداع  اجن لأوا  جوالإدما  تربيةة  للأصلمخصحة  بالمؤسدحة  العقابية  سات  اث 
ة  ر أن خطو الأحداث  قاضي  متى قدر    نه، فإة الطفلحماي  انون قن  م   128مادة  ال  انطلاقا من:  العادية

ال تستدعي  إيداعه  لجوء  الطفل  إعادةإلى  مراكز  إحدى  الأحداث ة  بيالتر   في  الأج   وإدماج  في  نحة  أو 
المؤ ع  اث للأحد المخصصة   مستوى  العسلى  العقسات  أن    يتعين  ،اديةابية  تم  عليه  متى  بذلك  يقضي 

 . ةيحر لل البةقوبة سبع  طفلى الحكم علال
موتخضهذا         الأع  وإدماج  تربية  إعادة  المحراكز  والأجنحة  بالمخصصة  داث  ؤسسات للأحداث 

 مؤسسات   نتعد مهي  و ،  1ن بوسيي للمحاج الإجتماعوإعادة الإدمتنظيم السجون  ن  نو ام قاالعقابية لأحك
، سينعي للمحبو تمادماج الاجالا  وإعادةظيم السجون  تن  قانون من    28  نص المادةحسب    قةالمغلالبيئة  

 ات المادة هذه الأماكن.ب ذ لمشرع الجزائري بموجوقد عرف ا

التربية وإد رف  تع  ،القانون ت  ذا من    116و   28ين  لمادتوحسب نص كل من ا         ماج مراكز إعادة 
م كالأحداث   للأحتخصص مراكز  بأند ة  الأحد ال  مراكزالتلك    هااث  لإستقبال  المخصصة  تاث  قل  ذين 

  ا تكن مهمسالبة للحرية  المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة  ، و محبوسين مؤقتانة، الس   رعشعمارهم عن ثماني أ 
أن  ،  مدتها اعلى  ترتيب  المحيتم  دابو لأحداث  ووضعيته   حسب خلها  سين  وسنهم  ائية، لجز ا  مجنسهم 

 
   حماية الطفل، المصدر السابق. ن قانو من  321ادة  الم -1
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لفت مويخضعون  الوقاية،  ةتابعومتوجيه  و لاحظة  رة  بمؤسسات  تخصص  حين  إعادة سات  ومؤس  في 
كوم  محوالالمحبوسين مؤقتا  خرى مخصصة لإستقبال الأحداث  الأ  فصلة هيأجنحة من  ومز التربية عند الل

 . امدته كنحرية مهما تنهائيا بعقوبة سالبة لل  معليه 

بيعتها غير مخولة  أن ط  ار بإعتب  ل التأهيادة  إع  مؤسسة   استثنىي  رع الجزائر ن المشأ من الواضح       
 ر.دو لمثل هذا ال

حيث    إعادة التربية  د فرق بين مؤسسة الوقاية ومؤسسة جيو   أنهيه، إلى  و تنال  يتعين   الإطار  وفي ذات     
حكوم عليهم  حبوسين مؤقتا والمل الماستقب لإ  ة وهي مخصصةن الأولى تقع بدائرة إختصاص كل محكمأ
سنتان    دة عقوبتهم  ضاء نقلاقل من سنتين، ومن بقي منهم  ت أو    وي دة تسامحرية لة للالبهائيا بعقوبة سن

أق ب بوسين لإحلمل واأو  التر ،  نيد كراه  تقع بفي حين أن مؤسسة إعادة  ص كل مجلس  إختصا  دائرةبية 
لحرية تساوي  يا بعقوبة سالبة لم عليهم نهائ لمحكو قتا وامؤ المحبوسين    قضائي وهي مخصصة لإستقبال

عنتق  أو س   ل  ومنخمس  م ن  وات  سنو   لانقضاءنهم  بقي  خمس  والمحبوسأ  ات عقوبته  أقل  لإكر و  اه  ين 
 .1بدني 

لطفل المودع داخل يستفيد ا،  حماية الطفل  قانون من    131المادة  ص  ب نحس و   ،خرى ة أمن جه     
الت إعادة  اية  ربمراكز  و لأوإدماج  الأحداث  بالمؤسسفي  للأحداث  المخصصة  من ات  جنحة    العقابية 

عليم  تالن أجل ذلك برامج مع وأن يتلقى مجتوالمر عودته إلى حياة الأسرة تحضي دفي تستهتلبات اترتيال
وحسن ما فعل  ،  هع سنه وجنسه وشخصيت لتي تتناسب مرفيهية االرياضية والت  والتربية والأنشطةوين  تكالو 
 . لإجراماعالم   ه عنعاد مل يهدف الى إبتسطير برنامج متكاطفل عن طريق ية الا ي بحمئر لمشرع الجزاا

نما  حي   ذ يبدأأن التنفيشك    لا:  هلطفل المحكوم عليية على احر العقوبات السالبة لل  تنفيذإجراءات    ب ـــ
القضائي   الحكم  يستنفذ كلويكون كذل،  باتاً   انةبالإد يصبح  العاد   ك حينما  الطعن  الطعن    ماأ  ية،طرق 

فهوبالنق فيمايوق  ض  إلا  الحكم  تنفيذ  الميت   ف  بالحقوق  لكو ية  دنعلق  بالنسبة  أالاحذا  حت  ددتها  خرى 
 .2ءات الجزائية قانون الإجرامن  499المادة 

نص       السجون  تن  قانون من    10  المادة   وحسب  للمحبو   وإعادةظيم  الاجتماعي  إن  ف،  سينالادماج 
العامة تختص دون سِ النيا انف تابعة تبم   وهابة  القضائ يذ  فل  ثم فإن إجراءات وضع الطمن  و ،  يةلأحكام 

 
بر طاهال  - 1 النظام  كير  وحقوق  لعقابي  ا ،  الجزائر  القواعد  و ضعلى    –  سجينالفي  والتشولالدء  الجزائري ية  ريع 
 . 42ص   ،2009لجزائر،  ، ادار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عة،ون طب، دالمتخذةوص التنظيمية نصلاو 
لحقوق والعلوم  كلية ا  نون جنائي،خصص قا، تكتوراه لنيل شهادة الدأطروحة  ،  ةجزائيال  ، تنفيذ الأحكامفريدة بن يونس  -2

 . 68  ص ، 2013 ،الجزائر ة،كر بس مد خيضرحمجامعة  ة،سيياالس
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في  ع  لمحكوما تختلف  اكنأمليه  االحالسب  بح  الإيداع  عليها  يكون  التي  أة  صيرور ثلطفل  اناء  لحكم  ة 
أمام جهة الحكم  الة يمثل  في هذه الحو   مؤقتاً   المحكوم عليه محبوساً ل  ون الطففقد يك،  ةلإدانالقضائي با
  لتي ا  الكيفيةس  اع بنف لإيد ة فإنه يعاد إلى مكان احريبة للما بعقوبة ساله حكحقصدر في  ى  موقوفا ومت

 م بها عليه.حكو عقوبة الملمدة ا دة الحبس المؤقت ضمنساب مع حم ،به منه  استخرج

مد فإ  كلكذ        الحبسن  الميلادي  ا  ة  بالتقويم  تحسب  النافذ  تقبل  علولا  مدة لتجزئة  تحسب  أن  ى 
الاجتماعي    اجالادم  وإعادةظيم السجون  تن  قانون   13  لمادةو ما قضت به اذ وه فيدة التنم  التأجيل ضمن

يبأنه    على  تنص   تيالو ،  سينلمحبو ل مد حسأ  د »  الة  اب  العقوبة  للسال سريان  مستند  حبة  بتسجيل  رية، 
 ية. سة العقاب عة وصول المحكوم عليه إلى المؤسااريخ وسذكر فيه تالذي يالإيداع 

ع  يو تحسب  و م  قوبة  ساعة،  وعشرين  مض  ةعقوببأربع  بعددها  أيام  سا وبا  ر عدة  وعشرين  أربع    ة ع في 
بثر  وعقوبة شه إلى سب من  حوت ر شهرا ميلاديا،  بإثني عش  حدةوا  نةوعقوبة سما،  يو لاثين  واحد  يوم 

 اليوم إلى مثله من الشهر. ة أشهر مننة، وعقوبة عد مثله من الس 

مدة م   تخصم  بتمامها  المؤقت  االحبس  مدة  المحكوم  لعن  ه  بها،قوبة  يوتحسب  من  المدة  حبس ذه    وم 
 لى الحكم عليه. إت مة التي أد ريبب الجكوم عليه بس المح

حرية  لب مدة العقوبة السالبة لبدء حسا  ، يكون حبس إنقطاع للمن دون  ابعات في الز عدد المتحال ت  في
الأو بتسج  الإيلاع  مستند  لويل  حتى  با  ل  الأولى  المتابعات  مآل  الت  أولبراءة  كان  عقوبة    نفيذ وقف  أو 

 . «لهق وم السابليلمحبوس في اج عن اة يفر رية يوم عطل البة للحالس

ظيم  تن  قانون من  لأول  لباب ان االثالث م  ي الفصلع الجزائري فول المشر د تناقف  ،وفضلا عن ذلك     
للمحبو   وإعادةالسجون   الاجتماعي  المؤقت  ،  سينالادماج  االتأجيل  الجزائيلألتنفيذ  في بالتحديد  ة  حكام 

 ة. وبلتطبيق العق يف المؤقت التوق ذاوك طق بالعقوبةأجيل النهي تختلف عن تو  19إلى  15المواد من 

إلتنويهل ا  نيتعي       أن،  اله  ى  كان  صدور  الم  طفل متى  فعند  حرا  التهم  بعقوبة  الحكم  تجاهه  قضائي 
بة للحرية  لسالنفذ العقوبة اوهنا ت  ا،ى غاية صيرورة الحكم باتج إليبقى في حالة إفرا  إنهفللحرية    ةسالب

  لمركز أو ابه  ي ة بوضع المحكوم علريوكيل الجمهو   ائب العام أونلايعده  أو قرار جزائي    حكم  بمستخرج
 .1ية مؤسسة العقاببال

 
   بق.، المصدر السانتماعي للمحبوسيالاج دماجالا  وإعادةون السج ظيمانون تنقمن  12لمادة  ا -1
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 ة لبة للحريابة ستنفيذ الحكم الصادر بعقو لة لالأنظمة البديـــ نياثا

  ضها رالال عجزها عن تحقيق أغ من خالمدة    رية قصيرةلحالتي لحقت العقوبة السالبة ليوب  لع ل  تبعا     
ح وتأهيل  ى إصلالتتجه إ   ديثةالح  بةالعقو أغراض  طالما أن  ،  دالهاواستببهجرها    ةطالبفقد أدى ذلك للم

 .1ة العقوب ةأنسندماجه في إطار عملية ة إحكوم عليه من أجل إعاد مال

بالمؤسسلما  ابقة على الإيداع في الأجنحة البديلة الس  مةلأنظاأـــ   العقابخصصة  بالمراكزات    : ية أو 
الجزائري  قر  أ علىيد ب  مةأنظالمشرع  سابقة  با  ع يدا الإ   لة  تتهدف  إلى  اجنلأساس  مساوئ   لطفليب 

 ا خلال مرحلة المحاكمة.به ر هذه العقوبات والنطقير قحيث يتم ت ،الحبس
 لابد:   كمتنفيذ هذا الح  من أجل :عقوبةبوقف تنفيذ ال لصادرا كمنفيذ الحتـــ 1

  ونا ة قانمدة زمنية محدد ها لتعليق تنفيذ ي  العقوبة فف تنفيذ  يتمثل وق:  وبةتعريف وقف تنفيذ العقـــ  1ـــ1
فيذ العقوبة في الباب  وقف تنأحكام    شرع الجزائري الم  ناولت  وقد   ه،ي لم عار للمحكو إختب  تعد بمثابة فترة

، لكن  595إلى    592المواد من    يد فلتحديبا،  زائية راءات الجلإج نون امن قاادس  ل من الكتاب السالأو 
 لعامة.عد ا القوا إطار ه في يستفيد منم عليه ومن ثم  حكو لطفل المخصوصية ل رد دون أن يو 

ء، إلا  ذلك للفقه والقضا  مرأ  ركاً ة البديلة تاقوبري هذه الع جزائع الشر الم  عرفي  لمن ذلك،  ع  فضلا     
تف   أنه أنو يمك  البديلة،عقوبة  الهذه  لة  المتضمن  د المواام  أحكحص  خلال  أحد  بأنها  القول  المعامن  لة  اع 

ب باأن  حيث  العقابية  ينطق  مالأ  عمية  للحر   السالبةلعقوبة  القاضي  تنفيذها  بوقف  فمر  ذ ستعملا  ك  لي 
 لتي تجيز الأخذ بها. ية الشروط القانونافرت امتى تو  يريةتقد ال تهلطس

الإطار      هذا  ا  وفي  ف  لمحكمةقضت  قالعليا  إحدى  و 2راتها راي  بنقض  فيه  ابطا،  المطعون  القرار  ل 
بير  بإعتبار أن تداذ،  لتنفيفيذ اف تنأشهر مع وق 6ة  دة التربية لمد إعاركز  بوضع حدث في مالذي قضى  

تنفيذ يم  لبة للحرية ولا ئية ساوبة جزا ت عق يسل  تهذيب وال  مايةالح ها، بل إنها تخضع  كن القضاء بوقف 
 ائياً. لأحداث تلقالمفتوح أو من قاضي ا لوسطمصالح امة أو عانيابة اللى طلب البناء عمراجعة لل

و       الجز قد  هذا  المشرع  ينص  أنه  على  االلمججوز  ائري  والمحاكم،  لس  حالةلقضائية  م  ك الح  في 
  ن جرائم بس لجناية أو جنحة م سبق الحكم عليه بالح   قد   ن المحكوم عليهلم يك  امة إذاالغر و  أ  الحبس ب

 . 3الأصلية ذ العقوبة الكلي أو الجزئي لتنفيقاف ب بالإيكم مسببحأن تأمر ون العام القان
 

 . 242 ق، صالسابعبد الرحيم مقدم، المرجع  - 1
،  2ائية، العدد  جنال  ة، الغرفة العليا الجزائرية  كملة المحج، م4667711رقم    ملف ،  2016جويلية    02خ  قرار بتاري  -2

 . 394، ص  2016ئر،  جزائية، الراسات القانونية والقضاالدثائق و الو  قسم
 السابق. ، المصدر يةجزائال جراءاتالإقانون   من 592  ةمادال -3
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هو إلا    امة  بو العقأن وقف تنفيذ    يتضح  سبق  ماإنطلاقا م:  ةلعقوب روط الحكم بوقف تنفيذ اشــ  ـ2ـــ1
الأعلء  إستثنا تنفيذ ى  وهو  الأصلا  صل  توافر  لا عليه  و   ية لعقوبة  من  الشكلية  بد  الشروط  من  جملة 

 يذ العقوبة. ة الحكم بوقف تنف ني ة لإمكا وضوعيموال
 ي: يل  ماف تنفيذ العقوبة فيلوق وط الشكليةتتمثل الشر  :وبةعقلذ االشكلية لوقف تنفيروط الشـــ 1ـــ2ـــ1
لى  ع  ،قانون الإجراءات الجزائيةمن    592ت المادة  أكد :  فيذ العقوبةوقف تنبالقاضي  كم  حب التسبيـــ  

التقديرية للقاضي    سلطةها عقوبة تخضع للعقوبة بإعتبار أنالتنفيذ    بوقفر  ضرورة تسبيب الحكم الصاد 
 كوم عليه. لمحت حقا لسولي
المحكوم  إـــ   نص  :  عليهنذار  الإجراءات   من   594ة  الماد حسب  على  ي   »   نهفإ،  زائيةالج  قانون  تعين 

  في نه  أب   حكوم عليهالم ذر  أن ين  295دانة طبقا للمادة  ق بحكم الإحكمة بعد النطجلس أو المالم  رئيس
صد  عليه  حالة  جديد  حكم  الأو بالإور  العقوبة  فإن  د دانة  عليه  يون  لى ستنفذ  الممكأن  من  أن  كون  ن 

 . بات«ن قانون العقو م 85و 75المواد وص صبن العود  ق عقوبات يستح انية، كماة الثلعقوباتلتبس ب

إحدى   يف  العليا  ه المحكمةب  قضت رط أساسي لصحة الحكم وهو ما  وم عليه شفإنذار المحك  إذن     
  تنفيذ بس موقوفة اله بعقوبة الحفي  يضقُ المستأنف الذي    رفيه بنقض وإبطال القراقرت  ، الذي أ1راراتها ق

ثم  لثانية، ومن  مع ا  الاختلاطن لأولى تطبق دو بة ا و عقفإن ال يدةد ة جة إداننه في حالتهم أ إخبار المدون 
البيا  القرارف يتضمن  لم  فيه  اناالمطعون  ات  الماد ة  لمستلزملجوهرية  ا  594ة  في  قانون  اءات لإجر من 

 . الجزائية

توجب  خالفته إستمت مي ومتى  اضم للقر ملز حكوم عليه أمبأن إنذار المقر  ر يغم أن هذا القرار و      
عليا تراجعت عن هذا المحكمة الأخرى نجد أن  وفي قرارات  أنه  إلا    عون فيه،المط  ارال القر إبطو قض  ن

الدفاع أو أي   إخلال بحقوق   تهى مخالف ب عليترت  تبار أنه لاملزم بإعء  ره إجراتعد تعتب  لم  يث الموقف ح
فخص ام  ثم  ي  ومن  من  لدعوى  يعتبر  إلا  المحاكمجراءابين  الجت  التة  يترتوهرية  عي  إ لب  غفالها  ى 

ا  طلانبال المحكوم عليه يعلم أن  التنفيذ، حيتحقق بوقف    من الإنذار  لغرض بإعتبار أن  ام  نظيث أن 
 .  2ا منه  عفاءذ العقوبة وليس إ يق لتنفيعل يذ هو توقف التنف

لموضوعية  شروط اتوافر ال قق منالتح  كيتعين كذل:  ةوقف تنفيذ العقوبة لعيو الشروط الموض ـــ  2ـــ2ـــ1
 : ل فيما يليتتمثوالتي   قوبةوقف تنفيذ العبكم حاللصحة 

 
العليمحكل ا   جلة ، م75742رقم  ، ملف  8991  جوان  13تاريخ  ر بقرا  -1 الغةالجزائري  امة  قسم    ،2العدد ،  الجنائيةفة  ر ، 

  . 211، ص1991، ة، الجزائرراسات القانونية والقضائيالدالوثائق و 
 .  121رجع السابق، ص، الموسفدة بن يفري -2



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 386 - 

 

المـــ   بالعقوبةالشروط  تنفي  كامأحبتفحص    :تعلقة  أن  وقف  نجد  العقوبة  إلى  عمد  الجزائري    رعالمشذ 
ومن  ،  ةلغرامأو الحبس  لتحديد في عقوبة اباة،  ت الأصليفي العقوبا  ة وبة محصور قجعل وقف تنفيذ الع

فقد   اعقوب  استعبد ثم  السجن  و قؤ لمة  المؤبت  با و د  السجن  الإعدام  العقو   لإضافةكذا  من  كل  بات إلى 
 .التدابيرو  التكميلية

ولى وى جهات الدرجة الأعلى مست  نفيذ ه بوقف التكوم عليمحمكن إفادة الينه  فإ  ،ى ن جهة أخر م      
ت قض   ماهو  ائي و لقضاجلس  لملثانية أي ارجة االد   ا على مستوى جهةذ ناف  ح حبسالحكم ليصب   تغييرو 

كوم  ا العقوبة المحغيرو     ا  تئناف لمس الإأقرت بأن قضاة    ، حيث 1ا ا في إحدى قراراتهالعلي   به المحكمة
ررة  هم التقديرية المقسلطت كونوا قد استعملوام حبس نافذ يافذ إلى عاس غير ن حب متهم في عام ى البها عل

  سليما.قا القانون تطبي بقوا لك فهم طبذ و  ائيةجز لاجراءات الن قانون ا م  433نص المادة لفقا و 

المتصلةـــ   المألز   :بالجريمة  الشروط  الجز م  المادة  بموجائري  شرع  الإجراءان  م   592ب  ت قانون 
ا  مسلطته ل  هم عمالإ حال  في    قضاةلا  ،الجزائية في  الحكالتقديرية  تنفيذ  بوقف  أب لعقو م  ا  لاة  لحكم  يسبق 

التأكد  هو مالا بد من  عليه و حكوم  لعام على المنون اا لقامن    جنحةأو    يةمن أجل جنا   وبة الحبسبعق
 . القضائية السوابق صحيفةمنه عن طريق  

إبطال القرار المطعون فيه بنقض و   ،  2ا قراراتهى  حدت المحكمة العليا في إقض   السياق،  في هذاو      
الأحكام    من   اد ستفاذلك  رغم  يه و إل ل المنسوبة  فس الأفعاإقتراف نود على  تعمم  مته الي تبين فيه أن  الذ 
  من   592  مقتضيات المادةعد خرقا ليه لأنه  لقضاء بوهو ما كان يجيب اقة بوقف تنفيذ العقوبة  تعلالم

 . جراءات الجزائيةقانون الإ 

 ه يث أننهائي ح ر  حكم غي  هوعقوبة  اليذ  نفف تبوق  ن الحكمإ  :قف تنفيذ العقوبةالحكم بو   آثارـــ  3ـــ1
ريخ  ة بمدة خمس سنوات من تامحدد   اختبارفترة  بحكم  إطار هذا الفي    د تفييس   أن   عليه كوم  لمحا  لطفلل

 .3لحكم ور اصد 
و       بالنسبة  هأعلا  الاختبارفترة  تحدد  هذا  فقط  علييئ للمبتد   بسنتين  المحكوم  حبسن  أشهر  بستة    اً هم 
 .جد  50.000  تقل عنو ي أاو مة تسغرا  أو/ير نافذة وغ

   .لمحكوم عليهت اف على تصرفاتوقم غاؤهفيذ أو إلتنالف ك فإن الحكم بوقبذلو 
 

ا233935قم  ر ملف    ،2001  جوان  20  بتاريخقرار    -1 مجلة  ال،  الجغ  ،ةير الجزائ  عليالمحكمة  ،  تالفاالمخو   نحرفة 
 .  395ص   ،2001ئر، نونية والقضائية، الجزالقااوالدراسات ئق وثاقسم ال،  2ددالع

  ، 2عدد ال  ،جنح والمخالفاترفة الغ  ،يةالجزائر   لعليااة  لمحكما   لة مج  ، 892107ملف رقم   ،2000فريل  أ  4بتاريخ  قرار    -2
 .  359، ص 2001  ،رالجزائ ضائية،ية والقات القانونسق والدراالوثائقسم 

 بق.الجزائية، المصدر السا اءاتلإجر اقانون من   359لمادة ن ام 1الفقرة  -3
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خل   آثارـــ  1ـــ3ـــ1 العقوبة  تنفيذ  فترةوقف  الج  :ختبارالا  ل  المشرع  أ أقر  حك زائري  تنفيذ ن  وقف    م 
ك بذل و   ابقةسة المالجرييمة أشد من  كاب جر فترة الإختبار دون ارتهو تجاوز  و   رطعلى ش  لقعم  العقوبة
ال ي ساعليه في فترة ح  محكوميبقى  يترتب علىو   امجر ا الابتعاد عن الإلهلاخ  حاول من سة  وقف    عليه 

 ا يلي: م بةة التجر التنفيذ خلال فتر 
ونا ل فترة زمنية محددة قانلعمل بها خلايل اعط، تةد بتعليق تنفيذ العقوبيقص  :ليق تنفيذ العقوبةتعـــ  

سبة للمبتدئين  النب  نتين فقطس، و يافيه الحكم نهائ  يصبح  م الذيو دأ في اليتب  سنوات بخمس  ا المشرع  قدره
 .دج 50.000و تقل عن  وي أرامة تساغ أو حبس غير نافذ و/  عليهم بستة أشهر كوممحال

ة  ي المدنيضات  التعو ية و ف القضائيمتد إلى المصاري  لاو   لتنفيذ لا يشمإيقاف ال  ن فإ  ، خرى جهة أ  من     
 . ئيةاقانون الإجراءات الجز من  595دة  لماا من 1رة  وفقا للفق

متى    بذلكو   شرطيذ يبقى معلقا على  وقف التنفكم ب الح  إنكما سبق القول    :تنفيذ العقوبة  قفإلغاء و ـــ  
ون  نالقا  بقوةقف تنفيذ العقوبة  لغاء و إ  ه يترتب على ذلكعل مجرم فإنحكوم عليه فصدر من الطفل الم
 .1دةيجريمة الجد في ال ذي ينظري الاضالق لك من طرفبذ أمر  دون الحاجة لصدور

العقو ـــ  2ـــ3ـــ1 تنفيذ  وقف  فترة  آثار  إنتهاء  بعد  تج:  الإختباربة  المحكوم  متى  الطفل    فترة عليه  اوز 
تى  م ليه  ع، و اهلعقوبة المحكوم بسقوط احد هو  وا أثر  عليه  ترتب  يلها    المقررة  مات الإلتزاالاختبار وفق  

ه از من خلال ابتعاد متيلهذا الا  اقهقاستح بت  أثقد  تبار  الاخ ة  خلال فتر و   عليه  حكوممتبين أن الطفل ال
 . رأثالحكم بإدانته غير ذي صبح بمعنى ي   م بها عليه نهائيابة المحكو لعقو عنه ا  جرام فهنا تسقطعن الإ

ن مة فإلغراا  لسالبة للحرية دون اوبة  قل العمالتنفيذ جزئي يش  متى كان وقف  نهشارة أهذا وتجدر الإ     
بالنسبةيكو   محكسقوط ال   نافذة تكون  فأما الغرامة    رية فقطلعقوبة السالبة الحهي او   وقوفةالم  قوبةللع  ن 

 . ا معاملهمكلي فسيش ان وقف التنفيذ إذا ك لكن

 لابد:تنفيذ هذا الحكم  أجلن م :فع العامللن العملبلصادر تنفيذ الحكم اـــ 2
قصير  حبس  ة لليللبد ت اعقوباخر أحد الهو الآفع العام  ل للنلعما  يعد :  ع العامتعريف العمل للنفـــ  1ـــ2
بكل    حكوم عليهلطفل الملعمل يلتزم ابمقتضى هذا اأساليب التهذيب والإصلاح و د  هو بذلك أح ، فلمدةا

 .2ضع روضة عليه في مقرر الو المفت الالتزاما

 
ان  ، ديو لسادسةالطبعة ا جنائي،الجزاء ال –ي ثانلجزء ال، ام العامالقس ،الجزائري عقوبات انون ال قشرح ، انسليم عبد الله -1

 .  501ص ، 1998،  ئرالجزا طبوعات الجامعية،الم
ر  ة، دا دون طبعحقوق الإنسان،    واعتبارات  ةيثحدالعقابية ال  لسياسةبين مقتضيات اام  عال العمل للنفع    ن،ت رشوا عرف  - 2
 . 8  ، ص2014، مصر، التوزيعللنشر و  ربيةالع نهضةال
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  2رقم    ر الوزاري نشو لمه اب  جاء  الجديد هو ما  ذه العقوبة، غير أن شروط ه  أن وضحناو وقد سبق       
تكيفياالمتضمن   العقوبق  طبيت  لة  العلعمل  يتضم نفع  الذي  تام  وافياً ن  تط  فصيلا  فبعد ،  1بيقها لكيفية 

الحكصيرو  نهائيارة  مرحت  م  عقوبة لة  أتي  و للنفالعمل    تنفيذ  العام  المنع  حدد  إجراأ ر  و شقد  ءات علاه 
 . هاتطبيق

 : 2ة لي االت راحلم للتزام باالإيتعين   امل للنفع العالعمنظام طبيق تل: فع العامالعمل للنمراحل تطبيق ــــ 2ـــ2
خاحلة  مر ـــ  1ـــ2ـــ2 ملف  عليهتكوين  المحكوم  بالطفل  خاص  :  ص  ملف  تكوين  ول أبالطفل  يعتبر 

طرف النيابة العامة،   ت منعقوبايق الم إلى قاضي تطبحكمن ال  ها إرسال نسخةيتم خلالحيث  ل  المراح
شكل  بال  ئي ضاق  محضربواسطة  ليه  م عكو دعاء الطفل المحاستب  قوبات بيق العضي تطوم قامن ثم يقو 

فالمعه الم  هيود  بالملفعنوانه  أن  دون  على  أنهإ  ينوه،  حضوره  لى  التا  في حالة عدم  المحد في  د ريخ 
 .3لية قوبة الحبس الأصعليه ع طبق  تس

محددة مة  نارز لا  وبات وفققق العطبيبسبب بعد المسافات يمكن لقضاة تيما  اء، لاسض تعند الاقو       
للقيام بالإشخاص المالأ  اختصاصهإائرة  م بد قيي  تيلالمحاكم ا  رات قلم  قلسلفا التن  ات ءجراحكوم عليهم 

ش تسبق  التي  فيالضرورية  عق  روعهم  اتطبيق  و للنف  لعملوبة  العام  يمكع  حدى  إور  تصن  هنا 
 : الوضعيتين

العقو قبل قيست ة  لوضعيذه افي ه:  الطفل المحكوم عليه للستدعاء  امتثالـــ     ل لطفبات ااضي تطبيق 
ر الصادر بإدانته عن  اهي مدونة في الحكم أو القر من هويته كما   يتأكد خلالهاه لعسة مجل  د قهذا بعو 

بطاقة  طري االتعر ق  أولوطنييف  د   ة  آخرأي  لليل  ب،  أيضا  الاجت  تعرفاليقوم  الوضعية  ماعية  على 
و و  والصحية  لعائليالالمهنية  ذلو   ،هة  كل  له في  الإإمكان  ك  بالنياب ية  العستعانة  ص   امةة  من    حة للتأكد 

 الطفل.بها ت التي يدلي الومعالم
عتبار  إ ب  جتماعيةه الإلت حانثى عن  ذكر أو أكان  بات سؤال الطفل سواء  العقو   لقاضي تطبيق إذن       

ى  أو ضرورة مت   صلحةم  من طرف القاضي لوجود   ةسن  19ن  قبل س  لطفلل  اجيص بالزو رخ أنه يمكن الت
  .الأسرة ن انو ق من 7ة الماد ص نا لج طبقطرفين على الزوارة الدت قد تأك

 
  عن   الصادر ،  مالنفع العل  العمل  فيات تطبيق عقوبةبكي المتعلق ،  2009أبريل   21رخ في  المؤ   2اري رقملوز منشور ا ال  - 1

 ن لدى المجالس القضائية.  ياملعالنواب او   اءالرؤس  سل إلى السادةلمر او  عدل الجزائريةالوزارة 
 . فسهنصدر الم - 2
 . 135السابق، ص يونس، المرجع  بن ةدفري - 3
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ه  حكوم علي ها عرض الطفل الميتعين في  التيلصحية و نه هو حالته اع الطفل    ليتم سؤا  أهم ماو       
ا  على بمقلمطبيب  العقابية  القضائيالر  ؤسسة  ب  مجلس  أو  ثم  ،  المحكمةمقر  لفحصه  من لاومن  بد     
 .ه من أعمالإلي  يوكل ن أنيمك طبيعة ما لىع فليه للتعر محكوم عالل رة البدنية للطفالقد  قق منالتح

قتضاء  ند الإيره وع سلامته وسلامة غ  هدد يي قد  من أي مرض معد التأكد من خلوه  عين  يت  أيضا     
 . خرل على طبيب آطفالس الغرض يمكن عرض نفلو 

لطفل بعد  ملف اى  ل إم  ضلومات شخصية تُ قة معر بطاتحري  عقوبات ضي تطبيق القا  على  وهنا       
عروضة عليه اصب الما من بين المنسبفل ليختار له عملا مناالط  شخصية  ة عنون قد كون فكر يكن  أ
ياته  لعادي لحعلى السير ا  يرأثتدون الو المجتمع    فيإدماجه    إعادةاهم في  قدراته بما يسم و لتي تتلاء ا
ت  التنظيما عمل و الت  افي تشريع  جاء  ما  ترامباحوبات ملزم ـقق العبي ـتطاضي  ـير بأن قمن التذك  نا لابد هو 
، الأعمال  الليليظر العمل  المتعلقة بحاب الأول من الأطروحة  بيحها في الضالسالف تو   1  هامكملة لال

 .ق ...إلخخلاسة بالأالماو الخطيرة 

ا  ىمت:  ءيه للستدعاالمحكوم عل  لامتثام  عدـــ   ا  لمحدد حل الأجل  و لاستد في  الطفل  لم  عاء  يحضر 
قبل من  من    وديم عذر جدي من قبله أن تقودو   ستدعاءغه شخصيا بالايبلت   ، رغم ثبوت وم عليهكالمح

التي   للإجراءات   رض يتضمن عمثول  بعدم ال  رض وبات بتحرير محطبيق العقيقوم قاضي تينوب عنه،  
قي  ابتتولى  للعقوبات  تنفيذ ا  مصلحة   خطاربإم  ساعد الذي يقو الم  العام  ه إلى النائب يرسل،  2ازها جنتم إ 

 قانون العقوبات. من  4مكرر  5المادة طبقا لنص   بسالح عقوبةلنسبة لورة عادية باصب  يذ اءات التنفجر إ
اضي تطبيق  يتعين على ق  قة رحلة الساببعد الإنتهاء من الم:  مالعا  عمل للنفعمرحلة تنفيذ الـــ  2ـــ2ـــ2

 :3لي ي يشمل ماأن   الذي لابد و العام  للنفعل ع تحت عقوبة العمضبالو  مقرراصدر ت أن ي العقوبا
 .ة للمعنيكاملالهوية الـــ 

 .عمل المسند إليهطبيعة الــــ 

 . نيزامات المعإلتـ ـــ

 . ع المؤسسةم هامج الزمني المتفق عليرن قا للبها وفتوزيعو  يةالساعات الإجمال عدد ـــ 

 . الإجتماعيالضمان ـــ 
 

 ، المصدر السابق.نون العقوباتاق من  5 مكرر 5  المادة -1
 . 136ونس، المرجع السابق، ص بن يفريدة  - 2
 ق. ر السابالمصد  ،امالعمل للنفع الع بةعقو  كيفيات تطبيقالمتعلق ب  ،2  رقممنشور الوزاري لا -3
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بة الحبس  و قذ علوضع ستنفرر ادونة في مقوط المر الشو   ات لتزامبالإ  لالخالإحالة  ه في  ى أنويه إلالتنـــ  
  .ة المحكوم بها عليهصليالأ

وبات ببطاقة  عقبيق الضي تطموافاة قاتقبلة على ضرورة  ؤسسة المستنبيه الم  يذكر على هامش المقررـــ  
لامه عكذا إ و   هاية تنفيذهاعند نليغه  ه وتبعلي  المتفقبرنامج  ام وفقا للعمل للنفع العقوبة الع  اءأد ة  مراقب

 الالتزامات.  هذه في تنفيذ ي نعالمل من طرف إخلاورا عن كل ف

لك للمصالح  كذ قبلة و المستوللمؤسسة  وللنيابة العامة  كوم عليه  للطفل المحعين تبليغه  المقرر يت  اهذ     
السجون لإ  الخارجية بإع  دارة  الإدماالمكلفة  الاجتادة  لج  قاب  وهو  ،وسينلمحبماعي  في غير  للطعن   ،هل 

قاضي تطبيق    نفع العام من طرفتنفيذ عقوبة العمل لل  فوقير قرار بتإصدامكن  رى يأخ  من جهةلكن  
 لصحية للمعني ف الإجتماعية أو ال هذا السبب متى استدعت الظرو واحين ز  ىي إلت لسبب جد العقوبا

 . ؤخراي ظهر مالذ  -19يد  كوف – ارونو كس يرو ر فلانتشا العقوبةأن يتم توقيف العمل بهذه  أبرز مثالو 

يمكن لقاضي تطبيق    فإنه  -لسابق الذكرا  –المنشور الوزاري   يف  اءج  حسب ماو جال  لمذا افي هو     
أما ،  قدممبرر المة الدي تأكد من ج، للبمعرفة النيابة العامة،  إجراء كل التحريات ،  لإقتضاءعند العقوبات  ا

يتعلق   بتتعلالم  ت لابالإشكافيما  العنفيذ  قة  للنفععقوبة  عرضها  العام    مل  يتم  قاعلفإنه    تطبيق ضي  ى 
أيباو قالع إتخاذ  الصدد  هذا  في  يمكنه  الذي  لاسي  ت  بتعديل  إجراء  يتعلق  فيما  تغيير    وأبرنامج  الما 

 .1المؤسسة المستقبلة 

  رف ط  نم   بيق العقوبات ضي تطمتى تم إخطار قا :  للنفع العام  العملة  مرحلة إنتهاء عقوبـــ  3ـــ2ـــ2
  تعين عليه ي  الوضع،مقرر  عليها في  تفق  مالة و المحدد   امات لتز لإلنفيذ الطفل  هاية تبن  لمستقبلةمؤسسة اال
عقوبةأ تنفيذ  بانتهاء  إشعار  يحرر  لل ا  ن  العام لعمل  العامة  الذي  و   نفع  النيابة  إلى  هي  لتقوم    2يرسله 

منهبد ى  الأخر  نسخة  بإرسال  ا  ورها  مصلحة  اللسوابإلى  أية،  قضائ ق  لا غير  إ  نه  إلايشار  في   ليها 
 .3ة ائيات القضللجه المسلمة  2م مة رقالقسي

 
 در السابق.صبات، المالعقو   قانون  من 3ر كر م 5مادة ال - 1
 . 713ريدة بن يونس، المرجع السابق، ص ف - 2
 . السابق لمصدرحماية الطفل، اقانون من  107دة  الما -3
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ــــ   الالبدي  ةنظمالأ ب  الإيداع  ع  لحقةلة  المؤسسات  لى  في  المنفصلة  الأجنحة   أوقابية  العفي 
السابقة  نظمةالأ مقابل  في  :  المراكزب العقت أخرى    ةنظمأ  توجد   البديلة  التنفيذ  هي  و ي  اب تم خلال مرحلة 

 محددة قانونا. روط ين وفق شالمحبوس لبعض  تيازامبة أيضا بمثا 

 لابد:تنفيذ هذا الحكم   من أجل :رونيةكتالمراقبة الإلتحت  ضعبالو الصادر  كمالحفيذ تنـــ 1
اتعريـــ  1ـــ1 المراقبة  تحت المراقبة الإلكترونية  ع  لوضانظام  يسمح  :  رونيةلإلكتف نظام الوضع تحت 

،  ليهان المحكوم عدد مكيح نيسوار إلكترو   تعمالس إ  لالمن خ  حبس إما كليا أو جزئياال  عقوبة  دالبباست 
الالاستفاد ي  وبالتال من  التكنولوجي معطية  الات  فحد ة  العيثة  التنفيذ  محاول  بيقاي  مساوئ في  لتخفيف  ة 

المدة قصير  وقد 1الحبس  ت   ورد   ،  الوضع  على  الفص  حت النص  تحت  الإلكترونية  الالمراقبة  رابع  ل 
تنظيم    ن" م   وبةعقال  عنون " تكييف المس  ساد ال" من الباب    ية رونالإلكت" الوضع تحت المراقبة    ن عنو لما

 . 15مكرر  150إلى  150 منالتحديد ضمن المواد ب ، محبوسيناعي للدماج الاجتمالا وإعادةسجون ال

، محبوسينعي للادماج الاجتمالا  وإعادةتنظيم السجون    نون قان  ممكرر    150عرفت المادة  هذا و      
رج  منها خا ء  جز   أوبة  و يه كل العقعل  كومء يسمح بقضاء المحية بأنه إجراكترونقبة الإللمراالوضع تحت ا

ني يسمح  وار الكترو لس  ناة المدة المقررة قانو يللمحكوم عليه طمل الال حذلك من خية و سسة العقابالمؤ 
 . بات لعقو الصادر عن قاضي تطبيق اضع ن في مقرر الو المبيّ  مةديد الإقامكان تح فيبمعرفة تواجده 

يتم    فهو  بذلكو   بس قصير المدةلحة اقوبلعة  ئل الحديثبداال  ا التعريف هو إحدىذا النظام بهذ ن فهإذ     
 .اً صر قاأو  ى، بالغاً ن ذكرا أو أنثكاسواء ر عن الخاضع له نظعقابية بغض الت الار المؤسساارج أسو خ

العقوبات    ر قاضي تطبيقأن إصدا  شك  لا:  ترونيةة الإلكع تحت المراقبلوضنظام اشروط تنفيذ  ـــ  2ـــ1
تلمقر  عليه  المحكوم  وضع  المر حت  ر  ي ترونيالإلك  اقبةنظام  أن  يجب  منة  التأكد  توا  سبقه  فر  مدى 

 . هلعماإ من أجل القانون  هاالشروط يستلزم من  مجموعة

الواجب    ل الشروط القانونيةمثتت:  لكترونيةالإ مراقبة  انونية لتنفيذ الوضع تحت اللقوط االشر   ـــ1ـــ2ـــ1
 :يلي مافي لكترونيةالإ ن الوضع تحت المراقبةل الإستفادة م جتوافرها من أ

بالجالشر ــــ   المتعلقة  مصدرةوط  تح   هة  الوضع  امقرر  الإلكترون لمرات  الجز :  يةقبة  المشرع   ائري عهد 
مهمة    محبوسين،عي للا دماج الاجتمالا  وإعادةتنظيم السجون    قانون من    1ر  كر م  150مادة  موجب الب

 
 ادة وإعمن تنظيم السجون  تضالم  01-81  ات قانون رقمقتضيمقا لوفة  لالكترونيبة اجمال قتال، الوضع تحت المراق  - 1

الاجتمالا للدماج  للدر مجلة  بوسين،  محاعي  المجلد    ساتامعالم  والسياسية،  العد4القانونية  الح  ، 1د ،  والعلوم   قوق معهد 
  . 341ص  ،2020 زائر،الج، لمركز الجامعي تندوفاة، يالسياس
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الإلكترو لوضا المراقبة  تحت  لقاض ع  بعد العقو تطبيق    ينية  الأخ  بات  رأي  العامذ  لمنيابة  إذا  يكن    ة 
عالمح مكوم  كان  غير  حبوسا،  ليه  متى  وجمأنه  رأيحبوسا  أخذ  الجن  ب  تطبيق  بذلك  و   ،1بات لعقو ة 

ضي  لقا يعهد بها    حيث لم  طفلاللغ و رة المقرر في مواجهة البامصد ة  لجهوى بين اسا ع  يتضح أن المشر 
 .الأحداث 

ن طرف  إلا م ونية  ة الإلكتر المراقب  ضع تحت نظاممقرر الو اذ  يتم إتخ   لا  هفإن  لك،ذ افة إلى  بالإض       
العقوبااضي  ق ت  2ت تطبيق  لك إما  بعلقائيا  موافقة  ن  الشر الممد  للطفلثل  بناء  ،  عي  من  ى  علأو  طلب 
العقو كوم علمحا إلى قاضي تطبيق  لمليه  المحكوم عل  كانبات  به  يه  إقامة  الذي توجد  للمكان  مقر أو 

 .  ابه المحبوسابية سة العقسالمؤ 

نص        السجون  قانون  من    4  مكرر  150المادة    وحسب  الاجتمالا  وإعادةتنظيم  اعي  دماج 
غير محبوسا،    إذا كان  نيالنهائي في طلب المع   صلف ن اللعقوبة إلى حي يذ ايتم إرجاء تنف  محبوسين لل
ر  غي   ن تاريخ إخطاره بمقررأيام م   10أجل    ت في هذا الطلب فيوباق العقيفصل قاضي تطبيحيث  ب

من  أشهر 6عد مضي مدة آخر بطلب  ادة تقديمإع لمشرعم رفض الطلب أجاز ات  متىو  طعن ل لأيقاب
 . ب يخ رفض الطلتار 

بالمروط  الشـــ   عو كحالمتعلقة  إخضاعه  لم  المراد  الم  ضعلو ل يه  الإلكت تحت  خلال :  نيةرو راقبة   من 
الو   استقراء عقوبة  تحأحكام  الإضع  المراقبة  ات  أن  يتضح  امشر للكترونية  يميلجزائع  لم  أن  ز  ري  بين 

سوى   طلشرو الإجراءات وابذات  لكل معني  حيث أن ا  طفل،و  الغ أ ب ،  ثىكرا أو أنليه ذ م عيكون المحكو 
، 3لكترونية  لإا  اقبةوضع تحت المر ل مقرر الفي أجل قبو   ني للطفلنو افقة من الممثل القوالم اء اد فكرة إب
اقابي يزات السياسة العالرضائية هي أحد موهذه   لعقوبة  ضيا باران المحكوم عليه  لما كاة لأنه كلحديث ة 

 . عمجتمدة إدماجه داخل الإعابسرعة و تأهيله   تمالات احدت ما زاكل

المشفإ  أيضا،       لملجا  رعن  ك  زائري  إن  عليحدد  المحكوم  لا السوابق    ذوي   منيه  ان  أم    القضائية 
العمع بإ العام  تبار أن عقوبة  للنفع  أ  السوابقلى ذوي  لها ععماإ   عت منل  لو تم    ننا نحبذ القضائية رغم 
  .العقوبات البديلة لتشمل كل طةفي هذه النق لمجالا سيعتو 

 
ام  2المادة    -1 المرسوم  لجنة تطبي شكيلتد  حدي،  2005  وماي  17في    خؤر الم  018-50م  لتنفيذي رقن  ات العقوب  قة 

 .  2005و ايم 18درة في لصا، ا35لعدد ا، جزائريةلة اية للجمهور الرسميجريدة ال سيرها،وكيفيات 
   ر السابق.لمصداين، تماعي للمحبوسلاجالادماج ا  وإعادةانون تنظيم السجون قمن  23  دةلماا -2
   . فسهنبوسين، المصدر للمحتماعي جالادماج الا وإعادةتنظيم السجون  ن قانو من   2مكرر  150دة ماالن  م 1فقرة ال -3
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بة  ضع تحت المراق لعقوبة الو ه الخاضع  حكوم عليلمى اعل  هابة المحكوم ب لعقو با  ةشروط المتعلقالـــ  
تطب   طإشتر :  رونيةالإلكت الجزائري  الوضع  المشرع  عقوبة  ايق  كإالإلك  اقبةر لم تحت  بديل  ترونية  جراء 

سنوات   3تجاوز  ت  ألا   فيجب سبة لمدة العقوبة  بالن، و قوبات غيرها من العدون    ة فقطلبة للحريوبة السالعقل
،   1ت سنوا  3ز  تتجاو   للمحبوس لالمتبقية  وس، أو أن تكون العقوبة ابه غير المحلي م عكو للمح  بالنسبة

 هذا النظام.  من للاستفادة أساسي طشر عقوبة نهائيا كبال كمن يكون الحلابد أو 
الماالشرو ـــ  2ـــ2ـــ1 لط  المراقب  تنفيذدية  تحت  الوضع  الإ عقوبة  المش:  ونيةلكتر ة  اأوجب  ئري  زالجرع 

 :  2يلي ما في المتمثلةو ، ة إضافة للشروط القانونيةشروط الماديالر بعض ضرورة تواف

ا الشرط  بت، رغم أن هذ ا هاتف ث  طبخمزودة  و   تة ثابمة  أو إقا  سكنمقر  ه  أن له  بت المحكوم علي أن يثـــ  
هاتف    خط يس له  م عليه الذي لو محكن الار أعتبإيهم ب المساواة بين المحكوم عل  ى عدميا عل هر يؤكد ظا

ح الدولة رنا أن تمننظوجهة  عه حسب  م  عينر الذي يتمن هذا النظام، الأم  يستفيد   لا  كنر سمقو   ثابت 
 قدرته م  مدة متى تبين عد نتهاء الإاية  غثابت إلى    ام خط هاتفلنظا اد من هذ تفيليه مسحكوم علكل م
 الحديثة.  ةابي العقاسة إطار السيخط هاتف ثابت في بالتزود على 

ح  ألاـــ   الال  مليضر  الطفلتر كالسوار  بصحة  وم  وني  عليه  يتعين  المحكوم  ثم  قن  تطبيق على    اضي 
ئيا  ، التحقق تلقاذ أثناء التنفيوقت  أي    ة أو فيونيلكتر لإاقبة ات المر وضع هذا الأخير تح  العقوبات قبل

 .بموجب شهادة طبيةمن ذلك معني لب اللى طأو بناء ع
 . يهكوم بها عل محمات الراه مبالغ الغيعل لمحكومدد ان يسأ ـــ

عن          ألفضلا  الشروط  الجز هذه  المشرع  تطبيائري  زم  العقوبات قاضي  صاحب إب   ق  أنه  عتبار 
ة  لوضعي ا  نيةكترو الإل  المراقبةالوضع تحت    د نع ين الاعتباريتخذ بع لعقوبة، أنه اهذ   بتنفيذ ختصاص  الإ

متا أو  للمعني  لعالعائلية  أولاج  بعته  د انش  طبي  أو  أو  راط مهني  إذ تكسي  أو  ضمانات  ا  ويني  أظهر 
 . ةللاستقامجدية 

نية  ط التقشرو لهذه اثل  تتم :  ونيةر الوضع تحت المراقبة الإلكت  قوبةلتنفيذ ع  يةالتقنالشروط  ـــ  3ـــ2ـــ1
كاحل   و فيعني أم تثبيته على معصم يد المذي يتني اللكترو ى السوار الاهاز إرسال يسمجعتماد  إ في  

نقله إ  يةلعقابسة ااخل المؤسد   مهقد    24على  ساعة    24دة  الجهاز يثبت لمهذا  ،  محل إقامته ى  لقبل 
لماء ية كالصدمات واجرات الخار مؤشكل المن    ازع ومؤمن أيضلنلغير قابلة    مؤمن بكيفيةساعة وهو  

 
   .346، ص السابق قتال، المرجعل جما -1
المادة    7الفقرة    -2 تن  م  3  مكرر  150من  ا  وإعادةالسجون    نظيمقانون  لللاجتماعالادماج  المصدر محبوسيي    ن، 

  السابق.
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أنهإل  فةبالإضا  إلخ،...بات الذبذ الأشعة و و  من  وع  ى عازل مصني عل مصنوع من مواد صحية تحتو   ى 
 .1تفادي أية حساسية ل م عليهبشرة المحكو ن ش يفصله ع لقماا

ارات إش يبث  ،اريةطب و  رسالإهاز ية يحتوي على جلكترون إسلة ارة عن مر روني عبلالكتسوار اهذا ال     
شارات ترسل إلى  هذه الإظام،  ا النخص خاضع لهذ لكل ش  تحمل رمز سري  ثانية 15ية محددة كل  ل متتا
  ل رسائ   هاتفيعن طريق الخط ال  سلير ، ف(كان عمل ...م  ،دد )منزلن محمكا   في  ستقبل مثبت از مجه

الإو  الجهة  إلى  تتولى  شارات  أتي  ا  يالمتابعة  مركز  يستإلى  الذي  الإ لمتابعة  من المرسلة    رات شاقبل 
بت من عمل  ث ت يمكن التمالو رات والمعالإشاهذه    مراقبته ومن خلال  ددة لنطاقالمحالمنطقة الجغرافية  

 لالتزامات المفروضة ام اإحتر   كد منومن ثم التأ  2له   دد بالأمر بالمكان المحي  المعنتواجد  ن  مو الجهاز  
يه  يترتب عل  ةخير الأ  ه هذ   الوضع تحت أن  ر  عتباإ ب  لكترونيةاقبة الإضع تحت المر و جب مقرر العليه بمو 

المحددة ت  راالفترج  لعقوبات خا ااضي تطبيق  رف قمعين من طان الللمك  المعني لمنزله أو  دم مغادرةع
فتحمقفي   ثم  ومن  الوضع  و ديرر  الأوقات  يت الأماد  بمر كن  عل  اعاةم  المحكوم  لنشاط  ممارسة    مهني يه 

 ج.بعة لعلافة أو متاوظيه أو شغل أو تكوين أو تربص ته لدراسته ع متابو 

عنوفضلا       يجوز    العق  ذلك  تطبيق  ل  إخضاعوبات  لقاضي  أكثرتدابالمعني  أو  التدابي   ير    ر من 
 : المتمثلة فيو  6مكرر  150ي المادة ف دةالوار 

 تعليم أو تكوين مهني.  تابعةأو م  ممارسة نشاط مهنيـــ 
 اكن. عض الأمد بعدم إرتياـ ــ

  .ريمةاء في الجلشركلفاعلين الأصليين أو ام بما في ذلك اوم عليه محكجتماع ببعض العدم الاـــ 
  .قصرلاو  الضحايايما شخاص لاسعض الأاع ببعدم الاجتمـــ 
التربوي  أ و الاجتماعي  أ  يالتكفل الصحط  رو تزام بشالإلـــ   النفأو  التو  إلىي تهد سي  إدماجه    ف  إعادة 

 . اجتماعيا
علالمإلزام  ـــ   استدعاءات  إل  ةبالاستجاب يه  حكوم  أطبت  قاضيى  العقوبات  الت يق  العمومية  السلطة  ي  و 

 . الأخيرا ا هذ يعينه
 

اللطيف  بع  -1 النري بوسد  ل  ظم،  الطبعةقص  الحبس  ةأزم  مواجهةالمستحدثة  المدة،  اللو الأ  ير  الوفاء  قانونية ى، مكتبة 
 .  120 ، ص2016 ،مصر

عربي،  بوش  مريم  -2 الإالمراقبباسة،  نسمة  كأسلوبيلكترونة  القانون  "  عقابيةالملة  للمعايث  حد  ة  ظل    10-18رقم  في 
 سياسيةلواية  الدراسات القانونالبحوث و   ةدائر   مجلة  "،للمحبوسين  عيالإجتمااج  ادة الإدمعالسجون وإ   قانون والمتمم لمعدل  لا

ا 3المجلد   وا  تالمؤسسا  رمخب،  6لعدد  ،  االدستورية  السياسية  الجامعيلنظم  عبد  لمرس  لمركز   جزائر،ال  ،زةتيبا  اللهي 
 . 199، ص  2019
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از إعادة  و جهأ  ارتلاف السو إ  لةتحذيرات عند محاو   ةرات المرسلقد تحمل الإشا  ،خرى هة أجمن        
ت وبا قض المعني للعتعر ي قبة  رارونية للمكتليات الإلنزع أو تعطيل هذه الآ  وفي حالة  ومن ثم  رسالالإ

لج و ريمالمقررة  المنصوص  الهروب  اة  بموجب  عليها  قانون    وما   188لمادة  المعاقب  من  بعدها 
 . اصةلخا  حياتهو  متهلاسو  نيترام كرامة المعيتعين إح و ، 1ت اعقوبلا

الإو   اهذ       المنظومة  وضع  تحاللازمنية  لكترو يتم  الوضع  لتنفيذ  المراقة  الإت  مكترون لبة  قبل  ية  ن 
رة السجون  جية لإداالخار لجزائري للمصالح  رع اش الم  قد أولىو ل،  ة العد لوزار تابعين  ال  المؤهلينالموظفين  

لكترونية عن  الإ  بةتحت المراقوضع  يذ الة تنف مراقبو   تابعةم  بيق العقوبات مهمةتط  ضياف قاإشر تحت  
ه ذ ن هرير دورية عقوم برفع تقات ل،  لهاتفا  راقبةن طريق م ع ارات الميدانية و ق الزيطري   ضا عنأيبعد و 

  67-07قم  نفيذي ر لمرسوم الت ا  د وقد حد ،  بهخرق لابد من تبليغه  ي  أو اضي تطبيق العقوبات  لمهمة لقا
 . 2ح صالهذه الم  يرستنظيم و يفيات ك

الوضــــ  3ـــ1 تح آثار  الإ ت  ع  تم:  لكترونيةالمراقبة  المالو   متى  تحت  الإلكتر ضع  فإنهراقبة  د  يوج   ونية 
 . غير لان  أثري

السجون  انون  قمن    9مكرر    150لمادة  ل  وفقا:  يجابيالإ  الأثرـــ  1ـــ3ـــ1 اج  الادم  ةإعاد و تنظيم 
لى  إ  يهة عل وضزامات المفر لتكل الإب  ني بالأمرالمع  تزاملإفي    ثل هذا الأثريتم ،  الاجتماعي للمحبوسين

 شكل عادي.العقوبة ب قضينا تنهلوضع تحت هذا النظام و ء مدة اتهاغاية ان

هذ و        اأجا المجال  ا  في  لقاضيلقاز  العقو   نون  تغيباتطبيق  المعني  من  طلب  على  بناء  أ ت  و  ير 
 . عالوض الالتزامات المحددة في مقرر تعديل

يترتب معها إلغاء    ر سلبيةتوجد عدة آثا  أنو   يحدث د  الايجابي ق  الأثربل  قا م:  السلبي  ثرلأ اـــ  2ـــ3ـــ1
 : تتمثل في وهي لكترونيةمراقبة الإحت الوضع تال

اإـــ   بامعلخلال  با لأني  المفرو مر  و لالتزامات  عليه  مقر ضة  بموجب  الوضع  المقررة  أر  مبرر دون  ي 
إلغاء   يجوز  وهنا  و مشروع  ب   المعني   نفذ يالي  بالت المقرر  اقيبالأمر  المحك لعقوبة  علي  ومة  دابها  خل  ه 

 
-05م  رقلتنفيذي  ا  ومرسالمو   ن،سيالاجتماعي للمحبو اج  الادم  ةوإعادقانون تنظيم السجون    من  5مكرر    150المادة    -1

في  ا  430 عن  حدد  ي،  2005مبر  نوف  08لمؤرخ  الاتصال  و بوسائل  من  لهماتعاسكيفيات  عد  المحبوسيناا  لجريدة  ، 
 . 2005مبر نوف 13ي  ف ةلصادر ا ، 74د لعدا ية للجمهورية الجزائرية، رسمال
رجية لإدارة  المصالح الخا  سيرو ت تنظيم  ياكيفدد  حي،  2007  فبراير  19  ؤرخ فيالم  67-07لتنفيذي رقم  مرسوم ا ال  -2

الفة بإلمكاالسجون   في    ةالصادر ،  13  العدد،  ائريةهورية الجز مجة للسميالر   يدةالجر وسين،  بلمحالاجتماعي لاج  لادمعادة 
 . 2007 فبراير 21
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لم تظ  ني رفعمعنه يجوز للعلى أ،  لكترونيةقبة الإالمراتحت    بية بعد اقتطاع مدة الوضععقاالمؤسسة ال
 . يوم من تاريخ إخطارها 15ل في أج يهالتي يتعين عليها الفصل فو  1 تكييف العقوبة  ام لجنةأم
أيـــ   مقر يجوز  إلغاء  الضا  المضع  و ر  الإتحت  مترو لكراقبة  طنية  تطبيق    رفن  بعد  العققاضي  وبات 

 :2ة المعني في الحالات التالي عسما
 . رات مشروعةدون مبر  لالتزاماته هاماحتر  عدم •

 .د ة الجدياند لإا  •

 .طلب المعني  •

خا  بالنسبة • مكنة  فهي  حالة  اللآخر  للنائب  تحت  عام،  صة  الوضع  أن  رأى  متى  حيث 
 اقبة مر ال

على هذه إلغاءه، و   ييف العقوبات ة تك ن لجنيطلب م  أننه  ، يمكعامالالنظام  و   بالأمن  يمس  ونيةالإلكتر 
 .ن تاريخ إخطارهام م شرة أيا ع صاهقأل طعن، في أجبمقرر غير قابل لأي  لب ي الطفصل فالأخيرة ال

 لابد:تنفيذ هذا الحكم  من أجل :الحرية النصفيةيذ الحكم الصادر بتنفـــ 2

انون  ق  من  104ة  اد الم  بموجب   ة النصفيةيلحر ا  رع الجزائري عرف المش:  يف الحرية النصفيةعر تـــ  1ـــ2
السجون   للمحبالادماج    ةوإعاد تنظيم  عليه    وضع  ابأنه  ، نوسيالاجتماعي  المحكوم  ، ائي نها المحبوس 

 . ميعود إليها مساء كل يو لدون حراسة أو رقابة الإدارة دا فر ار مننهالية خلال خارج المؤسسة العقاب

على  وقد        النص  اورد  السجون    يفية  لنصفا  لحريةنظام  تنظيم  ماعي  الاجتالادماج    ةوإعاد قانون 
ادة إع   ن "الثاني المعنو   فصلمن اللنصفية "  " الحرية ا  ون لمعنا  القسم الثانيحت  تحديد تلبا  ،وسينللمحب
البيئالترب خارج  المغلقة  ية  البا  "ة  المن  اب  الترب"  ون  لمعنرابع  الإجتماعي  إعادة  و   يةإعادة  الادماج 

 . 108لى  إ 104 ي المواد منظمها فقد نو  " سينللمحبو 

رج  خا  نه قضاء نهارهالمستفيد م  لفلطل  ن هذا النظام يخولستفادة م لايف أن اعر هذا الت  من  يفهم     
العقاب حالمؤسسة  الغرض  ية  الاس سب  منحه  أية   ياوخال  ،فادةتمن  أو  ح  من  فه رقابة،  راسة  و  وبالتالي 

ماج  الاد   ةوإعاد قانون تنظيم السجون  من    105لمادة  ا  وفقا  هنح يتم م،  3مرحلة وسط بن الحبس والحرية
 

  ا وسيرها، مهي تنظو   لعقوباتا  تكييف  لجنة كيلة  شتحدد  ي، 2005مايو    17  ؤرخ في الم  181-05قم  ي ر التنفيذ  ومالمرس  -1
 . 2005مايو  18في  ةالصادر ، 35عدد  ال، ئريةة للجمهورية الجزايدة الرسميجر ال
 المصدر السابق.، نوسيالاجتماعي للمحبالادماج  ةوإعادانون تنظيم السجون قمن  10 مكرر 150لمادة  ا -2
 . 53سابق، ص لا يك، المرجعاهر بر الط - 3
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أو التقني أو  لعام  ليم التعروس اه لد لعمل أو مزاولت   نه المستفيد مة  جل تأديمن أ   وسينالاجتماعي للمحب
عليا  درامتابعة   مهنيسات  تكوين  منحعليه  و   أو  الاستفاأ  فأسباب  أسباب  و  هي  النظام  هذا  من  دة 

 . صيةشخ

  حترامها ا  للاروط يتم من خن الشزائري مجموعة مأقر المشرع الج:  ةفيذ الحرية النصفيتنط  شرو ـــ  2ــ2
اكانإم من  لاية  النصفنظام  ستفادة  و الحرية  خاضتي  تالية  لق  ةع بقى  التقديرية  تطبيق  اضي  للسلطة 

 .بات العقو 

بالالشروط  ـــ  1ـــ2ـــ2 الجزاالوضخاصة  عليهعية  للمحكوم  تنظيم انق  من  106ادة  الم  ميزت   :ئية  ون 
للمحبالإ دماج  الإ  ةوإعاد السجون   الذ ن  بي   ينوسجتماعي  يالمحبوسين  الاسين  لهم  هذا    ادةتفمكن  من 

ب نظاال احيم،  يتم  لم  ا  ييزلتم ث  أساس  بل ع  لجنسعلى  السن  الو   لىأو  الجزائية،  ضأساس  بحيث  عية 
  ين المبتدئ  ني بوسللمحه  من ول حق الاستفادة  خلكن  ،  يالبدن  راه للإكمحبوسين  السين مؤقتا و المحبو   يستثن أ
 جرام. الإ يعتاد م ينبوسكذا المحو 

الخاصالـــ  2ـــ2ـــ2 بشروط  العة  با  يوجد نه  أ  باعتبار:  بةقو مدة  المالمحكوم  ين  ختلاف  ين  بتدئ عليهم 
لمحكوم  بحيث أن اقية  بة المتبعلى أساس مدة العقو   ايفرق بينهم   ام، فإن المشرع الجزائري جر ي الامعتاد و 

ن شهرا عشرو أربعة و قضاء عقوبته  ان  بقي على ي  ن هذا النظام هو الذ يد ميستف كن أن  يمالمبتدئ الذي  
  و ألعقوبة  ا  صفقد قضى ن  يكون لاجرام فيشترط أن  د اعليه المعتا  ومحكلمأما ا،    1ين اميعادل ع   ي ماأ

 .شهرا  ربعة وعشرون أن عتزيد   ئها مدة لابقي على انقضا 
ى مبدأ عل  بل اعتمد ذا النظام دفعة واحدة  من هدة  ستفاالإ  يةإمكان بمشرع لم يقر  تضح أن الإذن ي     

لقة  المغثاني خارج البيئة  ال  والشطر  قة المغلة  بيئداخل الضي  يق من العقوبة    فشطر  ،حريةرج لمنح الالتد 
 . ة المفتوحةيئالب أي في

الاـــ  3ـــ2 الستفاإجراءات  من  النصفيةدة  يت :  حرية  الاسحتى  اتفادة  م  نظام  النمن  يتعين  صفلحرية  ية 
 :  ات التاليةجراءلإحترام ا إ

ا  مى إستو على موبات  لعقا  ا قاضي تطبيقالتي يترأسه  ت ق العقوبايلى لجنة تطبقديم طلب إضرورة تـــ  
الإيامر  الكز  الأجنحة  أو  علىمخصصداع  للأحداث  العقابي  ة  المؤسسات  المو مستوى  حة  بها  سب  دع 

لم يحدد المشرع  لكن  و ،  وسينالاجتماعي للمحبدماج  لاا  ةوإعاد قانون تنظيم السجون  من    24نص المادة  
 يح. وض الت دعيي يستالأمر الذ  طفلقانوني للمن الممثل الب شخصي أو الطلئري فيما إذا كان لجزاا

 
 . 54، ص نفسهلمرجع ا   -1
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من    105اردة في نص المادة  الو   لة من الحالات لحا  المثبتةمة و اللاز   ثائقة بالو اد الاستف  م طلب تدعيـــ  
 .االسابق ذكره  وسينالاجتماعي للمحبلادماج ا  ةوإعاد قانون تنظيم السجون 

الملفااللجن  لداو تتـــ   في  عليها  ة  المعروضة  ثلثت  الأقل،  أعض  يبحضور  على  راتها  مقر   وتتخذ ائها 
بات الطللجنة في  الصل  تفو   رجحا،الرئيس مت  ون صو كات يصو الأحالة تعادل    فيوات و بأغلبية الأص

 لها. يتاريخ تسج من حد ابتداءا في أجل شهر واالمعروضة عليه
الوضع في  رير  قيملك أية سلطة منفردة في ت  العقوبات لا  تطبيق اضيق  أن  بالتالي نفهم من ذلكو       
الن اللجنة  ن ضد مقأنه يمكن تقديم طعو لى  ع  ظامهذا  م  أيا   8ل  في أجأمانتها  م  ر يرفع أما بتقريررات 
العقوبات الذي يرسل الملف    قطبيقاضي ت ر  يخطالطعون و قى أمين اللجنة  غ، ويتل التبليريخ  ن تام  ابتداء

 .  1ن طع لجيل اتداء من تاريخ تسب اا ميو   15ييف العقوبات في أجل إلى لجنة تك  العام ب نائاليق عن طر 

المحبو يتم  ـــ   نظوضع  في  الس  الحرية  لقا  نصفيةام  ا  ضيبمقرر  بلعقوبتطبيق  لج اسعد  ات  نة  تشارة 
المصاليو   العقوبات   طبيقت بذلك  المختصشعر  العد ة  ح  الخارجية    لبوزارة  المصالح  ن  و السج  لإدارةأي 

 . 2الإجتماعي للمحبوسين  جدة الادماة بإعافالمكل
ضمنها  وط التي يت الشر   باحترام  وب كتعهد مفي ت  أن يلتزملابد    المحبوس  ب طل قرار الموافقة على  بعد إـــ  

 ك.مكان أو غير ذلقيت أو الالتو ها ب ق منسواء ما تعلة ستفاد مقرر الإ
لل  من  108  لمادةسب نص اح  ـــ يؤذن  فإنه  القانون  اذات  فيلمستفمحبوس  ال  يد  لغ  حيازة مب  نظام هذا 

المود  مكسبه  من  كمالي  لدى  بحسابه  ضتابع  لتغط   بطة  مصاريالمحاسبة  النية  و ف   عند ية  غذ لتاقل 
إلى    نهبقي م   يه إرجاع مابه كما علله    أذون الم  مبلغ الماليالريره ما تم صرفه من  اء بشرط تبلإقتضا

 . وى كتابة ضبط المؤسسةعلى مستسابه  ح
 . دى الأثرينحإ النصفيةالوضع في نظام الحرية  يترتب على: ة النصفيةلحريفي ا آثار الوضعـــ 4ـــ2

  المتفق عليها   روطشالمحبوس بكل ال  طفللل إلتزام ان خلاثر مالأ  ذاه  يتحقق:  يجابيالأثر الإـــ  1ـــ4ـــ2
ا  نفيذهإنما تعديلا في تفاء من العقوبة و في الاع  سبباست  هي لينصفية و الالحرية    ر الوضع فيمقر   في
 الوضع. رري المقلمركز لأسباب المحددة فرج أسوار المؤسسة أو اخا

لمدير    إنفلشروط المتفق عليها  خرق إحدى اد أو  لتعهس بابو محأخل المتى    :الآثار السلبيةـــ  2ـــ4ـــ2
يأمر قاالع  المؤسسة أن  أن  سمحبو البإرجاع    بية  منح  ري  ئجزااللمشرع  ا  بإعتبار  ا ذ كو   الأخيرلهذا  قد 

 
در المص  ،يفيات سيرهاالعقوبات وك   ق طبية تلجن  ةشكيلت حدد  ي  ،180-05لتنفيذي رقم  ن المرسوم ا م  9و  7ن  المادتي  -1

 السابق.
ن المكلفة  سجو ال  لإدارة  الخارجيةمصالح  ال  سيرت تنظيم و ، يحدد كيفيا67-07قم  ر نفيذي  رسوم التمن الم  3مادة  ال  - 2

 .جتماعي للمحبوسين، المصدر السابقلاالادماج ا بإعادة
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إدارة لضبا صو السج  ط  الشر ن  ضباط  اطلاحية  تة  التي  للجرائم  بالنسبة  أرتكلقضائية  داخل  خاب  رج  و 
عقوبات ليقرر  ق البيم قاضي تطعين إعلاتي  ثم  ، بيةلعقااظمة  لأنا   أحد ية بمناسبة تطبيق  المؤسسة العقاب

ة  تشارة لجن ذلك بعد اسئها، و الغو إأو وقفها أ لنصفية ا ريةضع في نظام الحو من ال ادةفتقاء على الاس الاب
العقو  لبات طتطبيق  السجون  ن  انو ق  من  107المادة    من  2لفقرة  بقا  الاجتماعي  الادماج    ةوإعاد تنظيم 

 . وسينللمحب

ها فهذا يؤكد  علي  فقمتتهاء المدة الانمركز بعد  أو ال سة  سإلى المؤ   طفلاللة عدم رجوع  ي حاأما ف      
طبقا لنص    اقب عليهاالمعمنصوص عليها و ال  روب جريمة الها لقوف  يعاقب   بالتاليو   ،حالة هروبهعلى  

 عقوبات.ال قانون من  188مادة ال

 لابد:تنفيذ هذا الحكم  من أجل :وطمشر ال بالإفراج م الصادرلحكتنفيذ اـــ 3

الإفر تعريـــ  1ـــ3 نظام  الف  إب:  مشروطاج  السجون  قانون    لىالرجوع  الاجتماعي  الادماج    ةوإعاد تنظيم 
نـديـتحـالـب  ينوسبـمحـلـل الـنج،  هـنـم  134مادة  ـال  ص ـد  أن  الـمشـد  لر ـئزاـجـرع  ي ـي  لـعـم  الافـرف  ج راـنا 

ة من هذا  تفاد ي تمكن المحبوس من إمكانية الاسط التفى بذكر الكيفيات أو الشرو إنما اكتو   1  وطر ـشمـال
دس االسالباب  مشروط " منالافراج ال لمعنون "ل الثالث االفص حديد تحت تبال ه  أحكام اولتن ، وقد النظام

 . 157ى إل  134من  اد ل المو " من خلاعقوبة تكييف ال المعنون "

ن  يمك،  2اقسيب في ذات الالتي تصالتعريفات التي أوردها الفقه و ة  لعلى جمطلاع  الا  ومن خلال     
وم بها  المدة المحك  انقضاء   سراحه، قبللاق لو إطوس أ لمحبخلاء سبيل اإ  بأنهاج المشروط  الإفر   عريفت

المحددة و   بمجموعة من  مهاالتز   ع ضرورةما،  قانون  عليه سا  علقة أساالمتا لشخصيته و بعت  ذلكالشروط 
 . هامتقمدى إظهاره لضمانات جدية لاستكه و سلو يرته و بحسن س 

  وط جموعة الشر مبام  لتز لال اخلا  أن يسلكه منه  ل  فزامحبوس حاالي  طيع  شروط الم  فالإفراجن  إذ      
مشروطا    جاراعنه إف  بالإفراجذلك    يل ليكافئ علىأه ة التج إعاد م براوب مع  ه لتجاءإبداو   المحددة قانونا

 . تهقضاء عقوبقبل ان

مشروط باعتباره  فراج البنظام الامكانية إفادة المحبوس  إتقتضي  :  المشروطراج  فتنفيذ الاشروط  ـــ  2ـــ3
 : ثلة فيلمتمالشروط امن جموعة س لمالمحبو م احترا ية المطلقةلحر او ية المقيدة ر حين الوسطية ب  لةرحم

 
 . 162، ص عدي، المرجع السابقلد حربي السخا - 1
  ،والتوزيع، الجزائر  رلطباعة والنش ة لدار هوم  دون طبعة،  ة،راسة مقارند  –ط  فراج المشرو نظام الإفة،  امعلدين  در اب  -2

 . 12، ص  2010
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  134ادة  ميد لنص الستقراء الجالامن خلال  :  حبوس للمعية الجزائية  ضالشروط الخاصة بالو ـــ  1ـــ2ـــ3
السجون  قانون  من   المشيت،  وسينللمحبالاجتماعي  الادماج    ةوإعاد تنظيم  إتجاه  كما    رعضح  الجزائري 

به في العمل  النصف   نظام  سبق  ت إ  يةالحرية  المكل ال  م علىالنظاا  ذ طبيق هلى تعميم    حكوم محبوسين 
ب و   عقوبةعليهم  طبيعتها  كانت  أيا  للحرية  ثم    ها تمد سالبة  يستومن  أن  اليمكن  هذا  من  نظام  فيد 

 . الاجرام يد معتا ينسو كذا المحبو  ينالمبتدئ  ينوسبالمح

تي  دة اللماي تلك  هتوضيحها    سبقا  الاختبار كم  رةفت  ر:ة فترة الاختبااصة بمدوط الخشر ال  ـــ2ـــ2ـــ3
عيت تعين  المحبوس  داخلمضيتلى  فرق  ،  ةليد بلا  ة م ظنلأا  د حأب  هتد افإ  لبق  ةي باقعلاسة  المؤس  ها  وقد 

إالجزائري  شرع  الم امكاني في  الافر لإة  نظام  من  الفترة  المشروط  اجستفادة  الم  بين  يؤديها  وس  حبالتي 
 .1ام جر الامحبوس معتاد تي يؤديها الالفترة ال، و مبتدئال

فقد حدد  ، وسينالاجتماعي للمحبالادماج  ةوإعاد تنظيم السجون  قانون  نم 134مادة ال نص  حسب و     
الاختبار    ن حدد فترةي حيا عليه، فمحكوم بهة الد وس المبتدئ بنصف المبالنسبة للمحب  ختبارالا  رةفت
  وال لأحا  دتها في جميععلى ألا تقل م  بها عليه  محكوم وبة اللثي العقبث  الإجراماد  عتنسبة للمحبوس ملبا

 .حدةوا عن سنة

المحكوم عليللمح  سبة النالاختبار ب  ن فترةفإ  ، أخرى   من جهة       بالس بوس  تقد ه  المؤبد  مس  ر بخجن 
  مال عإ تستبعد    داث ح ر أن السياسة العقابية للأبا عت إ الطفل ب  الة لا تعنيالحهذه  فبالتالي  نة، و عشرة س

 . حهاوضيت عليه كما سبقالسجن المؤبد و  الإعدامة عقوب 

س قضاها دة حبا مأنهرئاسي تعد كبموجب مرسوم    قوبةفضها من العيتم خ   المدة التين  ذلك أك      
و   المحبوس حسفعلا،  ضمن  ف تدخل  الاخت اب  فيما  ترة  المحب  عدابار  المحكوم  حالة  بعقوبة  عل وس  يه 

 .السجن المؤبد 

سين في  بو من المحعين  نو   ثنى است  هختبار حيث أنخصوصية فيما يتعلق بفترة الا المشرع  قد أقر  و      
ذا  إ  إلالمشروط  ا  اجفر الإالمحبوس بنظام    ادةإف  يمكن  لا  الأصل  ار أنرة باعتبالفتبهذه    التزامهم  ات ثبإ

 : 2 ـيتعلق بلأمر ، والخبرةرط فترة ايه شتوفر ف

 
ص اه، تخصور دكتال  ري، أطروحة لنيل شهادةريع الجزائتشال  سالبة للحرية فيعقوبة الال  تنفيذ  لياتيف، آضر   شعيب  - 1
 . 325ص  ،2019،  جزائر، ال1الجزائردين، جامعة مسعيد ح حقوق كلية ال جرام،ائي وعلم الإنون جنقا
 ق.مصدر السابال، وسينماعي للمحبجتالادماج الا وإعادةون قانون تنظيم السجمن  148و 135تينالماد -2
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السح  ـــ المحبوس  إبلاغ  الطالة  عن  ختصلمات  المساس ة  شأنه  من  وقوعه  قبل  خطير  بأمن    حادث 
 . فهمإيقاجرمين و عن مامة يكشف  فة ع أو بص ه مدبريعلى  ات للتعرفملو يقدم معية، أو قابالعة ؤسسالم

 من في الحبس و   قائهتنافى مع بائمة تة د عاقخطير أو إ   س مصاب بمرض محبو ن الذا تبين أإحالة ما    ـــ
ة تتم  اد فستلإذه اة فهنفسيالايدة على حالته الصحية والبدنية و ومتز   مرةستصفة موبثر سلبا  ؤ شأنها أن ت

   .عدل، حافظ الأختامن وزير المر وجب مقر بم
ال  ىإحد إثبات  ف  ذنإ     يخضع  حالهاتين  الحال  بطبيعة  ح لطلستين  الخبراء  تقرية  أن  ايث  لحالة  ر 

ل نص    وسلمحبالمرضية  السمن    149المادة  حسب  تنظيم  الاالا  وإعادةن  و جقانون  جتماعي  دماج 
رة طبية أو  ب خ  رالى تقري  ةلإضافباة  العقابي  مؤسسةلطبيب ا  م بموجب تقرير مفصل منيت   ،وسينللمحب
 ض. ض يسخرون لهذا الغر ر ن في الميي ئ اصء أخ ة يعده ثلاثة أطباعقلي 

ا:  منه  قدمةلجدية المات اان لضمبالمحبوس و اصة بسلوك الخا  الشروطـــ  3ـــ2ـــ3 م المحبوس  تز لمتى 
يعد    ذاهيتلقاها، فالتي  بية  ة التهذيهيليأ ترامج المن خلال تفاعله مع البتبين ذلك  و   لسيرة او   حسن السلوكب

 .1ع إعادة إدماجه داخل المجتم ةسهل عمليي اممحه ى بداية عملية إصلامؤشر جيد عل

المشرع  د  قو       مخول  الة  ملاحظ   همةالجزائري  إمحبو سلوك  تصنيفه  أجل  من  سلوك ك  نس  ذا  ان 
توجيه  الو   متقيي صة في الالمخص  المصلحةلى  ، إ2 109-06ذي رقم  رسوم التنفيب المحسن أو سيئ حس

الطفل المحبوس في    أما إذا كان  منه،  5للمادة  قا  وفة  بياخل المؤسسة العقاالطفل المحبوس د   انك  تىم
لمصلحة المختصة  اوم فإن مرسال من ذات  6وفقا للمادة  إنداث فحماج الأإد و  ربيةالت ةدى مراكز إعاد إح

   .ةبير الت ةحة إعاد كذا مصلو  التوجيهو  حظةمصلحة الملاهي 

جيه بالنسبة التو   قسمو   حظةملاالقسم    ،3ها على التواليقسمين نذكر  لحتينمصلضم هاتين اتو   ذاه     
الأولى عمتنس و   ةالمتابع قسم  و   للمصلحة  التأطييق  التر ل  اقو   للحدث   وي المنو   ي بو ر    ةلمساعد سم 

 ج. عادة الإدماإ و  لاجتماعيةا

بالطف  صيةخفة شمعر   يد فيفحيات ت الأقسام تقوم بصلاو   الحه المصفهذ         يتم مراقبته   نهأعتبار  إ ل 
  .ت المختصةللجهاقتراحات او  ات لاحظ مداد تقارير تحمل اعو 

 
البو   - 1 محمد  الجنائي    ،نةأحمد  الجزاء  والت  -علم  د بعط  دون   طبيق،النظرية  الة،  لهنار  العربية  والتوزيلنضة  ع،  شر 

 . 311، ص 2009مصر، 
ا المر   -2 رقم  نفيذلتسوم  في  ؤر لما  910-06ي  ي2006س  ر ما  08خ  تنظيكيفحدد  ،  المؤسيات  الم  وسيرها بيعقاسة  ة 
 . 23ص  ، 2006مارس  12ي ة فالصادر ، 15العدد  ، ةريائرية الجز هو يدة الرسمية للجمجر لا
ال  -3 ي1201ير  ينا  5  فيمؤرخ  ال،  كر شتالم  وزاري القرار  الأقسعدد  حدد  ،  مصالح  العقابيمؤسام  وصلاحسات    يتهاة 

 .  2011 أفريل 17ي ف ةالصادر ، 23العدد  ، لجمهورية الجزائريةل يةمرسدة اليالجر 
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التي    ،نوسيجتماعي للمحبالادماج الا  دةوإعاون  قانون تنظيم السج  من  90مادة  بأحكام ال  عملاو      
المساهمة في  و   بوسحعية للملاجتما مهمتها ضمان المساعدة اث مصلحة متخصصة  ى إحدال ص عتن

حة تسير المصلو  متنظيبلعدل يتعلق ة اار د صدر قرار عن وز فق الاجتماعي،اجهم إدم عادةر إ يي تسو  تهيئة
  وتعمل على ه  محكوم عليصية الدراسة شخيرة به الأخ م هذ و تقحيث  ،  1ة متخصصة بالمؤسسات العقابيال
 . في ميادين مختلفة تحسيسية توعوية ام حصص ر بإ

ف      حإذن  غايةو   السيرةسن  شرط  في  أمر  بهميةالأ  السلوك  لا  عتبارإ ،  بأمن  ن  كيم   أنه  التضحية 
 . مرة ثانيةمع جتالم

 هذا و   امتهلاستق  انات جديةلضم   المحبوستقديم  ضرورة  مشرع الجزائري  م الاستلز  عن ذلك،  فضلا    
بنظام    دتهفاإوى  جد   كانيةإمحول    فعدم رضائه يضعف الأمل  المحبوس  لإرادةيخضع    رالأخو  الشرط ه

 .وطمشر ال الأفراج

لتي يبديها المحبوس  ة الضمانات الجدي ير اتقد لمعتمدة لر اييع الجزائري المعا شر ملم يحدد الو   هذا     
استقامته خلال  لكن    ،لبيان  على  الامن  السجطلاع  تنظيم  الاالاد   ةوإعاد ون  قانون  جتماعي  ماج 

  عليها  ناد الصور التي يمكن الاست بعض ود وجتبين منه،  120و 110و  101يما المواد لاس  وسينللمحب
من  لتاو  الذي  من  المهنية  تهكفاء   ينهاب ي  العمل  ف  خلال  خلال  به  دا  هئقضا  ترةقام  البيئة  خل  لعقوبته 

  ة. لمفتوحلبيئة اا مظا ي نالمحبوس ف وضعية أيضا لخارجلورشات االعمل في ا ،المغلقة

مستواه الدراسي  من  رفع  البغرض    ملائم  ملطفل علخصوص للعلى وجه ايمكن أن يسند    كذلك      
ا ملمأو  ي اهني  مص  تعارض لم  مع  الماد و   حةلذلك  أحكام  السج  من  160ة  مع  تنظيم   وإعادة ون  قانون 

 . وسينجتماعي للمحبالادماج الا

  عاقة لمصاب بإاخطير أو  مرض  المريض ب  المحبوس  قانون الت  ذا  من  148ة  الماد   هذا وقد أعفت      
  .السلوكو  شرط حسن السيرة إثبات س من في الحب هدائمة تتنافى مع بقائ

ون  ظيم السجقانون تن  من  136ادة  الم  إشترط المشرع وفقا:  ه الماليةاتمبوس بالتزاالمح  وفاءـــ  4ـــ2ـــ3
إلا   شروطالم  راجفالإظام  المحبوس بنفل  لطان إفادة  مك ي  لانه  أ،  سينو جتماعي للمحبالادماج الا  وإعادة

لل أدائه  ابعد  بها  مبالغو   ائيةلقضمصاريف  المحكوم  الو   عليه  الغرامات  التي  عويتكذا  المدنية  لا  ضات 
مالا  إ  منهاعفى  ي الثبي  بتقديم  الطرف  تنازل  عنهت  اامدني  هذا  اثباشرط  ل،  إلى  ندم  يهدف  مدى  ت 

 
 ة لرسميالجريدة ا،  المؤسسات العقابيةخصصة بلمتا  تسير المصلحةو   ظيمتنتعلق ب ي،  5002مايو    21ؤرخ في  م  رقرا  -1
 .  2005يونيو  26  في درةالصا،  44العدد ، ةيئر الجزارية مهو لجل
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عن جري فالمحبوس  والرغبة  خطئهي  مته  دفخلا  منته  مساهم  الى  بالإضافة  ،اصلاح  الالتزامات ل  ع 
 . 1آثار الجريمة أو التخفيف من  زالةإلية في الما

  امــاته التز في ضمان  بوس  مح لوت إعسار الة ثبي حاالبديل ف  الإجراءما    ،نفسهح  ر ي يطالسؤال الذو      
 ؟ اليةالم

أن        ساالإجابة  الجزائري  هذ لمشرع  عن  اكت  أنه  ما  م  لنقطةه  يستطيعيثبت  لم  فالمح  إذا  لا بوس 
   .معسرا نلو كاو  مته بهذا النظا إفاد مكن ي

  اردة لو امن الشروط  عفاء  الإ با  مإفادتهالحالتين السابق    عن  يسقطلتزام لا  فهذا الا  ،من جهة أخرى      
لمحبوس  باوالمتعلقة    نوسيجتماعي للمحبالادماج الا  وإعادةون  م السجقانون تنظيمن    134في المادة  

الو   المخبر بمرض  المحبوس  بخمريض  أو  أنه  ،  ةإعاقطير  اغ   منحيث  اللو   معقوللير  من  عدل يس 
تين  إعفاء الحال  حبذ ان يإن كو   ر الذي لهقبل تعويضه عن الضر   حيةعلى مرأى الضن الجاني ع الإفراج

 . عاصرةلمة العقابية اسلسياا إطارالدولة في  تجاه ماعليه روضةمفلاالمالية  زامات لالت من ا

قانون تنظيم    ردة فيية الوااءات الآتجر لإا  رام يتعين احت:  المشروط  جن الافرام   ت الإستفادةإجراءاـــ  3ـــ3
شور الوزاري رقم المن  لتفصيل فيوالموضح بعضها با،  وسينجتماعي للمحبدماج الإ الإ  ادةوإعون  السج

 : يلة فوالمتمث 3  0520-945مة رقم لتعليا وكذا في،  2  01-0052

من ممثله  بوس شخصيا أو  مح يتم من ال  الإفراجلب  ديم طفتق  ط،رو مشال  بالإفراجح  قترا لب أو إتقديم طـ  ــ
الإ  مقة تقد ي شكل وثيوني فنلقاا بإفمعنية، ألى الجهات  وس  ادة المحبما الاقتراح فهو عبارة إبداء رأي 

 . العقابية ةسمؤسن مدير الو مأ ت يق العقوبا ي تطبقاض ه من طرفيتم إبدائو  ذا النظامبه
اقتراح  ق طلإرفا  ـــ أو  الالمشروط    لإفراجاب  أ  اقانونمحددة  بالوثائق  قم  اري ر ز الو المنشور  ن  والتي نجد 

 لآتية: بالوثائق ا دهاد د حق 01-2005
 . عية الجزائيةضلو ا •

 
 . 233، ص السابقرجع لميف، اشعيب ضر  - 1
رق  -2 الوزاري  في    ،2005-01م  المنشور  بكيفي،  2005وان  ج  5المؤرخ  الاة  يتعلق  ملفات  في  المشرو فالبت   ط راج 

 . لوزير العد الصادر عن 
فالمؤ   2005-945تعليمة رقم  ال  -3 االمدي  عن ادرة  الص  ، 0502اي  م  3ي  رخة  اج اعادة الادمو   جون الس  لإدارةم  لعار 

  .العقابية  راء المؤسساتومد  عقوباتقضاة تطبيق الو  عامينالب انو دة الالسا  س إلىللمحبو  عيالاجتما
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 .2لية رقم صحيفة السوابق العد  •

 . ة من الحكم أو القرارنسخ •

 . ستئنافالا دمعأو شهادة  الطعنعدم شهادة  •

 . رتكبةالم الجريمةعن وقائع  خص مل •

 .لحالة حسب ارامات الغو  قضائيةصاريف الدفع الم قسيمة •

تنا  المعني أو ما  ىعل  بهاالمحكوم    مدنيةلت اع التعويضاوصل دف • زل الطرف المدني يثبت 
 . عنها

  ذا كو   مدة حبسهخلال  وكه  سلو   يرتهسو   عية المحبوس ض عن و   قابيةمؤسسة العتقرير مدير ال •
 .لمدةاها خلال هذه علي المحصل الشهادات و  زةنجعمال المالأ

  .امةالإقشهادة  إضافةضرورة  2005-945قم التعليمة ر  قد أضافت و 

،  وسين جتماعي للمحبدماج الإالإ  وإعادةون  قانون تنظيم السجمن    139و  138ن  دتيب نص الماحس  ـــ
عقوبات للبت ال  يقب جنة تط لى  لترح عالمقشروط أو  فراج المحالة طلب الإإات بيق العقوبيقوم قاضي تطب 

لأف وفقا  هذ يه  الحكام  أن،  قانو ا  تشكيلةعلما  ت  ن  العقوبلجنة  بتها طبيق  عند  الإ  ات  طلب  اج فر في 
كذا و   التربية  إعادةته رئيس لجنة  بصف  حداث الأعضوية قاضي  سع إلى  الحدث تتو حبوس  ملل  روطالمش
 ث.الأحدا إدماجو  لتربيةا ادةإعر مركز مدي

الادر إبأن    نلاحظ     لهذه الخصوص ائر جز لمشرع اج   ذيلاو أمر في غاية الأهمية    الطفل  ية لحمايةي 
 . مصلحته ستصب في اار أنهبإعتب نثمنه

 الأقل وتتخذ   عضاء علىثي الأ حضور ثلة عليها بمعروضلت املفاال  في  طبيق العقوبات داول لجنة تتتـــ  
بأغلبية   حو   الأصوات مقرراتها  التعافي  يكال  الرئيدل  صوت  التزامما  مرجحس  ون  الأعض   ع   لجنة اء 

تب و   ،اولات مد ال  بسرية للإذا  عدم  رها  نظ ء  أثناجنة  ين  الملف  مفي  الملف  الوثائق  احتواء    لأساسية اع 
تتجاوز مدة التأجيل   ألاعلى  إلى جلسة لاحقة  الملف  البت في    تأجيل  خيرةالأذه  له  بق ذكرها يمكنالسا

 .1الشهر الواحد  

 
ي فيذالتن  لمرسوم من ا  7مادة  الو ،  راج المشروطالافات البت في ملفات  فيييتعلق بك،  5002-01الوزاري رقم    ورالمنش  -1

 السابق. رها، المصدر قوبات وكيفيات سي ة تطبيق العندد تشكيلة لجيح، 180-05 رقم
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المفي حالـــ   يقوموا ة  اق  فقة  تطبيق  مقبإصد لعقوبات  اضي  توقو مشروط  ال  لإفراجارر  ار  من  ييتعين  عه 
غ  لي ر تبحضمَ   جب و ائب العام بمالملف إلى الن  قا بنسخة من ثم يبلغ مرف  طبيق العقوبات ضي تقاو   نةلجال

 .ةالعام النيابةو  ات المتداولة بين أمانة اللجنةتبليغيسجل ال ، كمافورامه على استلا يؤشر
  رفض ال  تاريخمن  أشهر ابتداء    3  يقبل مضديد  طلب جديم  محبوس تقرفض لا يمكن للالحالة  في  ـــ  

 طرف من    لمحبوسا  ليغن يتم تبعلى أ  ،180-05م  التنفيذي رقمن المرسوم    9رته المادة  ا أقحسب م
شر  فض يؤ الر   ةفي حالو   ليغ يوقع عليه مع وضع بصمتهر تبحضلعقوبات بموجب مَ ق الجنة تطبيمين  أ

 ع. وقيبعبارة رفض التة  اللجنين أم
بات إذا ة تطبيق العقو لجن  بعد أخذ رأيت  وباقبيق العف قاضي تطر ط  وضع منر الر مقر ى صد متـــ  

ر العام فإنه لا يصد   ائب لمقرر للن ا  بليغوبت ،  رارين شهعشو   عةأربعن    بة يساوي أو يقلباقي العقو   كان
اج  فر الإقرر  طعن في مويكون لل  خ التبليغري ان تيام م نية أ لا بعد انقضاء أجل الطعن المقدر بثماإ ره  أث
الأ أثر موقنجلمام  ية  الى لجنة تطبع  وجب تف حيث  البت  يق  اللعقوبات  الطعن  ا من  مرفوع أمامهفي 

ضا للطعن هذا ولم ا رفيعد عدم البت خلالهن و اريخ الطع ء من تتداا اب يوم  45ة  لمه  لالام خالنائب الع
ا الجزائري  المشرع  التلأسبايحدد  يب  رفبغن ي  عليها  يؤسس  أن  النائب ي  بمالع  ض    ج الافرا قرر  ام 

 . 1طلمشرو ا
جنة  اللمين  نهائيا، يبلغ أ  راج المشروطف من منح الإلعقوبات المتضيق ارر قاضي تطب رة مقو ير صبعد  ـــ  

ن وجوبا نص هذا المقرر على رخصة  يدوِ   الذيو   العقابية لتنفيذهسة  دير المؤسقرر لمالمهذا  خة من  نس
للمستفي  وطالمشر فراج  الإ تسلم  الن  من  د التي  المؤ مدي  يبلغو   ظامهذا   ر المقر   بمحتوى   المستفيد   ةسسر 

 هذه يد لالمستفقبول    فيهثبت  رر محضرا بذلك ييح و   الرخصة  قبل تسليمه  ة الواردة فيهلخاصالشروط او 
بيق  ضي تطر التبليغ الذي ترسل نسخة منه إلى قاضمح  على  مدير المؤسسةو   تفيد لمسيوقع او   طالشرو 

 . 2ت وباقلعا

ر الوضع مقر   مهمة إصدار  لوحده  ت لعقوباي تطبيق اض اقيخول    ع لمالمشر أن    ،التنويه  من  لابد       
مشروط  ال  الإفراجر  ار مقر إصد نية  إمكا ،  املأختاظ  حاف  ،يضا وزير العدلوط بل منح أالمشر   فراجالإفي  

حالات المنصوص عليها  ال  يرا فين شه عشر و   لى انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعةقي عللمحبوس البا
المادةف السج  قانون   من  135  ي  الادمالا  دةوإعاون  تنظيم  للمحباج  للمحبوسين  مب  وسين جتماعي  عنى 
المر الة  ح  بالإضافة   مخبرين ال خطير ض  يالمحبوس  إ و   ابمرض  كما  قعاالمعاق  دائمة  شرحهمة  ،  اسبق 

 
دراسات لل ستاذ الباحث  الأ  ةجللجزائري، مالتشريع ا  المحبوسين في  جاإدمعادة  المشروط آلية لإ  راجفالإ  ،حبابم  اهيبر إ  -1

 .   180ص ، 2018،  رائلجز لة، امسي جامعة محمد بوضياف ،1العدد   ،3جلد الم، السياسيةو  ونيةنالقا
 المصدر السابق. ،روطمشراج الالافات البت في ملفات يفييتعلق بك ،2005-01 اري رقمالوز المنشور أنظر  -2
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أن  ع االإملف  لى  لأفراج  طر سبالمشروط  من  يتشكل  صحية  قاب  تطب ف  بمراعاة  ا  يقضي  لعقوبات 
 .وسينجتماعي للمحبالادماج الا وإعادة ون م السجقانون تنظي  من 149 المادةقا لنص وفط بعض الشرو 

او   اذ ه      وزير  لدى  الل  ،متالأخاحافظ    ،لعدلتحدث  لتكييف  الطععقجنة  في  البت  تتولى  ون  وبات 
وزير  ها لاص البت فيود اختصيعي شروط التملج ا فراالإلبات طدراسة و  161و 141في المادة المذكورة 

مقررات   هر صداا قبل إتلامهخ اسمن تاري   يوما إبتداء  30ل  أجي  ها فء رأيها فيإبداو   امالأختالعدل حافظ  
 . 1ا بشأنه 

أنل  ،كذلعن  فضلا         العدل  العقو ي  وزير  تكيف  لجنة  على  المقر ر   لإبداءبات  عرض  في  ر  أيها 
ام  أو النظ يؤثر سلبا على الأمن هن أنالذي يتبيو  لمشروطا جبالإفرابات عقو بيق الضي تط االصادر عن ق

ف أجلالعام  أكد يوم  30  ي  ما  حسب  المادةا  السج  من  161  ته  تنظيم  دماج الإ  وإعادةون  قانون 
باقي  ابية لقضاء  وس إلى نفس المؤسسة العقمحبلمقرر يعاد الاء افي حالة إلغو ،  وسينللمحبعي  جتما الإ

 . عقوبته

  ى عل   وسينجتماعي للمحبدماج الإ الإ  وإعادةون  قانون تنظيم السج من    144ادة  ملاصت  نقد  و   هذا      
ير وز  عقوبات أولق ان طرف قاضي تطبيقامة بها مس الإالمحبو  لي الولاية التي يختارا ي و واز أخذ رأج
حافال الحالة    تامخالأظ  عدل،  إخطاره    معحسب  الأمص و   هووجوب  المالح  بمقرر  ختصمن    الإفراج ة 

 . المشروط

ضرورة  قد ب التي نعت  وطر اج المشمحبوس بالإفر ال  فادةإ  ن أجلراءات عديدة منلاحظ وجود إج  إذن      
 ر. في إتخاذ القراالتسريع تقليصها من أجل 

عار  الآثـــ  4ـــ3 م للإفرا:  وطشر ملا  جبالإفراحبوس  الم  إفادةلى  المترتبة  أثرين  المشروط  بج  اقي  ثل 
 البدائل.

الإيـــ  1ـــ4ـــ3 عل:  بيجاالأثر  إفيترتب  المحبوس  اى  فوري   وطالمشر   بالإفراجدة  ف  أثر  إخيتمثل   لاء ي 
داخ  قضاء ما   في ن خلال إعفاءه مؤقتا  م   سبيله قبل الأجل له من عقوبته  المتبقى  العؤسسل    ، ابيةقة 

ي حي م ث  الإنفذ  الفراقرر  بالشكل  المشروط  لج  توضيحه  بتيختت سابق  المستفيد م  الإر   سليم  فراج  خصة 
 . 2005-01رقم  الوزاري  ورضمن المنش يانهة كما ورد ب جالحالها عند تعماسالمشروط لإ

 
الم  6المادة    -1 ر رسوم  من  لجنة تحدد  ي،  181-05  قمالتنفيذي  العقوبات  شكيلة  وسيرها،هيم تنظو   تكييف  المصدر    ا 

 بق.السا
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  ا لنص وفق  هلتحسب حامساعدة  و   دابير مراقبةالمشروط لتفراج  ع المستفيد من الإو أيضا يمكن خض     
 .وسينجتماعي للمحبالادماج الا وإعادةون قانون تنظيم السج من 150و  145ين  ادتلما

يعرف  و   ذاه      السجن  قانو لم  الا  وإعادةون  تنظيم  للمالادماج    قبة مراالير  تداب ،  وسينحبجتماعي 
دد  تحنت  التي كا و   ن السابقمن قانون السجو   185دة  الماص عليه  كانت تن  ام  ساعدة على خلافمالو 

فقطتدابير   الإالمتمثل و   المراقبة  في  مكقامة  ة  لاستالإ،  حدد م  انفي  الأمتثال  تطبيق  قاضي  حكام  دعاء 
ت التي تسمح  االمعلومكل  ا  ائهعية وإعط جتما قبول زيارات المساعدة الإ  دة الاجتماعيةساعملاو   ة الجزائي

 .1ه رج عنالمف معاش  سائلو قبة رابم

  عية ماجتإعدة  مسا  كانية منح ئري من خلال إمع الجزاعليها المشر   نص   ن تدابير المساعدة فقد عأما     
للمحبوسمالو  المعو ية  عند  ين  والتيمعنه  راجفالإزين  بما  مت  ،  عليها  رقم   جب و لنص  التنفيذي     المرسوم 

05-431  2 . 

المش  ،ى هة أخر جمن        المقصو   الجزائري   رعلم يحدد  أن  و   التي سبقو   الخاصة  لتزامات بالاد  كذلك 
في  عل  نص  الملغيالسجو   قانون يها  السابق  السجب   ن  تنظيم  الا  وإعادةون  قانون  جتماعي  الادماج 

   :في متمثلةلاو  187-186مواد ال في وسينللمحب

 . كلدر بفرق اأو   فظة الشرطةحاع بمع في سجل خاص موضو التوقيـــ 
 .لاجات بقصد إزالة التسممالع بة أوالمراقر تدابييخضع ل أنـــ 
 . محددةلا بات د بعض العر يقو  ألاـــ 
  .يتردد على بعض الأماكن ألاـــ 
 .المحكوم عليهم يخالط بعض  ألاـــ 
   .اص الأشخعض ب كنهمسب ستقبل أو يأوي ي ألاـــ 

نلاحظ         المشر إذن  سلأن  ترك  الجزائري  ت ع  و يير قد طة  تطب اسعة  ة  العقلقاضي  وزير  و يق  أو  بات 
إمكاني  لأختامافظ  اعدل، حال الحالة في  ااعدة  المسة اختيار  حسب  تتبين  لتد أو  التي  أو الالتزامات  بير 

 ه. رج عنلمفا بوسمحلللحالة الصحية دون قيد سوى مراعاة ا وسأنها مناسبة للمحب
 

 . 188 ص  سابق،، المرجع الاحإبراهيم بب -1
ايفيات منكو   شروط  حددي  ،2005ر  بنوفم  8مؤرخ في  ال،  143-05التنفيذي رقم  وم  سر الم  -2   لاجتماعيةا  لمساعدةح 
  13  في   صادرة، ال74عدد  ال،  ريةمهورية الجزائجلرسمية للجريدة ا ال عنهم،  جراالإفن عند  معوزيال  وسينائدة المحبالمالية لفو 

 .  2005مبر نوف
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،  لد أو لوزير الع  العقوبات ي تطبيق  لقاض  جوزي نه  أفي    يظهر الأثر السلبي:  يالأثر السلبـــ  2ـــ4ـــ3
أو   بالإدانةحالة صدور حكم جديد  في  اء  وط سو لمشر ا  الإفراجتام حسب الحالة إلغاء مقررة  الأخ  حافظ

 . حهاشر  السابق 145دة المنصوص عليها في الماط عدم احترام الشرو 

ية التي  ة العقاب ى المؤسسيه إلم عل حكو مة الالمشروط يتم إعاد   الإفراج  إلغاء مقرر  رم متى تقر ومن ث    
ي فيها قكان  عادية عقوب  ضي  بصورة  لاستكمالها  لنص و   ته  السجقا  من  147ة  لماد ا  فقا  تنظيم  ون  نون 
بات ي تطبيق العقو ف قاض طر لغاء من  ر الإر بمق  وبمجرد تبليغه،  وسينجتماعي للمحبالادماج الا  وإعادة

ية الحر   في مقرره  توضيح تم    س مار عكفيذ هذا المقر لتن  ميةتسخر القوة العمو امة أن  العيابة  للن ن  يمك
  ، عقوبة مقضية المشروط تعتبر    لإفراجام  المحكوم عليه في نظااها  ي قضة التأن المد   على،  ةالنصفي 

  .دلير عاغ ابها يعد إجراء دم حس وحسن ما فعل المشرع باعتبار أن ع

 ثاني:الفرع ال

 المحكوم عليه  طفللخص ابشماسة الغير ة الجزائي امالأحكيذ نفت

لافالتن يتعلق        الذي  ييذ  ال  الطفل  بشخص  علمس  بمحكوم  الغراايه  أصليمة  كعقوبة  م  يت   ةلجزائية 
مواد  الح في  بها  والجنحكم  عليهاو   المخالفات  المعاقب  الجنايات  سبالس  بعض  على  المؤقت  ل  بي جن 

  ملة ء المستعالأشيموال أو اللأاء  سو صادرة  حكم بالمنب الإلى جا   رة،الأخيذه  ه  في  لزامالإليس  و   جوازال
 .في الجريمة

من خلال   المحكوم عليه  الطفلخص  شالجزائية الغير ماسة ب كام  حيذ الأل في تنف وعليه سوف نفص    
ا الحكم  تنفيذ  إلى:  بعقو التطرق  اللصادر  )غر بة  الجزائية  ث ولاأامة  ا(  تنفيذ  إلى  الم  ة  بعقوب در  صالحكم 

 )ثانيا(.  المصادرة

الصادر  يذ  فتن  ـــأولا الغرابعقو الحكم  ابة  الج:  جزائيةلمة  الغرامة  بصتعرف  عازائية  إلزام  بأن  مةفة  ها 
حه من  صلامان إبذلك فهي وسيلة لضو   ة المبلغ المقدر في الحكم،لخزينة الدول  عيدفأن  ب  المحكوم عليه

 . 1مته المالية بذ خلال المساس 

الغر تيخضع  و   اهذ        الأصلوقيع  بحسب  ا  ألمبد   امة  اشخصية  إلجزالعقوبة  مئية  أنه  أن لا  ادام 
موضوع لمحكو ا في  عليه  ه  م  طفلالحال  السابق  نها  فإ  و  للضوابط  مرحلة  ف  هاتوضيحتخضع  ي 

 .ةمحاكمال

 
 . 420 ابق، صسل، المرجع اارفخالإبراهيم  بن موح - 1
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مة  عن جري  ني تهمين المن فيها بام ضيجوز الت  زائية لا أن عقوبة الغرامة الج  لىإ  ،لابد من التنويه      
  المادة   من  5قرة  فالحسب    يةف القضائ يمصار الو   التعويضات و   شياءلألما هو مقرر في رد احدة خلافا  وا
  .قانون العقوبات من  4

عليها    نص ية فإنه يمكن اللما كانت الغرامة الجزائية عقوبة أصل:  ة الجزائيةرامحكم بالغذ التنفي  مجالأـــ  
في    هاقر أ  ري الجزائع  ن المشر فإ   ،قانون العقوبات من    51  نص المادة  حسب و   حيث أنه   ةرد كعقوبة منف

 . سنة 18لى  نة إس  13  ذي يبلغ سنه منالطفل ال من رتكبة مالت مخالفاالمواد 
عاقبة  ى المتنص عل  يتالو   ،قانون العقوبات ن  م  416المادة    من  2الفقرة    أقرتهما  مثال  أبرز  ولعل       
أو    حيواني  ر وباءنشي  عن عمد فمتسببا بذلك    كانو   عدي إلى أي حيوانض م ر لمالنقل العمدي  على  

 دج. 100.000إلى   20.000من  بالغرامة ،شرهافي نمساهما  ية أود ض معمراأ

بية  وبة وجو قعة كبات السالبة للحريقو ية إلى جانب العالغرامة الجزائ بة قد تقرر عقو  ،جهة أخرى من      
دواب    وأ  ولالخي  ت رق س  علىب  ي تعاقلتوا  ،ات قانون العقوبمن    361ة  ماد ل ا  من  1الفقرة  ي  ثلما ورد فم
اللحا أو  أومل  أو  ال  يواشمالو  أالركوب    جر  أال كبيرة  أدو صغيرة  أو  اات  و  ذلكو شر اللزراعة  في  ، ع 

 . دج 100.000 إلى 20.000ة من  بغرامو  رثلأك ى خمي سنوات على ا إلة على الأقل سن بالحبس من

قتل  الب  ي تعاقوالت  ،ات قانون العقوب من    443دة  ماال  من  1رة  الفقا ورد في  مثلمية  از و جأو كعقوبة       
خروف أو الأو    مواشي ذات قرون الأو الركوب أو الحمل أو  لجر  ادواب  لن  في أي مكا، و يمقتضبدون  

 انات الخز رك أو الأحواض أو  البموجودة في  الماك  سالأسة أو  لحراا  و كلاب أ  خرى اعز أو أية دابة أملا
أو  دج    16.000لى  دج إ  8000بغرامة من  و   ثركالأ  ى هرين على الأقل إلى شعلم  أيا   10ن  الحبس م ب
 عقوبتين  هاتين ال  إحدىب

مقيد       القاضي  فإن  الشرعية  مبدأ  فحسب  الدني  إذن  الو   ابالحدود  للغرامة  المقر ي ئجزاالقصوى  رة  ة 
 ضا. ا ليست تعويار أنهباعتب من الطفل  تكبة جريمة المر لل

بة  بعقو حكم  يذ الت تنف اءاجر إفي التفريق بين    لابد :  ائيةز الج  مةراالحكم بعقوبة الغ  تنفيذ  إجراءاتـ  ب ــ
 .1التنفيذ اختياري أو إجباري لها كون  ة الجزائية من حيث الغرام

قانون   من  10مادة  نص ال  إنطلاقا من  :جزائيةال   مةة الغراوببعقم الصادر  اري للحكلاختيذ االتنفيـــ  1
ال الا  وإعادةون  سجتنظيم  للمحبالادماج  ال  فإن  ، وسينجتماعي  المخ  عامةالنيابة  سو   صة تهي    اها دون 

لى  ع  بناء  ة،الوطنيملاك  الأدارة  إصالح الضرائب أو  مل  يعهد   ر أنهغي  ،ائيةالجز كام  حنفيذ الأمتابعة تب

 
 . 541، ص سابقع ال، المرجيونس فريدة بن - 1
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وم عليهم  حكة المملاحقو   ة الأموالادر مصو   ،رامات ل الغتحصيب  ،يةهور وكيل الجملعام أو  طلب النائب ا
   .هاب

جلي        يتضح  النيابإذن  أن  الا  هي  العامة  بتنة  تبقى  الحكم    فيذ مختصة  اللكن  ضرائب  مصالح 
  .حصيل الغرامات في تختص مال

أكدت        الإجرامن    597ة  الماد   وقد  ع  ةالجزائي  ءات قانون  تنص  اتتول  »أنه    لىوالتي  لمصالح  ى 
التابعة   تحصيللجالمختصة  القضائية  القضائيةالو   غرامات اللغ  مبل  هات  مستخر و     .مصاريف    ج يعتبر 

باالح القانونية من مال المحكوم  بكالأداء  لاص  استخابعة  مت سوغ بمقتضاه  بة سندا يقو لعكم  افة الطرق 
 عليه. 

  كيفيات و   شروط  ه تحدد ء المقضي بالشي  وةة حائزا لقلإدانبا ورة الحكم  صير بمجرد    ء واجباكون الأداي
 . «التنظيم طريق ن ع  تطبيق هذه المادة

عل       التبناء  المرسوم  ر نفيذ ى  الأسو   1  120-71  قمي  الهو  لتتنظياس   التنفيذ ءات  إجراوضيح  مي 
خول  ح ايث  أمانة  من  القضائيةلضبط  لموظف  قالمعين  و   للجهة  من  بموجب  العدلوزيرار    ظ افح،  ر 

حت حيث يوضع ت ،  ةاملعيابة ات إشراف النلمصاريف القضائية تحاو   غرامات لصيل امهمة تح  ختامالأ
من طرف  التحصيل  المكلف بموظف  ماد الويتم إعت،  هاء مهامفي أد عدته  امسب  ن يقومون تصرفه موظفو 

 .2به ول طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمالمالية  المكلف بوزير 

هو       قيام  المعند  بمهامذا  مستخر وظف  يتلقى  الأوامره  النهاالقراو   حكامالأو   جات  المعدة  ئيرات  ة 
ع  دفار بالوم بإرسال إشعيها يقتلق  بمجرد العقوبات، و   تنفيذ   حةن جداول إرسال من مصلصيل ضم للتح

  لما أنه فيما يخص ع  ة،يلقضائ ريف االمصاو   ةامديد الغر عليه يدعوه لتسإلى المحكوم    ونيةلة قانبكل وسي
الطوابع   جراءات إتعفي من    نهافإ،  الأحداث تصة بن الجهات القضائية المخرات الصادرة ع القراو   امالأحك
لمادة نص اطبقا ل   وق مدنية حقاء في  صل عند الاقتضلى الفا إهجع منير   ما عدا مايل فيجتسالو   المالية
 .ة الطفلي حماقانون من  148

 
اريف  لمصاو  تغراماحصيل الكيفيات تو  وطشر حدد ، ي2017مارس  22المؤرخ في  201-17رقم  يذينفالتوم المرس -1

،  2017مارس    26ي  ف   ادرةالص،  19دد  الع،  ة الجزائريةلرسمية للجمهوريالجريدة ا   قضائية،الجهات القبل    ية من ئالقضا
 المعدل والمتمم.

المصاريف و   تغراماحصيل الكيفيات تو   طو شر حدد  ي،  120-17ن المرسوم التنفيذي رقم  مكرر م  2و  2لمادتين  ا  - 2
 المصدر نفسه. ،يةقضائ الجهات القبل   ية منئالقضا
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المحكوملد با  شعار الإن  يتضمو   اهذ       تذكير  يمك   ،عليه  فع  مبأنه  يستفيد  أن  نسبته  نه  تخفيض  ن 
خ  ي ن تار لاثين يوما م هلة ث مل  خلا،  لة تسديدها طوعافي حا  حكوم بها عليهلم الغرامة اقيمة  من    10%

ية  ئل القانون اوسالصيل بكل  أ إلى التح بهه بأنه سيلجع ينة عدم الدفي حالف  لكن  ،1بالدفع   لإشعارارسال  إ
 .يالبدن  الإكراه و  الحجزا هما فيب

انية  مكإ،  120-17رقم  يذي  التنف م  من المرسو   6دة  الما  وم عليه أجازت لهاة لظروف المحكومراع     
ا نصت عليه  بقا لمتقسيط طرامة بالالغ   أن يتم دفعمته  اقإئية لمكان  لجهة القضاا  أن يطلب من رئيس

الجزائيةقامن    2مكرر    579دة  الما الإجراءات  يقدم  اح  وفي،  نون  التسديد  علالمحكلة    ر الإشعا يه  وم 
بذلك هذه    لمالإشعار فعليها أن تع  ةتلك مصدر أي    ددةمحالقضائية ال  الجهةديد لغير  إذا تم التسو   بالدفع

 الأخيرة.

  يل سه رامة بتلتسديد الغل فتح المجال  حاو   عليه بل أنهمحكوم  تقييد ال  ملمشرع بعد فعل ا  ما  نحسو      
 .كان دفعهام

فإنه حسب ة  قضائيالجهة ال   لتسديد الذي حدده رئيسيه جدول اوم عل المحكحالة عدم احترام    فيو      
التنفيذي رقم  ا  من  12و   11ادتين  لما فإنه120-17لمرسوم  الموظف  ،  بناء  بالتحصي  لفالمك  يقوم  ل 

النيعلى   الطلب  بالدفع  سال  إر مع  عامة،  ابة  علإشعار  لتسد للمحكوم  فو لما  يد يه  المتبقي  ت  حت  را،بلغ 
 . ونيةائل القانالوس كلبت طائلة المتابعا

فيف      ها  العقوبات   تنفيذ   القاعدة  جمع  ي  لمالية  أي  مال الضم  القاضغرامات  يقرر  ذلخلا  يم   ك ف 
 انون العقوبات.من ق 36طبقا لنص المادة 

  رامة الغيه  محكوم علالل  طفيسدد المتى لم  :  الجزائيةامة  بعقوبة الغر لصادر  الجبري للحكم ا  نفيذالت  ـــ2
امة التي تقضي بجواز لعة القاعد وجا عن اقضائية المحددة فإنه خر هات الجال إلى    دفعهاالجزائية الملزم ب

  نايات في الجالقضائية  لمصاريف  وات المدنية  ويضاعلتاو   لزم ردهي  برد ماو   مة الأحكام بعقوبة الغراذ  تنفي
 .والمالأ علىات المتابع عنر نظبغض ال ذلكو  لبدني كراه اريق الإح بطالجنو 

نصرف إلا إلى  فلا ي  دينلمه ام عليس المحكو كراه البدني بحبالإ  ريقجبري عن طيذ الالتنف   يتحققو      
 .2لأحكام الصادرة بالغرامة ا
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  كراه الإب  حكمال،  ئيةقانون الإجراءات الجزامن    600  ةالماد   ب وجبم  ي لجزائر اشرع  مقد حظر الو   هذا     
دى  حإفي    المحكمة العليا  هقضت ب   ماهو  و   ،ه على التنفيذ ملل قصد حلطفالضغط على  البدني كوسيلة ل

كموا ستئناف قد حالإ قضاة  ي تبين فيه أن  الذ   مطعون فيهوإبطال القرار الض  أين قضت بنق،  1ا تهقرارا
ثمانية  اقب عليه لا يتجاوز المعالل  ابه للفعرتكإ  حين   لطاعن الذي كان عمرهي على ان كراه البد الإ   عقوبةب

وبذلسن  ةعشر  ال  كة،  أحكام  خالفوا  الجزائ من    600مادة  فقد  الإجراءات  أن  ،  يةقانون  حين  في 
 ل.فعي للطلشر ثل اا المم تحملهير فيفعل الغن المسؤولية المدنية عاعد  طبقا لقو   تتم ات التعويض

ل  شكالياتالإ  ـــ  ج حكمتنفيالعملية  المحكو ز الج  الغرامة  ذ  الطفل  على  عليهائية  إ :  م  تقرر  ل  عمامتى 
فيقو ع الغرامة  عامواجهة    بة  المحكوم  لها  فإ ،  ليهلطفل  الفعلي  التنفيذ  بعض  ن    ات الإشكالييطرح 
 . ةقانونيال

الحكـــ  1 علىأن  حكبغر   الطفل  م  هو  وليه امة  على  كانت   :م  عقو الغر   قوبة ع   لما  فهي  ئي اجز   ةب امة  ة 
ل شخ تخضع  العقوبةمبدأ  دستوريا   صية  العد فمن    ه وعلي  ،كأصل   المكرس  عن  يس  أن  لغير  الولي  أل 

مبلغ  حصت المحكو الغرايل  إضافة  مة  ابنه  على  بها  التم  تحمله  حسب إلى  المسؤ بد م  عويضات  ولية أ 
  .2ير عل الغعن ف المدنية
أن  حكم بالغرامة أو  لل اطفل مال قبكان لل  نيثبت إو   تحرى أن ي ا  لقاضي سلفعليه يفترض على او       

 . بة أخرى قو لعقوبة بفرض عه اهذ   زاو أن يتج بد إلا فلاو  يه مقتدر الحالول

ة  فائد يكون ل امة  ر ن تحصيل الغإ  :للها مح  الطفل إن كان  يل مبالغ الغرامة من أموالتحص   صعوبةـــ  2
  حيث ،  وبةصعل يثير  حم  ن لهفل إن كال الطعلى أموانفيذ  الت  و معروف فإنكما هو   العمومية  الخزينة

 .3لمدنيا ن الرشد غ س مالم يبل هتصاص وليمن اخ التصرف في أموال القاصرأن 
ته إراد   ن تصرف بمحض ع طا، بأن ال4ى قراراتها لعليا في إحد قضت المحكمة ا  وفي هذا السياق،      
تصرفه هذا    عن  تجةلية النا المسؤو م إياه  حميله تاة ب ي، فإن القضله عليها صفة ولاصرة ليس  لك قفي م

 القانون. صحيح طبقوا 
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لتي يتعين  او   محددة قانونا  صرفات اضي في ت لقتئذان اباسلطفل ملزم  فإن ولي اذلك    فضلا عن      
 ا عليه. م بهالمحكو  ائيةز الغرامة الج يد تسد ب  علقتت افة حالة إض ناجهة نظر من و 

ء الذي يتم به نقل  ا م بأنها ذلك الإجر عا  بوجهرة  عرف المصاد ت:  صادرةبالمذ الحكم الصادر  تنفي  ـــانياث
ة الغير  ة مع مراعادون مقابل إلى ذمة الدول و   قهرايتم  ل  لنقا اة بالجريمة، هذ شيء له صلل أو  ة ماملكي

التنويه    ،ةالنيحسن   عامةنوعا  ادرةالمصن  أويتعين  أمتشم  ن،  كافة  المحكو ل  لنص  وال  طبقا  عليه  م 
ياء لها  أش   لى شيء أوخاصة تقع ععدة في مجال دراستنا، و تب، وهي مسقانون العقوبات من    15دة  الما

 .1ا فيه لاستعمالهاعملت فيها أو تم حيازتها  أست سواء يمةجر علاقة بال

تنفمأـــ   الصادرجال  الحكم  العقوبات من    1ر  مكر   15ادة  المنص    سب ح:  رةبالمصاد  يذ      إنه ف  قانون 
ت تستعمل  نملت أو كاستعأالتي  مصادرة الأشياء  محكمة بلاب جناية، تأمر اتك ر نة لاحالة الإدا  في  »

تنف الفي  ا  يمةجر يذ  تحصلت  أو  الو   ا،منه لتي  أو  الهبات  الأخرى كذلك  لمكافأة  ا  التي   منافع  ستعملت 
 .سن النيةالغير حق و حق  ع مراعاةم، مةجريمرتكب ال

ة وجوبا  ي الفقرة السابقذكورة فمرة الأشياء الصاد ر بم يؤم  حة أو مخالفة،كاب جننة لارتلإدافي حالة او 
 .ية  اة حقوق الغير حسن النراعذلك مع مو  عقوبةال ذهعلى هانون ينص صراحة قذا كان الإ

ي تشكل  الت   بمصادرة الأشياءعين الأمر  » يته  ى أنعل   تنص   القانون ذات  من    16مادة  ال  نإف  كلذ ك     
القانون أو    عد في نظر اء التي ت كذا الأشيو   جريمة  بيعها  أو ا أو حيازتها  هحمل  ا أوا أو استعمالهصناعته

   .رةأو مضرة طيتنظيم خال

 . ية«لعمومى افي الدعو ن الحكم الصادر ا يكمهمكتدبير أمن، ه الحالة تطبق المصادرة هذ  وفي

الجالم  أنيتضح        بازائري  شرع  الحكم  الجنايات درة  لمصاأوجب    لفات سواءوالجنح والمخا  في مواد 
تنف   نت ت أو كاء التي أستعملاالأشيب  مرق الأتعل  قد   هناجريمة أو تحصلت منها، و يذ الستستعمل في 

كعقوبة    هذهوردت   خلافاً تكمالعقوبة  للأيلية،  ب  ينصادر المصمر  الذي  تشك ة  التي  الأشياء  على    ل ب 
و  ن أ لقانو ي نظر كل من افأو التي تعد    ريمةها جبيع  ها أو حملها أو حيازتها أوستعمالها أو إناعتص
 أمن. تدبيروردت المصادرة كا ضرة فهنيم خطيرة أو مظالتن
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ة فهذا  في الجريم  ليهجني عالمإلى    ؤول الأشياءما ت تم المصادرة عند ن تخرى أية أحالأيضاً، توجد      
 .  1تعويض وصف ال يحملة در النوع من المصا

ـــ   نفيذ المختصة بت ي  ه العامة  ة  النيابأن  بن قلنا  أ و سبق  :  رةمصادر باللصادإجراءات تنفيذ الحكم اب 
ين  شياء، ويتعبمصادرة الأموال والأ  هالبعلى طاء  نب غير أنه تقوم المصالح المختصة    ام الجزائية،حكالأ

ي صد  حكم  الأخير متى  بالمصادرة  قضي ور  هذا  يص  ئيا انه  أصبح،  الدو   ملكية  بح سند فإنه  يد  ، لةفي 
الصادرة في  ة  م الاصليسقطت الأحكا  وم حتى لاد بالتق  قابلة للسقوط  رة كعقوبة غير ولهذا فإن المصاد 

  .2ى العمومية الدعو 
التي حكم بمصاد لم شياء الأا  إنوعليه ف      إتلاأمن    رتها كتدبيرحضورة  أبرز  هافيتم  مثال ما    ولعل 

تعمال  والمؤثرات العقلية وقمع الإس   الوقاية من المخدرات انون  قمن    34و   33و   32  اد ت عليه المو نص
  داو تات والمة النبامصادر صة بة القضائية المخت، حيث بموجبها تأمر الجهمشروعين بهار غير الوالإتجا

 .3ة مشروعةبطريق مالهاعإتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد إست مت لتي لم ي ا المحجوزة

  غيرها و الآلات  كذا  و تكاب الجريمة  الطفل في إر ستعملة من  لماالأسلحة  ادرة  قد يأمر بمصأيضا،       
 دات. المع من

 المطلب الثاني: 

 وسل المحبالطف تجاهمعاملة العقابية خصوصية ال

المشرع  لو أ      إ الى  عليته جزائري  للمحكوم  العقابية  بالمعاملة  كبيرا  لت   عامة بصفة  ه  ماما  لنظرة  بعا 
من  س  حبو لمهذيب اح وت رت النظرة للعقوبة نحو محاولة إصلايغ تر العقابي  الفك   تطوربف   عقوبةيثة للحد ال

 تمع.أجل إعادة إدماجه كفرد صالح في المج
لى: أساليب المعاملة طرق إحبوس يجب أن نتلمة للطفل ابي املة العقلمعاا  ية وحتى نحدد خصوص      

تجا المحبالعقابية  للطفل  )الفر ه  إولالأع  وس  ثم  ت  رعايةالأساليب    لى(  االلاحقة  للطفل  عنه  جاه  لمفرج 
 .الفرع الثاني()
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صرف في النباتات لتيات اف يبك   تعلق، ي2007يوليو    03في    المؤرخ  302-70ذي رقم  التنفيوم  سن المر م  5المادة    -3
الو  مالمواد  أو  إمحجوزة  في  اطصادرتها  المخدر يوقالار  من  العقليةة  والمؤثرات  ا  ات  والإوقمع  غير  لإستعمال  تجار 
 . 2007شت غ 5 درة في، الصا49لعدد رية الجزائرية، او هميدة الرسمية للججر ن بها، اليروعشلا
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 : رع الأولالف

 س بو الطفل المح بية تجاهلعقا المعاملة ا ليب أسا

الجز       المشرع  الأس إعت  ري ائأقر  الحديثةلياماد  العف  ب  المعاملة  المحبوس سواء   قابيةي  الطفل  تجاه 
مر  التداخل  إعادة  وإد اكز  اماربية  ألأج  الأجنو  حداث  باالمخ   حةفي  لهم  العصصة  أو لمؤسسات  قابية 

 تهم. صيسهم وكذا شخسنهم وجنسب و و الذي يتنالنحعلى امايتهم، ة لحصلمراكز المتخصبا

نف      أسف   صلوعليه سوف  المي  العقاب امعاليب  ال  ية لة  الطفل  إلى:    محبوس تجاه  التطرق  خلال  من 
لة  ة في المعاماليب الأصليم إلى الأسلا( ثأو لمحبوس )ا  للطفل  يةقابلعمعاملة اتمهيدية في الالأساليب ال

 ا(.)ثانيالمحبوس طفل لالعقابية ل

التمهاليستعتبر الأ:  وسعقابية للطفل المحبة المل ية في المعاالتمهيد  اليبالأس  ـــأولا ية  يد ب 
ا معاملة  التلطفل  في  الأولى  الخطوة  بمثابة  عليها  المحبوس  يسير  تطبي  بوب العق  يققاضي  م  حكات 

 ه.ماجد هذيبه وإعادة إالمحبوس وت ة نحو إصلاحفيذ العقوبلى تنع إشرافه

الطفل  فحأـــ   الط  تعلقي:  المحبوسص  المحبوس  فحص  معمقة    جراءبإ فل  فنية    بها   وميقدراسة 
التعم  مجالات   في  أخصائيون  بهدف  علختلفة  الرف  الإجرامية  جوانبها  في  شخصيته  دفعته  ى  تي 

 . 1له ة المناسبة لة العقابي لمعاما د أساليب ديجل تحأ ة منيمكاب الجر لإرت
المهذ      أقرت  وقد  الا  وإعادةون  السج  تنظيم  ون قان  من  91ادة  ا  للمحبالادماج      بأنه   ،وسينجتماعي 

عل المخ ف  يكل  » في  اتصون  بالتعر   العاملون   ربون لموالنفس  م  العقابية  المؤسسة  علىفي  شخصية    ف 
 . « المحبوس...

ا  صصة مهمته ة مصلحة متخؤسسة عقابي كل م  فيتحدث    »  نهبأ  90لمادة  لك، أقرت ا لذ   اوتطبيق    
 .«ي الإجتماع  اجهمدميير إعادة إهيئة وتسفي ت سين، المساهمة تماعية للمحبو الإج اعدة مان المسض

  طفل ، حيث يوجه ال20052مايو    21  رخ فيه المصلحة بموجب القرار المؤ ستحداث هذ تم إ  د قو      
ة  ر المؤسسيمد ى إقتراح  ثر، بناء علسنتين فأك  لمدة   يةلبة للحر سائيا بعقوبة  ها م عليه نكو لمحبوس المحا

 أو الطبيب.  صائي النفسانيالأخأو 

 
 . 251، ص لسابقرجع االميف، ضر  يبشع -1
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المصلحة لكل محكوم عليه،    مسكها هذهتي تلا  قالوثائ ه  القرار أعلامن    5ددت المادة  ذا وقد حه     
 لة في: لمتمثوا

 نيابة. ف الطر سلم من نسخة من الملف الجزائي، تـــ 
 بي. لملف العقاجة بادر سلوك المالة من بطاقة سخنـــ 
 . يالملف الطب من نسخةـــ 

طلب ن تللمصلحة اجوز  ي  المعلومات،  ي على كليحتو لف الجزائي لا  ا إذا كان الملة مفي حا      
الثمم  من انيابة كل  ل  لعملية  تتم في  لتقييوثيقة تراها ضرورية  يوما    60ل  جأم والتوجيه، هذه الأخيرة 
 كثر. الأيوما على  90و  ى الأقلعل

عمل   بعد        التقيإتمام  من  يم  ية  كل  الإ اني  النفسلأخصائي  ا يقوم  والطبيوالمساعدة  ب  جتماعية 
بتحرير تقرير    هاصصتخإ  فيعينة، كل  الم  ت لاا عض الحي بالعقلية فراض  م من وطبيب الأسؤول الأوم

بشأ مفص عليه  ن  ل  أمانة  لالمحكوم  لدى  اد ميودع  المؤسسة  بإسال  لعقابيةير  يقوم  الأ تد ذي  ء  عضا عاء 
 .1تقييمها  تمالات التي الحدرس فيه د إجتماع تلعق

 ي:  ما يل تضمنتم عليه  بكل محكو اصة توج بتوصيات خذا الإجتماع يام هخت

 رته. خطو درجة ـــ 
 ية المناسبة لدرجة خطورته. سة العقابلمؤسا فصنـــ 
 ج إصلاحه. برنامـــ 

  ادة الإدماج وإع  السجون دارة  لإ  العامة  يةنية بالمدير لمعمصالح اك تبلغ لكل الوصيات بلا شلتهذه ا     
 ه. ى المحكوم عليوإل قوبات طبيق العت وإلى قاضي

،  20112يناير    5في    لمؤرخرك اتشمزاري الالو القرار    نم  10ة  ت الماد د حدد ذلك، فق   إلى  إضافة     
عل المتخصصة  المصلحة  مستأقسام  مؤسى  التساوى  إعادة  ومؤسسات  ت  و ربية  تضم  الوقاية،  التي 

 : نميقس

 
 ،لعقابيةسسات المؤ با  تخصصةالمصلحة الم  بتنظيم وتسيير  تعلقي،  0052مايو    21من القرار المؤرخ في    9  ةالماد  -1
 ابق.صدر السملا
ال  -2 المالقرار  الموزاري  أقسام  د  حدي  ، 0112اير  ين  5في    ؤرخشترك  و مصالح  عدد  العقابية  حياتها،  صلاالمؤسسات 

 . 2011أبريل  17في   ادرةصل ا، 23زائري، العدد مهورية الجللج ةميلرسيدة ار الج
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وتقييم    تهبدراسة شخصيصوص  لخه اف على وجبوس، حيث يكلشخصية المح   قييمتعلق بسم يتق      
 ؤسسة.ى أمن المعل  هتر و ومدى خطوس لة المحباحول ح ر مشخص داد تقريعإ و  درجة خطورته

فيت       الثاني  القسم  بأما  المحبوس،علق  علىح  توجيه  يكلف  ب  يث  الخصوص  توج وجه  يه  اقتراح 
وفقا  لجة كل محبوس  لمعائمة  الملاامج  إقتراح البر   خطورته وكذارجة  سبة لد نا المى المؤسسة  إلالمحبوس  

 ة. عقوبلمبدأ تفريد ال

يتلكن ف       إد   يه لمراكزلتوجاو   حظةلملاة امصلحلق بعيما  التربية وإعادة  اإعادة  لأحداث، فهي ماج 
القرار    11المادة  نص  ة طبقا ل حظملاتضم قسم ال الممن  المؤرخشتالوزاري  ،  2011يناير    5في    رك 
يكلف الخ  الذي  وجه  بإستصو على  الجد الأحقبال  ص  وإعداث  وبالنظام  د  وواجباتهم  بحقوقهم  لامهم 

الحدث يتضمن  فصل عن شخصية  تقرير م  عداد إ ة الحدث و لاحظم  فعداد ملبإ  مركز وكذاخلي لللداا
 الإجتماعي. ه العائلي و سطل و معلومات حو 

ـــ   المؤكد :  وسالمحب نيف الطفل  تصب  ا  من  العقز واللمراكأن  تنالوا  طارابية في الإمؤسسات  فذ  قعي 
العقف إصلا  والتدابيروبات  يها  إعادة  بها  يناط  و كما  لكنهعلي المحكوم  تأهيل  ح  عليا  ه،  طبيعة  ست  لى 
م  عليه   ئة المحكومين الإعتبار فنها تأخذ بع أ  حيث الأنظمة المطبقة فيها بنمطها أو في    سواء في  احدةو 

 تستقبلهم. ن يالذ 
ترتيب وتوزيع المحبوسين إلى   هيديةبية التملعقااملة االمع  ليب سلوب من أسابالتصنيف كأ راد  هذا وي     

بة المنصوص عليه  أ تفريد العقو فقا لمبد اً و نحددة قانو ير ماي معبهة أو  تشام ظروف مع بينه تجمطوائف  
 .1  وسينجتماعي للمحبالادماج الا وإعادةون تنظيم السج قانون  من 3 ادةفي الم

لا  إعما :  ديةالعاات العقابية  مخصصة بالمؤسسجنحة الالأ  داخل  بوسينالمح  تيب وتوزيعتر ط  ابضو ـــ  1
يت أ  ، فإنه يمكنوسين جتماعي للمحبالادماج الا  إعادةو ون  السج  ظيمتن  قانون   من  29لنص المادة   م  ن 

عن ذلك، فإن   عند اللزوم، وفضلاسسات العقابية العادية  خصصة في المؤ حة مجني أفل فحبس الط
تطبيق بتالمي  ه  قوبات الع  لجنة  المتيب  ر ختصة  حسب وتوزيع  الجز   حبوسين،  وخطورة  وضعيتهم  ائية 

 دادهم للإصلاح.ة إستعودرجنهم وشخصيتهم، س وجنسهم و ها من أجل حبوسينيمة المالجر 
بيق  من إختصاص لجنة تطلترتيب والتوزيع وجعله  تعمل مصطلح اي إسئر جزاع الأن المشر   لاحظن      

إعتبار أن  بال المحبوس ب مؤهلة لإستق المؤسسة الديد  حوليس ت  دة،احلو سسة االمؤ على مستوى  العقوبات  
ا  كانه إمإعادة التربية وليس بمؤسسة  وكل  ل مؤسسة وقاية  كى مستوى  عل  موجودة  عقوبات طبيق النة تلج
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ا مؤ إلوس  لمحبتوجيه  بإ ى  أخرى،  لو سسة  ملائمة  أكثر  تعتبارها  فقط  فلها  المحبوسي ضعيته،  ن  صنيف 
ه  في  قعو   تضح التناقض الذي ي، وبذلك  فيها نشاطهالتي تمارس  سة اسالمؤ في    رةوفالمت  اعات داخل الق

  ة ـبـناسـمـلة اـيـابقعـسة الـؤسـمعرفة صنف الممن أجل    مـتـيص المحبوس  ـحـفلى أن  ـعص  ـتارة ينف  المشرع
أهـل وتارة  على  ،  ينص  الخرى  بقوة  يتم  التوجيه  مراعاة  قانون  أن  خلال  المن  بهاالعقوبة    على   محكوم 

االحد  مراع حبو ملث  دون  يتضح  س  وعليه  لشخصيته،  تطبياة  لجنة  دخل  الع  قأن  لا  ف قوبات  ي  لها 
 وجيه. الت

ة  على مصلح  حتوي ي   2011ناير  ي   5رخ في  ي المشترك المؤ قرار الوزار د أن المن جهة أخرى، نج      
ن  وسي بحنيف المبتص  ققط المتعلسم الأول فيهمنا القحيث  ،  منه  5ن وفقا للمادة  تضم قسمي  الحبس التي

المؤسسة  دا  هموتوزيع الخص  يكلف  الذيخل  وجه  بعلى  المحبوص   م وإعلامه  جدد ال  وسينإستقبال 
ن  الحبس طبقا لأحكام قانو ن  سين بأماكو حبيع المتوز للمؤسسة، وبوبالنظام الداخلي    وواجباتهم  بحقوقهم

ة د ن للإستفاوسي بحظيم الموتن  هكلف بتوجي ين، كما يس لإجتماعي للمحبو دماج ان وإعادة الإظيم السجو تن
 مختلف الخدمات. من

 وإعادة ون  تنظيم السج  قانون من    116للمادة    قاوف :  اكزر لما  لمحبوسين داخليع ابط ترتيب وتوز ضواـــ  2
وإعادة إدماج توزيع المحبوسين في مراكز إعادة التربية ترتيب و  تمينه إف، وسينجتماعي للمحبالادماج الا

 . ابعةتوجيه ومتو ظة حترة ملاون لفعيخضية و ائ م الجز اث حسب سنهم ووضعيته الأحد 
الالمعلومات تتعلق بكافة    نم  درع أكبر قى جملالأمر إ  إذن هذا  يهدف        طفل جوانب شخصية 

 .1ربيته وادماجه ت  ةإعاد ت نسجم مع مقتضيابالصورة التي ت

المشترك          الوزاري  القرار  تضمن  الملاح2011يناير    5في    خر المؤ وقد  مصلحة  والتو ،  جيه  ظة 
التو ت التي   يه اجيضم قسم  بدراكلف علذي  نتائج  سة وإلى وجه الخصوص  التحقيقيار تقستغلال   ي ف   ر 

رير التحقيق في  اتقو حظة  لف الملامى  ء علناته بلإعادة تربي   ية الطفل وإقتراح البرنامج المناسب شخص
الشخص التقارير  إعداد  يتولى  أيضا  لقاضييته،  بإقلأحا  موجهة  الخاصة  تداث  الحد تراحات   ث وجيه 

 ماجه. الملائمة لإعادة إد بوية التر  بيرداومختلف الت

ظام  نل  وفقا ا  اخلهالمحبوسين بد ة تربية وإدماج الأحداث يتم ترتيب  إعاد   كز، فإن مراكذلن  فضلا ع      
أقرتهجال  حتباسالا لما  وفقا  السج  قانون من    117المادة    معي  الا  وإعادة  ون تنظيم  جتماعي الادماج 

  فل طبة الصا، تبعا لإملائممكان  في  ل  ية عزل الطفئية أو وقاير أنه يمكن لأسباب صحغ ،  وسينبللمح
  فإن الأمر نتشاره  ا  عن المرض وم  احتواءية معدية، لذا من أجل  جلد   بأمراض أو  لا،  نا مثرو و فيروس كب
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وفق ن والتعامل معه  سجو رة الظفي إداذا عن مو وك   محبوسينن بقية الب عالمصا  طفلتطلب عزل الي
 ته. مراعاة نفسي  ية معوالعلاجقائية الطبية الو ر الأط

الجماعي  نظام  و       قاعات   يتمالإحتباس  الع  لداخبيرة  ك  في  جنس  المؤسسات  فيها  يراعى  قابية 
أ حبوس للعزلة عن باقي المحبوسين  ع فيه المرادي الذي يخضنفلإحتباس ام الإ ظانن  ا عمالمحبوس، 

 .اث حد الأ طبق على فئةلا ي ليلا نهار فإنه

  جنسالار  عيفم  ،1اييرمع  لعدةوفقا  اكز تتم  داخل المر   زيعهملمحبوسين وتو ة ترتيب اعمليبذلك فإن  و      
ا فادي ية وتان لأنثى تبعا للإعتبارات الإنسا  عالذكر م  فمن غير المعقول حبس  العملية،  جد مهم في هذه

  13الذي يبلغ سن    طفلاليب فلترت في امهم  يلعب دور  ا معيار السن  رعية، أيضقات غير شعلالإقامة  
ة  لجزائي وضعية الن اضلا ع ف  أكثر،نة فس  17الغ من العمر  الب  طفلرات الومها  خبرات ملك من  ي  نة لاس
ن  خير م الأ  هذا  ا يملكهلممعتاد الإجرام    طفليوضع مع ال  أن  يمكنالمبتدئ لا    طفل، إذا أن الطفللل

 لإجرام.الم ا معارف في ع

ة  نجاح عملي  شك فيبلا    سيساهم  سسوالأ  لال مراعاة هذه المعاييرمن خباس  ئة نظام الإحت فتهي     
التت تفادي مساوئ الإخالمحبو للحدث    يماع الإجتل  لتأهي ة واربيطبيق برامج   تلاط س وكذا سيساهم في 

 ه.يح ن فئات غير متساوية كما تم توضبي 

اا  ـــاثاني اللألأساليب  في  للطفل  معاصلية  العقابية  الأسعتت:  المحبوسملة  الأصلية  دد  اليب 
  الأسرة ى حياة  له إدتضير لعو لتحادف  بإعتبار أنها تستهوس  لطفل المحببية لالعقامعاملة  الة في  المعتمد 

و  الجزائر   عليهوالمجتمع،  المشرع  سو ة  ضرور ي  أقر  لها  الطفل  وتلقي  ف إستفادة  الماء  أراي  في  كز  و 
 . 2سات العقابية بالمؤس ة المخصصة  نح الأج
وتكو أـــ   الطتعليم  ال  :المحبوس  فلين  أن  شك  مالموالتكوين    تعليملا  الطن  هني    معتمدةال  رق أبرز 

  على   اءالقضالدور الفعال الذي يلعبانه في  من خلال    طفل المحبوس لادى  ل   الإجرامامل  عو   لاستئصال
 ا فهم  جديد   ة إلى عالم الإجرام مند للعو   هة في ذاتنام كعلى الرغبة ال قضيانثم ي خطورته الإجرامية ومن  

يني  تكو   وأ   منتظم  يمي لبرنامج تعل   ل المحبوسالطف  فخضوع،  3اعية القيم الاجتم ساب  ة لاكتوسيل  يشكلان
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عقلية  التنمية قدراته الذهنية و و  كهمدار يساهم في توسيع أو المركز حسب الحالة، سسة العقابية المؤ  لداخ
فيساعد   مما تنجي  ه  التي  العواقب  الغتقدير  سلوكاته  عنها  مر  واير  ومنلاموزونلدروسة  تتغير    ة  ثم 

 مة.جرينظرته نحو ال
  88ي المادة  ما فيلاس   وسينجتماعي للمحبلإدماج االإ  ةعاد وإ ون  تنظيم السج  قانون   رجوع إلىوبال      

  ته ته ومؤهلانمية قدرات  عادة تربية المحبوس هون عملية إ على أن الهدف م  كد ، نجد أن المشرع يؤ نهم
من   والرفع  الفكر الشخصية  والأخلامستواه  باي  وإحساسه  وبقي  المسؤولية  فيهعث  في    لرغبة  لعيش 

 .ن نو ام القاإحتر  تمع في ظلجلما

  عما ل  حواة حال من الأأي لا يقل بوهو  المراكز  ات العقابية و سسمؤ لا  ليم والتكوين حق داخلفالتع      
ن العوامل عاملان م حو الأمية والجهل و ما طريقين لمهأنبإعتبار    دية الحرةعاة الهو معمول به في الحيا

 . 1لإجرامي السلوك ا على  تقضي التي

اج المحبوسين  التربية وإدم  عادةإ ين كأسلوبين من أساليب  والتكو   عليملتاجزائري بلرع اشد أخذ الموق      
 من  94نص المادة  لا  لذلك طبق  ل اللازمةائالوسالمعتمد رسميا مع توفير  مج  دهم وفقا للبرنامابل وإعت

اكز في طرف المر   فس المنهج ني ند تب ، وقوسينجتماعي للمحبالادماج الا  ادة وإعون  سجتنظيم ال  قانون 
 .لطفالعلمي لل ى ستو ملالأمر الذي نثمنه من أجل الرفع من ا ولة وهوطفة اليلحما صة خصلمتا

ن  فون يسهرو حداث موظالأماج  ير مركز إعادة تربية وإد مد   يعمل تحت إشراف  ق،السياوفي هذا       
ة ولي لمسؤ اء شعورهم باوكهم لإحير سلة تطو وتكوينهم الدراسي والمهني وعلى متابعحداث  الأعلى تربية  

عقابية  حيث    ،2علمجتما  تجاه  واجب وال مؤسسة  كل  في  و أساتو   مربون يعين  ومختصون  اعدون  سمذة 
 قوبات. لعاضي تطيق ان مهامهم تحت رقابة قشرو يوضعون تحت سلطة المدير ويبا

على    دائمة القبة  مراال  المركز المتخصص الذي يمارس هو الأخر لى مدير  ق عمر ينطبلأونفس ا      
عليها    نصوص ملروط اكز، على أن يسهر على تنفيذ الشارج المر خاهني  مو الي أرسلمد االطفل    تكوين
 .3طفلور تكوين البتطالتمهين ويخبر لجنة العمل التربوي  د في عق

 
التعليباج  لودمي  -1 ف  مري،  المؤسساتوالتهذيب  من    ي  الحد  في  ودورهما  الإو خطالالعقابية  الرة  مجلة  دراسات  جرامية، 
اا المجل مقارنللقانونية  العدد  2د  ة،  مخبر  1،  الالقانو ،  المقاخن  حساص  جامعة  بوعلي  يبةرن،  ،  الجزائرشلف،  ال  بن 
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الذ ا  وتطبيق      التربية وإدماج الأحداث لكز لإر لدى كل مإحداث  ئري  زالمشرع الجلك، أقر  جنة عادة 
التربية يرأسه  ص المختو   من الأشخاص كالطبيب   مجموعة  يةبعضو و بات  عقو اليق  ا قاضي تطب لإعادة 

انية الإستعانة بأشخاص  ع إمكبلدي، مالشعبي الجلس  رئيس المو   الوالي  لممثو   المربيو   نفسلفي علم ا
شأنهم  ينآخر  ف   من  مهامهي  إفادته  لل  أداء  السج   قانون من    128مادة  طبقا  الادماج    وإعادةون  تنظيم 
للمحبالا لي  ،وسينجتماعي  على  اللجذه  هعهد  اوجنة  إعلخصوص ه  بد ،  التاد  وفقاعرنامج  للبرامج   ليم 

 . ا من المهامالتكوين المهني وغيره وية لمحو الأمية و البرامج السن عداد إ ، دةالوطنية المعتم

إذن ائز الج  فالمشرع      التع  أن بصراحة    رأق  ري  أ كل  إبتدائي  كان  سواء  أو  ليم  ثانوي  أو  متوسط  و 
أوبال جامعي  أو  الأمح ى  حت  مراسلة  التكو وك  ة،ميو  الي ذلك  من  في  التخصصات خمهني  حق    ،تلف 

 ي شيء وهو الأمر الذي نثمنه. ادي فلشخص الععن ا قلي  لاحتى   للمحبوس

الإطار  في  و       الإهذا  إعادة  مصلحة  الإجتد تسهر  إ ساسلمؤ اعي  مماج  التربيةت  ومؤسسات    عادة 
التعليم   فيذ برامجة تنععلى متاب سينو بللمحية تماعلإجنشاطات التربوية وال قسم متابعة الالوقاية من خلا

بية  إعادة التر   ربية لمركزفيما تقوم مصلحة إعادة الت  ،بوسينئدة المحلفا  ةجهمو مية الوالتكوين ومحو الأ
التربوي والمعمتنسيق  و   ةعالمتاب  سمل قخلا  منوإدماج الأحداث   التأطير  تنفيذ ل  بمتابعة  للحدث   نوي 

ت  أو في الورشا  المؤسسات العقابية  لو في معامفل أطلموجهة للة اميحو الأمين و تكو برامج التعليم وال
 .1التكوين المهني  أو في مراكز ةارجيخال

امت وزارة العدل حبوس، قلملق نهما حر أعتبابإن  لية التعليم والتكوي يد ونجاح عمصاً على تجس وحر      
 :2مجال نذكر منها ديد الإتفاقيات في هذا البعقد ع

 . 1997نوفمبر   17ي المهني، المبرمة ف ة للتكوينلدولامع كتابة  دل لعوزارة اقية  اتفإ ➢
العد يقتفاإ ➢ وزارة  المركز  ة  مع  عن    للتعليم  الوطنيل  المبرمالمهني  في  بعد،  فيفري    12ة 

2001. 
 .2006ديسمبر   24رمة في  التربية الوطنية، المب ع وزارةم لعد ارة الوز   اقيةتفإ ➢
العدلإ ➢ وزارة  الالد   عم  تفاقية  و ني  وطيوان  بعد لتكو اللتعليم  عن  في    ،ين  يلية  جو   29المبرمة 

2007. 
 

الوز ال  نم  8ة  لمادا  -1 في  قرار  المؤرخ  المشترك  م2011اير  ين  5اري  أقسام  عدد  يحدد  اح  صال،  ية ب لعقاالمؤسسات 
   ق.سابلر ا، المصدهاوصلاحيات
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كل  جل  لأو        دور  المهنيتعزيز  والتكوين  التعليم  إ  من  عملية  وإعادةفي  ال  صلاح   طفل تأهيل 
حف  س،المحبو  السجون  نو قامن    163لمادة  ل  وفقا   ائري جز لا  المشرعظر  قد  تنظيم    الادماج   وإعادةن 

  سه ل فترة حبلال عليها ختحص  هبأن  محبوس لل  تسلم  ة في الشهادات التيشار الإ   ،سينحبو الاجتماعي للم
 عنه. اج بعد الإفر  للطفل خاصةسية أية مشاكل نف  فاديلت الأمر الذي نثمنه  هوو 

ل إعادة تأهيل الطفل المحبوس، بل لابد أجكوين من  عليم والتالتي  لا يكف   :حبوسالطفل الم  تهذيبب ـــ  
المعنوي  ب من الجان فعأجل الر  دة منبية المعتمقاأساليب المعاملة الع أهم هو إحدىفب يتهذ بال رنا أن يقت
 وسين.  للمحب

نوعان والت      ق :  1هذيب  ترسيخ  يتضمن  ديني  الد   يمتهذيب  الإسلام ومبادئ  نفس  ين  في  الطفل  ي 
اءته وقر  تهاوقاأفي صلاة  من خلال مراعاة أدائه لل ة من الجريمة المرتكبةوبحقيق التمن أجل ت بوسمحال

خلقي    هذيب وت،  ف الإدارة العقابيةطر   منمعينين  الن  الدي   جالر همة  لى هذه المتو ، إذ ي نآ وسماعه للقر 
 .عةجما مع ال هبط منهار سلوك منضالمحبوس لإظللطفل  الأخلاقية هار القيم إظ تضني
ه      خُ الذا  وفي  النشاطات سياق،  متابعة  لقسم  لالتر   وِل  والإجتماعية  موسيبلمحبوية  على  ستوى  ن 

الإد  إعادة  لالإجتما   اح ممصلحة  إ مؤسساعي  العت  ومؤ ادة  أسستربية  تنظيم  الوقاية،  د نشات    ينية طة 
المعتوه،  بالمؤسسة الأمر  ذات  مو  طرفمد  التأطيروتنس  متابعة  قسم  ن  عمل  نوي والم  وي الترب  يق 

 .2عي الإجتما اج ملإد كز إعادة التربية وإعادة المرا ستوى مصلحة إعادة التربيةم على للحدث 
أجاز      الفقر وقد  ا  3ة  ت  السجنو قا  من  66ة  لماد من  تنظيم  الاجتماعي    الادماج  وإعادة  ون ن 

 يانته. د  رجل دين من لقي زيارةة وتالديني باته في ممارسة واجحقه  ب ، للمحبوسسينللمحبو 

شرع  ه المناي تبالذ مر  ه وهو الأدماجالمحبوس لإعادة إ  الطفل  على إصلاحبلا شك يعمل    لتهذيب فا    
 . سينالاجتماعي للمحبو  ماجد الا وإعادةن تنظيم السجون نو قا نم  92ب المادة ي بموجر الجزائ

ذات        وزارة  اوفي  أبرمت  إتاللسياق،  ا  ةاقيفعدل  وزارة  و   شؤون لمع  مارس   3  فيالأوقاف  الدينية 
 .3لعقابية ات اؤسساخل المالمحبوس د ح الينية لص الد التربية  التي تهدف إلى تنظيم ،2009

 
 . 220بق، ص المرجع السا ري،ميلود جبا -1
القرار    8المادة    -2 المشتر من  في    كالوزاري  عدد  يح  ،1120يناير    5المؤرخ  مصالسأقدد  المام  العقح  ابية ؤسسات 

 ، المصدر السابق. وصلاحياتها
 :dgapr.mjustice.dz//httpين تماعي للمحبوسلإدماج الإجوإعادة السجون ة الإدار ة امعية الالموقع الرسمي للمدير  -3

 . 22:15، الساعة: 2021فري يف 2تاريخ الإطلاع 

http://dgapr.mjustice.dz/
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لمؤسسات  باصة جنحة المخصلأخل اداء  سواخذ رعاية الطفل المحبوس  تأ:  عاية الطفل المحبوس ـــ ر   ج
 تين:عقابية أو في المراكز صور ال

الصحيا الرعتعد  :  حيةالص  عايةالر ـــ  1 حقية  وواجللم  ة  احبوس  على  العقابية لإدار ب  فه1ة  تشمل ،  ي 
بوته، ومن ثم  لمرض، فضلا عن العلاج في حال ثون اد يلولة  للح  ئيةإعتماد قواعد وقا  ى جة الأولبالدر 

 .2ل وتهذيبه طفيم القو تي  فهي تساهم ف
صية  لشخلنظافة اتحقق اولابد أن ت،  ةلصحيرعاية ات الاالنظافة أحد أهم ضمان  تبرتع:  ظافةنالـــ  1ـــ1

من ن  إبتداء  فظافة  خلال  المحبوس  بدنه  الطفل  خلاي  توفيرمن  تس ل  ل  مواد  باالع  هيله  لشعر  ناية 
 اكز.وكذا المر  يةت العقابسساؤ لمالنظام الداخلي لكده ، فضلا عن الإستحمام وهو ما يؤ الدقنو 

مصلحة  ويتعي       أن  إلى  التنويه،  علعدة  والمسا  الصحةن  مستو الإجتماعية  مؤسسات ى   عادة إ   ى 
اكز إعادة  صحة لمر ال   ةصلحم، وكذا  سو ببي بالمحفل الطم التكاية، بالتحديد قسالوقومؤسسات  التربية  

ة مراقب  خصوص،على وجه الل  تكف  لحدث ي باطبسم التكفل ال ن خلال قمداث  التربية وإعادة إدماج الأح
 .3ض والأوبئة ن الأمرااية مقيذ تدابير الو تنف سهر علىة والط النظافة ونوعية التغذي و شر 

الملابس، فهي كذلك ضرور ن  ع أما         دائن نظتكو ضرورة أن    خلال   ة مني نظافة  يتم  أما و يفة  ن 
بصفة   تتغييرها  عن  فضلا،  الدورية  الداخليملاب غيير  بإستم وغسلة  س  يراها  أن  على  لر  هذا خصص 

 حصة من الصابون.الغرض 

أهذا       القوقد  امشر  السجون  قانون    من  119ة  الماد   بموجب   ائري لجز رع  الادماج    وإعادةتنظيم 
ذي نستحسنه خاصة في  الناسب الأمر  س ملبا  منس  و حبة الطفل المبإستفاد   ،سينجتماعي للمحبو الا

 .  لأهاليا ت المادية لبعض كانياغياب الإم

ة  دم لخين للقيام بالهذا الغرض محبوسيعين  إذ    الإحتباس،ماكن  افة إلى أظلن، تمتد امن جهة أخرى      
 . 4محبوس  ية لكللصحوف اتغييرهم دورياً مع مراعاة الظر  مة، يتمالعا

 
حماية  ن  نو قا  من   120والمادة  سين  ي للمحبو جتماعالادماج الا  وإعادةتنظيم السجون  قانون    من   119و  75  نيادتالم  -1

 ابق.ل، المصدر السفالط
لعلخميس  -2 العقابية  ي  السياسة  الثامنية،  ضوء  جزافي  على  الأولىلإنسان،  اوق  حقلة  لدوليالمواثيق  ائر  ار  د،  الطبعة 

 . 199، ص  2012ئر، اجز لتوزيع، ال والنشر واهومة للطباعة  
ا   13و   7ادة  الم  -3 اللقرار  من  في  مشترك  الوزاري  أقسا  ،2011يناير    5المؤرخ  ميحدد  المؤسسات  صم  ابية العقالح 

 المصدر السابق. ، حياتهاوصلا
 ، المصدر السابق.نسيي للمحبو جتماعدماج الإالإ  إعادةو ن و م السجقانون تنظي ن م 18المادة   -4
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ا      مقابل  يتعد  ا بقو ل  لاخلإفي  العر النظافة  التدابي  طفلض  لأحد  التالمحبوس  المنصوص  ر  أديبية 
 .سينحبو جتماعي للمالادماج الا وإعادةتنظيم السجون قانون  من 121يها في المادة  لع

التغذيتعتب  :يةذالتغـــ  2ـــ1 هر  حق  ة  الأخرى  المحبوسطفللي  ب1ل  غذائية  ،  وجبة  له  تمنح  أنه  حيث 
ل كافو   زنةامتو صحية   الية  أوالعقلي  جسدي  نموه  ما  اكحسب  السجون  قانون    من  119لمادة  دته  تنظيم 

 . سينجتماعي للمحبو الادماج الا ادةإعو 
على  فالتغذ        تتوفر  السليمة  فوجبات   ث ثلاية  الص:  الحالة  مراعمع    العشاء،  ء،الغدااح،  بطور  اة 

 يله. تشغ الذي يقوم به إذا تم  نوع العمل كذاوس و المحب طفلالصحية لل

مص       واوتعنى  الصحة  الإلحة  مؤسسات    علىية  جتماعلمساعدة  ومؤسسات  ة  اد إعمستوى  التربية 
التبالت  الوقاية، بالسهر  حديد قسم  بالمحبوس،  القبة نوعمراعلى  كفل الطبي  ام هالمذات  ، وهي  تغذيةية 

قسم    للاث من خحدا ادة الإدماج الإجتماعي للأالتربية وإعة  إعاد لمراكز  التي تسعى مصلحة الصحة  
 .2يذها دث إلى تنفل الطبي بالحالتكف

ع:  جعلالـــ  3ـــ1 السج  من   58المادة    سب ح  المحبوسج  لا يشمل  تنظيم  الادماج    إعادةو ن  و قانون 
سية، وسواء كان يعاني  ضوية أو نفواء عنها سم يعاني    يتال   جميع الأمراض ،  نسيي للمحبو عالاجتما 

ى تقررت الحالة المرضية مت، و ةالضرور   له أو كلما دعت بعد دخو أو    ابيةسسة العقالمؤ دخوله    قبل  منها
حس  نهإ فحبوس  المطفل  لل المادة  يتعين  نص  السج   من  124ب  تنظيم  الادماج    إعادةو ن  و قانون 

بي  همة طاقم طه الميث يتولى هذ ح ة مجانية  له بصفدواء  ال  انجه مع ضم ، علا نسي ي للمحبو تماعالاج
ركز إعادة تربية  دير من أنه يجب على ماني، فضلا عفسالن   يائ صلأخبيب والذلك، يتكون من ط  معد 

أو  الأحداث  ا م  وإدماج  اللمؤسدير  إخعقابسة  قاضية  المختص طار  الأحداث  رئ  ي  إعادة أو  لجنة  يس 
 ء. قتضاالإ ند أو وليه عتربية ووالدي الطفل ال

ال       أيضاحهذا  مخول  الموضوع  للطف  ق  ال  فيداخل  المتخصصة  بنلفو طال  حماية  لمركز    فس ة 
  ي بمرض عقل   يةلته المرضحا  نأة، أما إذا ثبتت  إجراء الفحوص الطبية المستمر   يتعين  حيث ،  3الكيفية 

 
 . 374السابق، ص  عرجكامل، المشريف سيد  - 1
مصالح المؤسسات العقابية ام  يحدد أقس،  2011ناير  ي   5  ترك المؤرخ فيلمشالوزاري ا  لقرارمن ا  13و  7المادتين    -2

 لسابق. المصدر ا، حياتهاوصلا
 بق. لمصدر الساالطفل، ا  ايةحمن قانو من  120  ةلمادا -3
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للمخد  إدمانه  أوأو  ي  رات  الذي  إرغالمدمن  في  أ ب  يجب  التسميم،  يزالة  بن  إستشفاهيكوضع  ئي  ل 
ء على  ناظة بحملاهن الئي ر العام مقرر الوضع التلقادر النائب  أن يصالعلاج على    صص لتلقيهمتخ

م يدلي  رأي  الإس سبب  حالة  أو في  مختص  طبيب  على شبه  بناء  لطبيدة  اهتعجال  المؤسسة  ب  طبية 
 . 1عقابية لا

ا  وفي      سبق  ،لإطارذات  الص  لقولا  وكما  مصلحة  تعنى  و فإنه  الإجتعالمسا حة  عدة  لى  ماعية 
على    بوس، بالسهرمح بال  يب الطفل  التك   الوقاية، بالتحديد قسم  ت بية ومؤسساالتر   ؤسسات إعادةممستوى  

تنفيذ التدابير    لىلك تسهر عذ وك،  فراجد الإنوعيداع في الحبس  الفحص الطبي للمحبوس عند الإ   إجراء
الأمراض  الوقائ من  مرالأوبواية  على  تعمل  كما  الصحيةيالوضعقبة  ئة،  الموضوعللمحبو   ة  فيث    س 

بال المستشف اى  مع  وهيلتنسيق  الإستشفائية،  التسلتي  ا  هامالمذات    مصالح  مصلحة  لمراكز عى    صحة 
 .2فيذها بي بالحدث إلى تنلطالتكفل ا من خلال قساث مد حاج الإجتماعي للأإعادة التربية وإعادة الإدم

س، وهي  لمحبو حية للطفل اصلرعاية المقابل لالوجه ال  ماعيةلإجتتعد الرعاية ا   :ماعيةالاجتالرعاية  ـــ  2
 الخارجي.ط لمحياب ما سي س لاو إلى إعادة إدماج المحب فتهد 

كل  وس في مشاالطفل المحباكل  مشل  مثتت:  اهلى حلالمحبوس والعمل عمشاكل الطفل  اسة  در ـــ  1ـــ2
سسة  المؤ له إلى  عند دخو   الطفل  يب تمثل في الصدمة التي تص أو عائلية، فالمشاكل النفسية ت و/فسية  ن

المركبالعقا أو  من  ية  سلبهز  المشرع    خلال  خول  وهنا  ة  مساعد وال  لصحةا   حة لمصل  ي ائر الجز حريته، 
علىالإ إع  جتماعية  مؤسسات  امستوى  ومؤسلادة  خلال  الت  ساتربية  من  التكفوقاية،  القسم  نفسي  ل 

النبالمحبوسين على وجه الخصوص، السه التكفل  على  يضا  السهر أحبوسين و ي بالمفسر على تنظيم 
النفس   تنظيم للمالفحص  عني  وعند    د حبوسين  الحبس  في  المالأ وهو    ،راجالإفالإيداع   أيضا   مخولر 

التربية  د ز إعالحة الصحة  لمراكفس الشكل لمصوبن قإدماج الأحداث    دةعاوإ ة  عة  لمتابسم امن خلال 
 .النفسية للحدث 

ه من  لأسرت فيما تركه    سفل المحبو ط ر الل تفكير من خلا تي تظهوالسبة للمشاكل العائلية  أما بالن     
بذلك  ف  عجز فيحاول  إعالتها،  كلدراس  ياع لإجتماتص  المخي  حالة  ح  ة  على  أجل محبوس  من  دى 

 .3اسب لمنالحل اإيجاد 

 
 . 489بق، ص ها الأبجي، المرجع السام - 1
قسام مصالح المؤسسات العقابية دد أيح،  2011ناير  ي   5لمؤرخ في  االقرار الوزاري المشترك    من  13و  7لمادتين  ا  -2

 . السابقلمصدر ا، وصلاحياتها
ة ائري، مجليع الجز تشر ل في ا   يةة العقابخل المؤسسدا  ة للمحبوساعيجتملرعاية النفسية والإ، ااني، حياة نور يسنبيل نو   -3

 . 1156، ص 2021 ،ائرالجز   ،1ة نباتحاج لخضر ال جامعةلإسلامية، لوم اعلا كلية ، 1دد ، الع21ياء، المجلد حالإ
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ة والوقاية قسم  ماعية على مستوى مؤسسات إعادة التربيالإجتالمساعدة  وتضم مصلحة الصحة و   ذاه    
للمالإجتم ساعدة  الم باسين  حبو اعية  يكلف  المالإلذي  مع  نوية  والمعادية  نشغالات  بالتعاون  للمحبوس 

ال المل مصاجميع  ب لفختح  إة،  مالإضافة  التنسيق  الأخر لى  المصالح   لمنحع  الإجال  ى  اعية  تم مساعدة 
اج  الادم إعادة ادة التربية لمراكزاج عنهم، وهو ما أكدته أيضا مصلحة إعالإفر وزين عند للمحبوسين المع

ت قالتحقيااء  لف بإجر عادة الإدماج الذي يكية وإ جتماع ة الإقسم المساعد   لحداث من خلاي للأماعالإجت
الالإج بالأحدا تماعية  بإنشغا خاصة  والتكفل  الباللاتهم  ث  مع  المعمصتعاون  الإجتماعية    وهو ،  1نية الح 
 ة. الطفولحماية لمركز المتخصصة في ر المكفول أيضا للطفل الموضوع داخل االأم

ي  امة ف عرة  بية بصو لون في المؤسسة العقاالعامربون  والم  في علم النفس ن  لف المختصو كذن يإ       
مساعد عمل  ال على  على  الطفل  الشخصية  مشاكله  والعحل  متىائلة  لكن  الأ  ية،  المحبوس   طفلظهر 
تلت  أو إخ  ه جسدهل الإنتحار أو تشويعنه عنف جسدي خطير تجاه الغير أو حاو صدر    دوانية أوع

ل  أجن  ركز ممال  ابية أوني فورا للمؤسسة العق لنفساائي االأخصو   طار الطبيب إخفلابد من    ةعقليال  قواه 
وى  كديم شتق  بأحد حقوقه فيجوز لهس  لمساا  نتيجةالمشاكل    ل كانت أما في حا  ،بير اللازمةالتدا  إتخاذ 

يتعي الذي  المركز،  أو  المؤسسة  مدير  قيدهاإلى  عليه  ال  ن  السجل  وافي  من   افيهلنظر  خاص    والتأكد 
 .2لازمةت القانونية الل الإجراءاك خاذ ورد فيها لإتصحة ما 

واوالثقارياضية  الت  طاالنشاممارسة    ـــ2ـــ2 الطففية  من  المحلترفيهية  م:  بوسل  الإهتمام    نلابد 
ضلا  ف  سله،حق للمحبوس تحول دون ك  هاباعتبار رياضية والثقافية والترفيهية  لطة اللأنشبممارسة الطفل  

 . 3كذا المراكز و  بيةعقاسسات الالمؤ  هي مضمونة فيته بنفسه و قمن ث نها تزيد عن أ 
لذ د وت      خو لكعيما  إعاد مصلحلت  ،  اة  مة  الوقلإدماج على  مؤسسات  الإ و   ايةستوى  لتر عادة  م  قس بية 

النشاطا التربوي متابعة  و ت  الأنش الإجتة  بتنظيم  للمحبوسين  واماعية  والرياضية  الترفيهية  ية  افلثقطة 
ماج  د عادة الإإ ة و يبية لمراكز إعادة الترب تر إعادة الصلحة  بنى من طرف مالأمر المتذات  بوية، وهو  والتر 

 . 4لمنوي للحدث واربوي لتتأطير اعمل الم متابعة وتنسيق  ث من خلال قسحداعي للأجتما الإ
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إتفاقالتن  من  ولابد        عقد  تم  قد  أنه  إلى  وبينويه،  العدل  وزارة  بين  وزارة  م  كل   يتين  الشباب  ن 
 .1الي تو على ال  7002جويلية  29في و  ،1986اي م 3رية في  لجزائالإسلامية ا ة والكشافةرياضوال

الطفل   امية الكامنة فيجر لخطورة الإا  الص إستئ  من أجل  :بوسغ الطفل المحفرا  أوقاتظيم  تنـــ  3ـــ2
  ، من راكز حسب الحالةأو المة  ت إشراف ورقابة المؤسسة العقابيين تنظيم أوقات فراغه تحس يتعمحبو ال

متا الإبع خلال  برامج  الجرائ  والتلفزة  ذاعةة  على  و والإطلاع  عمجلات  لاد  تلفضلا  بن  عض  قي 
 .نسي ماعي للمحبو لادماج الاجت ا وإعادةم السجون ظي ون تننقامن  92ته المادة وفقا لما أكد رات لمحاضا

صالحـــ  4ـــ2 على  الخار لطفل  ا  لةفاظ  العالم  مع  ا  أثبت :  جيالمحبوس  الإجرام  عزل  علم  أن  لحديث 
لا  بل    سة العقابية،لا يخدم السيا   فة عامةصب  ع أو المجتمسرة  جي سواء الأار الم الخعال  المحبوس عن

ن ثم  وم،  2طيعة تي تحدثها القاللآثار السلبية   لبعاً ادة إدماجه ت إعو   صلاح المحبوسملية إي ععد فيسا
على دعم    عملجي بإعتبار انها تالخار   ع العالم لمحبوس مالضروري الحفاظ على صلة الطفل اكان من  

 .أيضاً  جي لهزن البسيكولو لتواا
اج  إدمإعادة  ربية و لتإعادة ا   ربية ولمراكز إعادة التلحة  لمص  ول المشرع الجزائري الإطار خفي هذا  و     

المساعدة    منالأحداث   قسم  وإعالإجتماعي خلال  الإة  على ادة  السهر  الخصوص،  وجه  على    دماج 
 ه.لتلطفل وعائ اين طيدها ب تو العائلية و روابط ة على الالمحافظ

 . لالإتصامن عين لال نو من خبالعالم الخارجي ل المحبوس  لة الطفص ىلالحفاظ ع يتحققهذا و     

ا  • المبتحقي:  اشرمبلالإتصال  الإتصال  ااشق  الطفل  بين  وار  خلال الخار لعالم  لمحبوس  من   جي 
 وسيلتين:  

الأصليـــ   ه  :الإتصال  في  ذا  يتمثل  الإتصال  من  الح"  النوع  ال  حيث   "  زيارةق  الجزائري خول    مشرع 
ن  م   119  أقرته المادةب ما  ل حسفاص  ة دون باشر حادثة مع زائريه مجراء محق في إ لس ابو للطفل المح

وجود ذ في  إ  سنهي نستحالذ وهو الأمر  ،  نسيماعي للمحبو لادماج الاجتا  وإعادة ون تنظيم السجون  نقا
 نفسيا.  ثر الطفلفاصل سيتأ 

الإدماج  وإعادة    ون السج   ةدار لعامة لإة امديرية البالمحبوس المدرج في بوا  وحسب ما ورد في دليل    
الزيارات   ذهظم هلى الأقل، حيث تن في الأسبوع ع  ين رت ية معائلرة اللزيافإن الطفل يتلقى االإجتماعي،  
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صوله وكذا يرة ألأخا   ل هذهمتش  خصة، حيث لى الر ع  مشروط بالحصول  هو حق  لزيارةلكن حق ا     
من خلال    محبوسال  طفللل  ةأن في زيارتهم فائد ن  بي وخيرية، إذا ت نية  أشخاص أخرين أو جمعيات إنسا 

ي زيارة الوصي  المحبوس تلق  طفلكن للمي  ، كمابترخيص إستثنائي  بموجب   لكن ماعيا،  إعادة إدماجه إجت
و عل أموالاليه  في  موظفمو ه  متصرف  وكل  ضابط  حاميه  متمو عم  أو  أسب  ىي  الزيارة  كانت  اب 

 .1مشروعة

ل الدين، في لرجو   عيات لأهل الطفل وكذا للجم  الرخصة   حمنب  ولمخية هو اللعقاباسة  فمدير المؤس     
الالعقوبات بمنح ر تطبيق  ضي  قا  ص حين يخت ل ولمحاميه ولأي الطفرف في أموال  ة للمتصر زياخصة 

 . 2وعة كانت زيارته مشر بط عمومي موظف أو ضا

الباحثةو       هذ   ترى  الأن  الرخصع في صلاحتوزيا  منح  مبرر،ية  لمدير  ع  شر الم  نأتبار  بإع  ة  منح 
ء ؤلالجمعيات ورجل الدين، فهل وإلي افالترخيص لأهل الطانية  المركز إمك  لمديرمؤسسة العقابية أو  ال
بقية  ليص  ما الترخأ،  كاف    ات الهويةمن خلال وثائق إثبات صفتهم  إثب   كل دخولهم خطورة لأن يشلا

  وأن تتم عملية   يحدث   د قالأهمية لأنه  ة  اي أمر في غهو  ت  ق العقوباتطبي طرف قاضي    شخاص منالأ
 . ة لأنها ليست زيارة عاديةن الزيار مفهم ما الهدف رورة بالإضافة إلى ضنتحال الشخصية  إ

الإستثنائالإ ـــ   اليستفيأن  يمكن    :يتصال  اد  من  المحبوس    ة ف صب  جيالخار   بالمحيط  لإتصالطفل 
ن أن يستفيد  يمكيث  ، حرةي الزيا عنه في حقه ف  حديث اً عكس ما سبق القانونوط محددة  ئية بشر إستثنا
  حيث أن  افأة له،بمثابة مك عد ل العقابية التي تلعطاما يسمى ب أو  " إجازة الخروج "ن وس مالمحب الطفل

صة في  لمتخصمراكز البا  دعمو لالطفل  نية منح ابإمكا  أقر  125و   122تيه  ماد في    حماية الطفلون  انق
تربوي، ل الالعم  وماً، بموافقة لجنةي  45اوز  تجلمدة لا ت لدى عائلاتهم  نها  لطفولة بعطلة يقضو اية احم

ن  ن أ لذي يمكا  مركزمدير المسؤولية  لم يستفادوا من هذه العطلة تحت  ن  يبوسين الذ على أن يبقى المح 
 مع  التربوي لعمل ة لجنة اموافقية بعد للتسا ات طات ونشعطل ورحلامات الم الإقامة في مخيله يخصص 

 الأسرة. ج ار ة خطلخلال الع  الطفل ز نفقات لمركحمل ات
ن طلة لأي سبب كاالع  لم تمنح له هذه  طفل الذي لأن المشرع حاول أيضا مكافئة حتى انلاحظ       
 . منهنثالذي  رالأمرحلات التسلية، و  في المخيمات  ع البقية من عطلةية إستفادته مبإمكان
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الطفل محبوسا في ممتى    خرى،جهة أمن         تربية و ركز  كان  بالأجنحة  اث أحد إدماج الأإعادة  و 
ن يقرر ر حسب الحالة، أثناء فصل الصيف، أي د يجوز للمسسات العقابية العادية فإنه  المؤ   المنفصلة في 

ز  مراك  يفية أوصال  خيمات مالى  د عائلته أو بإحا عند  يوماً يقضيه  30  ةوتكون لمد   "  " إجازةل  الطفنح  م
 .1بية التر مع إخطار لجنة إعادة  ترفيهال

اسبة  ن م" ب  ائيةعطل إستثنالسيرة والسلوك "  حسن    أن يمنح الطفل المحبوس  مديرللذلك يمكن  ك      
مجموع    يتجاوزميع الأحوال أن  جيمكن في    لا  غير أنه ،  ئلتهعا   ضائها معالأعياد الوطنية والدينية لق 

 . أشهر 3كل  م في أيا 10  ةائيستثن لإا طلعمدة ال

إ      أن  نلاحظ  تخ  جازةإذن  لا  حالخروج  لأية  مرا ضع  المسة  أو  المؤسسة  موظفي  عن  كز،  ر ن  أما 
ت فهي  منها  لتقد الإستفادة  عنر يخضع  فضلا  بمنحها،  المختصة  الجهة  ش  ات  طفل الفي    روطتوافر 

 س.حبو الم

ترخيص  "  ل في  يتمثأخر    ن أسلوب م وس  المحب  فللطاكن أن يستفيد  بق، يملإضافة إلى ما س اب     
الحفاظ عبوا  يتم  "بالخروج   اعالاللى صلته بسطته  الخارجي، إلا أن هذا  يختلف عما سبق  لأسلم  وب 

ة لمدة  حراستحت الوس  لمحبل  ئية منحهضي المختص ولأسباب مشروعة وإستثناالقيجوز ل  بإعتبار أنه 
 .2كلبذ  العام  ائب لنعلى أن يخطر ا ل حالةدة، حسب ظروف كحد م

مدير  رخصة  ال  هذه      من  أيضا،  تمنح  في المر قد  المتخصص  ال   كز  خلال ولةطفحماية  من   ،
 كما ،  عي وبعد موافقة قاضي الأحداث ر لشممثله اأيام بناء على طلب    3فل لمدة  الط  الترخيص بخروج

د  ه أو أحت ائلراد عحد أفو لأأ   ل الشرعي للطفلالممث   اسبة وفاةمدة بمنولنفس الناء  ح إستث تمن  أن  يمكن
  نفقة   ى أنعل،  حماية الطفلن  نو قامن    121في نص المادة  ورد  إلى الدرجة الرابعة حسب ما    ربهقاأ

ظ  لحفا علق باتت  انيةس م أن هذه الرخصة تتم لإعتبارات إنهوبذلك نف  ز،الطفل عند خروجه يتحملها المرك
 . طفلي للتوازن النفس على ال

ى  أنه يتم عن بعد، هدفه الحفاظ عل   بحيث   ن سابقه عل  الإتصهذا ا  ختلفي:  راشتصال الغير مبالإ  •
 .الآخر من خلال وسيلتينق هو يتحقالنوع من الإتصال  ذا وه حبوس،سية الطفل المنف

ل كوسيلة إتصا الهاتف    عمالفي إستوس  لمحباأقر المشرع الجزائري حق الطفل  :  فالهاتب  الإتصالـــ  
لكعن   الإبعد  رقابة  تحت  وهارةد ن  ن،  ما  علو  السجون  قانون    نم   119لمادة  ايه  صت   عادة وإ تنظيم 

 
 . السابق صدر الم ،سينعي للمحبو ماجتدماج الإالإ عادةوإ تنظيم السجون قانون من  125المادة   -1
 نفسه. ، المصدر نسيجتماعي للمحبو اج الإدمالإ  وإعادةون جقانون تنظيم الس نم 56 المادة - 2
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الإالإ للمحبو دماج  التنفيذ المرسو   كدهوأ  ،سينجتماعي  رقم  ل  430-05م  ي  االمحدد  لإتصال  وسائل 
 . ة إستعمالهافيالمعتمدة وكي

بوس في حالات  ل المحلطفا  ف بناء على طلب الهات   الترخيص بإستعمالية  لعقابة اسالمؤس  ديرلمف      
 لتنفيذي أعلاه.سوم االمر  ت من ذا 5دة الما حددتها

ير مباشرة  تصال غ بوس في إعتماد المراسلة كوسيلة إالمحطفل  لا  حقئري  ر المشرع الجزاأق  :لمراسلةاـــ  
الخا يبالمحيط  حيث  مرجي،  له  أسلراحق  يكو   رأخي شخص  أ   أوقاربه  ة  ألا  ذلك  شريطة  سبباً في ن 

 .ماجه في المجتمعالمحبوس وإد طفل لبية اة تر اد و بإعأ ية ابالعق لنظام داخل المؤسسةلأمن وابا  لالإخلا
تحقق  راسلفالم     ت لصة  التو ة  عن  عجز  عما  خلالها  من  يُعبر  في  عبياصل  المحبوس  الطفل  عنه  ر 

أوالها الزيا   تف  أو  ال  راسلةلما تخضع  وهي لا  ازات لإجة وار في  سسة  لمؤ ا  لة لرقابة مديرمستقبالمرسلة 
أو  رسل لأهله  ، بخلاف ما هو مس إلى محاميه أو العكسمحبو لالطفل  امن  ة موجه   سواء كانت   العقابية

 أو ي حامالم ة إلىلى الظرف ما يبين بأنها مرسلإذا لم يظهر علأي عذر كان إلا ها  م فتح يت ولا، 1لغيرل
ائية  القض  السلطات المحبوس إلى    طفلالمن  ة  مراسلات الموجهعلى الأيضاً  مر يسري  لأعنه، وا  ادرةص

 . ةوطنيلة اوالإداري

لمؤرخ في  ترك الوزاري المشرار الق من ا  3  ادةلمجزائري بموجب اشرع الالمخول    ، ا الإطاروفي هذ       
صال عن  ائل الإتووس  بريد المحبوسينحديد قسم  ة بالت ، لمصلحة كتابة ضبط المحاسب2011يناير    5

   التنظيم المعمول به.محبوسين طبقا للتشريع و بعد تسيير مراسلات ال

الادماج   عادةوإ جون  قانون تنظيم الس  نم  120نص المادة    إنطلاقاً من  س:حبو ل المفغيل الطشتـ  دــ
للمحبو  أنهو   ،نسيالاجتماعي  على  تنص  إي  »  التي  يسند  أن  امكن  ملائم    لاعممحبوس  ال  لحدث لى 

من   160دة  لماكام ارض ذلك مع مصلحة الحدث وأحتعاي  والمهني ما لم  لدراسياه ارفع مستو غرض  ب
 . «قانون لا اهذ 

عن    ه وإبعادههدف إلى إصلاحهو يف  لعقابيةلة اساليب المعاموس هو أحد ألطفل المحبعمل افإذن       
لسن  و االشروط هفأول    عشوائي،ل  عموليس    روطع لشيخضمكن إسناده له  عالم الإجرام، والعمل الم
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  ط الوقائية ر الشرو فتوا سنة، فضلا عن    16دون    ع العمل تحظر عمل الطفل ماشري ت  عتبار أن أحكامبإ
 ة.الأطروحمن  الباب الأول توضيحها في والتي سبق للعمل

يسن      وقد  ل هذا  العمل  الورشات د  إطار  في  المحبوس  وفقا  لطفل  اللن  المفتوحة    من   100ة  ماد ص 
ؤسسة العقابية، لكن المج  ، ضمن فرق خار نسيالادماج الاجتماعي للمحبو   ادة وإعجون  سقانون تنظيم ال

مر  والمؤسسات  رة  إدا  ةاقبتحت  الهيئات  لحساب  في  لعقاباالسجون  أو  العمل  ية،  لمؤسسات  ا  فيإطار 
 مة. منفعة عا از مشاريع ذات إنج صة من أجلالخا

ال      في  اوالوضع  اورشات  إطار  في  او  أ   مهنيالين  لتكو لخارجية  العقابية  لمعامل  في  مؤسسات  أو 
  ة لعقوبات ويشعر به المصالح المختص ق اطبيت  اضيي، يتم بموجب مقرر يصدره قمهنالمراكز التكوين  

 رة العدل.بوزا 

تي دد بعض الشروط ال، حيث ح31981يونيو    26  خ فيترك المؤر المشرار الوزاري  قالوقد صدر       
إحت سماحيتعين  أجل  من  اطبي  رامها  بلعا  ؤسسةلمب  العقابية  فضلاالمحبوس  طفلمل  إستفادة    ،  عن 

لعمل يمس ا  ألالإجتماعي وكذا من الأجر، على  ن اضمالامن  من يوم راحة وأيام عطلة و   بوسمحال
 إصلاحه. ربيته و إطار إعادة ت ن فيلآداب والأمم واوس وبالنظابمح الطفل ة البصح

تدخل في التي    ما عدا الأعمال  ،قام بهي  الذ   مللعضير الي نلمحبوس مقابل ماتلقى الطفل اإذن ي     
 ي للمؤسسة العقابية. لداخلا النظام

حدد  ، الذي  05022  ديسمبر  12  لمؤرخ فيترك اشار، صدر كذلك القرار الوزاري الملإطذا اهفي  و     
لة  املعليد ايف انسب من خلال تصن، حيث حدد الد العاملة العقابيةاها اليلية التي تتلقالمانسب المنحة  

 ة.متخصص   أو غير مؤهلة أو مؤهلة ماإ

أو    ةنظير عمل أو في شكل حولات بريدي  اهاتلق   يالت  الطفل المحبوس سواء تلك  مواللأ  بالنسبةو     
ؤسسات العقابية  جنحة المة على مستوى أحاسببة ضبط المكتا  تسيير مصلحةو ة ضعة لرقابصرفية، خام

 
طرف    جون منالس  يد العاملة فين كيفيات إستعمال التضم، ي1983و  ونيي  62خ في  شترك المؤر رار الوزاري المالق  -1

 . 1983نوفمبر   1ادرة في الص،  45  لعددالجزائرية، ية اية للجمهور الرسم دةريلأشغال التربوية، الجالوطني ل المكتب
لة  ا اليد العامقاهتتللتي  الية ا المنحة المجدول نسب  د  حد ي،  2005ديسمبر    12ي  خ فر مؤ لا  كالمشتر ري  ارار الوز الق  -2

 . 2005فبراير   12الصادرة في ، 7العدد الجزائرية، ية مهور ة الرسمية للجالعقابية، الجريد



 ري ــــــلجزائي اــــابـــــقع العــــريـي التّشـــــــل فـــــــللطفة ـــــالإجرائي ةـــــيائالجز  ايــــــةـملحا اني:ــــ ـــالثــــاب ـــبال

 

 
- 432 - 

 

المراكز،  أو ف  في  بها  ينتفع  حد حيث  الي  للمخداال  ظام نود  أو لي  العقابية  رقابته  المرك  ؤسسة  وتحت  ز 
يم بح بالنقود أو  يث  التصرف في أمواله في حد   نإذ ه  فل  ،ائعد الو بنع الإحتفاظ  القانون د أهلو حق  ية  يته 

 .1مختص من القاضي ال ص خيوبتر 

المشر   وحسن      فعل  بتنظيمه  ما  الذ ع  الجانب  ي لهذا  ما  كثيرا  الطفي  بين  مشاكل  الخلق    س محبو ل 
 سين. بو المحمن ه ر وغي

ومن ثم يعرف تحويل  جه،  خراتوإسه  الطفل المحبوس، بتحويلق حركة  علتت  :لمحبوس لطفل احركة اـــ    ه
إبأنه  سالطفل المحبو  ء في  حسب ما جا،  رى ى أخ عقابية إل  ؤسسةلحراسة من ما  قتياده تحت ا عملية 

 . ني سللمحبو  الادماج الاجتماعي وإعادةجون تنظيم الس قانون  من 54المادة نص 

جاء في    وحسب ما  وس،حبالم  طفلال، كيفية تحويل  2  99-70م التنفيذي رقم  مرسو قر الد أوقهذا       
فالمرس المحبوس  وم  الطفل  إستخراج  يجوز  لا  تأإنه  بحو و  إلا  كتايله  أمر  السلط موجب  من  ة  بي 

وب  وجلأصل مع  ابقة لة الذي يحتفظ بأصله أو نسخة مطابيالعق  مدير المؤسسة  إلى   مختصة يوجهال
 رته. صد السلطة التي أ وع إلىند الإقتضاء الرجر، عالأم صحةن لتحقق م ا

ال  د وق      الأكد  أعتنفيذ مرسوم  المادة  ي  بموجب  تتولى    25لاه  بأن  العقابي سسلمؤ امنه  تحويل  ة  ة 
ت الأح الذين  إت داث  بشأنهم م  ا  أمر  خاذ  إلى  المؤسسبالوضع    ر مدير لمكلفة بإستقبالهم، على أن يخطة 

لة  ئعا   ارعن إخط  لازارة العدل، فضتصة بو تص والمصالح المخالمخحداث  الأ ي  بية قاضلعقاا  المؤسسة
 اً.س أيضث المحبو الحد 

  من   53ن المادة  م  1  موجب الفقرةفها المشرع بوس فقد عر حبالم  أما فيما يتعلق بإستخراج الطفل     
السج تنظيم  عم،  سينللمحبو عي  ا تمالاج الادماج    ةوإعاد ن  و قانون  المؤسس   اقتيادهلية  بأنها  ة  خارج 

أومثولوجب    لماك  عقابية،ال القضاء  أمام  حاإستدع  ه  لتل ن  الصحية  لتهت  أقله  لإتمام  أو  العلاج  ي  قى 
 ية. بل المؤسسة العقااخ ستحيل القيام به د اء يإجر 

 
 ابق.الس، المصدر  سينللمحبو عي اتمجالاالادماج   ةوإعادون قانون تنظيم السجمن  87المادة   -1
هم، الجريدة  وتحويلسين  محبو الج  خراات إستكيفيحدد  ، ي2007مارس    29المؤرخ في    99-70سوم التنفيذي رقم  مر ال  -2

 . 2007أفريل  4  رة في، الصاد22العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،
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 لثاني: رع الفا

 نه عج ر لمفلطفل الاللحقة   عايةلر اليب اأس

رعاية  بعملية الطفل المحبوس كان لابد من تكملتها  الهيل  أ ربية وتعملية إعادة ت  ل إنهاءأجمن        
ار أنها  تبزائية المعاصرة بإعالجالرعاية المنتهجة في إطار السياسة    ه، هذ جها إدمحقة من أجل إعادة  اللا

 . لطفال لإفراج على نفسيةؤى ا سا ف من مفيجل التخمن أة كاملي تعملية  

الجهات   ل المفرج عنه من خلال التطرق إلى:طفة للق ة اللاحأساليب الرعاي  نفصل في ف  وعليه سو      
بالا للطلمكلفة  اللاحقة  اللاع فرج  لمافل  رعاية  الرعاية  أشكال  إلى  ثم  )أولا(  عن حق نه  المفرج  للطفل  ه  ة 

 )ثانيا(.

بالر لمكل ا  لجهاتاـــ  أولا اللعافة  لحية  عنهقة  المفرج  أس  يف:  لطفل  إعتماد  الرعا لو ظل  ية  ب 
  من  21ا في المادة النص عليه انونا ورد ري مهمة القيام بها لجهات محددة قائجز ال لمشرعاللاحقة خول ا

 . سينللمحبو عي ا تمالاج الادماج   ةوإعاد ون السجن تنظيم انو ق

أقر  :  ماعيااجتم  إدماجه  ةين وإعادحبوس مية البية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تر وزار لا  اللجنةأـــ  
  سين للمحبو عي  اتمالاج الادماج    ةوإعاد ون  قانون تنظيم السجمن    112ادة  الم   ب لجزائري بموجا  رعالمش

 عنهم.فرج اية اللاحقة للأحداث الملفة بالرعمكجهات اللد اإعتماد اللجنة كأح
  إدماجهم   وإعادةن  بوسيحة المية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربزاريدث هذه اللجنة الو تحهذا و      

 عي. الإجتما  عاظيم الدفوتن وحجنة ال تماعي بهدف مكافحلإجا

لذلك     تم  وتطبيقا  المرسوم  إنش،  بموجب  اللجنة  هذه  تشارك في ،  4291-05م  فيذي رقنالتاء  حيث 
ي  ت ية الر م وكذا تنسيق نشاطات القطاعات الوزاعنه   بوسين بعد الإفراجمحرعاية اللاحقة للج الإعداد برام

إ اه تس للمحبو اج  دمادة الإعم في  الانشاطات     عن ضلاف  سين،الإجتماعي  التي تساهم  قطاعات  لوزارية 
إعادة    ناهجي تدبير من شأنه تحسين م إقتراح أ  لىضافة إلإ با  الإدماج الإجتماعي للمحبوسين،دة  ي إعاف

 جتماعيا. هم إوسين وإعادة إدماجحبتربية الم

 
ق نشاطات  سيمشتركة لتنال م اللجنة الوزاريةظيتن ددحي،  2005وفمبر ن 8خ في المؤر  429-50م ذي رقلتنفيالمرسوم ا -1

تربي المساجينإعادة  و وإعاد  ة  الإجتماعي  إدماجهم  اليرهاوس  مهامهاة  للجمهوريةجريد،  الرسمية  ،  74العدد    الجزائرية،  ة 
 . 2005نوفمبر  13رة في  الصاد
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ادية  ير ع غ   رةي دو كانية أن تجتمع ف إم  معة أشهر  تة كل س مر دية  اورة ع د هذه اللجنة تجتمع في       
الأختام   فظعدل، حال ر ا، حيث يتم تعيينهم من طرف وزيئهاأعضا  يسها أو بطلب من ثلثيرة من رئد ابمب

يمارسوا على الأقل وظيفة    ب أنويج،  ينتمون إليهاي  ح من السلطات الت قتراسنوات بناء على إ  4لمدة  
لمدة  تخلافه لسإدته يتم  ة عهاينه قبل  طاع عضوية أحدهم  إنق ل  وفي حا  ةلمركزيا  دارةفي الإ  نائب مدير

 .1سهانف شكالالمتبقية حسب الأ

ـــ     عي ا تمالاج الادماج    ةوإعاد ون  قانون تنظيم السج  منأوجب  :  جون سدارة اللإ  المصالح الخارجيةب 
عات ماوالج  ةلمختصة للدولبالتعاون مع المصالح ا  جون ، على المصالح الخارجية لإدارة السسينللمحبو 

ن  بعتها للأشخاص الخاضعي عن متا   لاللمحبوسين فض  يماع جتادة الإدماج الإإعامج  بر تطبيق  ب  المحلية
 نا. قانو ا نظمة المنصوص عليهفي أحد الألى وضعهم الخاصة والمترتبة عوالشروط ات زاملتللإ

الت       المرسوم  أحكام  مع  رقم  نفيوتماشيا،  ال  67-07ذي  لاسيما  السابق  ماد فذكر،  إن ف  8  تهي 
الذيبو المح ع ب  س  الإفراج  ن  قي  الأ  ةست   عنهتاريخ  على  قصد زيارة    قلأشهر  المصلحة  مستخدمي 

 الإفراج.ما بعد  حلةلمر م حضيره ت

محبويمك      لكل  علن  بناء  يستفيد  وس  أن  طلبه  مزيا   منى  فهذه رة  وبالتالي  المصلحة،  ستخدمي 
 ن. لمحبوسيعي لما الإجت عادة الإدماجتعمل على تطبيق برامج إ لح المصا

يه  عل  حكومعملية الإدماج الاجتماعي للم  ك فعال فيشري  مع المدنيتلمجايعتبر  :  المدني  تمعمجال  ـــ  ج
ة اللاحقة للطفل المفرج عنه،  رعايلاانب الجهات الأخرى في تحقيق  ج  إلى  ساهم يفهو    لافراج عليهبعد ا

خلال   من  المساعوذلك  الفتقديم  لهذه  كادة  سواء  مسن ئة،  أوات  مادية  ف  عدة  ال  يمعنوية  عمل إطار 
لى  تهم إاسب لعود من  مناخ ى توفير  العمل عل  أجل  شطة، ومنتلف الأن الفاعلة في مخيات  الخيري للجمع

 .2جتمع الم

المدني  فل  ،هوعلي     فلمجتمع  هام  الطفل  ي  دور  مساعدة  بأهمية  العام  الرأي  عنه  توعية  المفرج 
 .3تمام بمشاكله والإه

 
 . 157المرجع السابق، ص  ك،ر بريالطاه - 1
اذ الباحث للدراسات  ، مجلة الأستالعملي  قعنوني والوالقافرج عنهم بين النص اللم  ةحقلا ة الالرعايظام  ك، نوردة ملا  -2

والسياسي بوضيا،  1دالعد  ، 5  جلدالم  ة،القانونية  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق    ئر، الجزاالمسيلة،    فكلية 
 1039ص  ، 2020

 . 159هر بريك، المرجع السابق، ص لطاا  - 3
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المفرج    للاحقة للطفل كال الرعاية اف أشتختل:  عنهمفرج  اللطفل  لحقة  كال الرعاية اللأش  ـــايثان
 طفل.ال ه حالة بحسب ما تقتضي   عنه

المع  استفادةـ  أــ المفرجالطفل  من  وز  وال  عنه  الإجتماعية  المشر   :ليةماالمساعدات  الأقر  جزائري  ع 
المادةبم السجمن    114  وجب  تنظيم  من ،  سينللمحبو عي  ا تمالاجالادماج    ةد وإعاون  قانون  ح  بوجوب 

عنوز المع  بوسينالمح عنهين  الإفراج  مسد  إجتماعيم  المرسص  كلذل  تطبيقاو ،  ماليةو   ةاعدات  وم در 
 . لسابق الذكرا ة منحهاالذي يحدد كيفي 431-05قم تنفيذي ر ال

المرسومه      المعوز في مفهوم هذا  بالمحبوس  ال النفيذي،  الت  ذا ويقصد  تلقيه  ذي ثمحبوس  بت عدم 
 لتغطية  الياً كافياً عنه مكسباً م  فراجوم الإي وعدم حيازته يلمالكسبه اي مف  لغ ماليةبامة م ظتة من بصف

 نقل والعلاج.الس و يف اللباصار م

وم، مساعدات عينية وأخرى مالية على أن تسلم  رس لمعليها في هذا ا ة المنصوص المساعد شمل وت      
مقابلساعد الم إستلاو   ة  يو صل  المفم  المحبوس  عقعه  الو   سخة نبحتفاظ  الإع  م  هن رج  كوثيقة  صل  من 

 محاسبة. 

اه       بذه  تتم  يلمساعدة  طلب  الموجب  قبل الم  طفلودعه  عنههر  ش  حبوس  الإفراج  تاريخ  مع    من 
نه  المفرج ع  طفللويتم الأخذ بعين الإعتبار سلوك وسيرة ا  ،ي سجل مخصص لذلكا الطلب فتقييد هذ 

 . بسهح فترة لجزها خلالتي أنوالأعمال اخدمات م الوتقيي

تنحددت    وقد       إكيفيات  الفيذ  منح  الإجتماعيةمساعجراء  قرار    دة  بموجب  مشترك ر وزاوالمالية    ي 
 . 1  0062غشت   2في   مؤرخ

ية  سة الداخللألبالتي يقصد بها الألبسة الضرورية وهي ا  يةالعين  المساعدات ر فصل في  هذا القرا     
كون  ولابد أن ت  بوسة،نسبة للمح ان بالالفستة أو  نور لتطف واعوال والموالسر   رب والقميصوالجواذية  والأح

 متوسطة.  عيةالمنتوج المحلي وبنو  نهذه الألبسة م 

فيما         فيتوليتعلأما  بالأدوية،  الق  طبيب  العى  التي  تحقابية  مؤسسة  الأدوية  وكمية  طبيعة  ديد 
 ة. ستفاد ف الإمل في تدرج  صفة طبيةتتم بو ، فيجب أن رج عنهالمفة للحدث عية الصحيالوضتقتضيها 

 . ديناربألفي  ةعان دد أقصى حد لمبلغ الإ حبمقر السكن في حاق مالية للإلتنة الصوص الإعاوبخ
 

اعدة الإجتماعية والمالية ذ إجراء منح المسنفيت   تكيفياحدد  ، ي0062غشت    2ؤرخ في  لمك ار تمشالر الوزاري  القرا  -1
 أكتوبر  4درة في  ، الصا62، العدد  الجزائرية  لجمهوريةالرسمية ل  فراج عنهم، الجريدة الإ  عند   وزينلمعوسين الفائدة المحب

2006 . 
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، قد حددت  2006غشت    2ك المؤرخ في  تر ي المشار الوزار من القر   3لإشارة أن المادة  در اوتج      
 عدة.لف المساللازمة لمئق االوثا

ـــ   : هاتالوزارات والجوبعض  العدل    وزارة  لمبرمة بينايات  اق تفلإ ج عنه من االمفر   الطفل  استفادة  ب 
لفة  لات مختات في مجارة العدل عدة إتفاقيوزا عنه أبرمت لمفرج للطفل ا حقةي إطار الرعاية اللا فدائما و 

 . بالأساس إلى التكفل بالطفل المفرج عنهف تهد 
 :1رذكتفاقيات نن أبرز الإوم

لتضامن  ل واووزارة التشغينيين  يم المهوالتعلتكوين  ة الوزار و ل  لعد ابين وزارة  مبرمة  تفاقية الالإ ➢
 .2006ماي  8المبرمة في  ،الوطني

الالإتفا ➢ بين قية  اوزا   مبرمة  والكشافة  العدل  الم الجزائر لإسلامية  رة  في  بر ية،  جويلية    29مة 
2007. 

رج،  الخاية بنوطال  ةرة والجاليوالأس  من الوطني ة التضاار العدل ووز   بين وزارةرمة  الإتفاقية المب ➢
 . 2009  كتوبرأ 21في مبرمة ال
و قية  الإتفا ➢ بين  الز المبرمة  ووزارة  العدل  الصغمؤسارة  واسات  و يرة  اعات  الصنلمتوسطة 

 . 2009ر أكتوب 22برمة في  التقليدية، الم
ي  الوطن  ر والمركز ض المصغقر لتسيير ال  ة الوطنيةوكاللإتفاقية المبرمة بين وزارة العدل وال ا ➢

 .2009يسمبر د  27 برمة في، المحركياً  وقينللمع نيلمهاللتكوين 
يلام اا  هذه  على  تشمل  لإ حظ  أنها  متنو مجاتفاقيات  ومضلات  ينصعة  حو مونها  التكفل  ب  كيفية  ل 

 وء إليها.لكبير للجوف ابالرغم من أن الواقع العملي يظهر العز ل المراح خلال كلفرج عنهم بالم
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 ين ــاــالثـــاب بــــــة اللصــــخ

لنا حجم العناية    نبي تي  ابي الجزائر شريع العقلطفل في التة الإجرائية لزائيلجاية اتنا للحم د دراسبع      
المش  قررةالم للطفل  من  الإجر مختلف  خلال  رع  الإجرائي  ة،ائي المراحل  الجزائية  الحماية  تناولنا  ة  وعليه 
ي  جزائر لمشرع الماية اة حة لكيفيسدراالهذه  دايةفي ب تطرقنال الأول، أين لفصي المحاكمة فطفل قبل الل

راءات متميزة تختلف عما  إجبف خصه  يك  الهث وضحنا خلاولية، حيالتحريات الأل خلال مرحلة  للطف
ل مقرر  ملباهو  أساس  على  تقوم  الحساسا لغ  الطبيعة  فرضتها  لعدته  لاسيما سة  الجه  ه،  حيث  ات  من 
 نية. ثا جة الدر مستوى العلى   لى أوالأو  رجةد لاء على مستوى اه سو مت محاكالمختصة ب

أثناء  أجل  ت من  امانلضمجموعة من ابشرع الجزائري الطفل  ص المالسياق خ هذا  وفي         حمايته 
من طرف   العمومية  دعوى بها فيه إلى غاية تحريك الشت ه قضائي بإعتباره مشب  أول جهاز  مثوله أمام

م التصرف في  ت   ا متىهميصبح مت  ة أينمهوريالج  ل وكي  يمتابعة ممثلة فجهة  ا  وصفه ابة العامة بالني
المحض ار  إلأوليتحريات  أما  الصورة  بهذه  التصرفذ ة  تم  اف  ا  يختلف أ  بشكل محضر  لي  فالأمر  خر 
 ة الحال. بطبيع

ثاني      الجز   ناولنات  ة،لتأتي مرحلة  للحماية  خلالالإجرائي  ائية فيها  للطفل  التح  ة  ا مرحلة  ئي  بتدالإقيق 
تطرقنا إصخصو ل  أين  التجراءاية  الإت  الطفال دائي  بتحقيق  تجاه  لامتبعة  من  ل  اسيما  لجهات حيث 

يما من خلال  لاس  مع الطفل   ختام التحقيق الإبتدائيصية  لى خصو إفة  ضاالإ بيق معه  قالمختصة بالتح 
وامر ف الأاإستئن المخولين ب  بيان الأشخاص من خلال    وكذاوجه التصرف في ملف التحقيق  أ  توضيح

 .تحقيق ت الاجهن الصادرة ع 

ي  الثان   للفصا  المحاكمة فيية للطفل أثناء وبعد  جرائ زائية الإالج  بدراسة الحماية  اك قمنذل  مقابل      
رة  هذه الأخيأن   لال مرحلة المحاكمة بإعتبارخ  رع الجزائري للطفل المشية حماية  ن تناولنا بالدراسة كيف أي

مرحل اأخطر  بها  تمر  تطرقن العمو   لدعوى ة  حيث  يالحك  جهات   وصيةصلخا  مية،  التي  ا  ه أمام  مثلم 
بالإضاف إلالطفل  اة  جملة  عند لضمانى  للطفل  المقررة  كما  ات  الأحكام    وصيةلخص  ان طرقت  مثوله، 

 ن حيث طرق الطعن. م  من حيث مضمونها أو واءالجهات س  الصادرة عن هذه

موكآ      إجراخر  بها  رحلة  يمر  خصصناهئية  لمالطفل  ارحا  تطر لة  أين  لنقلتنفيذ  تنف صوصيخا  يذ ة 
 به. هسة بشخصه أو غير ماس نت ما سواء كا لطفلمقضي بها تجاه االائية جز حكام الالأ
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ذل  ضلاف        تطعن  المعاملك  خصوصية  إلى  العقابيرقنا  تة  المحبوس  ة  الطفل  من  واجاه  تتم  لتي 
الإعتماد   منعلى  خلال  با   مجموعة  تالأساليب  إلى  لالر   ناناول لإضافة  اللاحقة  عنه لمفر افل  طلعاية    ج 

 قة. السابجراءات ل الإسيؤدي إلى فشل كا ضبطه دمبار أن عبإعت

أحيانا ترك نه  ئري رغم أي مضبوط من المشرع الجزاجرائسار إمود  وجالأخير إلى    لنخلص في       
 تقتضي ذلك.  ود خصوصيةم وجع للقواعد العامة تبعا لعد خض الطفل ي
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تقدم، نكون قد خلصنا   إلى أن موضوع " الحماية الجزائية    -بتوفيق من الله    –على ضوء ما 
الجانب   من  سواء  حمايتها،  المقرر  للفئة  تبعا  مهم  جد  موضوع  الجزائري"  العقابي  التشريع  في  للطفل 

لنا أن   تبين  المشرع  المتتبع الموضوعي أو الإجرائي، حيث  بأنه   الجزائري   لخطوات  تماما  ذهب   يدرك 
عليه أو في خطر، من عدة   أو مجنيا    القانونية، جانيا    مراكزهحيث سعى لحماية الطفل بمختلف  بعيدا  

والجزاء   التجريم  سياستي  خلال  من  كانت  موضوعية  المراحل  جوانب  تحمله  ما  خلال  من  إجرائية  أو 
و  العمومية  للدعوى  وآليالإجرائية  إجراءات  من  يسبقها  لحمايته  ت اما  خلال    تظهر  لتيوا  وأساليب  من 

لنا نسبية فعاليتها بإعتبار أن القانونية المرصودة لذلك، والتي إتضح  فعالية الحماية الجزائية   الترسانة 
للطفل ليس مرهون بكثرة أو قلة النصوص القانونية لأن للمشرع إمكانية إستحداث أو إلغاء أو تعديل ما 

 قد التشريع العقابي غايته. تشريعي يفإلى تضخم  يؤدي فقط  د قيشاء منها وهو الأمر الذي 

يرجع   للطفل  المقررة  الجزائية  الحماية  فعالية  نسبية  في  نظرنا  وجهة  من  المنطقي  السبب  ولعل 
  لعدم الضبط الجيد لما جاءت به النصوص الجزائية التي في إعتقادنا تتطلب إعادة الصياغة، بإعتبار 

)مستلزمات( متطلبات  من  الشرعي  أن  التشريمبدأ  و ة،  بنصوص  يكون ع  ما  قدر  فعلى  ودقيقة،  اضحة 
 النص فضفاض يكون للقاضي مجال واسع للتفسير مما يؤدي أحيانا إلى إخراج النص عن سياقه. 

  وفي ذات السياق، فإن نسبية الفعالية ربما ترجع أيضا لعدم التناسب بين التجريم والجزاء ذلك أن
تجاوز العقوبة أغراضها فتصبح وسيلة  ري وألا تعادل وضرو اء عما هو  ز جالأصل ألا يزيد أو يقل ال

 للقهر والطغيان وعليه يتعين على المشرع الجزائري إختيار ما هو مناسب مع خطورة الجريمة.

ئية  أما عن أخر سبب يَكْمُنْ وراء عدم فعالية الحماية هو عدم إقرار جهات قضائية أو شبه قضا 
 ة.لو متخصصة تعنى فقط بالطف

بعد  الدراسةنهاية هذ   إذن  الجزائري"    ه  العقابي  التّشريع  للطفل في  الجزائية  الحماية   " لموضوع 
أهل   تساعد  علّها  الإقتراحات  بعض  طرح  عن  فضلا  إليها  المتوصل  النتائج  أهم  تسجيل  من  لابد 

 شريع العقابي الجزائري.الإختصاص في تدعيم النقص وكذا تلك الثغرات التي تعتري التّ 

 النتائج ـــ لاو أ

 معالجة هذا الموضوع توصلنا للنتائج التالية:  ن خلالم     
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حسمها بشكل   كان قد ، وإن  لم يحسم بعد التسمية التي تطلق على صغر السن  الجزائري أن المشرع  ـــ  1
ى إلا أين نص على أن مصطلح الطفل والحدث يفيدان ذات المعن  حماية الطفل  قانون نهائي بموجب  

المفهوم  للت  أن  العقاشالواسع  يحسمها  ريع  لم  يبعد،  بي  مازال  أنه  القاصر  بإعتبار  مصطلح  على  عتمد 
 . -الدستور  –حتى في أسمى وثيقة  في قانون العقوبات و إعتماده  الذي لمسنا

سنة    18تارة يحدد بعدم تجاوز سن  لأن مجال الحماية  سن المجني عليه يعرف تذبذبا،  أن    وجدناـــ  2
، وتارة بعدم  نون العقوبات اقمن    336المادة    هيعل  نصت   ل ماإقرار حماية لبعض الجرائم مثفي إطار  

بعدم تجاوز سن    ، وتارة أخرى القانون من ذات    269مادة  ل ما نصت عليه السنة مث  16اوز سن  تج
ل  سنة مث  21أيضا، وتارة بعدم تجاوز سن    القانون من ذات    380ل ما نصت عليه المادة  سنة مث  19

 فل في خطر.التي تخص الط طفلة الحمايقانون من  41 ما نصت عليه المادة
للطفل ـــ  3 الجزائري رصد في أغلب الأحيان حماية خاصة  المشرع  وقد أحسن صنعا لمسناها في    أن 

الجرائم الماسة بسلامته الجسدية، الجرائم التي تطال رابطته الأسرية، الجرائم التي تطال ذمته المالية،  
الخ الحياة  بحرمة  المساس  أنه  لاإإلخ،  اصة...جرائم  أقر    أحيان  يف   بعدم  أخرى  نعتقد  عامة  حماية 

 ريمة المساعدة على الإنتحار، جريمة التسميم...إلخ ها مثل ما أقره في جريمة القتل العادي، ججدوا 
ن هناك تجريمات عديدة تضمنتها قوانين خاصة متفرقة الأمر الذي يصعب على الباحث  أ  توصلناـــ  4

ون الوقاية من المخدرات والمؤثرات لصحة، قانعمل، قانون ا لاعلاقات  متعلق بجمعها ما بين القانون ال
 إلخ.العقلية...

صطلحات متقاربة المعنى وأحيانا مصطلحات غامضة تثير  على معتمد  يالمشرع الجزائري  وجدنا أن  ـــ  5
التقديرية للقاضي وهو الأمر الذي يخالف متطلبات م  أ بد اللبس الأمر الذي يؤدي إلى إعمال السلطة 

 .ةي الشرع
طاب الكراهية التي يكون  جرائم، كجريمة التمييز وخال  قد إستحدث بعض   المشرع الجزائري   نوجدنا أـــ  6

للقانون رقم    ، كما أن إستحداثهالتجريمات الضروريةضحيتها طفل فيما تغاضى عن إستحداث بعض  
الأشخاص   20-15 إختطاف  جرائم  من  بالوقاية  جد   المتعلق  مهم  أمر  أن  ومكافحتها  لاحظنا  لكن  ا 

 . لمشرع ترك بعض التجريمات تخضع للقواعد العامةا
حماية الكافية لاسيما أن الإعاقة قد تكون أن الطفل المعاق والطفل اللاجئ لم يلقيا ال  توصلنا إلىـــ  7

جئ  لالفي حين أن الطفل ا، فلم نلمس للمشرع نص تجريمي واحد خاص بهذه الفئة،  ذهنية أو حركية
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مس له حماية خاصة للعمل بإعتبار أنه من الأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة وهو  نل  هو الآخر لم
 الذي يشهده الواقع لهذه الفئة.من الممكن طرحه في ظل التزايد أبرز مثال 

ة ي ئجزاءات الجزاد الجزاءات غير الجزائية كأصل ثم الإعتم قد أن المشرع الجزائري  إلىا أيضتوصلنا ـــ 8
إعتماده للتدابير يتم تبعا  للمصلحة الفضلى للطفل حيث عمد إلى نوع من  لأن    ا فعل،سن مء وحكإستثنا

تحقق هذا التدبير يؤول إلى أسرة بديلة وأخيرا إلى مركز لم يإبقاء الطفل في أسرته ثم إذا  التدرج يقتضي  
 أو مؤسسة.

ال  ي ر الجزائالمشرع    إعتماد   إلى  توصلناأيضا  ـــ  9 تخفيف  منسياسة  ع   خلال  لعقاب  قوبتي  إستبعاد 
البالغ في نفس الحالة وهي سياسة  إعتماد نصف العقوبة المقضي بها على  الإعدام والسجن المؤبد وكذا  

إلى  عتقد بصن الراجع  بالأساسالوابها  الطفل ضحية  وإعتبار  للعقوبة  المتطور  أخرى    ،مفهوم  جهة  من 
لبة للحرية متى تحققت شروطها والتي السال العقوبة  لطفل ببدائاادة  فإكانية  ذات السياق إمفي  لاحظنا  

 العناية.  منتقاة بنوع منرأينا أنها شروط 
شبه الطفل بحماية إجرائية خاصة خلال مثوله أمام أول جهاز    أفرد   وجدنا أن المشرع الجزائري ـــ  10

كان    قضائي القضائية  وإن  الضبطية  في  يتمثل  متخصص  ذات  التيغير  التف  هاهي  مع  طفل  تعامل 
حماية وإن وجدت فرق    عند إتخاذ الإجراءات المخولة لها تجاههوالبالغ مع مراعاة صغر سن الطفل  

م أول جهة أما  همثول  عنإجراءات خاصة  ب  نا أن الطفل يحظىكما وجد ،  الأحداث لكن الأمر غير كاف
ا المتمثلة في  التحقأمام    وكذا  لنيابة العامةقضائية  والتنفيذ  جهات  بالقواعد    اختلطت وإن  يق والمحاكمة 

 .العامة
الم  ـــ11 أن  جملة وجدنا  خلال  من  لاسيما  كبيرة  أهمية  الطفل  محاكمة  لمرحلة  أعطى  الجزائري  شرع 

مقارنة   للطفل  المخولة  مالضمانات  تحقيق  إطار  في  كلها  تصب  والتي  لهبالبالغ  عادلة  كما حاكمة   ،
العناية  لاح الآليات   همن   يدةالج ظنا  جملة  خلال  من  الطفل  مواجهة  في  الجزائي  الحكم  تنفيذ  بمرحلة 

 ب المقررة. والأسالي
الجزائرية    ناوجد أخيرا  ـــ  12 الدولة  التأن  لمتابعة  أهمية  م  طفلبدي  تظهر  عنه  جملة المفرج  خلال  ن 

وبع العدل  وزارة  بين  المبرمة  الوزارات  الإتفاقيات  تتطلب واض  والتي  الجهات    ورةضر   لجهات،  تنسيق 
 . المفرج عنه من أجل إعادة إدماجه طفلالمعنية مع ال
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 تراحات الإق ـــثانيا

رة قانونية  تثمينا للنتائج السابقة، إرتأينا أن نطرح بعض الإقتراحات التي لمسنا فيها نقص أو ثغ      
الجزائري  المشرع  تساعد  أن  الممكن  من  ال  والتي  تحسين  الجفي  التشريعية  خلال  ية  زائمنظومة  من 

 تداركها مستقبلا، نختصرها في النقاط الآتية: 

للطفل سنة كسن مرجعي لكل الجرائم لتوسيع دائرة الحماية الجزائية    18سن    إعتماد ح ضرورة  نقتر ـــ  1
ا  أن الإختلاف في  إعتباربإعتبار  أية  تحت  مقبول  غير  أمر  الواحد  مع ضرورة  لتشريع  نص ،    تعديل 

 تسمية القاصر، من أجل فض جدل التسمية. شمللت حماية الطفل انون قمن  2المادة 
المــ  ـ2 التسرب  الطفلنقترح إعتبار  المهمة لوجود  الحالات  إلى  في خطر والت  درسي كإحدى  تحتاج  ي 

و واهتمامية  رعا  الطفلاإدر ،  إصابة  نفسي  أيضا   ج  أو  عقلي  الخطر    بمرض  حالات  نحو  كإحدى  على 
ته أو  سلامخشى من هذا المرض أو الضعف على  بحيث ي  ثر على قدرته على الإدراك أو الإختيارؤ ي

 . رتكب جريمةسلامة غيره حتى ولو أنه لم ي
ركن مكون  كف مشدد في بعض الجرائم أو  ظر كالجزائري لصفة الطفل  إعتبار المشرع    نقترح ضرورةــ  3

 لى رأسها جريمة القتل.لها وع
النص   قترحنـــ  4 بين  التطابق  تأكد  خلال  من  النصوص  بعض  صياغة  بإعادة  العربية للغبا  أيضا  ة 

قانون العقوبات فضلا من إعتماد مصطلحات دقيقة   335والنص باللغة الفرنسية بالتحديد نص المادة  
صطلح ه الضرب والجرح كذلك مخيم التشريعي فمصطلح سوء المعاملة يندرج تحتحة لتفادي التضوواض

 الخطف والإبعاد مصطلحات متقاربة. 
قيـــ  5 من  الرفع  إلى ضرورة  المشرع  الجناة،    بعض مة  دعوة  مواجهة  عن  الغرامات في  ضرورة  فضلا 

به  يحكم  الغرامة  أن  بإعتبار  العقوبة  شخصية  مبدأ  عن  الخروج  التلطيف  على  لكا  في طفل  تنفذ  ن 
إلى إستحداث ما يجعل من وجوب التنفيذ على    ر الذي ندعو فيه أيضاالأم  مواجهة الولي أو الوصي، 

القاض تحقق  خلال  من  وجد  إن  الطفل  م مال  شخصية  نه  ي  مبدأ  عن  الخروج  لمشكلة  كحل  وذلك 
 العقوبة.

لطفل كجريمة التسول بطفل جريمة  ا  ضرورة رفع العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم التي تطالــ  6
 لتحقيق الردع.يرها، وغواد من جسم طفل...ج أو خلايا أو جمع منزع عضو أو نسي 
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قضائية متخصصة تعنى فقط بالطفولة    شبهأو  إعتماد أجهزة وجهات سواء قضائية  ضرورة    قترحنـــ  7
لة أمر شري في مجال الطفو بإعتبار أن مجرد الإكتفاء بالتربصات للرفع من مستوى كفاءة العنصر الب

ا  العلو غير كافٍ لأن الأجدر  تلقي تدريب خاص لإلمام بجميع  حدث وفقا لأ  م ذات الصلة فضلا عن 
العالمية   تواجد   مراعاة   معالمعايير  اعنصال  ضرورة  جهة  لنسائير  كل  الذي   أمام  الإطمئنان  لتحقيق 

 سيؤدي بلا شك إلى تجاوب الطفل مع الإجراءات المعتمدة.
طاـــ  8 وتحت  صراحة  النص  يفيد ضرورة  ما  على  العقاب  بالحضور    ئلة  للطفل  الشرعي  الممثل  إلزام 

 .لجميع جلسات المحاكمة لضمان مشاركته في الإجراءات 
ات الأولية حضور فعلي  أن يكون حضور المحامي خلال مرحلة التحري  النص علىقترح وجوب  نـــ  9

 حالة ما إذا تم خرق الضمانات الممنوحة لموكله.وليس شكلي من خلال إمكانية إبدائه لشكوى في 
و التقليل منها مع  ة أيمر كيز على البرامج الوقائية الهادفة إلى منع الج، ضرورة التر احقتر خر إآكـــ  10

هذا   ل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة فيإشراك الأسرة والمدرسة والمجتمع، مع التركيز على وسائ
 المجال.

والإهذه         النتائج  أبرز  العموم  خلصن  قتراحات على  بإالتي  تحظى  أن  نأمل  والتي  إليها  هتمام  ا 
أو   تعديلاته  في  لإدراجها  الجزائري  أجل حدااستالمشرع  من  الباحثين  من  إهتمام  عن  فضلا  ثاته، 

وبح دراسات  في  منها  أخرى الإنطلاق  إطانطمح  و   ،وث  تكون  أن  المتواضعة  الدراسة  مرجعبهذه  يا  را 
ة  الجزائي لقانونية  للمكتبة ا  إضافةبإعتباره    الطفولة،ب المهتمين    ثون في المجال القانونيعليه الباح عتمد  ي

الجديد  ت  الجزائرية بحمل  استحدالاسيما  الطفل  ث عد  حماية  النصوص    قانون  من  كبير  لعدد  وضمها 
 .قا لآخر تعديلاتها ة وفالقانوني
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 ر قائمة المصاد -أولا

 النصوص القانونية ـــ  أ
 الدستورـــ 1

لس • الجزائري  في    1996نة  الدستور  ال1996ديسمبر    8المؤرخ  الجريدة  للجمهورية ،   رسمية 
العدد   في  76الجزائرية،  الصادرة  بم1996ديسمبر    8،  عليه  المصادق  المرسوم ،  وجب 

المؤرخ في   442-20وم الرئاسي رقم  سر ب الملمتمم بموجالمعدل وا   438 -96الرئاسي رقم  
العدد  ،  دة الرسمية للجمهورية الجزائريةريالجري،  من التعديل الدستو تض، ي2020ديسمبر    30
 .2020ديسمبر  30في   ةلصادر ، ا82

 النصوص التشريعية ـــ 2
 القوانينـــ 1ـــ2

  الأساسي   القانون   ن ـمـضـتي  ،2004  سبتمبر  6  في  ؤرخـالم  11-04  رقم  ضوي ـالع  انون ـقـال •
 . 2004سبتمبر   8 في الصادرة ،57 العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة اء،للقض

  الضمان   مجال  في  المكلفين  بإلتزامات   تعلقي  ،1983  يوليو   2  في  المؤرخ   14-83  رقم   القانون  •
  ، 1983  وـيـولـي  5  يف  ادرةـالص  ،28  دد ـالع  ة،ائريالجز   للجمهورية  الرسمية  الجريدة  الإجتماعي،

 .ممتموال المعدل
رقم  ال • في    11-84قانون  الرسمية   ، 1984يونيو    09المؤرخ  الجريدة  الأسرة،  قانون  يتضمن 

 ، المعدل والمتمم. 1984يونيو    12، الصادرة في24للجمهورية الجزائرية، العدد 
  العمل،   طب و  منوالأ  الصحية  بالوقاية  يتعلق  ،1988  يناير  26  في  المؤرخ   07-88  رقم  القانون  •

 .والمتمم المعدل ،1988  يناير 27 في الصادرة ،4العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة
  العليا   المحكمة  صلاحيات   تضمني  ،1989  ديسمبر  12  في  المؤرخ  22-89  رقم  القانون  •

  بر ديسم   13  في  الصادرة  ،53  عددلا  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  وسيرها،  وتنظيمها
1989. 

 الرسمية   الجريدة  العمل،  بعلاقات   يتعلق  ،1990  أبريل  21  في  ؤرخالم  11-90  رقم  القانون  •
  .والمتمم المعدل ،1990  أبريل 25  في الصادرة ،17  العدد  الجزائرية، للجمهورية

  بالبريد   قةتعلالم  العامة  لقواعد ا  حدد ي  ،2000  غشت   3  في  المؤرخ  03-2000  رقم  القانون   •
  في   الصادرة  ،48العدد   الجزائرية،  للجمهورية  ميةالرس  الجريدة  واللاسلكية،  ةكيسلال  والمواصلات 

 .2000  غشت  6
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  الطرق   عبر  المرور   حركة  بتنظيم  تعلق، ي2001  غشت   19  في  المؤرخ  14-01  رقم  القانون  •
  غشت   19  في   درةصاال  ،46  العدد   الجزائرية،  للجمهورية   الرسمية  الجريدة  وأمنها،  وسلامتها
 .متمموال لالمعد  ،2001

رقم   • في  ال  10-03القانون  بحماية  2003وليو  ي  19مؤرخ  يتعلق  التنمية  ،  إطار  في  البيئة 
 . 2003يوليو    20، الصادرة في 43العدد المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 والمؤثرات   المخدرات   من   بالوقاية  تعلقي  ،2004  ديسمبر  25  في  رخ مؤ ال  18-04  رقم  القانون  •
 للجمهـــورية   الرسمية  الجــريــــدة  بهـــا،  المشــــروعين   غـــير  ـــاروالإتج  الإستعــــمال  وقمع  ةقليعال

 .2004  ديسمبر 26 يفـــــ الصادرة ،83 العدد  الجزائرية،
  الإدماج   وإعادة  السجون   تنظيم  قانون   تضمن، ي2005  فبراير  6  في  المؤرخ   04-05  رقم  القانون  •

  13  في   الصادرة  ، 12  العدد   رية، زائالج  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  ،للمحبوسين  الاجتماعي 
 .  والمتمم المعدل ،2005  فبراير

 ةـيـدنـالم  راءات ـالإج  قانون   يتضمن،  2008رـرايـبـف  25  في   مؤرخـال  09-08  رقم   قانون ـال •
 .2008 أبريل 23 في الصادرة ،21 العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية دةالجري ة،ـوالإداري

 الجزائر   إلى  الأجانب   دخول   بشروط  تعلق، ي2008  يونيو  25  يف  المؤرخ   11-08  رقم  القانون  •
  يوليو   2  في  الصادرة  ،36العدد   الجزائرية،  ةللجمهوري  الرسمية  الجريدة  فيها،  وتنقلهم  بها  وإقامتهم
2008. 

  ش، ـغال  عـمـوق  كـل ـهـتـسـمـال  ةـياــمـحـب  لقــعـتـي   ،2009 رــرايـبـف  25 في  ؤرخـمــال  03-09  مـرق  ن و ـانـقــال •
 .والمتمم المعدل ،2009 مارس 08  صادرة ،15 عدد   الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة

 من   ةـايـوقـلل  خاصةـال  د ـواعـقـال  نـمـضـتـي  ،2009  شت ـغ  5  في  مؤرخـلا  04-09  رقم  ون ـانـالق •
  ةـوريـمهـلجـل  ةـيـم ـالرس  دةـري ـجـال  ها،ـتـحـكافـوم  الـصـوالإت  الإعلام  نولوجيات بتك  المتصلة  الجرائم

 .2009  غشت  16 في الصادرة ،47 العدد  ة،ـريـزائـجـال
يتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية للجمهورية ،  2012يناير    12المؤرخ في    05-12القانون رقم   •

 .2012يناير    15ي ، الصادرة ف2د لجزائرية، العد ا
 الرسمية  الجريدة ،فقةالن صندوق  إنشاء يتضمن ،2015 يرا ين 4 في المؤرخ  01-15  رقم القانون  •

 .2015  يناير  7 في الصادرة ،1  العدد  الجزائرية، للجمهورية
ي2015  يوليو  15  في  المؤرخ  12-15  رقم  القانون  •  الرسمية  الجريدة  الطفل،  بحماية   تعلق ، 

   .2015  يوليو  19 في الصادرة ،39العدد  الجزائرية، يةللجمهور 
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  القضائية   الوراثية  البصمة  بإستعمال  تعلقي   ،2016  يونيو  19  في  المؤرخ   03-16  رقم  القانون  •
  22  في  ةالصادر   ،37العدد   الجزائرية،  للجمهورية   الرسمية  الجريدة  الأشخاص،  على  والتعرف

 .2016  يونيو
 في   الطبيعيين  الأشخاص   بحماية  تعلقي  ،2018  يونيو  10  في  المؤرخ  07-18  رقم  القانون  •

  ، الجزائرية   للجمهورية   الرسمية  الجريدة  الشخصي،  الطابع  ذات   يات طالمع  معالجة  المج
 .2018  يونيو 10 في الصادرة ،34العدد 

  للجمهورية   الرسمية  الجريدة  بالصحة،  يتعلق  ،2018  يوليو  2  في  المؤرخ   11-18  رقم  القانون  •
  .والمتمم المعدل ،2018  يوليو 29 في الصادرة ،46 د العد  الجزائرية،

  الكراهية   وخطاب   التمييز  من  بالوقاية  لقعتي  ،2020  أبريل  28  في  المؤرخ   05-20  رقم  القانون  •
 .2020  أبريل 29  في الصادرة ،25  العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة ومكافحتها،

  إختطاف   جرائم  من  بالوقاية  يتعلق  ،2020  ديسمبر  30  في  المؤرخ  15-20  رقم  القانون  •
  30  في  الصادرة  ،81  د عد ال  الجزائرية،  للجمهورية  رسميةلا  الجريدة  حتها،ومكاف  الأشخاص 
 . 2020 ديسمبر

 الأوامر ـــ 2ـــ2
الجزائية، الجريدة   يتضمن قانون الإجراءات ،  1966يونيو    8  المؤرخ في  155-66الأمر رقم   •

 ، المعدل والمتمم. 1966 يونيو 10الصادرة في  ،48رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ال
ر  • في    156-66قم  الأمر  قانو   ،1966يونيو    8المؤرخ  العقوبات،يتضمن  الرسمية   ن  الجريدة 

 ، المعدل والمتمم.1966يونيو   11، الصادرة في  49للجمهورية الجزائرية، العدد  
ي 1970  فبراير  19  في  المؤرخ   20-70  رقم  رالأم •  الرسمية   الجريدة  ية،المدن   بالحالة  تعلق، 

 .والمتمم المعدل ،1970 فبراير  27  في درةاالص ،21  العدد  الجزائرية، للجمهورية
 الرسمية  الجريدة  القضائية،  بالمساعدة  تعلق، ي1971  غشت   5  في  المؤرخ  57-71  رقم  الأمر •

 .والمتمم المعدل ،1971 غشت  17  في الصادرة ،67  د العد  الجزائرية، للجمهورية
 الرسمية   يدةجر لا  ي،المدن  القانون   تضمن، ي1975  سبتمبر  26  في  المؤرخ  58-75  رقم  الأمر •

 والمتمم. ، المعدل1975 سبتمبر  30 في الصادرة 78  د العد ، الجزائرية للجمهورية
  للوظيفة   العام  اسيسالأ  القانون   يتضمن،  2006  يوليو  15  في  المؤرخ   03-06  رقم  الأمر •

 .2006  يوليو  16 في الصادرة ،46 العدد  جزائرية،لا للجمهورية الرسمية الجريدة العمومية،
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  الأحياء   عصابات   من  يةوقابال  تعلقي  ، 2020  غشت   30  في  المؤرخ   03-20  مرق  رالأم •
 .2020 غشت  31  في الصادرة ،51  العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة ومكافحتها،

 النصوص التنظيميةـــ  ب
 المراسيم ـــ 1

الرئاسي رقم   • بت2005أبريل    11ؤرخ في  الم  117-05المرسوم  يتعلق  الحماية،  من    دابير 
االإشعاعات ا اللمؤينة،  للجمهورية  الرسمية  العدد  لجريدة  أبريل    13في  ، الصادرة  27جزائرية، 

2005. 
  التلقيح   أنواع  بعض   يتضمن  ،1969  يونيو  17  في   المؤرخ  88-69  رقم  التنفيذي  المرسوم •

  ، 1969  يونيو  20  في  الصادرة  ،53  العدد   ئرية،الجزا  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  جباري،لإا
 .والمتمم دلمعلا
  من   العمال  حماية   قواعد   يحدد ،  1986  مايو   27  في   المؤرخ  132  -86  رقم  لتنظيميا  المرسوم •

  عنها   تتولد   تيال  والمجهزة  الإشعاعية  المواد   بحيازة  المتعلقة  والقواعد   الأيونية  الإشعاعات   أخطار
  28  الصادرة  ،22د العد   الجزائري،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  ا،واستعمالاته  أيونية  إشعاعات 

 .1986  مايو
  التي   للحماية  العامة   بالوقاية  يتعلق  ،1991  يناير  19  في  المؤرخ  05-91  رقم  التنفيذي  المرسوم •

،  الجزائرية  هورية ـجمـلل  ميةـس الر   دةـريـجـال  العمل،  أماكن   في   الأمنو   الصحة   ظـفـح  على   تنطبق
 . 1991 يناير  23 في درةصاال ،4 العدد 

ي1992  يناير   13  في  المؤرخ  24-92  مرق  التنفيذي  المرسوم •  الجريدة  ،اللقب   بتغيير  تعلق، 
 1992 يناير 22 في الصادرة ،5 العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية

  الجريدة   العمل،  بطب   يتعلق  ،1993  مايو   15  في  المؤرخ  120-93  رقم  التنفيذي  المرسوم •
 .1993و ي ما 19 في الصادرة ،33 العدد  الجزائرية، ةهوريللجم الرسمية

ي1996  مارس  6  في   المؤرخ  98-96  رقم  التنفيذي  المرسوم •   والسجلات   الدفاتر  لقائمة  حدد ، 
 13  في  الصادرة  17العدد   الجزائرية،   للجمهورية  الرسمية   الجريدة  للمستخدمين،  الملزمة  الخاصة
  .1996 مارس

  صنع   ت نشاطا  تنظيم  يتضمن  ،2004  أكتوبر  18  في  المؤرخ  331-04  رقم  التنفيذي  المرسوم •
  الصادرة   ،66  العدد   الجزائرية،  للجمهورية  رسميةلا  الجريدة  وتوزيعها،  واستيرادها  التبغية  المواد 
 .2004  أكتوبر 20 في
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  المطبقة   الخاصة  بالقواعد   يتعلق،  2005  يناير   8  في   المؤرخ  08  -05  رقم  التنفيذي  المرسوم •
  للجمهورية   الرسمية  يدةر الج  العمل،  وسط  الخطيرة  المستحضرات   أو  المواد   أو  العناصر  على

  .2005  يناير  09 يف  الصادرة ،4العدد  ة،الجزائري
ي2005  مايو  17  في  المؤرخ  ،180-05  رقم  التنفيذي  المرسوم •   تطبيق   لجنة  تشكيلة  حدد ، 

  18  في   الصادرة  ،35  العدد   الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  يدةالجر   سيرها،  وكيفيات   العقوبات 
 . 2005  مايو

  تكييف   نةلج  تشكيلة   حدد ي،  2005  مايو  17  في  المؤرخ   181-05  رقم  يالتنفيذ   المرسوم •
  18  في  ةالصادر ،  35  العدد ،  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  ،وسيرها  وتنظيمها  العقوبات 

 . 2005  مايو
 العليا   المدرسة  تنظيم  منتضي   ،2005  غشت   20  في  المؤرخ  303-05  رقم  ذيالتنفي  المرسوم  •

  القضاة   الطلبة  وحقوق   فيها  الدراسة  ونظام  بها  الإلتحاق  وشروط  سيرها  ت كيفيا  ويحدد   للقضاء
 .2005  غشت   25 في الصادرة ،58 العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة وواجباتهم،

ي2005  نوفمبر  8  في  المؤرخ  429-05  رقم  التنفيذي  المرسوم •   الوزارية   نةلجال  تنظيم  حدد ، 
  ، رها وسي  ومهامها  لإجتماعيا  إدماجهم  وإعادة   المساجين  بيةر ت  إعادة  نشاطات   لتنسيق  المشتركة
 .2005  نوفمبر  13 في الصادرة ،74 العدد  الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة

 بعد   عن  الاتصال  وسائل   حدد ي،  2005  برفمنو   08  في  المؤرخ  430-05  رقم  التنفيذي  المرسوم •
  ة الصادر ،  74  العدد   الجزائرية،   للجمهورية  ية الرسم  الجريدة،  المحبوسين  من  استعمالها   ت فياوكي
 .2005  رنوفمب  13 في

ي2005  نوفمبر  8  في  المؤرخ  431-05  رقم  التنفيذي  المرسوم •   منح   وكيفيات   شروط  حدد ، 
 الرسمية  ةالجريد   عنهم،  الإفراج  عند   المعوزين  سينحبو الم  لفائدة  والمالية  الإجتماعية  المساعدة
 .2005 نوفمبر 13  في ةادر الص ،74  العدد  الجزائرية، للجمهورية

  المؤسسة   تنظيم  كيفيات   حدد ، ي2006  مارس  08  في   المؤرخ  109-06  رقم  التنفيذي  مالمرسو  •
 مارس   12  في  ةالصادر ،  15  العدد ،  الجزائرية  للجمهورية   الرسمية  الجريدة،  وسيرها  العقابية
2006 . 

  سير   و   تنظيم   يات كيف   حدد ي،  2007  فبراير   19  في  المؤرخ   67-07  رقم  التنفيذي  المرسوم •
 الجريدة ،  للمحبوسين  الاجتماعي  الإدماج  بإعادة  ةالمكلف  السجون   لإدارة  الخارجية  المصالح
 .  2007 فبراير 21 في ةالصادر ، 13 العدد ، الجزائرية  للجمهورية الرسمية

  المحبوسين  إستخراج كيفيات  حدد ، ي2007  مارس 29  في المؤرخ 99-07 رقم تنفيذيلا المرسوم •
 .2007  أفريل 4 في رةالصاد  ،22 العدد  رية،الجزائ للجمهورية الرسمية يدةجر ال وتحويلهم،
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ي2007  يوليو   30  في  المؤرخ  230-07  رقم  التنفيذي  المرسوم •  في   التصرف  كيفيات ب  تعلق، 
  وقمع   العقلية  والمؤثرات   المخدرات   من  الوقاية   إطار  في  مصادرتها  أو   المحجوزة  والمواد   النباتات 

 ، 49  العدد   ية، الجزائر   للجمهورية  يةالرسم  الجريدة  بها،  الشروعين  ريغ   روالإتجا  الإستعمال
 .2007 غشت   5 في الصادرة

رقم   • التنفيذي  في    59-15المرسوم  للأجر  2015فبراير    8المؤرخ  المكونة  العناصر  يحدد   ،
للجمهور   الوطني الرسمية  الجريدة  المضمون،  العدد  الأدنى  الجزائرية،  في  8ية  الصادرة   ،15  

 .2015ر  يافبر 
  نفسية   مراكز  إنشاء  يتضمن  ،2015  برنوفم  9  في   المؤرخ  288-15  رقم  التنفيذي  المرسوم •

 الصادرة   ،60  العدد   الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  ذهنيا،  المعوقين   للأطفال  بيداغوجية
 .2015  نوفمبر  11 في

  تنظيم   يفيات كو   طشرو   يحدد   ،2016  ديسمبر  19  في  المؤرخ  334-16  رقم  التنفيذي  المرسوم •
 ،75  العدد   الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة   ة،فولالط  وترقية  لحماية   ةالوطني  الهيئة  وسير

 .2016  ديسمبر 21 في الصادرة
  تحصيل   وكيفيات   شروط  حدد ، ي2017  رس ام  22  في  المؤرخ  120-17  رقم  التنفيذي  المرسوم •

  للجمهورية   الرسمية   الجريدة،  ئيةالقضا  الجهات   قبل  من  القضائية  والمصاريف  ات الغرام
 ، المعدل والمتمم.2017  مارس 26 في صادرةلا، 19 العدد ، زائريةالج

  تنظيم   وكيفيات   شروط  يحدد   ،2017  أكتوبر   9  في  المؤرخ  277-17  رقم  التنفيذي  المرسوم •
  رة الصاد   ،60  العدد   جزائرية،لا  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  الوراثية،  مةللبص  المركزية  المصلحة

 .2017  أكتوبر 19 في
 يات ــفــيـوك  روط ـش  دد ــحـي،  2019  فبراير  19  في  مؤرخــال  69-19  رقم  ذيـيـفـنـالت  مرسومـال   •

  رة ــالأس  ارجـخ  وعــموضـال   رــطــخ  يـف  لــف ـطـبال  لــفــكـتـال  فــاريـصـم  ي ـف  ةـقــفــنـالـب  زمـ ـلـمـال   ةـاركـشــم
  فبراير   24  في  الصادرة،  12  العدد   الجزائرية،  للجمهورية  ميةرسال  الجريدة  ر،ـيـغـلل  مـل  ـمسـال  أو

2019. 
  في   توافرها  الواجب   الشروط  يحدد   ،2019  فبراير  19  في  المؤرخ   70-19  رقم  التنفيذي  سوممر ال •

  للجمهورية   الرسمية   الجريدة  خطر،  في  الطفل  لرعاية  بالثقة  الجديرين  والعائلات   الأشخاص 
 . 2019  فبراير 24 في رة الصاد  12 العدد  الجزائرية،

  تكميلية للوقاية من تدابير  يحدد    ،2020مارس    24في  رخ  لمؤ ا  70-20رقم  المرسوم التنفيذي   •
كورونا    وباء  انتشار كوفيد  فيروس  للجمه(19)  الرسمية  الجريدة  العدد  ،  الجزائرية،  ، 16ورية 

   متمم.، المعدل وال2020مارس  24الصادرة في 
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 القرارات ـــ 2
ــتر  اري الــــــوز  القــــــرار • ــيو  26 فــــــي المــــــؤرخ المشــــ ــات  تضــــــمن، ي1983 ونيــــ ــتعمال كيفيــــ ــد  إســــ  اليــــ

 ةـيـــــــمـرسـال دةـريـــــــالج التربويــــــة، للأشــــــغال الــــــوطني المكتــــــب  طــــــرف مــــــن الســــــجون  فــــــي العاملــــــة
 .1983 مبرنوف 1 في الصادرة ،45 العدد  الجزائرية، يةللجمهور 

  التي   المالية  المنحة  ب سن  لجدو   حدد ي  ، 2005  ديسمبر   12  في  المؤرخ  المشتر   الوزاري   القرار •
  12  في  الصادرة  ،7  العدد   الجزائرية،  هورية جملل  الرسمية  جريدةلا  العقابية،   العاملة  اليد   لقاهاتت

 .2005  فبراير
  المساعدة   منح  إجراء  ذ فيتن  كيفيات   حدد ، ي 2006  غشت   2  في  المؤرخ  تر المش  الوزاري   القرار •

  للجمهورية   الرسمية   الجريدة  عنهم،  الإفراج  د نع  نالمعوزي   المحبوسين  لفائدة  والمالية  الإجتماعية
 .2006  أكتوبر 4 في الصادرة ،62 عدد لا الجزائرية،

  العقابية   المؤسسات   مصالح  أقسام  عدد   حدد ي  ،2011  يناير  5  في  المؤرخ  المشتر   الوزاري   القرار •
 .2011 أبريل  17  في الصادرة ،23 العدد الجزائري، للجمهورية الرسمية الجريدة ،وصلاحياتها

  التغذية   اريفبمص  التكفل  كيفيات   د حد ، ي2011  يونيو  12  في  المؤرخ  ر المشت  الوزاري   لقرارا •
  الرسمية  الجريدة  وطني،لا  الأمن  مقرات   داخل  للنظر  الموقوفين  للأشخاص   البدنية  والنظافة

 . 2011  يونيو  29 في الصادرة ،36العدد  ية،الجزائر  للجمهورية
  بالمؤسسات   المتخصصة   المصلحة  وتسيير  بتنظيم  لقتعي   ،2005  مايو  21  في  مؤرخ   قرار  •

 .2005  يونيو  26 في الصادرة ،44 العدد  الجزائرية، هوريةجملل الرسمية جريدةلا العقابية،
في  القرار   • الأمراض 2018يوليو    3المؤرخ  لبعض  المضاد  الإجباري  التلقيح  جدول  يحدد   ،

ا الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  49لعدد  المنتقلة،  الصادرة  ، 2018غشت    8، 
 المعدل والمتمم.

 المناشير الوزارية ـــ 3
 ملفات   في  البت   بكيفية  تعلق، ي2005  جوان   5  في  المؤرخ،  2005-01  مرق  الوزاري   شورمنال •

 .العدل وزير عن الصادر طالمشرو  الإفراج
 فعللن  العمل  ة وب عق  تطبيق  بكيفيات   تعلقي ،  2009  أبريل  21  في  المؤرخ  2رقم  الوزاري   المنشور •

  لدى   عامينال   والنواب   الرؤساء  السادة  إلى  والمرسل  الجزائرية  دلالع  وزارة  عن  الصادر،  العام
 . القضائية المجالس
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 التعليماتـــ 4
  السجون   لإدارة  العام  المدير  عن  الصادرة  ، 2005  يام   3  في  المؤرخة  2005-945  رقم  تعليمة  •

  ومدراء   العقوبات   تطبيق  وقضاة  مينعاال  النواب   ادةالس  إلى  للمحبوس  الاجتماعي  الإدماج  وإعادة
   .العقابية المؤسسات 

 ة المراجع قائم ـــثانيا
 عربية ال باللغة أـــ 
 الكتب ـــ 1

  المكتبة   الثانية،  الطبعة  تيال،والإح  النصب   جرائم  عن  الجنائية  المسؤولية  طنطاوي،  حامد   إبراهيم •
 .1999  مصر، للنشر، القانونية

دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، الصحافة والنشر،  م  جرائ في   ز، الوجيقالخالم عبد  إبراهي  •
2002. 

دار ،  الطبعة الخامسة عشرة،  الجزء الأول،  ص ون الجزائي الخاالوجيز في القان،  أحسن بوسقيعة •
 .2013 -  2012 ،الجزائر، التوزيعهومة للطباعة والنشر و 

،  الأولى   طبعةالرنة،  دراسة مقا  –  اء الأحداث حدث أمام قضالكواري، حقوق الأحمد بن عبد الله   •
 .لبنان، دون سنة النشرالدار العربية للعلوم ناشرون، 

ا • النظرية والتطبيق، دون طبعة، دار النهضة العربية   -الجزاء الجنائي  لبونة، علم  أحمد محمد 
 . 2009،  نشر والتوزيع، مصرلل

  بين   البشرية  الأعضاء  وزراعة  لنق  بعمليات   قةالمتعل  ائيةالجن   الأحكام  ،الله  عبد   الجواد  عبد   إدريس •
 .2009 ر،صم للنشر، الجديدة الجامعة دار طبعة، دون  مقارنة، دراسة –  الأحياء

الجزائري  منصور  إبراهيمإسحاق   • العقوبات  قانون  شرح  خاص   –،  ط جنائي  دون  ديوان    بعة،، 
 . 1983، الجامعية، الجزائر عات المطبو 

 دار  طبعة،   دون   الجنسي،  الإستغلال  من  فالطللأ  الجنائية  ة الحماي،  فيوس  السعيد   يوسف  أكمل •
 . 2014 مصر، ة،الجديد  الجامعة

 دار   طبعة،  دون   مقارنة،  دراسة  -سري لأا  العنف  لضحايا  ةالجنائي   الحماية   الوقفي،  عدنان  ءآلا •
 .2014 مصر، والتوزيع، للنشر الثقافة
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  العربية   الدراسات   كزمر   الأولى،  عةالطب  تها،مكافح   وآليات   الأطفال  إختطاف   جريمة  وزاني،  آمنة •
 . 2019  مصر، والتوزيع، للنشر

خا  • جرائ   المستحدث ،  عدلي  لد أمير  الأشخاص  في  على  الإعتداء  المستحدث  م  ضوء  من  في 
 .2012 ،الجامعي مصر، دار الفكر الطبعة الأولى، لياالقوانين وأحكام النقض والدستورية الع

المحلاوي،    • السيد  حسيب  الحـنطأنيس  ااق  مقارنة  –للأطفال    ةيـئلجنا ماية  بعة ـالط،  دراسة 
 . 2016امعي، مصر، الأولى، دار الفكر الج

اإ  • الحماية  الجابري،  محمد  اليمان  لحقوق  مقارنة،  -طفل  لجنائية  طبعة،    دراسة  دار  دون 
  .2014 مصر، الجامعة الجديدة،

  طباعة لل  ةهوم  دار  ة،طبع  دون   ،مقارنة  دراسة   –  المشروط  الإفراج  نظام  معافة،  الدين  بدر •
 . 2010  الجزائر، والتوزيع، والنشر

ال • عبد  منذر  البراء  السياسة  الأحداث  نجلطيف،  رعاية  قانون  في  ال  –ائية  مقارنة،  طبعة  دراسة 
 . 2009، الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن

ال • حسين  سلمان  ــدولــيـبشرى  ال الجنائيـة  الإنــتــهاكات  لــحق ـعبيدي،  الطفلـة  الأولى،  ال  ،ـوق  طبعة 
 . 2010الحلبي الحقوقية، لبنان، منشورات 

الجرا يو   كري ب • بكري،  ضسف  الإعلامية  طبئم  دون  الأحداث،  الد  الفكر  دار  جامعي، عة، 
 .2011مصر،

للحدث   • القانونية  الحماية  الدرويش،  تركي  في    –ترتيل  المخالفين  دراسة  الأحداث  قانون حماية 
 . 2019الحقوقية، لبنان،  لأولى، منشورات الحلبية اعخطر، الطبمعرضين للللقانون أو ال

دار الثقافة للنشر    ، الطبعة الأولى،دراسة مقارنة  –ة للأحداث  الجنائيلعدالة  العدوان، اثائر سعود   •
 . 2012والتوزيع، الأردن، 

  نشر لل  التطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافةو   يةل بين النظر لطف، حقوق اعروبة  جبار الخزرجي •
 . 2013، ، الأردنزيعوالتو 

نجيمي  • و جمال  العمد  القتل  الجزائري أعم،  التشريع  في  العنف  قانونية ،  ال  التشريع    دراسة  بين 
دار ،  الطبعة الثانية  ، الجزائري والفرنسي والمصري على ضوء الإجتهاد القضائي في هذه الدول

 .لنشر سنة ادون  الجزائر،، عهومة للطباعة والنشر والتوزي 
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  مقارنة   قانونية  دراسة  -الجزائري   الت شريع  في  والد عارة  سوق والف  الآداب   جرائم،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
 الجزائر،   يع،توز وال  والنشر  للطباعة  هومة  دار  ية،الثان  الطبعة  ائي، القض  بالاجتهاد   معززة
2016. 

 الأول،  الجزء  الجزائري،  التشريع  في  والمخالفات   الجنح  في  للحكم  القضاة  دليل  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ •
 .2016 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الثانية، الطبعة

 دار   نية،الثا  الطبعة  ي،الثان  جزءلا  والمخالفات،  الجنح  في  للحكم  القضاة  دليل،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ •
 . 2016 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة

  للطباعة  هومة دار الثانية، الطبعة وتأصيل، تحليل الجزائر في الطفل حماية ون قان ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
 . 2016  الجزائر، والتوزيع، والنشر

 المصدر   الأولى،  الطبعة  الدولي،  القانون   في  المرأة   ضد   سيجنلا  نفالع  د،حام  محمد   سيد   حامد  •
 . 2016 مصر، للنشر، القومية للإصدارات  القومي

  مصر،   المعارف،  منشاة  الجنائية،  الإجراءات   أصول  في  فاوي صر الم  صفاوي،مر ال  صادق  حسن •
2007. 

 في   رخطلل  ضينمعر وال  الجانحين  الأحداث   بشأن  الجنائية   ءات الإجرا  عطية،  رجب   حمدي •
 . 2000  مصر،، عيللنشر والتوز  العربية النهضة دار طبعة، دون ، العربية الدول تشريعات 

اسة مقارنة،  در   –كويتي  النون  القان في  الجنائية للأحداث الجانحي   عدي، المعاملةخالد حربي الس •
 .2012الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

 الثانية،   الطبعة  المحاكمة،  قبل  ما  مرحلة  في  تهمالم  وضمانات   ق و حق  حمادي،لا  علي  محمد   خالد  •
 . 2015  مصر، والتوزيع، للنشر العربية النهضة دار

 طبعة،   دون   الدولية،   الاتفاقيات   ضوء  في  ائيةالجن  ه املتومع  لالطف  حقوق   فهمي،  مصطفى  خالد   •
 . 2007 مصر، الجديدة، الجامعة دار

  حقوق   واعتبارات   الحديثة  العقابية  سةالسيا  يات تض مق   نيب   العام  للنفع  العمل  رشوان،  رفعت   •
 . 2014 مصر، وزيع،لت وا للنشر العربية النهضة دار طبعة، دون  الإنسان،

، دار  الأولى  ةـعـطبـالري،  ـزائـجية الـجزائـراءات الون الإجانـداث في قماية الأح ـح س،  اـزيدومة دري •
 . 2007مصر، وزيع، ـتلشر وا ـلنـر لـفجـال
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رنة،  دراسة مقا  –ل في قانون العقوبات  فية للطائالجز   العزيز الخوالدة، الحمايةعبد  د  و من محسفيا  •
 .2013دن،طبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأر ال

دون   ولة،الطف  بيق في مجال إستراتيجيات حمايةة والتطالإنسان بين النظري ن، حقوق  سيد محمدي •
 . 2005صر، دار النشر، مطبعة، دون 

مل والعاهات في ضوء لعا  ات واصاب ارة  المواد الض  وإعطاءالضرب  ائم الجرح و باخ، جر الطريف  ش •
 . 2003لجامعي، مصر، ي، دون طبعة، دار الفكر اطب الشرع وال القانون 

كام  • سيد  اشريف  الحماية  للأطف لجنال،  الئية  للنشر  ال،  العربية  النهضة  دار  الثانية،  طبعة 
 . 2006 ، مصر،وزيعوالت

بو ير شه • ا، حلحيةة  المواثي قوق  بين  الدوليةلطفل  العقو وقانو   ق  الجزائري  ن  مقارنة،    –بات  دراسة 
 . 2011دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

  دون   مقارنة،  دراسة–  للأطفال  تصاديقالإ   الإستغلال  جرائم  يونس،  الغفار  عبد   رزق   صلاح •
 2015 مصر، والتوزيع، للنشر والقانون  الفكر دار طبعة،

  دار  طبعة،  دون   مقارنة،  ةدراس  -لالأطفا  لتشغيل  يالقانون  التنظيم  حسن،  علي  علي  حلاص •
 . 2008 مصر، والتوزيع، للنشر العربية النهضة

 زيــــــــن منشــــــــورات  لــــــــى،و الأ الطبعــــــــة هم،المــــــــت جســــــــم فــــــــي الســــــــلامة حــــــــق، الأســــــــدي ضــــــــياء  •
 .2009 لبنان، الحقوقية،

ــارق  • ــرور، طـــــ ــرائم ســـــ ـــطـال ،عـــــــلاملإوا النشـــــــر جـــــ ـــلا ردا ى،ـولـــــــلأا عةـبـــــ ــة هضةـنـــــ ــر العربيـــــ  للنشـــــ
  .2004 مصر، والتوزيع،

  للنشر   ةالعربي  النهضة  دار   ،ولىالأ  الطبعة  الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون   ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ •
 . 2003 مصر، ،والتوزيع

والتشريع    ى ضوء القواعد الدوليةعل  –ق السجين  ك، النظام العقابي في الجزائر وحقو يهر بر طاال •
الت الجزا والنصوص  د ظيمنئري  المتخذة،  دار  ية  طبعة،  للون  والتوزيع،  الهدى  والنشر  طباعة 

 . 2009الجزائر، 
ى، دار وائل الأول   ة، الطبعةدراسة مقارن  –شر  ات، جرائم الاتجار بالبطلال ارفيفان عوض الشرف •

 . 2012للنشر والتوزيع، الأردن،  
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 ر اد   الأولى،  بعةالط،  والتطبيق  ريةنظال  بين  الصحة  في  للحق  الجنائية  حمايةلا،  يحيى  عادل •
 .  2010 مصر، والتوزيع، للنشر العربية النهضة

دار   ة، دون طبعة،يئ الدعوى الجناالوساطة في إنهاء  دور    –رائم الجنائية لج، اأشرف  ميد لحعبد ا •
 . 2010 مصر، ديث،اب الحتالك

عة والنشر  طبا لنية، دار هومة لرة، الطبعة الثا قعة على نظام الأس لواالجرائم ا  عبد العزيز سعد، •
 .2014الجزائر،  توزيع، وال

لفقه  دراسة مقارنة بين ا  –ل  عبد العزيز مندوه أبو حزيمة، الإستغلال الجنسي والجسدي للأطفا •
 .2018لعام، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، دولي القانون الالإسلامي وا

  الفقه  بين عليها تبةالمتر  والآثار الالأطف خطف جريمة العواري، علي يمالدا عبد  بهيج تاحالف عبد  •
 للإصدارات   القومي  زالمرك  الأولى،  الطبعة  ،ثالث ال  الكتاب   الوضعي،  والقانون   الإسلامي

 . 2010، مصر نية،انو الق
ل  قانون الطفمقة في  مع  دراسة طفال  ة للأاعيجتمالاائية و نلجاملة اجازي، المعحومي  ح بيعبد الفتا •

الأحداث   بقانون  مقارنة  الأالمصري  الطبعة  االإماراتي،  دار  اولى،  مصرلجالفكر  ، معي، 
2003. 

المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصير المدة، الطبعة الأولى، مكتبة  وسري، النظم لطيف بعبد ال •
   .2016، مصر،  لوفاء القانونيةا
االلهد  عب • سا  إختطأحكمان،  لعزيز  فياف  ام  الجنائي   الأشخاص  مقارنة  -القانون  دون  ،  دراسة 

 . 2015 لجامعي، مصر،دار الفكر ا طبعة،
  الثالثة،   الطبعة،  والتحقيق  التحري   -  الجزائري   الجزائية  ت راءاالإج   ن قانو   شرح  اوهايبية،  الله  د عب •

 . 2012 الجزائر، ع،والتوزي والنشر للطباعة هومة دار
،  الرابعة   الطبعة  الخاص،  القسم  -  الجزائري   العقوبات   ون قان  شرح  في  وسدر ،  ند الله سليما بع •

 .1996، الجزائر، الجامعية وعات المطب ديوان
،  الجنائي  الجزاء  –  نيثاال  الجزء  م،عاال  القسم   الجزائري،  العقوبات   قانون   شرح،  عبد الله سليمان •

 .1998  الجزائر،، الجامعية المطبوعات  ديوان السادسة، الطبعة
 الطبعة   الجريمة،  -  الأول  الجزء  العام،  القسم  الجزائري،  العقوبات   قانون   شرح  ،ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 .2009 الجزائر، الجامعية، المطبوعات  ديوان بعة،ساال
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 لمـ ــالع  دار  ة،ــيــثانـال  ةـعــبـ ـطـال  ، الث ـثـــال  زء ـجـال  ة،ـيـئاـنـجـال  ةـوعـوسـمـال  دي، ـنـج  كـال ـمـال  د ــبـع •
 .النشر نةـس دون  ان،ـنـبـل ع،ــيـمـجـلل

 راث ـتـال  ءاـيـإح  دار  طبعة،   دون   الأول،  الجزء  الجنائية،  ةــوعــوســم ــال  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ •
 . 1976  ن،نالب ،يــرب ــعـال

القانونية لحقوق الطفل المدنية، دون طبعة، دار النهضة العوضي، الحماية  فوزي    د الهاديبع •
 . رلنشدون سنة امصر، ، العربية للنشر والتوزيع

  الشريعة   بأحكام  مقارنة  قانونية  دراسة  -الإختطاف   جرائم  المعمري،  أحمد   الله  عبد   الوهاب   عبد  •
 .2006 ث،الحدي يامعالج المكتب  طبعة، دون  مية،الإسلا

  جرائم ضد الاشخاص والاموال،   –رح القسم الخاص من قانون العقوبات  طباش، ش  لدينا  عز •
 سنة النشر. دون للنشر، الجزائر، دون طبعة، دار بلقيس 

التصع • أيوب، جريمة  الثقافة    دون طبعة،،  دراسة مقارنة  -حريض على الإنتحار  ام كمال  دار 
 . 2012،  مصر، لنشر والتوزيعل
        الإسلامية   والشريعة  الوضعي   القانون   في  للعرض   الجزائية   حماية ل ا  حجيلة،  و بأ  رشيد   علي •

 . 2011 دن،الأر  لتوزيع،او  رللنش الثقافة دار الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة –
شملال •   الإستدلال   -  لالأو   الكتاب   الجزائري،  الجزائية  الإجراءات   قانون   في  المُستحدَث   ،علي 

 . 2017 الجزائر، والتوزيع، والنشر اعةللطب ةهوم دار  ،يةالثان عةطبال ،والإتهام
  التحقيق   -الثاني  الكتاب ،  الجزائري   الجزائية  الإجراءات   ون قان  يف   تحدثمسال  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  •

 . 2017 ر،زائالج، والتوزيع شروالن للطباعة هومة دار الثانية، الطبعة والمحاكمة،
  دار  الأولى،  الطبعة  الجزائية،  المحاكمة  مرحلة   قبل  المتهم  وحقوق   ضمانات   ن،هاشر   طالب   علي •

 .2019 مصر، ع،وزي والت للنشر بيةعر ال النهضة
، والمالجرائم الإعتداء على الإنسان ، القسم الخاص –قانون العقوبات ، علي عبد القادر القهوجي •

 .2010، لبنان ،حقوقيةالي حلبمنشورات ال  ،الطبعة الأولى
 . 2011  الجزائر، والتوزيع، للنشر موفم طبعة، دون  الحق، نظرية  فيلالي، علي •
جعف • محمد  اعلي  الأحداث  مقادراس  –ن  رفو لمنحر،  الجامعية    رنة،ة  المؤسسة  الأولى،  الطبعة 

 . شرللدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، دون سنة الن
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  للنشر   العربية  النهضة  دار  الأولى،  ةعطبال   ناع،مت بالإ القتل  عن  الجنائية   المسؤولية  الفقهي،  عماد  •
 . 2015 مصر، ،والتوزيع

 ذات   منشورات   طبعة،  دون   الكويتي،  القانون   في  والزنا  والحياء  العرض   مائ جر   ،امغن  محمد   مغنا  •
 .1995الكويت، السلاسل،

ـــة الـجـ • ـــري، الـحــمـايـــــ ـــة بـحــــــــ ـــة الـــئـاــــنـفـــاطـمـــــ ـــة ـمـوضـوعــيــيـــــــ ـــاطــفــلأـلــــــ ـــن، دون ل اــــــ لــمــســتـخــــدمــــــيـــــــ
 .2008طـــبـعـــة، دار الــفــكر الــجـامــعـي، مصر، 

الـحــمـاي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • الـجـ،  الــمــة  لـلأطــفــــال  الــمـوضـوعــيــة  دون  ــدمـســتـخـــــنــــائـــــيـــة  ـــيـــن، 
 . 2008ي، مصر، امــع ـكر الــجـــة، دار الــفــطـــبـعـ

  بوعات مطال  دار   طبعة،  دون   والأموال،  الأشخاص   على  الإعتداء  جرائم  ،الشاذلي  الله  عبد   فتوح •
 . 2002 ر،مص المصرية،

ثقافة الار  ، د الخامسة الطبعة ، الإنسانالجرائم الواقعة على  –شرح قانون العقوبات ، عيد الس كامل •
 . 2011ردن،  الأوالتوزيع،  للنشر

الج • الحماية  الجبوري،  فحل  حمود  الجنسي  كريم  الإستغلال  من  للأطفال  الأ نائية  نت  ر نتعبر 
 . 2020مصر،  ى، دار الفكر الجامع،الطبعة الأولنة، مقار دراسة  – وطرق مكافحتها

، دار الفكر الأولىسة مقارنة، الطبعة  درا  –  بالأطفال  الإتجار، جريمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ •
 . 2020الجامعي، مصر، 

الله   • عبد  جكمال  الخمحمد،  الإر قانو   في   فطريمة  العقوبات ن  وقانون  مقارنة، دراسة    –  هاب 
 . 2012دن،  لأر ، اوزيعلتوار للنش ولى، دار الحامد الطبعة الأ

شيخلحسين   • فمذكر ،  بن  القانون ات  الأشخاص   -الخاص الجزائي    ي  ضد  ضد  ،  جرائم  جرائم 
 .2002،  الجزائر، زيعو دار هومة للنشر والت، الطبعة الثالثة، أعمال تطبيقية، الأموال

  الإنسان،   حقوق ل  الدولية  المواثيق  ضوء  لى ع  الجزائر  في  العقابية  السياسة   ،منيةلعثا  يلخميس •
 .2012 الجزائر، والتوزيع، نشروال للطباعة هومة دار الأولى، عةطبلا
 وسلامة   بالأفراد   قةالمتعل   الأسرار  وإفشاء  والصحف  النشر   جرائم  في   الوسيط  الحنبلي،  مازن   •

  العام   العقوبات   قانون   في  العامة  للآداب   والتعرض   ريض والتح  والتحقير  حوالقد   والذم  ولةد ال
 .2004  ا،ريسو  القانونية، المكتبة الأولى، الطبعة كرية،عسال المحاكمات  وأصول والعقوبات 
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ســـأمـــم • قةـــلام ـــون  الـ ــانــ،  ال ـــســقـ ـال  –ات  ــوب ـــقـــعـون  ال ـــ ـعـــم  الـعـبـــطـام،  دار  ـثـ ــالـثــــة  ر  ـكـ ــفــال ة، 
 . 1990ر، ــصـي، مــربـ ـــع ـــلا
عبد   • قاو شماهر  شرح  الدرة،  العقوب يش  الخاص ات  نون  طبعة،،  القسم  االمكت  دون  ية،  قانونلبة 

 النشر. دون سنة  ،العراق
 دار   طبعة،  دون   العربية،  العمل  تشريعات   في  للأحداث   العمل  تنظيم،  إسماعيل  أحمد   محمد  •

 . 1993 مصر ،والتوزيع للنشر العربية النهضة
  دون   الجنائي،  ات ثبوالإ  ائيةجنال  المحاكمة  مبادئ  السكران،  أحمد   الله  عبد   الشهير،  أحمد   مد حم •

 .2020 مصر، رف،االمع منشاة طبعة،
  للنشر   العربية  النهضة  دار  طبعة،  دون   الخاصة،  الحياة  لحرمة  الجزائية  حمايةلا  اوي،الشه  محمد   •

 . 2005مصر، والتوزيع،
  طبعة،   دون   والمقارن،  الجزائري   القانون   في  العرض   على  اءالإعتد   جرائم  متولي،  رشاد   محمد   •

 . 1983 ائر،جز ال جامعية، لا ت المطبوعا نديوا
  منشورات   طبعة،  دون   الخاص،  العقوبات   ن نو قا  عم،المن  عبد   نسليما  عامر،  أبو  زكي  محمد  •

 .  2007 لبنان، الحقوقية، الحلبي
الخاص  • القسم  العقوبات،  قانون  نمور، شرح  الجز محمد سعيد  الأو ،  على  الجرائم    –ل  ء  الواقعة 

 . 2002، مصريع، التوز شر و والنقافة ثم لل، دون طبعة، دار العلالأشخاص 
ة، ـيـ ـعـامـجـات الـوعـبـطـمـ، دار ال   ةـعـبـة، دون طـيـرامـة الإجـع ـواقـيف الــكيـت  م،ـلـويـمحمد علي علي س •

 . 2010ر، ـصـم
علي • الجر   محمد  القطب،  و ـحــمــستـائم  ال ـدثة  دار  طــبعة،  دون  مواجــهــتهــا،  للنشر طــرق  فجر 

 . 2009مصر،  والتوزيع،
  الطبعة ، نةمقار  ةدراس – ات العقوب  ن نو قا  في شخاص الأ على الواقعة ئمالجرا الجبور، عودة مد مح •

 . 2000، الأردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار الأولى،
  الوضعي،   والقانون   الإسلامية   الشريعة  بين  للطفل  القانونية  الحماية  عنزي، لا  شريدة  غالي  محمد  •

 .2018مصر، والتوزيع، للنشر بيةالعر  نهضة لا دار، الأولى الطبعة
  دار   طبعة،  دون   المرافعات،  قانون   في  وني القان  للتكييف  ة العام  ةظريالن  براهيم،إ  محمود   محمد  •

 .1982 مصر، العربي، الفكر
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حسنيمحم  • نجيب  العقوبات   شرح ،  د  العام،    -  قانون  طبعة،  القسم  الدون  النهضة  عربية  دار 
 . 1962مصر،   ،للنشر والتوزيع

، الأشخاص   على   الاعتداء  جرائم  -الخاص   القسم،  وبات عقال  قانون   شرح   ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  •
 ر. النش سنة دون ، مصر، والتوزيع للنشر العربية النهضة دار طبعة، دون 

  الفكر  دار   طبعة،  دون   مقارنة،  دراسة  -  يةائالجن  د واالم  في  فالتكيي  قبلاوي،لا  ربه  عبد   محمود  •
 . 2003 مصر، الجامعي،

  العربية   النهضة  دار  طبعة،  دون   والأنترنت،  الأشخاص   على  الإعتداء  جرائم  رمضان،  مدحت   •
 . شرالن سنة دون  ،مصر والتوزيع، رشللن

ع  • محمد  المحسنمصطفى  عمديالخط،  بد  الغير  الن،  أ  ورقابة  الجنائية  دون  قض،  المسؤولية 
 . 2000، مصر، الناشر التركي للكمبيوتر وطباعة الأوسفت عة، طب

دردوس، • طبــعــــ  مكي  دون  الـــثاني،  الــجــزء  الجــزائــري،  التشريع  في  الخاص  الجنائي  ة،  القانون 
 . 2010الجزائر، عية، عات الجامن المطبو ديوا

ظدرياد مليكة   • في  الإبتدائي  التحقيق  أثناء  المتهم  ضمانات  الءاالإجرال  ،  الجزائري،  ت  جزائية 
 . 2003 الطبعة الأولى، منشورات عشاش، الجزائر،

 الوفاء  مكتبة  الأولى،  الطبعة  العربية،  التشريعات   إطار  في  الأطفال  وقضاء  جرائم  الابجى،  مها •
 .2017 مصر، القانونية،

  ة، رن مقا  ائيةقض  فقهية  دراسة  –  العقلية  والمؤثرات   المخدرات   ئمجرا  مي،الدلي  عبد   حامد   قموف •
 . 2018 لبنان، ة،اسي السي لوموالع القانونية السنهوري  دار الأولى، لطبعةا
جرائم    نبيل صقر، • في  طبعة،   ،الأشخاص الوسيط  والتوزيع،   دون  والنشر  للطباعة  الهدى  دار 

 .، دون سنة النشرزائرالج
جدعون،  ن • جرجس  اجاة  والداخلي  جرائم  الدولي  القانون  في  مقار   –لاحداث  الطبدراسة    عة نة، 

 . 2010، الحقوقية والأدبية، لبنانولى، منشورات زين الأ
جرجن • جرائم  س  جاة  فالأجدعون،  الحداث  القانون  والداخلي  د ي  الطبعة  قارنة،  ماسة  در   –ولي 

 . 2010 لبنان، ،ةوالأدبي الحقوقية، منشورات زين الأولى
 .2008 مصر،، الجديدة الجامعة دار طبعة، دون  الجنسي، الإجرام نبيه، يد الحم  عبد   يننسر  •
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مرو   • الدين   والتشريع   لجزائري ا  قانون ال  في  الجسم  لامةس  في  للحق  الجنائية  ايةالحم  ،نصر 
،  الجامعية   المطبوعات   واندي،  الأولى  الطبعة ،  مقارنة  دراسة   –  الإسلامية   والشريعة  المقارن 
 .2003، الجزائر

الأ و   نقل،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  • فيزراعة  البشرية  الإسلامية القانو   عضاء  والشريعة  المقارن  ،  ن 
 . 2003الجزائر ، ، والتوزيعدار هومة للطباعة والنشر  دون طبعة،، الجزء الأول

   مقارنة،   دراسة  -  للأطفال  الجنائية  للمسؤولية  والإجرائية  الموضوعية  نب الجوا  إمام،  مد مح  هالة •
 .2015مصر،  ع،والتوزي للنشر العربية النهضة دار ،طبعة دون 

  المطبوعات   دار  طبعة،  دون   الفردي،  العمل   عقد :  العمل  قانون   زهران،  محمود   محمد   م هما •
  .1997 مصر، الجامعية،

دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون   -جنائية للطفل الحماية ال  ام، لهادي صيعبد اولاء    •
المكتب ،  ون طبعةد وأحكام القضاء،  ستقرت عليه آراء الفقه  وما ا  دانيسو قانون الالمصري وال

 . 2019الجامعي الحديث، مصر، 
 الأطروحاتـــ 2

  لسياسة ل  الحديثة  ت اهاالاتج  في  دراسة  -  للأحداث   لجنائيةا  الحماية  وهدان،  يوسف  محمد   أحمد  •
  مصر،   قاهرة،ال  ةمع جا،  حقوق ال  كلية   تخصص،   دون   الدكتوراه،   شهادة  لنيل  أطروحة   الجنائية،

 . النشر سنة دون 
  شهادة   لنيل  أطروحة  الجزائري،  العقوبات   قانون   في  جنسيةال  حريةال  ضوابط  شرايطة،  أمينة •

  ، 1955  أوت   20  امعة ج  ، السياسية  والعلوم  الحقوق   كلية  ي،ئ جنا  قانون   تخصص   الدكتوراه،
 . 2021 الجزائر، سكيكدة،

  دة شها  لنيل  أطروحة  قارنة،م  دراسة   -  ث حداللأ  لجنائية ا  الحماية  الحضوري،  أحمد   حسين   حسين  •
 .2011 مصر، الشمس، عين  جامعة الحقوق، كلية ،تخصص   ن دو  الدكتوراه،

 تخصص   وراه،دكتال  شهادة  لنيل  ةأطروح،  مقارنة  سةدرا  -ريةالتعبي  الجرائم  عشي،  بن  حفصية •
 .2012 ئر،زا الج ،1نةبات لخضر الحاج جامعة، السياسية والعلوم الحقوق  كلية، جنائي قانون 

أطروحة  لتشريع الجزائري والقانون المقارن،  فل في ااية الجنائية للط، الحمن إبراهيم الفخارحمو ب  •
ق تخصص  الدكتوراه،  شهادة  جنائلنيل  الحقوق  انون  كلية  السياسيةي،  جوالعلوم  محمد ،  امعة 

 . 2015يضر بسكرة، الجزائر، خ
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،  ه الدكتورا   شهادة  لنيل  حةأطرو ،  قارنةم  سةراد   -القصر  للأطفال  الجنائية  الحماية  بوسنة،  رابح •
  عنابة،   مختار  باجي  جامعة   السياسية،   والعلوم  الحقوق   كلية  ،خاص   ائي جن   قانون   تخصص 
 . 2016 الجزائر،

  شهادة   لنيل  أطروحة   الجزائري،  تشريعال  في   لحريةل  ةالسالب   العقوبة  ذ تنفي  آليات   ريف،ض  شعيب  •
  ، 1ائرالجز   جامعة   حمدين،  سعيد   الحقوق   ليةك  ،امالإجر   لموع  جنائي  قانون   تخصص   الدكتوراه،
 . 2019 الجزائر،

  كتوراه، الد   شهادة  لنيل  أطروحة  مقارنة،  دراسة   -الخاصة   للحياة  القانونية  الحماية  بشاتن،  يةصف •
الحقوق   نون،قا  تخصص  السياوا  كلية   الجزائر،   وزو،  تيزي   معمري،  مولود  جامعةسية،  لعلوم 
2012. 

  ون د   الدكتوراه،  ادةشه  لنيل  أطروحة  مقارنة،   دراسة  -ئيا جنا  ث الأحدا   ةمعامل  زهران،  طه •
 .1978 مصر، القاهرة، جامعة الحقوق، كلية ،تخصص 

  يل لن  أطروحة  -رنة مقا  دراسة  -حداث الأ  جرائم  في  اضيالتق  اءات إجر   إبراهيم،  حاج  الرحمان  عبد  •
 ، 1الجزائر   معة جا،  الحقوق   كلية   الجنائية،   والعلوم  الجنائي   القانون   تخصص   الدكتوراه،  شهادة
 . 2015، الجزائر

  قانون   تخصص   الدكتوراه،  شهادة  لنيل  أطروحة  للأحداث،  ئيةالجنا  ةالحماي  مقدم،  حيمالر   عبد  •
 . 2011لجزائر،ا قسنطينة، معةجا  السياسية، والعلوم الحقوق  لية ك الجنائية، والعلوم جنائي

  شهادة   لنيل  أطروحة  -ةرن مقا  راسةد   -الخاص   للحياة  ائيةالجز   الحماية  نويري،  العزيز  عبد   •
 لخضر،   الحاج  جامعة  السياسية،  والعلوم  وق الحق  يةكل  جنائي،  قانون   تخصص   الدكتوراه،

 . 2011 الجزائر، -1باتنة 
 أطروحة  مقارنة، دراسة –تصاديالإق ستغلالالإ من للطفل الجنائية الحماية اني،عثم القادر عبد   •

 أحمد   جامعة  السياسية،  والعلوم  ق حقو ال  كلية   ي،جنائ  قانون   تخصص   وراه،الدكت  شهادة  لنيل
 .2019 زائر،الج أدرار،، رايةد 

نيل شهادة  عز الدين طباش، النظام القانوني للخطأ غير العمدي في جرائم العنف، أطروحة ل  •
قانون  تخصص  كالدكتوراه،  الحقوق  ،  وزو لية  تيزي  معمري  مولود  جامعة  السياسية،  ،  والعلوم 

 . 2014الجزائر، 
،  الدكتوراه شهادة    لنيلمة  مقد ، أطروحة  ائري الجز   الت شريع طفل في  للالجنائية    ايةحمالقصير،  علي   •

قان  تخصص  باتنة،  ونية،علوم  الحاج لخضر  السياسية، جامعة  الحقوق والعلوم  الجزائر،   كلية 
2008. 
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  قانون   تخصص   الدكتوراه،  شهادة  لنيل  أطروحة  للمستهلك،  الجنائية  يةالحما  حري،ب  مةفاط •
 .2013  ،الجزائر تلمسان، بلقايد   بكر أبو جامعة لسياسية،ا والعلوم قوق لحا كلية ،خاص 

  ائي، جن  قانون   تخصص   الدكتوراه،  شهادة  لنيل  أطروحة،  الجزائية  الأحكام  تنفيذ   يونس،  بن  فريدة •
 . 2013 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد  جامعة السياسية، معلو وال الحقوق  كلية

  لنيل   أطروحة  ة،مقارن  دراسة  -الخاصة  اة الحي  حرمة  في  حقلل  نونيةالقا   الحماية  عاقلي،  فضيلة  •
  قسنطينة،   منتوري   الإخوة  جامعة  الحقوق،  كلية  الخاص،  القانون   تخصص   دكتوراه،ال  هادةش

 . 2012 الجزائر،
  الدكتوراه،   شهادة  لنيل  أطروحة  الاختطاف،  جرائم  يةضح   للطفل  ةيزائ الج  الحماية،  هامل  يةفوز  •

  اتنة ب  لخضر  الحاج  معةجا  السياسية،  والعلوم  ق الحقو   كلية  ب،قاالع  وعلم  الإجرام  علم  تخصص 
 . 2021 الجزائر، ،1

 أطروحة   اء،القض   واجتهادات   صوص الن  ابط ضو   بين  ما  للأسرة  القانونية  الحماية  قي،محرو   كريمة •
  الإخوة   جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق   كلية  خاص،  قانون   تخصص   دكتوراه،ال  شهادة  لنيل
 .2015  لجزائر،ا ة،قسنطين توري من

 روحة أط الدولية، ت والإتفاقيا ائري الجز  التشريع بين بالأشخاص  الإتجار جريمة دعاس، بن لمياء  •
الحاج    جامعة  ،السياسية  والعلوم  الحقوق   كلية  جنائية،  علوم  تخصص   ،الدكتوراه   شهادة  لنيل

 . 2018  الجزائر، ،1باتنة  لخضر
طروحة أدراسة تحليلية مقارنة،  -قوانين المغاربية ي السرة فة بالأماسالجرائم ال، المبرو  منصوري  •

و ،  الخاص   ون القانالدكتوراه،  لنيل شهادة   الحقوق  الكلية  أب   سياسية،العلوم  بجامعة  بكر  لقايد  و 
 . 2014تلمسان، الجزائر، 

،  ائيتخصص قانون جن،  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،  للأسرة  الحماية الجنائية،  محمود لنكار •
 . 2010، الجزائر، قسنطينة العلوم السياسية، جامعة منتوري وق و ة الحقكلي

كلية    خصص،دون ت  ،شهادة الدكتوراه   روحة لنيلئية للعمل، أطماية الجنا، الحمسعود بوصنوبرة  •
 .2009  قسنطينة، الجزائر، ونية، جامعة منتوري الحقوق والعلوم الإدارية والقان

الجنائ • الحماية  سخان،  والقانون    تباروالإع   للشرفية  نادية  الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  دراسة 
الجزائري  أطروحة  الجنائي  شهلن،  اايل  والأصو لدكتو دة  الفقه  تخصص  كلراه،  العلوم ل،  ية 

 . 2016الجزائر،   ،1ة، جامعة الحاج لخضر باتنة  سلاميلإا
أطروحة • الجزائري،  التشريع  في  للأجر  القانونية  الحماية  براهمي،  شهلن   نسيمة  اليل  ،  راه دكتو ادة 

والمؤسسة، الإجتماعي  القانون  والعلوم    تخصص  الحقوق  جكلية  مستغانم،  امعة  السياسية، 
 . 2017لجزائر، ا
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  دراسة   –  للتحقيق  الإجرائية  والضوابط  الجزائية  الحماية  ن يب   صوصية الخ   في   الحق  ادي،مج  نعيمة  •
  السياسية،   لوموالع  لحقوق ا  ليةك،  قانونية  علوم  تخصص   الدكتوراه،  شهادة   لنيل  أطروحة  مقارنة،
 .2019 الجزائر، بلعباس، سيدي اليابس الجيلالي جامعة

 ، الدكتوراه   شهادة  يلنل   طروحةأ  مقارنة،   دراسة   -الضحية   للطفل  الجنائية   الحماية  ،حماس  هديات  •
 الجزائر،   تلمسان،   بلقايد   بكر  أبو  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق   كلية  عام،  قانون   تخصص 
2015. 

  دراسة   -  ئيةالجزا   النزاعات   حل  في   تقليدية  غير  وسيلة   الجزائية   الوساطة  ي، مجالال  فضيم  شام ه •
 . 2008مصر، لشمس،ا عين عةجام الحقوق، كلية الدكتوراه، شهادة  لنيل أطروحة نة،مقار 

 مقالات العلمية  الـــ 3
، ي الجزائر فت  إبتسام رمضاني، عبد الكريم تافرونت، الأدوات التشريعية لمكافحة جرائم المخدرا •

المجلد   والسياسية،  القانونية  للبحوث  الأكاديمية  العدد  2المجلة  كل2،  ال،  والعلوم ية  حقوق 
 .2018ر،  الأغواط، الجزائ لجيثياسية، جامعة عمار الس

بباح • لإعادة    فراجالأ،  إبراهيم  آلية  مجلة   ماجإد المشروط  الجزائري،  التشريع  في  المحبوسين 
للدراسات الأست الباحث  و ا   اذ  العدد  3المجلد  ،  سياسيةاللقانونية  بوضياف 1،  محمد  جامعة   ،  

 . 2018،  مسيلة، الجزائر
  الملاحقة الجنائية( )  لعقوبة ك في وقف تنفيذ اصب من المغتصبة وأثر ذلاج المغتزو ،  سهيلأحمد   •

ف النافذ  العقوبات  قانون  منظور شرعيفي  من  فلسطين  للدراسات ،  ي  النبراس  القانونية،    مجلة 
العدد  5  المجلد  الجزائرك  ،1،  تبسة،  التبسي  العربي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  ،  لية 
2020. 

قانون    لكترونية كما نظمهااحية الإات، الجريمة الإبمحمد عبد المجيد الذنيباللوزي،  مد محمد  أح •
المعلوما أنظمة  الشريجرائم  عـــــلوم  دراســـات:  مجـــلة  الأردني،  والقانـــون ت   ، 42المجلد  ،  ــــعة 

 . 2015، الجامعـــة الأردنيــة، الأردن، 3لعدد ا
 01-18قـــــــا لمقتضـــــــيات قـــــــانون رقـــــــم رونيـــــــة وفة الالكتمراقبـــــــحـــــــت الجمـــــــال قتـــــــال، الوضـــــــع ت •

عـــــالم للدراســـــات الاجتمـــــاعي للمحبوســـــين، مجلـــــة مون وإعـــــادة الادمـــــاج جظـــــيم الســـــالمتضـــــمن تن
اســـــــــية، المركـــــــــز سيوالعلـــــــــوم الق ، معهـــــــــد الحقـــــــــو 1العـــــــــدد ، 4القانونيـــــــــة والسياســـــــــية، المجلـــــــــد 

 .2020الجامعي تندوف، الجزائر، 
الضمانا • إمام،  الإحسنين  لمحكمةجرائيت  مقارنة    الأطفال  ة  دراسة  مصر،  التشريع  في  بين 

، المركز القومي للبحوث  2، العدد  46  لة الجنائية القومية، المجلد اثيق الدولية، المجو ني والمالوط
 . 2003والجنائية، مصر،  الاجتماعية
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الجزائري،  شر حسينة    • العقوبات  قانون  في  المستحدثة  التمييز  جريمة  أحكام  ث الباحمجلة  ون، 
معة الحاج لخضر  لعلوم السياسية، جاالحقوق و ، كلية ا3العدد    ،2ديمية، المــــــجلد  ات الأكاللدراس
 .  2015ائر، ، الجز 1باتنة 

المهاجري • تهريب  جريمة  بسعود،  العقوباحليمة  قانون  في  والعلوم مجالجزائري،  ت  ن  الحقوق  لة 
  .2018ئر،  الجزا، جامعة الجلفة، 1، العدد 11الإنسانية، المجلد 

جبايلحم • الاجتماعية  زة  الآليات  في  ي،  الطفل  معنلحماية  الإو خطر  العلوم  مجلة  نسانية،  ي، 
 . 2021جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ، 2، العدد 21المجلد 

  19  ييف الجزائي لإنتها  تدابير الوقاية من كوفيد تكلرحمان، الا  حسام الدين، خلفي عبد   يخلف •
مم المعدل والمت  2020أبريل   28رخ في  ؤ الم  06-20القانون رقم ضوء    ) دراسة علىومكافحته  

العقوبات لقان الجزائر  ،  ون  القانون وجائحة كوفي ، عدد خاص 34المجلد  ،  1حوليات جامعة  د  : 
 .2020، ئرجامعة بن يوسف بن خدة، الجزا، 19

ميلدل • اة  الجزائري،  التشريع  المهاجرين في  تهريب  أحكام جريمة  قراءة في  الإفريقية    لمجلةغني، 
  .2019ة أدرار، الجزائر، عة أحمد دراي، جام1د ، العد 3مجلد ة، الونية والسياسي سات القانللدرا

الجــــــانح للنظــــــر فــــــي التشــــــريع  لح جــــــزول، ضــــــمانات توقيــــــف الطفــــــلرحمونــــــة قشــــــيوش، صــــــا  •
ــة زاالج ــد جتالائـــــــري، مجلـــــ ــائي، المجلـــــ ــاد القضـــــ ــاد 13هـــــ ــر أثـــــــر الإجتهـــــ ــدد خـــــــاص، مخبـــــ ، عـــــ

 .2021، الجزائر، سكرةب مد خيضرجامعة مح، لتشريعركة االقضائي على ح
ــفا مــــــد ياســــــررزان مح  • ــالحلبــــــي، صــــ بريديــــــة ســــــرية مراســــــلاته ال يء أوتــــــاني، حــــــق الإنســــــان فــــ

، العـــــدد 38مجلـــــد ال ،ةالإنســـــانيم لـــــو ســـــلكية، مجلـــــة جامعـــــة البعـــــث للعواتصـــــالاته الســـــلكية واللا
 .2016، جامعة البعث، سوريا، 7

الكور، جريم  • بو  الت رفيقة  بالمر ة  الجنسي  مكاحرش  في  الأة  في  العمل  مجلة  الجزائري،    تشريعن 
للدراساال المجلد باحث  الأكاديمية،  الحق2العدد   ،7ت  كلية  ال،  جامعة  السياسية،  والعلوم  حاج  وق 

 .2020، الجزائر،  1لخضر، باتنة 
 دراســـــــة مقارنـــــــة، المجلـــــــة -ود، أخلاقيـــــــات أبحـــــــاث الخلايـــــــا الجينيـــــــة الجذعيـــــــةدا مـــــــد رقيـــــــة أح •

ــات الأك ــة للدراســـــ ــاديميـــــ ــانية،الإجتماعيـــــ ــد المج ة والإنســـــ ــدد 8لـــــ ــن ، جام1 ، العـــــ ــيبة بـــــ ــة حســـــ عـــــ
  .2016 الشلف، الجزائر، بوعلي

جلد  لمالقانون، او   خص على صورته، مجلة دفاتر السياسةنونية لحق الشالقا   ، الحمايةشنة  زواوي  •
 . 2015اح ورقلة، الجزائر،، جامعة قاصدي مرب13، العدد 7

اســـــة تر السيهاتفيــــة، مجلــــة دفــــاة المحادثــــات الق فــــي حرمـــــيــــة القانونيــــة للحــــالحما ،شــــنة زواوي  •
 .2018، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 19، العدد 10انون، المجلد والق



 ــق ــــع جــــر والمراالمصــــــاد ة ــــــائم  
 

 
- 467 - 

 

رة رات السياســـــــة العقابيـــــــة المعاصـــــــبـــــــاتام بـــــــين اعلعـــــــللنفـــــــع ازيدومـــــــة دريـــــــاس، عقوبـــــــة العمـــــــل  •
، 4د ، العــــــد 48لمجلــــــد صــــــادية، االقانونيــــــة والاقتعلــــــوم لمجلــــــة الجزائريــــــة لالوالواقــــــع الجزائــــــري، 

 .2011خدة ، الجزائر،  يوسف بن ، جامعةكلية الحقوق 
محمــــــود لنكــــــار، صــــــور جــــــرائم خطــــــف الأطفــــــال فــــــي قــــــانون العقوبــــــات ، لعــــــور ســــــامية علــــــي •

ــة الحقــــــوق زائــــــري، مجالج ــد  لــــ ــانية، المجلــــ ــة الشــــــه1د العــــــد  ،10والعلــــــوم الإنســــ ــان ز  يد ، جامعــــ يــــ
 .2017ة، الجزائر، عاشور، الجلف

وتطبيقاتها    شخص في حالة خطرساعدة لناع عن تقديم المالامتمود لنكار، جريمة  سعاد قند، مح •
  د القضائي ر الاجتها، مخبر أث1، العدد  12لطبي، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد لمجال افي ا

 2020 ،بسكرة، الجزائر خيضرعلى حركة التشريع، جامعة محمد 
ــ • ــفيان القواضـــــ ــاا علـــــــى المصـــــــلحة اســـــ ــلى للطفـــــــل: قاضـــــــيي، إشـــــــكالية الحفـــــ ــ لفضـــــ داث الأحـــــ

عـــــــدد خـــــــاص، كليـــــــة -2، العـــــــدد 11قـــــــانوني، المجلـــــــد اديميـــــــة للبحـــــــث اللـــــــة الأكنموذجـــــــا، المج
 .2020ائر،ز جاية، الجب ان ميرةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم

- ج فــــــــــــي المجتمــــــــــــع الجزائــــــــــــري ســــــــــــفيان دريــــــــــــس، تمــــــــــــاثلات المــــــــــــرض وأســــــــــــاليب العــــــــــــلا •
، العـــــــــدد 8 المجلـــــــــد  ،والمجتمـــــــــعنســـــــــان ويرة، مجلـــــــــة علـــــــــوم الادراســـــــــة ميدانيـــــــــة بمدينـــــــــة البـــــــــ

 .2018بسكرة، الجزائر،  جامعة محمد خيضر عدد خاص، - 1
ــز • ــوالم، المركـــــــ ــريع اي فـــــــــي القضـــــــــائنوني للوســـــــــيط الالقـــــــــا ســـــــــفيان ســـــــ ــري، مجلـــــــــة لجز تشـــــــ ائـــــــ

مـــــــــــــد لعلـــــــــــــوم السياســـــــــــــية، جامعـــــــــــــة محوا، كليـــــــــــــة الحقـــــــــــــوق 1عـــــــــــــدد ، ال9الفكــــــــــــر، المجلـــــــــــــد 
 .2014الجزائر، خيضر بسكرة، 

ــ • ــدم تقــــــديم غــــــرام،ليمان حـــــاج ســـ ــة خطــــــر  جريمـــــة عـــ فـــــي المجــــــال مســـــاعدة لشــــــخص فـــــي حالـــ
 ، المركــــــــز1، عــــــــدد 4لــــــــد قتصــــــــادية، المجة والإجلــــــــة الإجتهــــــــاد للدراســــــــات القانونيــــــــبــــــــي، مالط

  .2015منراست، الجزائر، الجامعي ت
ــد، الحمايــــــة ال • ــن عبيـــ ــهام بـــ ــرأة ضــــــد اقاســـ ــة للمـــ ــف الجنســـــي، فــــــينونيـــ ــانون رقــــــم  لعنـــ ــوء القـــ ضـــ

ــة العلــــــ ،15/19  تماعيــــــة، جامعــــــة، كليــــــة العلــــــوم الإج4، عــــــدد 15جتماعيــــــة، مجلــــــد وم الإمجلـــ
 .2018الجزائر، الأغواط،  ثلجي عمار

ا طارق   • حماية  الإستغلاعثمان،  من  الموالأطفال  في  عبر  ل  الإباحية  التشريع    الأنترنت د  في 
مجلالجزائ المجلد ة  ري،  الع11المفكر،  كلية  1دد  ،  السياسيةوالعلالحقوق  ،  مح،  وم  مد جامعة 
 .2016ر، ضر بسكرة، الجزائخي

مجلة    جهة الجزائية،لبات الموارق بين الداعيات الإعلامية ومتططبيق الحوت الأز ت،  دةادل بوزيع •
 . 2018 المركز الجامعي تيبازة، الجزائر، ،1العدد  ،6لمجلد ا العلمية،دفاتر البحوث 
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ــيم بــــن مشــــري، تعزيــــز ا • ــد الحلــ ــة الجنائعبــ ــة للمــــرأة لحمايــ ــفــــي ميــــزان ايــ ــراءلسياســ ــة: قــ ة ة الجنائيــ
، مخبـــــــــر 13، العـــــــــدد 8لقضـــــــــائي، المجلـــــــــد ، مجلـــــــــة الإجتهـــــــــاد ا19-15فـــــــــي القـــــــــانون رقـــــــــم

ــا ــى الإجتهـــ ــد القضـــــائي علـــ ــة التشـــ ــوق و  كليـــــة، ريعحركـــ ــو االحقـــ ــية، جلعلـــ ــد م السياســـ ــة محمـــ امعـــ
 .2016 ،ر، بسكرة، الجزائرضخي

ــر فرحــــــ • ــن مشــــــري، عمـــ ــد الحلــــــيم بـــ ــلاملجــــــرائم الإ القانونيـــــة اتي، المعالجــــــةعبـــ فــــــي التشــــــريع  عـــ
ــري، مجلـــــــــة الإجتهـــــــــاد القضـــــــــائي، المجلـــــــــد الجز  أثـــــــــر الإجتهـــــــــاد  ، مخبـــــــــر10العـــــــــدد  ،7ائـــــــ
 .زائررة، الجبسكمد خيضر، جامعة مح حركة التشريع، ائي علىالقض

القصـــــــــر  الأطفـــــــــالع تصـــــــــريحات ماالتقنيـــــــــات الحديثـــــــــة لســـــــــ، لقـــــــــادر العربـــــــــي شـــــــــحطعبـــــــــد ا •
ــية مـــــــــــن طـــــــــــرفعتـــــــــــداءات الجنضـــــــــــحايا الا ــائيالشـــــــــــرطة ال ســـــــــ ريـــــــــــة ة، المجلـــــــــــة الجزائقضـــــــــ

ليـــــــــــــــة الحقـــــــــــــــوق، جامعـــــــــــــــة ، ك2، العـــــــــــــــدد 38 للعلـــــــــــــــوم القانونيـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــية، المجلـــــــــــــــد 
 .2001 خدة، الجزائر، يوسف بن

القادر  عب • تشغيعلاد  الأق،  ال  الجزائري طفال  التشريع  في  أنسنة  ،  لقصر  بحوث للمجلة 
  .2015ائر، جلفة، الجز عاشور، ال  ، جامعة زيان1، العدد  6والدراسات، المجلد 

اعبد الله   • بين  التدرج  مبدأ  شندارلي،  توفيق  الجنائنجار،  اللمسؤولية  في  الحدث  وسن  تشريع ية 
  ، العدد 2ث القانونية والسياسية، المجلد والبحو   اسات ار للدر لمنن، مجلة اون المقار لجزائري والقانا
 . 2018، س، الجزائرجامعة يحي فار ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية2

الد ع  • إنعز  حول  زوبة،  الجين  التحرش  من  العاملة  المرأة  حماية  الدام  قانون  في  عمل  نسي 
ر قانون العمل  ، مخب1  لعدد ، ا5لد  لمجلتشغيل، االعمل وا  نة، مجلة قانون سة مقار درا  –الجزائري  

و  الحقوق  كلية  الحميد  ال والتشغيل،  عبد  جامعة  السياسية،  مستعلوم  باديس،  الجز بن  ائر، غانم، 
2020. 

اعمر   • الضمانات  القسيدي،  وفق  للنظر  الموقوفين  للأحداث  آفاق ، مجل12-15انون  لمقررة  ة 
 .2018 لجزائر،، التامنغست  ز الجامعي، المرك2العدد ، 10لد علمية، المج

  الجانح في ظل   ة نموذجا للحماية الإجرائية للطفلئي نسمة عبابسة، الوساطة الجزا،  رية بوقرةالعم •
الطفل  قانون حما  ال  ،12-15ية  الأستاذ  الممجلة  والسياسية،  القانونية  للدراسات  ، 3جلد  باحث 

 . 2018  الجزائر، د بوضياف،سية، جامعة محمم السياكلية الحقوق والعلو ، 2العدد 
بلعيد  • أة  في  عابد،  الجزائي  للقاضي  الشخصي  الإقتناع  الجزائيبن ثر  الحكم  الحقوق  ،  اء  مجلة 

 . 2018جلفة، الجزائر،  ال عة زيان عاشور، جام4العدد  ،11ية، المجلد لعلوم الإنسان وا
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ا • شهبة،  أبو  الجنائيةفادية  الإستغلا   لحماية  من  المستمعام  -لللطفل  الطفل  مرالة  في  حل غل 
ة، قسم بحوث المعاملة ئيالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنا،  اكمةالمحلتحقيق و واالضبط  

 .2010صر،الجنائية، م
مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد   19-15  نسي وفقا للقانون ش الجريمة التحر مة قفاف، جفاط  •

مخب13العدد  ،  8 القضائي،  الإجتهاد  التشريععلى حر   ر  الحقوق كل،  كة  سياسية، الوالعلوم    ية 
 . 2016بسكرة، الجزائر،   رضخي ة محمد جامع

ــية لحســـــــينة شـــــــرون، الحمايـــــــة الجنائيـــــــة للح، فاطمـــــــة قفـــــــاف • ـــللم لمـــــــرأة وفقـــــــارمـــــــة الجنســـــ ة اد ــــــــ
، 2، العـــــــدد 11، مجلـــــــة دراســـــــات وأبحـــــــاث، المجلـــــــد 19-15نون ( مـــــــن القـــــــا3مكـــــــرر 333)
 .2019جزائر، اللفة، الج معة زيان عاشورجا

 ة دينيــــة وبدعــــة إجتماعيــــة فــــي المغــــرب الأقصــــى فــــي بدايــــةلــــدخان نازلــــفيصــــل مبــــر ، التبــــ  وا •
ميـــــر عبـــــد ية الأجامعـــــة العلـــــوم الإســـــلام، 2 ، العـــــدد 23 ، المجلـــــد م، مجلـــــة المعيـــــار 17القـــــرن 
 .2019قسنطينة، الجزائر،  القادر

ــةك • ــة روضــــ ــا ميلــــ ــائي ر، القهــــ ــق القضــــ ــع اتحقيــــ ــل مــــ ــة الطفــــ ــانون حمايــــ ــي قــــ ــانح فــــ ــدث الجــــ لحــــ
ــر  جتهـــــــــاد خبـــــــــر أثـــــــــر الإ، م1، العـــــــــدد 10المجلـــــــــد ، قضـــــــــائيلإجتهـــــــــاد المجلـــــــــة ا ي،الجزائـــــــ

 .2018بسكرة، الجزائر،  ضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضرالق
ون  قانجزائري، مجلة الع التشريمية في الة الدعوى العمو في إدار ائي  دور الأمر الجز ،  ن قلةليلى ب  •

  الجامعي صالحي سياسية، المركز  والعلوم الالحقوق  د  ، معه2، العدد 2المجلد ،  والعلوم السياسية
 . 2016زائر، أحمد، الج

العائليي، أثر العلاقالمبرو  منصور  • حية في تشديد العقوبة عية بين الجاني والضة والإجتماات 
الجزائري  التشريع  القانون،  ،  دراسة مقارنة-في  الق، معهد ا2لعدد  ، ا7لد  المجمجلة  ية  انونلعلوم 

 . 2019 غليزان، الجزائر،  د أحمد زبانةامعي الشهيالجز والإدارية بالمرك
تشـــــــريع المباركـــــــة عمـــــــامرة، الحمايـــــــة الجزائيـــــــة للأطفـــــــال مـــــــن إســـــــاءة المعاملـــــــة الوالديـــــــة فـــــــي  •

لحقــــــوق والعلــــــوم ة اكليــــــ، 2، العــــــدد 3جلــــــد الم السياســــــية،وم القانونيــــــة و لــــــة العلــــــ، مجلجزائــــــري ا
 .2012دي، الجزائر، واال السياسية، جامعة حمة لخضر

الجزائـــــــري  فـــــــي الدســـــــتوريـــــــة التنقـــــــل ن الســـــــيحمو، حر ن مـــــــولاي مبـــــــار  بـــــــمـــــــد لمهـــــــدي بـــــــمح •
ــوم الإنســــــان ــة للعلــــ ــة الحقيقــــ ــة والإقليميــــــة، مجلــــ ــق الدوليــــ ــلإية واوالمواثيــــ ــة، المجلــــ ، 16د جتماعيــــ

  .2017الجزائر،  رار،د أ دراية ، جامعة أحمد 3  العدد 
ات البحوث والدراس  وسين، مجلةص المحبخا الروابط الأسرية للأش  محمود لنكار، المحافظة على •

 . 2014الجزائر،  ، سكيكدة،1955أوت  20جامعة  ، 1العدد  ،8المجلد الإنسانية، 
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وث البح  ةري، مجلار بالجسم البشلحرمة الإتجلحماية الجنائية  ور، امحمود لنكار، سامية علي لع •
 . 2017جزائر، كدة، الكيس 1955أوت  20، جامعة  1، العدد 11الإنسانية، المجلد  والدراسات 

ــربي، • ــريم بوشــ ــة، ا مــ ــمة عباســ ــة انســ ــديث للمعاملــــة العق لإلكترونيــــةلمراقبــ ــلوب حــ ــة   فــــي كأســ ابيــ
ج الإجتمــــــاعي عــــــادة الإدمــــــالقــــــانون الســــــجون وإ مــــــتمم المعــــــدل وال 01-18ظــــــل القــــــانون رقــــــم 

ــينلل ــ،  محبوســــ ــمجلــــ ــرة البحــــ ــة دائــــ ــة والسياســــ ــد وث والدراســــــات القانونيــــ ــدد 3ية، المجلــــ ، 6، العــــ
تيبــــــازة،  اللهمرســــــلي عبــــــد الجــــــامعي  لسياســــــية المركــــــزســــــتورية والــــــنظم امؤسســــــات الد مخبــــــر ال
 .2019، الجزائر

الإعتداء • أحمد بخيت عبد ربه، جريمة  مقارنة  الأطفال جنسيا جر على    مصطفى  الفقه  يمة  بين 
مجلد،  ن  ، دو 2الجزء  ،  قتصاديةصري، مجلة البحوث القانونية والإمالجنائي ال  لقانون الامي و الإس

 .2017صر ،معة المنصورة، م، جا67لعدد ا
ة ودورهما في الحد من الخطورة الإجرامية،  لتهذيب في المؤسسات العقابيالتعليم واد حباري،  ميلو  •

القانوني جلة ام المقارنة،لدراسات  الع2المجلد    ة  ال م،  1دد  ،  الخاص خبر  المقارن، جامعة    قانون 
 . 2016الشلف، الجزائر،  حسيبة بن بوعلي،

ب • النادية  وقالعموري،  كآلية  وإنعكاسها  تلقيح  ائية  صحة  مجلة على  حقوق    لطفل،  مخبر  دفاتر 
، 2حمد، وهران  جامعة محمد بن أ  اسية،، كلية الحقوق والعلوم السي1، العدد  9مجلد  الطفل، ال
 .2018الجزائر، 

نويسينب  • نورال  حياة  والإجتماعية ن ،  النفسية  الرعاية  المؤسسة   ي،  داخل  في    لعقابيةا  للمحبوس 
الجزائري، مجلالتشري المع  العلوم الإسلامية، جامعة، كل1لعدد  ، ا21جلد  ة الإحياء،  الحاج    ية 
 . 2021، الجزائر،  1باتنة   لخضر

ــة • ــ نبيلــــ ــة الجنارزاقــــ ــة للحــــــق فــــــيي، الحمايــــ ــية الجي ئيــــ ــة، مالخصوصــــ ــة العجنيــــ ــوم القانونلــــ ــلــــ ة يــــ
ــد  ــية، المجلـــــ ــدد 9والسياســـــ ــوم ا، 2، العـــــ ــوق والعلـــــ ــهياســـــــية، لسكليـــــــة الحقـــــ ــة الشـــــ يد حمـــــــه جامعـــــ

 .2018ادي، الجزائر، الو  لخضر
ــتة، إنســـــــر  • ــة القاين مشـــــ ــد، الحمايـــــ ــل خـــــــلاص بـــــــن عبيـــــ ــية فـــــــي ظـــــ ــات الشخصـــــ ــة للمعطيـــــ نونيـــــ

عطيـــــــات لملجـــــــة اين فـــــــي مجــــــال معاخاص الطبيعيــــــتعلـــــــق بحمايــــــة الأشـــــــالم 07-18القــــــانون 
لعـــــــدد ، ا6لـــــــد مجوالعلـــــــوم السياســـــــية، ال لشخصـــــــي، المجلـــــــة الجزائريـــــــة للحقـــــــوق ا ذات الطـــــــابع

 .2021، الجزائر، تيسمسيلت  يالونشريس عة أحمد بن يحيية القانون، جام، كل1
على  اسة مقارنة  در -انون الجزائري ي القالسن الأدنى للعمل كمعيار لحماية الطفل ف،  نوال علاق •

الإتفا دفا  دولية،ال  قيات ضوء  المجلد  تر  مجلة  الطفل،  حقوق  الع2مخبر  الحقوق 1دد ،  كلية   ،
  .2011ر، ، الجزائ 2هران و  محمد بن أحمد  سية، جامعةم السيالو والع
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غالب  • م هالة  للطفل  الجنائية  الحماية  ع،  الحادي  السنوي  المؤتمر  المواطنة،  منظور         شر ن 
قسم البحوث    والجنائية،  عية بحوث الإجتما لل  وميركز القوالمواطنة، المالإجتماعية  المسؤولية    -

 .2010مصر، ، عاملة الجنائيةوالم
اهدي • اات حماس،  السمعي  ملتسجيل  للتلبصري كإجراء  الستحدث  طفل ضحية بعض  حقيق مع 

ات وسطي للدراس، المخبر المت1د  العد   ،2لة المتوسطية للقانون والاقتصاد، المجلد  الجرائم، المج
 .، الجزائرنتلمسا بلقايد كر  بوبجامعة أ القانونية، 

الله • عبد  بو  بن  المركز  وردة  الو المح ــــ  ء أثناية  ضح لل  الإجرائي،  مجلة  للـاكمة،  بحوث احـــــــات 
 . 2016ة غرداية، الجزائر، جامع ،1، العدد 9جــــــلد راسات، الموالد 

تاذ  جلة الأسي، مالعمل  والواقعالنص القانوني  ج عنهم بين  ية اللاحقة للمفر الرعاوردة ملا ، نظام   •
ية، جامعة  والعلوم السياس  لية الحقوق ، ك1عدد ال،  5والسياسية، المجلد  للدراسات القانونية    الباحث 
      .2020جزائر، لمسيلة، الا بوضياف محمد 

ق  تر مخبر حقو جزائري، مجلة دفا ون الالحميد، جريمة إستغلال حاجة قاصر في القان  يحيى عبد  •
المجل ال2د  الطفل،  الحقوق  كلي،  1عدد ،  اة  ب،  لسياسيةوالعلوم  محمد  أحمد جامعة  ،  2وهران  ن 

  .2011 ،رالجزائ
 مؤتمرات وال دورياتالـــ 4

حول  للقانون   المصرية  للجمعية   مسالخا  المؤتمر،  وآخرون   بوسقيعة  أحسن •   الآفاق   الجنائي 
الأحداث،  في   ةجنائيال  للعدالة  الجديدة دو 1992  ريل أف  20-18يومي   مجال    دار   طبعة،  ن ، 
 . 1992 مصر، ،شر والتوزيعللن ةالعربي النهضة

 .2012ر،  ، الجزائ109، العدد الشرطةر، مجلة اضأحسن مساعدة، دراسة نظرية للمح •
قوادري صامت،   • الجانححماية حجوهر  الطفل  في  ية  في حر   ق  الجضالتنقل  السياسة  نائية  وء 

الدولي    يةر ئجزاال الملتقى  المواطنالتربية    حولالعلمي  للبحث    السنوي المعاصرة،    ة وحقوق على 
 .2018ن،  بنال العلمي،ث يل البح، مركز ج2018جويلية    14و  13  ن، يوميالإنسا 

  منظمة   ،25  العدد  مي،المحا  مجلة  ،جزائية ال  اءات الإجر   قانون   في   ساطةالو   د،العي  هلال •
 .2015  الجزائر، طيف،س المحامين

 العليا مةقرارات المحكـــ 5
 لجزائر، ا  القضائية،  والدراسات   ونيةالقان  ثائقالو   قسم  ،1  العدد   ائرية،الجز   العليا  المحكمة  مجلة •

1989. 
 زائر، الج  ة،القضائي و   القانونية  ات والدراس  ائقالوث  قسم  ،2  العدد   ئرية،الجزا  العليا  مةالمحك  لةمج •

1989. 
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 جزائر، ال  والقضائية،  القانونية  الدراسات و   الوثائق  قسم  ،4  دد لعا  ية،الجزائر   العليا  المحكمة  مجلة •
1989. 

 جزائر، ال  والقضائية،  ةالقانوني  ت والدراسا  وثائقال  ، قسم2  العدد   الجزائرية،  العليا  مةالمحك  جلةم •
1990. 

 ، ائر الجز   والقضائية،  القانونية  ت والدراسا  ائقالوث  مقس  ،2  د العد   لجزائرية،ا  العليا  مةالمحك  مجلة •
1991. 

 الجزائر،   ة،والقضائي   ةالقانوني  والدراسات   ثائقالو   قسم  ،3  العدد   الجزائرية،  علياال  المحكمة  مجلة •
1991. 

  الجزائر،   ية،والقضائ  نيةلقانو ا  والدراسات   لوثائق ا  قسم   ،4  العدد   ،جزائريةال  العليا   لمحكمةا  المجلة •
1991. 

 الجزائر،   قضائية،الو   القانونية  راسات لد وا  ئقالوثا  قسم،  3  عدد   الجزائرية،  العليا  حكمةالم  لةمج •
1992 . 

 الجزائر،   ،والقضائية  ونيةالقان  والدراسات   الوثائق  سمق  ،3  العدد   جزائرية،ال  العليا  حكمةالم  مجلة •
1993. 

ا •  الجزائر،  ة،والقضائي   نيةالقانو   دراسات وال  الوثائق  سمق،  1العدد   ،ائريةالجز   العليا  لمحكمةالمجلة 
1994. 

  ئر، الجزا  ية،والقضائ  انونيةالق  والدراسات   الوثائق   قسم   ،2  عدد ال  الجزائرية،  لعليا ا  مةمحكال  المجلة •
1996. 

 ر، لجزائا،  القضائية  دراسات وال  القانونية  قالوثائ  مقس  ،1  العدد   رية،الجزائ  العليا  المحكمة  مجلة •
1997. 

 الجزائر،   قضائية،الو   نيةالقانو   والدراسات   الوثائق  سمق  ،1  العدد   ،زائريةالج  لياالع  المحكمة  لةمج •
2001. 

 .2001  الجزائر، التربوية، لللأشغا طنيالو  ديوانال ،2 العدد  ة،الجزائري  العليا المحكمة مجلة •
  دد ع  الأول،  الجزء   المخالفات،و   جنحال  لغرفة  القضائي  د الإجتها،  زائريةالج  عليا ال  المحكمة  مجلة •

 . 2002 ،ئرجزا ال القضائية، والدراسات  ونية القان لوثائقا قسم خاص،
 الجزائر،   ة،القضائي   ات والدراس  ةالقانوني  وثائقال  قسم  ،2العدد   الجزائرية،  العليا  ةالمحكم  مجلة •

2003. 
 الجزائر،   ،والقضائية  ةانونيالق  والدراسات   ثائقالو   قسم  ،1  لعدد ا  ائرية،جز ال  العليا  حكمةالم  مجلة •

2005. 
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 الجزائر،   قضائية،الو   القانونية  راسات لد وا  ئقالوثا  قسم  ،2  العدد   جزائرية،ال  العليا  مةالمحك  مجلة •
2005. 

 لجزائر، ا  والقضائية،  نيةالقانو   والدراسات   الوثائق  مقس  ،1  لعدد ا  زائرية،الج  العليا  كمةالمح  مجلة •
2006. 

 لجزائر، ا  القضائية،  دراسات وال  نيةالقانو   الوثائق  قسم  ،2لعدد ا  ،يةالجزائر   العليا  كمةالمح  مجلة •
2006 . 

 والدراسات   والقضائية  نيةالقانو   والدراسات   الوثائق  قسم   ،1  دد الع  الجزائرية،  يا علال  مةالمحك  المجلة •
      .2007 الجزائر،  والقضائية، القانونية

زائر،  الج  ،يةانونية والقضائلدراسات القئق واقسم الوثا،  1العدد    ،الجزائرية  ليا حكمة العلمالمجلة ا •
2008. 

 الجزائر،   والقضائية،  القانونية  ات اسوالدر   الوثائق  قسم  ،2  عدد ال  الجزائرية،  العليا  لمحكمةا  مجلة •
2008. 

  ر، الجزائ  لقضائية،وا  نونيةقاال  والدراسات   ق الوثائ  قسم   ،1  العدد   ائرية،الجز   لعليا ا  المحكمة  المجلة •
2009. 

 الجزائر،   والقضائية،  قانونيةال  والدراسات   وثائقال  قسم  ،2  العدد   ئرية،الجزا  لعلياا  كمةالمح  مجلة •
2009. 

  والخطأ   ؤقت الم  الحبس  عن  التعويض   نةللج  القضائي  الإجتهاد   الجزائرية،  ياالعل  المحكمة  مجلة •
 .2010  زائر،الج والقضائية، لقانونيةا والدراسات  ثائقالو  قسم خاص، عدد   القضائي،

  ر، زائالج  والقضائية،  القانونية  ات والدراس  ثائق الو   سم ق  ،2  دد الع  الجزائرية،  العليا   كمةالمح  المجلة •
2010. 

 الجزائر،   ية،والقضائ  يةالقانون  ت والدراسا  وثائقال  قسم  ،1  العدد   الجزائرية،  لعلياا  المحكمة  مجلة •
2011. 

 الجزائر،   ة،والقضائي   يةقانونال  والدراسات   وثائقال  قسم  ،1  العدد   زائرية،لجا  العليا  محكمةال  مجلة •
2012. 

 الجزائر، ،  لقضائيةوا  القانونية  دراسات الو   ائقالوث  قسم  ،1  العدد   لجزائرية،ا  العليا  كمةالمح  ةمجل •
2013. 

 الجزائر،   ،والقضائية  ونيةالقان  والدراسات   الوثائق  سمق  ،2  العدد   جزائرية،ال  العليا  حكمةالم  مجلة •
2016. 
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  قانونية ال  والدراسات   وثائقال  قسم  الجنائية،  غرفةبال  خاص   عدد   رية،الجزائ  العليا  حكمةالم  مجلة •
 . 2019 الجزائر، والقضائية،

العدد   ياالعل  المحكمة  مجلة •   قانونية، ال  لقضائيةوا  انونية الق  والدراسات   الوثائق  قسم  ،2  الجزائرية، 
 .  2019 الجزائر،

 كترونية لإلالمواقع اـــ 6
  وسينللمحب  يالإجتماع  دماجالإ  وإعادة   ن السجو  لإدارة  العامة  رية للمدي  الرسمي  الموقع •

://dgpr.mjustice.dzptth 
     //:gov.dz.mtess.wwwhttpsتماعي ل والضمان الاجموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيال •
 .dzhttp://www.onppeالطفولة  ماية وترقيةية لحلرسمي للهيئة الوطنالموقع ا •
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 المــــــوضــــــوع الصفحة
  
  
 مقدمة  2
ي التشريع العقابي الجزائري ــــل فــــة الموضوعية للطفــــــة الجزائيـــــــاب الأول: الحمايــــــــــــالب 15  
ي الجزائري الفصل الأول: الحماية الجزائية للسلامة المادية للطفل في التشريع العقاب 16  
ية للطفل من الإعتداءات ذات الطابع الجسدي الحماية الجزائالمبحث الأول:  17  
 المطلب الأول: الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات الماسة بحياته  17
 الفرع الأول: الجرائم التي تشكل خطراً مميتا على الطفل 18
جريمة التسميم  ـــأولا 18  
نتحار الإ  عدة على فعلجريمة المسا ـــثانيا 21  
جريمة تعريض حياة الغير للخطر ـــثالثا 23  
 الفرع الثاني: الجرائم المميتة في حد ذاتها للطفل 27
جريمة القتل العمد ـــأولا 27  
جريمة القتل الخطأ  ـــثانيا 31  
جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة ـــثالثا 33  
63 البدنية  سة بسلامته ماالعتداءات الإ من المطلب الثاني: الحماية الجزائية للطفل   
73  الفرع الأول: الجرائم الماسة بسلامة جسم الطفل  
73 جرائم العنف التي تمس الطفل ـــأولا   
74 ض السلامة الجسدية للطفل للخطريتعر  جرائم ـــثانيا   
16 بالحرية الفردية للطفل  اسمسجرائم ال اـــثالث   
07 للطفلحية ية الصاة بالرعم الماسالفرع الثاني: الجرائ   
07 م مالمعدل والمت 156-66لقانون رقم الجرائم الماسة بالرعاية الصحية للطفل المنصوص عليها في ا ـــأولا   
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48 18-04الجرائم الماسة بالرعاية الصحية للطفل المنصوص عليها في القانون رقم  ـــثانيا   
المعدل والمتمم  11-90م ون رقا في القانهفل المنصوص عليالجرائم الماسة بالرعاية الصحية للط ـــثالثا 88  
المعدل والمتمم  11-18الجرائم الماسة بالرعاية الصحية للطفل المنصوص عليها في القانون رقم  ـــرابعا 99  

301  المبحث الثاني: الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات ذات الطابع المالي  
401   وفقا للقواعد العامة  اليةالمعلى حقوقه   الإعتداءات من جزائية للطفللالمطلب الأول: الحماية ا 
401  الفرع الأول: الجرائم الماسة بحق الطفل في إكتساب الأموال  
401 جريمة الإمتناع العمدي عن تسديد النفقة المقررة قانونا للطفل  ـــأولا   

081 مته جريمة الإستيلاء على ميراث الطفل غشا قبل قس  ـــثانيا   
091 يلاء على أموال الطفلي تقع إستالتئم الثاني: الجرا عالفر    
101 الجرائم العامة للإستيلاء على أموال الطفل ـــأولا   
011 جريمة إستغلال حاجة طفل كجريمة خاصة  ـــثانيا   
211 خاصةللنصوص ال وفقاالمالية   على حقوقه المطلب الثاني: الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات    
311   11-90المالية وفقا للقانون رقم   قهعلى حقو  داءاتللطفل من الإعت ائيةلحماية الجز ول: اع الأ ر الف 

 المعدل والمتمم
311 جريمة عدم تسليم الطفل العامل قسيمة الراتب أو إغفال عنصر أو أكثر من عناصر الراتب ـــأولا   
611 لن للطفل العامجريمة دفع أجر أقل من الأجر المضمو ـــثانيا   

171 أجل الإستحقاق  العامل عند حلولالأجر للطفل  عفجريمة عدم د ـــثالثا   
191 جريمة تمييز أجر الطفل العامل عن أجور العمال ـــرابعا   
121   14-83المالية وفقا للقانون رقم  على حقوقه الفرع الثاني: الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات  

 المعدل والمتمم
121 ملعدم التصريح بأجر الطفل العا يمةر ج ـــأولا   
321 الاجتماعي لأقساط الضمان  جاز بغير وجه حقجريمة إحت ـــانياث   
521  الفصل الثاني: الحماية الجزائية للسلامة المعنوية للطفل في التشريع العقابي الجزائري  
621 قي لات الطابع الأخالمبحث الأول: الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات ذا   
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621 طته الأسرية ءات الماسة برابلطفل من الإعتدالجزائية لالمطلب الأول: الحماية ا   
271  الفرع الأول: الجرائم الماسة بنسب الطفل  

جرائم تثبيت النسب الخاطئ لطفل ـــأولا 127  
1 23 جرائم الإمتناع عن تثبيت نسب الطفل  ـــثانيا   
1 73 الطفل انة ضائم الماسة بحالفرع الثاني: الجر    
نة  من له حق الحضا الطفل إلىجريمة عدم تسليم  ـــأولا 138  
1 14 جريمة إنتزاع الطفل من سلطة من له حق الحضانة   ـــثانيا   
1 54  المطلب الثاني: الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات الماسة بمشاعره 
1 54 ة موبالآداب العا الفرع الأول: الجرائم الماسة بعرض الطفل    
1 54 حيائه ض الطفل و جرائم الإعتداء الجنسي على عر  ـــأولا   
1 56 رائم الإستغلال الجنسي للطفل بإستعمال الوسائل التقنية والتكنولوجية ج ـــاثاني   
1 07 الجرائم الماسة بالسلوكات الأخلاقية للطفل جنسيا  ـــثالثا   
لطفل وإعتبارهالفرع الثاني: الجرائم الماسة بكرامة ا 179  
جرائم المساس بكرامة الطفل ــــأولا 179  
بار الطفل لمساس بشرف وإعتئم اجرا ـــثانيا 190  
 المبحث الثاني: الحماية الجزائية للطفل من الإعتداءات ذات طابع الخصوصية  197
 المطلب الأول: الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة للطفل 197
امةة الحياة الخاصة للطفل المنصوص عليها في القواعد العرم حرائم الماسة بالفرع الأول: الج 197  
على مكالمات أو أحاديث أو صور طفل صول الغير شرعي جريمة الح ـــأولا 198  
2 00 جريمة الإستعمال الغير شرعي للمكالمات أو الأحاديث أو صور الطفل  ـــثانيا   
2 40 ي النصوص الخاصةعليها فللطفل المنصوص  الحياة الخاصةالفرع الثاني: الجرائم الماسة بحرمة    
2 40    12-15ص عليها في القانون رقم صة للطفل المنصو رمة الحياة الخاالماسة بحالجرائم  ـــأولا 
05-12الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة للطفل المنصوص عليها في القانون رقم  ـــثانيا 209  
2 61 الخصوصية للطفل علوماتمئم الماسة بالالمطلب الثاني: الجرا   
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2 61 لقواعد العامة نصوص عليها في ا صوصية للطفل الملومات الخالفرع الأول: الجرائم الماسة بالمع   
جريمة إفشاء سر مهني متعلق بطفل   ـــأولا 216  
جريمة إنتهاك سرية رسائل أو مراسلات الطفل  ـــثانيا 218  
2 22 ية للطفل المنصوص عليها في النصوص الخاصةات الخصوصملماسة بالمعلو الفرع الثاني: الجرائم ا    
2 22 07-18صوص عليها في القانون رقم خصية للطفل المنة بالمعطيات الشائم الماسالجر  ـــأولا   
03-16الجرائم الماسة بالخصوصية الجينية للطفل المنصوص عليها في القانون رقم  ـــثانيا 228  
2 33  خلاصة الباب الأول  
2 63 التشريع العقابي الجزائري ي ــــــــل فــــــــــة الإجرائية للطفــــــــــة الجزائيـــــــــاب الثاني: الحمايــــــــــالب   
 الفصل الأول: الحماية الجزائية الإجرائية للطفل ما قبل المحاكمة  237
الأولية ة للطفل في مرحلة التحريات : الحماية الجزائية الإجرائي الأولالمبحث  238  
لية في مواجهة الطفل المطلب الأول: خصوصية إجراءات التحريات الاو  238  
إجراءات توقيف الطفل للنظر الفرع الأول: 239  
239 

042  
تحديد السن القانوني للطفل محل التوقيف للنظر  ـــأولا  
السلطة المختصة بتوقيف الطفل للنظر  ـــثانيا  

2 14 ائية في مواجهة الطفل ة القضإلتزامات ضباط الشرط ـــالثثا   
2 64 ظر حقوق الطفل الموقوف للن ـــارابع   
2 15  الفرع الثاني: إجراءات سماع أقوال الطفل الموقوف للنظر 
ل بالشبهة الموقوف لأجلهاإبلاغ الطف ـــلاأو  252  
يه ان معروف ومحامسماع أقوال الطفل الموقوف للنظر في حضور ممثله الشرعي إن ك ـــثانيا 254  
لإعتداءات الجنسيةية اإعتماد التسجيل السمعي البصري عند سماع أقوال الطفل ضح ـــاثالث 255  
ف للنظر تحرير محضر سماع أقوال الطفل الموقو  ـــرابعا 257  
لفرع الثالث: إجراءات التصرف في محاضر التحريات الأولية ا 258  
حجية محاضر التحريات الأولية  ـــأولا 259  
محاضر التحريات الأولية  أوجه التصرف في ـــياثان 260  
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لية المعيبة الأو حكم محاضر التحريات  ـــثالثا 260  
ة الطفلالمطلب الثاني: خصوصية إجراءات المتابعة في مواجه  261  
ة بالتدرج في المسؤولية الجزائية علفرع الأول: تحديد مدى إرتباط سن الطفل الجانح محل المتابا 261  
الجزائية للطفل محل المتابعة  مراحل تدرج المسؤولية ـــ أولا 261  
ل محل المسؤولية الجزائية الطف كيفية تقدير سن ـــثانيا 265  
التحريات الأولية عامة في محاضر الفرع الثاني: أوجه تصرف النيابة ال 267  
ريات الأولية تحسلطة النيابة العامة في إصدار قرار بحفظ الملف بناء على نتائج ال ـــأولا 267  
التحريات الأولية تائج لطة النيابة العامة في إجراء الوساطة الجزائية بناء على نس ـــثانيا 268  
على نتائج التحريات الأولية  العمومية بناء سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى  ـــثالثا 274  
تحقيق الإبتدائي حلة الالمبحث الثاني: الحماية الجزائية الإجرائية للطفل في مر  283  
ب الأول: خصوصية إجراءات التحقيق الإبتدائي مع الطفلالمطل 283  
ع الأول: الجهات المختصة بالتحقيق مع الطفل وضمانات المثول أمامها الفر  284  
هات المختصة بالتحقيق مع الطفل الج ـــأولا 284  
ات التحقيق الضمانات المقررة للطفل عند مثوله أمام جه ـــثانيا 292  
ءات المتخذة في مواجهة الطفل خلال التحقيق  الفرع الثاني: الإجرا 297  
المقررة لحماية الطفل في خطر  جراءاتوالإ لياتالآ ـــأولا 297  
جانح يق مع الطفل الإجراءات التحق ـــثانيا 313  
 المطلب الثاني: خصوصية ختام إجراءات التحقيق الإبتدائي مع الطفل 323
تهاء التحقيق مع الطفل وجه التصرف في الملف بعد إنالفرع الأول: أ 324  
هاء التحقيق مع الطفل الجانح د إنت عأوجه التصرف في الملف ب ـــأولا 324  
ق مع الطفل في خطر إنتهاء التحقي  أوجه التصرف في الملف بعد ـــثانيا 332  
قيق صادرة عن جهات التحالفرع الثاني: الأشخاص المخولون بإستئناف الأوامر ال 332  
امة النيابة الع ـــأولا 333  
المتهم  ـــثانيا 334  
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المدعي المدني  ـــثالثا 335  
لثاني: الحماية الجزائية للطفل أثناء وبعد المحاكمة فصل الا 337  
 لجزائية الإجرائية للطفل في مرحلة المحاكمة ول: الحماية االمبحث الأ  338
حداثجهات الحكم في قضايا الأ  المطلب الأول: خصوصية 338  
هات المختصة بمحاكمة الطفل وضمانات المثول أمامها الفرع الأول: الج 339  
لجهات المختصة بمحاكمة الطفل ا ـــلاو أ 339  
جهات الحكم ند مثوله أمام الضمانات المقررة للطفل ع ـــثانيا 346  
 الفرع الثاني: إجراءات محاكمة الطفل  348
3 84 إجراءات محاكمة الطفل الجانح  ـــأولا   
داث حالأ يمن طرف قاض ل في خطرطفال اهتج المتخذة ءاتجراالإ ـــثانيا 358  
ضايا الأحداثفي ق ةالمطلب الثاني: خصوصية الأحكام الصادر  360  
طفلالفرع الأول: مضمون الجزاءات المحكوم بها على ال 360  
أولوية الجزاءات غير الجزائية  ـــأولا 360  
جوء إلى الجزاءات الجزائيةإستثنائية الل ـــثانيا 365  
المحكوم بها على الطفل الثاني: الطعن في الأحكام  الفرع 371  
ه الطفل وفقا للقواعد العامةة تجار الطعن في الأحكام الصاد ـــأولا 372  
قا للقواعد الخاصةتجاه الطفل وف الطعن في الأحكام الصادرة ـــثانيا 376  
ئية الإجرائية للطفل في مرحلة التنفيذ المبحث الثاني: الحماية الجزا 378  
حكام الجرائية المقضي بها على الطفل المطلب الأول: خصوصية الأ 378  
حكام الجزائية الماسة بشخص الطفل المحكوم عليه يذ الأفالفرع الأول: تن 379  
قوبة سالبة للحرية لحكم الصادر بعتنفيذ ا ـــأولا 379  
تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية الأنظمة البديلة ل ـــثانيا 384  
م الجزائية الغير ماسة بشخص الطفل المحكوم عليه الفرع الثاني: تنفيذ الأحكا 408  
ذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة الجزائية تنفي ـــأولا 408  
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ة  لصادر بالمصادر تنفيذ الحكم ا ـــثانيا 413  
ابية تجاه الطفل المحبوس الثاني: خصوصية المعاملة العقالمطلب  414  
طفل المحبوس المعاملة العقابية تجاه ال الفرع الأول: أساليب 415  
ة للطفل المحبوس عقابيلالأساليب التمهيدية في المعاملة ا ـــأولا 415  
س ة للطفل المحبو الأساليب الأصلية في المعاملة العقابي ـــثانيا 419  
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 : الملخص   
 . أحد الفئات الإجتماعية الهشة، ما يجعلها بحاجة إلى رعاية خاصة ومتميزة -إلى جانب فئات أخرى –تعد فئة الأطفال        

تسليط  من اجل  دراسة تحليلية  "  الحماية الجزائية للطفل في التشريع العقابي الجزائري "  بـ  تعد هذه الدراسة الموسومةوعليه  
عليه أو   أو مجنيا    للطفل بمختلف وضعياته القانونية، جانيا    زائري ية الحماية الجزائية التي أقرها المشرع الجالضوء حول مدى فعال 

، خاصة في ظل الضعف الجسدي والعقلي  من خلال إبراز ما هو كائن وما ينبغي أن تكون عليه هذه الحمايةوذلك  في خطر،  
الذ الأمر  طفولته  فترة  خلال  الطفل  به  يتمتع  تتماشى  الذي  للبالغ،  المعهودة  تلك  عن  متميزة  جزائية  معاملة  رصد  يقتضي  ي 

 ومصلحته الفضلى. 

إذن فالحماية الجزائية للطفل كدراسة شاملة لا تقتصر على الحماية الموضوعية فقط من خلال رصد جملة التجريمات التي       
الج المشرع  بل  حماية    زائري أقرها  لها  المقرر  الجزاء  عن  فضلا  الدعوى    للطفل  مراحل  بدراسة  تعنى  إجرائية  لحماية  تتجاوزها 

 العمومية وما يسبقها من إجراءات. 

لوضعية الطفل الجزائري، تبعا لما يبينه الواقع الملموس، إلا أننا    واضحة  لكن وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي لا تزال      
ليست كثرة أو قلة  حسب رأينا  ، وبذلك فالمشكلة  ه ترسانة قانونية معتبر ر حماية جزائية للطفل ضمن  وف    زائري وجدنا أن المشرع الج 

 ه النصوص مع مستجدات وضعية الطفولة في الجزائر. ذإعادة ضبط له  ةمشكل يه النصوص المرصودة لحماية الطفل بقدر ما

 قابي الجزائري. الكلمات المفتاحية: الحماية الجزائية، الحماية الموضوعية، الحماية الإجرائية، التشريع الع

 

Abstract: 

     The category of children - along with other social categories – is considered one of the most 

fragile social groups, which makes it require special and distinguished care. 

Accordingly, this study, named as "Penal Protection of the Child in the Algerian Penal 

Legislation", is an analytical study that aims to shed light on the effectiveness of penal protection 

approved by the Algerian legislator for the child in his various legal statuses, offender, victim, or 

in danger. This happens through highlighting what this protection is and what it should be, 

especially in light of the physical and mental weakness of the child during his childhood, which 

requires monitoring a punitive treatment distinct from that of the adult, in line with the child’s 

best interests. 

     Therefore, the penal protection of the child as a comprehensive study is not limited to 

substantive protection only by monitoring the total number of offenses approved by the Algerian 

legislator in order to protect the child as well as the penalty prescribed for them. It rather goes 

beyond it for procedural protection concerned with studying the stages of the public lawsuit and 

precedent procedures. 

     Despite the bleak picture that is still not clear about the situation of the Algerian child, 

according to what concrete reality shows, we found that the Algerian legislator provided penal 

protection for the child within a significant legal arsenal. Thus, the problem, according to our 

opinion, is not the large number or lack of texts devoted to protecting the child as much as it is a 

problem of resetting those texts following the developments of the situation of childhood in 

Algeria. 

Keywords: Penal protection, Substantive protection, Procedural protection, 

Algerian penal legislation. 


